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الجرائم والعقويات 
القتل الوجماض إلزنا والقذف 


القت 


السؤال: 
ا فاا غا ونقِل الأعمى ۳ 98 ادد 
جراحية بِقَلْع عينه المفقوءة. وعوضت بزجاج» ولزم لذلك مصاريف باهظة. وإِنْ 
الرجل الأعمى يطلب دِيّةَ عينه التالفة وأجرة الطبيب والدواءء؛ وإنْ الجماعة حَكّمت له 


بمقدار (80000)» ولكن ا لجاني رَقَض هذا الحكم المفروض من طرف الجماعة» مُذَّعِيًا أن 
العبن كانت (ميتة) من قبل لا تبصرء وأنّ الضربة كانت خطأ. 
م. م (مشونش) 

الجوات: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله؛ وعلى آله وصحبه ومن أتبع هداه. 

إن مَن يتمعن في سؤالكم. يجده قد اشتمل على موضوعات يجب تحقيقها قبل 
الجواب الكامل عن قضية الحال» وهاكم ما تَوَصَّلْنا إليه: 

أوّلاً: العَمْدُ والخطأ وشْيّه العَمْد: 

قال الحفيد ابن رشد في كتابه "بداية المجتهد ونهاية المقتصد": «أحَعوا على أن 
القعل صنفان: عَمْدَّ وخطا. واحتلفوا في: هل بينها وسط أم لا؟ وهو الذي يُسَمُونَه 


شبه العَمد» فقال به حمهور فقهاء الأمصار. والمشهورٌ عن مالك نيه إلا في الابن مع 


أ 


ثم ذَكّر رحمه الله أن من الذين أثبّتوا شبه العَمد من الصحابة: «عمر بن الخطاب» وعلي 

3 & 2 2 
بن ابي طالب» وعثان» وزید بن ثابت» وابو موسی الاشعري» ولا حالف هم من 
الصحابة»» وكأنه يُشِير مبهذا التعليق إلى أنه إجماع شكوتي من الصحابة. 

وقد ذَّكَر ما يُميّرّ العَمّدَ من به العَمْد ومن الخطأء فقال: «ذلك راجم في الأغلب 
إلى الآلات التي يقع بها القتل» وإلى الأحوال التي كان من أجْلها الضربٌ». وتّقل عن 
أي حنيفة وصاحبيه ‏ أي يوسف ومحمد بن الحسن - رأمّهم في التفرقة بين العَمْد وشِبَه 
العَمْدء ثم تقل رأي الشافعي واستحسنه. إذ قال: «وقال الشافعي: شبه العمْد ما كان 
عَمْدًا في الضربء خطأ في القتل: أي ما كان ضربًا لم يُقَصَد به القتل» فْتَوَلْد عنه القتل. 
والخطأ ما كان خطأ فيها جميعًا ونكت كان قدا نه اوهو سي 

العمد والخطأ عند المالكية: 

المشهور في مذهب المالكية» أنه لا واسطة بين العَمّد والخطأ؛ لأن الجاني إن قصَدَ 
القتل» أو إتلاف العضوء فهو عَمْدّه وإن لم يقصد قتلاً ولا إتلافاء وإنما حَصَل ذلك 
اتفاقا فهو خحطأء ولا وجود لشبه الْعَمُد. 

ونمل الباجي حجة تفيه فقال: «قال القاضي أبو حمد: وجه ليه قولّه تعالی: ومن 
َل وجا مقا 6 [النساء 92۰ ثم قال تعال: ومن مَل مُؤّْهِنَا مَتَعَيَدَا * 
[التاء 93[« فذکر ا لطا والعمد» وم یکر غيرّهما. ومن جهة المعنى 9 الفا 
معقولٌ» وهو ما يكون من غير قَضْدء وَالعَمْدُ معقولٌ» وهو ما كان بِقَصْد الفاعل» ولا 


)01( بذاية المجتهد. ج2/ ص 324 . 
(2) بداية المجتهد. ج2/ ص 324. 


يصِح أن يكون بينهما قسمٌ ثالث. ولا يَصِمّ وجودُ القصد وعَدَمّه لكونبهها ضِدّين)!". 
ثم تَقَل في تعريف العَمّد: «قال ابن وهب عن مالك [في المجموعة]: العَمْدُ أن 
ر ي سس 5 8 بر و 3 ٠‏ ۶ ر ي ان حمر صمل 
َعْمِدَ للقتل فيها يَرى الناس. [وقال في الكتابين]: والمجتَّمُع عليه عندنا أن مَن عَمَدَ إلى 
ضرب رججل بعصًاء أو رماه بجر أو غيره؛ فيات [من ذلك] فهو عَمْدَُء ويجب عليه 
القصاص. قال عنه ابن القاسم: فكذلك لو طَرَّحَه في تبر ولا يحْسِن العَوْمَ على وجه 
العداوة. ) 
وقال مالك: وَالعَمْد فى كل مَايَعْمْدَبة الرجل هن ضرية أو وكرَة أو لَطْمّة أو رمه 
9 7 ب شٍِ 5 سٍِ عي ع 0 7 2 
دة أو حجر أو خرب قفيت أو هضًا أو فى ذللف: ولو قال: لم آرد الضربَ ¿ 


يُصَدق770. 


الغعضب و[النائرة]!؟ عب به القضاصض: واخثلف: فى الذى. يكون عمدًا عل جهة 
اللعب» أو على جهة الأدب لن أبيح له الأدب». 
و ر 7 سے ص 0 2س اس 
وقول مالك ي ذلك نقله الباجى: «وكل ما عمد به إلى اللعب من رمية أو وَكرَة أو 


و 7 ae, ari SF E‏ ر ص : 7 
ضَربَة بسوط أو اضطرٌ غافلاء فلا قود فيه» ولا يتهم با يتهم به التغاضب» لظهور 
1 م“ ا ا ر 5 

الملاعبة منهماء فلا قَوَدَ فيه»”". 


(1) الباجي. المنتقى شرح الموطأ. ج7/ ص 100. 

2 المنتقى شرح الموطأً. ج7/ ص 100, وما بين معقوفتين سقط من النسخة المطبوعة. وأثبتناه مسن المنتقى 
للاي 

)3 ف التسيدة المطبوعة: [الشائرة]. والصواب ما أثيتناه من بداية المجتهد. و معنى النائرة: العداوة 

)4( بداية المجتهد. ج2/ صن 323 

(5) المنتقى شرح الموطأ. ج7/ ص 100. 


العَمُد والخطأ في إتلاف جارحة: 

وَالعَمْد والخطأ فى إتلاف جارحة» مثل الحَمْد والخطأ في إزهاق النفسء قال ابن 
رشد: «العَمْد فيه هو أن يَقصد ضرْبّه على وجه الغضب با يَجرّح غالبًا. وأمًا إن جَرَّحَه 
على وجه اللعبء أو [اللعب] بما لا تُجرَح به غالبا أو على وجه الأدب» فيُشبه أن يكون 
فيه الخنلااف الذي يقع ني القتل الذي يَتَوَلّد عن الضرب في اللعب والآدب ب لا يَقتل 
غات . 


وللالكية في ذلك قولان: رواية العراقيين عن مالك أن فيه الدَّيّة ولا قصاص فيه 
والمشهورٌ عنه أنه إن ضَرَبه بِلَطْمَةٍ أو سَوْطٍ أو ما أشبّة ذلك يما الظاهرٌ منه أنه لم يَتقصد 
إتلاف العضوء مثل أن يَلْطِمه فِيَفْقَأ عينَه» إن ذلك عمد وفيه القصاص إلا في الأب مع 
02 
ا 


به 

i‏ 8 کا 5 ص 

فيه قولان» کا تقل ابن رشد إذ قال: «أمّا إن جَرَحَه فأتلّف عضوًا على وجه 
اللعب ففيه قولان: أحدّهما وجوب القصاص. والثاني فيه 

وما يجب على هذين القولين ففيه القولان: قيل الدية ا وقيل ل الخنطأء 
أعنى: اة 

وفي فتاوي عليش قوله: «قولٌ مالك ومشهور مذهبه في الكتاب وغيره إن حُكم 
ما كان على وجه اللعب حَُكمٌ الخطأ»7. 


(1) بداية المجتهد. ج2/ ص332. وما بين معقوفتين سَقَطَ من النسخة المطبوعة. وأثبتناه من بداية المجتهد. 
(2) انظر: بداية المجتهد. ج2/ ص332. 

(3) بداية المجتهد. ج2/ ص 332. 

(4) عليش. فتحٌ العلٌ المالك في القتوى على مذهب الإمام مالك. ج2/ ص334. 
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ثانيًا: الدية: 


72 هرج م کے و ےا 


کے ف ا AT) 2 A E‏ لر سال 
الاصل في الدية ووجوما قوله تعالى: # ومن كنل منا خطكا فتحرر رقبة مَوْمَة 
ر سرف ےم ^ چ # چ ےر ای 0 * 
2 مامه إل آهل إل أن يَصَدَّهُوَأ £ [الداء: 92]. 


عور 
عب ني 


س١‏ جل د ركلف 45> لص 6 ا 
وقد بين رسول الله 45 أن الدّيّة مائة من الإبل/'» وقَسّمها العلماء إلى ثلاثة أقسام: 
ا 5ه و ج 9 0-7 ل 

| -_ديّة الخطا غير مغلظة: وهى 20 بنت مخاضء و20 ابن لبون» و20 بنت لبون» 
و20 حقةء و20 جَذعة» بجملتها ماثة. 

2 وة العُمْدَ مُغْلظة: وهى 25 بتت حاض» و25 ينت ليون و25 حقَة و25 
جدعة لاما 

3 - ديّة مُعْلْظة خاصّة بقتل الأب ابئّه: وهى 30 جَذَّعة و30 حقةء و40 حخلمة 
(وهى الناقة الحامل بلا حذ سرٌ). 


ثم جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقَوّم الدَيّةَ بالذهب والفضة؛ جَعَلّها على 
أهل الذهب ألف دينار» وعلى آهل الفضة اثني عشر ألف درهم, وجَعَل أهل الذهب: 
أهل مكة والمدينة والشام ومصر وألخّْق بهن المغرب؛ وجّعَل أهل الفضة: أهل العراق 
وفارس. 


١ ۴ a 7e‏ و 1 ب له نم 
وبتقويم عمر أخذ مالك في مذهبه. ويزاد في الدية المغلظة بلسبة التفاوت بينهما. 


(1) أخرجه مالك في الموطأ (ج2/ ص 849)» عن عمرو بن حزم رضي الله عنه. وفيه: «أَنَ في النّفْس مِائَةَ مِنَ 
الإبل...». قال ابن عبد اليرّ في التمهيد (ج17/ ص 338 - 339): الا خلاف عن مالك في إرسال هذا 
ا الإسناد. وقد روي مستدا من وجه صالح» وهو كتاب مشهور عند أهل السََر» معروف 
ما فيه عند أهل العلم معرفة تستغلي بشهرتها عن الإسناد؛ لأنه أشبه التواتر في مجيئه» لتلقي الناس له 
بالقبول والمعرفة». وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص (ج4/ ص57): «رواه التسائي وابن حبان 
والحاكم والبيهقي موصولاآ». وانظر كلام الحافظ في إسناد الحديث. 
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وللشافعي قولان: الأوّل قاله في العراق» وهو مُوافِقٌ مالك في مذهبه وقول قالّه بمصر 
وهو أنه لا يؤتحذ من أهل الذهب والفضة إلا قيمة | الابل بالغًا ما بَلْعْتَء وقال: : إن 
الأصل فى ادي إنم) هو مائة بعير» وعمر إن] جَعل فيه ألف دينار على أهل الذهب. 
وائني عشر ألف حرهم عل أهل الوق لأن ذلك كان ب ,ورور وي جار جز 
في زمانه»! ). ودِيّةُ المرأة على النّصف من دِيّة الرجُل؛ إلا في الأعضاء ء فهي كالرجل 
حتى تبلغ الثلث فتَعُود إلى دِيّتها. 


منى يُستّحَق الدَّيةٌ كاملة؟ 


تح الدية كاملة بقتل النفس» کا ی انادف بعضص الأعفاء عا اى 
ع تك كام في إتلاف المرْدَوَج من الأعضاءء كاليدين والرجلينء, وال 
والأذنين» والشفتين» والثديين ِن المرأق والأنتئين من الرجل» كا تستحق باتللاف 
الأنفي. لمات إذا مَنَع من اطق وَالذَّكَر وعين الأعور السليمة؛ لأن إتلافها 


س 


سك الدية مَن أتْلف له د المزدوجينء كيدء ورجل؛ ا A‏ 
ونّذي... الخ. 

ثالنًا: عَقَلُ العين إذا ذهب بصرٌها: 

ھا ك اف فيها كبارٌ الصحابة رضوان الله عليهم. فقد جاء في الموطأ 
للأمام مالك تحت عنوات ن: ما جاء في عقل العين إذا ذهب بصرها: 


مالك عَنْ یخی بن وی عَنْ ليان بن يسَارء أن رَد بن كَاِتِء كان يمول 0 


سل هدجي 


ر 


العين الْقَائْمَةِ إِذَا طَفْبَتَ ما دينار 


3 لد 
وة مائة دينار إلى الديّة كاملة هى العشرء وهُذا قال ابن رشد: «قال زید بن 





(1) بداية المجتهد. ج2/ ص 337. 
لمجتهد. ج2/ ص 


تافيكت : فاع ال مائةٌ دين 0176 ثم تقل عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عباس 
رصى الله عنهم. «أنى)ا قَضِيًا ف العين القائمة الشكل» وال الشادى والس السو دأه ف 
كل واحدة منها ثلث الديّة». 


م الباجي في كتابه (المنتقى شرح الموطا)ء العين القائمة الشكل» بقوله: هي 
التي بَقَيّت صورتہا وهيتتهاء وذهب بص ما»“. 

مذهب مالك والآئمة في المسألة: 

ومذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة» أن فيها حكومةء وليس فيها شىءٌ محدود. 
قال مالك في الموطأ: «الأَمْرُ عِنْدَنَا في الْعَيْنِ الْقَائِمَةِ الْعَوْرَاءٍ ذا َمّْث وني اليد السلا 
لعف لذ لعن تيك ريا الاخساف راقن الك عن لقان 

SS LUIGI 
في الجملة» ويَحْتَمل أن يكون قال ذلك في عيبن معيّنة أَذَاه اجتهاده إلى عَرْم هذا المقدار‎ 
فيهاء وهذا هو الصواب فيها»!”.‎ 

ومعنى هذاء أن كم زيد رضي الله عنه بائة دينارء إِمّا أن يكون قد اجتهد في 
ادير بين الغو تعر زيديا بلقي الله وكين رأ بعد ربجي NE‏ 


قد عرضّت عليه قضية قصمة 5 فيها بالُصوص باجتهاده. ويكون حكومة منى 
تقديرًا يمكن أن : انرق ني افر فی رکه مله 
8 المسألة في كتب المذهب المالكى: 


والمعروف في الككتب المعتمّدة في المذهب المالكى قديًا وحديئاء أنْ عين الأعمى 


(1) بداية المجتهد. ج2/ ص 346. 
(2) المنتقى شرح الموطأ. ج7/ ص 86. 
(3) المنتقى شرح الموطأ. ج7/ ص 86. 
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ليس فيها عقل ودِيّة معلومة» وإنا فيها اجتهادٌ وحكومة: وقد تَقدّم قول الإمام في 
الموطأء ومن المعلوم ‏ في الفتوى أن قول الإمام في الموطأ مُقَدّم على كلّ الأقوال. 

وقال الباجي في شرحه الموطأ: «وفي المَوَازِيّة والمجموعة عن مالك: أنَّ المجتمّع 
عليه أنه سمع أن ليس في العين القائمة التى ذهب بص ها فَبَقِيّت إلا الاجتهاد. وكذلك 
الك الشلاء تقطع» والأصابع. ومعنى ذلك أن منافعها قد ذهبت» وإنا بَقّىَ منها شىء 
من الالء فلذلك كان فيها الاجتهادء ولم يُمَدّر عَقَلّْهاء لأنَ ذلك إنما يكون في عضر 
باقی المنافع اوق 

وجاء في ختصر خليل بن إسحاق وهو يتكلم عا يَسقط فيه القصاص -عاطفًا على 
ذي يد شَلاء عَدِمَت النفعَ يَقطعُها ذو يَدِ صحيحة - قال: «وَعَيْن أعْمَى» وَلِسَانِ 
خودي وقال شار حه الدردير: (وعين أعمّى - أي حَدَقِيه ‏ جَتى عليها ذو سالمة» 
بأن مَلَعَهاء فإنَ السالةً لا تُوَحَد مها لِعَدَم المَائّلة بل يَلْرَّمُه حكومة بالاجتهاد...)(©. 

معنى الدكومة: 

و - 

والمتكومة التي ذّكرها الدرديرء تكون في جراح الخطاً التي ليس فيها دِيَةٌ حدودة 
وتكون في جراح العَمْد التي لا قصاص فيها خوفا من هلاك الجاني به» ليس فيها ديه 
مَعَرَّرة. وقد فسّرها الكودي بأنها : (شیء حکوم به» كم به الحاكم العارف به 


3 5 اا 9 اسع اي )4 
نقصان الحناية إذا بَرِئّ من قيمته عبدا تقديرًا» : 


وقال فيها ابن عاصم في التحفة: 


اك ٠ - ٍ ٥‏ ِ ا - 
وَجَعَلوا ا حكومَةالتقوي قكوئنة معِيتسااو لي 


(1) المنتقى شرح الموطأ. ج7/ ص 86. 
(2) مختصر خليل. عن 275 
(3) الشرح الكبير. ج4/ ص 252. 


وَمَا 10 LL‏ ا أ E‏ لكيه لكر َه أرما EY‏ 


- 


وشرحه التاودي بقوله: «وجّعلوا الحكومة الواجبة فيا ليس فيه شىءٌ مُمَدّر من 
و “Ml ts‏ ا 5 . ا ا و ا ا ال لاا بن ا“ 
جرح الخطاء التفويم للمجروح ا ا ير وي 
قیمته مسون مثلا» وسليًا فيمته ستون مثلاً» وما تزيد حالة السّلامة ‏ [وهو السَّدس 
في المثال] ‏ يأخذه [المجنى غا غا 

وشَرّحه التَسُول بأوضحَ من هذاء فبَيّن أنه إذا أنقص العيبٌ منه عَشْرة من سين 
مثلاء فإنه يكون قد أنقص سدس تَمَيّه» فيَستحِق سدس الديّة» وإذا أنقص عشرة من مائة 
فإنه يكون قد أنقص عشرة من مائةء فيستحقٌ عشر الدية» وهكن). 

فالذي قرّره الفقهاء في الحكومة إِذَاء أن المجروح بعد برئه» يدر الخبراءٌ قيمتّه كعبد 
في السوق تقديرين: تقديرًا على أنه سال"”من جرحه وعَيّبهه وتقديرًا آخر على ما حَدَتٌ 
ل ثم يستحق نسبة الفرّق إلى ثُمَنه من كامل الدَيّة. فالفقهاء قد بَيّوا طريقّ الحُكم 
والقضاء للحاكم» وتر كوا له الاجتهاد في تقدير قيمة النقص وتقويمه. 

2 

أجرة الطبيب ومن الدواء: 

م مل فقهاؤنا النظر في هذه المسألة» ذكرٌوهاء وفرّقوا بين المجروح الذي يُستجق 
ية حدودة وعقلاً معلومًا على جُرحه؛ وبين من لم يُقَذّر له شيء محدودٌ وإنا ترك 
ا فلا شىء ا يت ل الو د 
القاق أندرة اليب :و تقو الفواء: 


جاء في حاشية الدسوقي على شرح الدردير لمختصر خليل قوله: إِنَّ الذي 


(1) الناودي. شرح تحفة الحكام. 2/ ص 65. وما بين معقوفين سقط من النسخة الطبوعة واتعناه من 
شرح التاودي. 
(3) اتسين اله ن خم اة ج2 جرا 
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و 


اسْتَحْسّنه ابن عَرَفة فيا إذا م يكن في الخرح شىء مقد ذر» القِولٌ بأن على الجاني أجرة 
الطبيب وثمن الدواء» سواءٌ برئ على شين آم لاء مع الخكومة ني الأول (يعني إذا رئ 
على شَيْنَ استّحقٌ أجرة الطبيب» ودّمن الدواء» والحكومة)؛ وأا ما فيه شيءٌ مُقَدٌَّ 
فليس فيه سواه ولو بَرئٌ على شَيْن)!'". 

رابعًا: مَن يدفع الذية: 

الدَيّةَ إِما أن تجب عن جناية عَمْدء وَإمّا أن تجب عن جناية خطأ. فإن كانت عن 
جناية عمد فهي في مال الحاني عند الحمهور» قال اين .رشب آنا 37 العمد 
فجُمهُورهم عل أا ليست على العاقلةء يا رر عن این عباس - ولا حالف له ِن 
الصحابة أنه قال: "لا مل الْعَاقِلَة عَمْدَاء وَل اغْتَرَافَاء وَل صلخا في عَمد"». 

ورّوى مالك في الموطأ عن هشام بن عرُوّة عن أبيه انه كان يقول: الَيْسَ عل 

وروی أيضًا: «أنْ ابن شهاب كان يقول: مَضَتٍ السُّنَةٌ في قَثْلٍ الْعَمْدِ جين يَحْمُو 
لاء القثولء أن الدية ١‏ تَكُونُ عَلَ الْقَاتِل في مَالِِ حَاصّةٌ إلا أنْ تعِينهُ الْعَاقِلَهُ عَنْ يب 
تفس مِنْها». 


ا 


وقال الباجى في شَرّْحه: (إِنْ جنايات العَمْد على فَرْبَيْن: منها ما يكون فيه 
القصاصء كالقتلء وقَطع اليدء وَفَقٌءٍ العين» فهذا لا خلآفَ في أن العاقلة لا تحمل 


E 


ثم بَيّنَ الإمامٌ مالك رآيّهء وأنه إجماع أهل ال ال 7 لذي لا اختلآفَ 


ا ا د ص338-337. 


(3) المنتقى شرح الموطاً. ج7/ ص98. 
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ار ہے © لك عه بي 0 .- ا و ن يپ ص ت 

فيه عندَنًا فِيمَنْ قبلت منه الذيّة في قتل الْعَمْدِ او في شيْءِ من ال راح التي فيها 
ع د واكاك وى ف ال ا ري ا ا م 
القصاصء أن عَقَل ذَلِكَ لا يكون عل العَاقِلةِ إلا أن يَشَاؤواء وَإِنَا عقل ذلك في مَالٍ 
2 2 3 م 2 5 سس 5 a‏ وح ا ل رو د بوكر و 1 
القاتل أو الختارح خاصة إن وجذ له مَالء فإن جد له مال کان دینا A‏ 


1-4 


وأمًا إن وجبت الديّة عن خطأ فهى على العاقلة» قال ابن رشد: الا حلاف بينهم 


أن دي الخطأ تجب على العاقلة» وأنه حُكٌ محصوص من عَموم قوله تعالى: * ولا رر 
وازرة ورد رى )4 [الأنعام: 200]164. وقد تَقَدَّم ما جاء في الموطأ عن هشام بن غروة 
عن أبيه : «إنَّا عَلَيْهِمْ عَفَلُ قَدْل الخطأ». 

تقل الباجي في شرحه: «تُجبرَ العاقلة على أداء الديّةء قاله مالك من رواية 
أشهي»0©. ىا تَقَلَ ما َصّه: «قال بعض العلاء أنها لا تجب ابتداءً على العاقلةء وإنم 
تجب على ال جاني ثم تنتقل إلى العاقلة. 

متى نجب فى مال الحاني خاصة؟ 


دم أن الدّيّةَ تچب فى مال ا لجان خاصّة إذا كانت عن عَمْدِء وكذلك تجب إذا 
سے ی 8 2 0 ۾ ٠‏ 
كانت عن خطأ ولم ّت عليه ببب أو لوث“ وإنا لمر مباء فتجب عليه في ماله 
1 
' - 93 تي رر ر سٍِ 
وكذلك لا تجهب على العاقلة حتى تبلغ ثلث الديّة الكاملة» وأما ما دون الثلث فهو 
حال فى مال الجانى. قال في الموطأ: «قَالَ مَالِكٌ: الأَمْرٌ عِنْدَنَا أن الدّيَةَ لنب عَلَ الْعَاقِلَةٍ 


(1) موطأ الإمام مالك. ج2/ ص 865. 

(2) بداية المجتهد. ج2/ ص337. 

(3) المنتقى شرح الموطأ. ج7/ ص 99. 

(4) المنتقى شرح الموطأ. ج7/ ص 102. 

(5) اللَوْث: آمر يَنشأ عنه عَلَبَةٌ الظنٌ بصذق الدّعِي. انظر: النفراوي. الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد 
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تی بل للك قَصَاعِدَا قا بع اك هو عَلَ الْمَاقِلدِهِ وَمَا كَانَ دُونَ الثلْثِ قَهُوَ في 
مال الحارح حاصة». 

قال شارحه الباجي: «إِنّ ما قَصَر عن ثلث الدَّيّة لا مله العاقلة؛ لأنه في حير 
القليل الذي لا يحتاج إلى العاقلة في مَحُونة الحانى فى عَرّمه»(. ثم تقل عن آبي حنيفة أن 
العاقلة تحمل مَبلَعْ صف العْشر. أي خسين دينازا أو ستائة درهم في التقودء وخسة 
مال في الوبل» کا تقل عن الشافعى في قوله الجديد: « تحمل الغاقلة قليل الدذية 
وكشرها». 

متى تُدقع الدّيَة؟ 

دة المد حال في مال الجاني. إلا أن يَصْطَلِحًا على التأجيل» وكذلك دِيَةُ المخطأ إذا 
اعترف بالجناية ول تَنبْت عليه بين ولا لَوْثِء أو كانت ديّة جرح وم تبلغ الثلث: فهذه 
الأنواع كلها حالّةٌ في مال الجبانى. 

وأما دِيهٌ الخطأ في غير ذلك؛ فهي مُوّجلة في ثلاث سنين إن كانت كاملة. قال في 
الموطأ: آله صح أن اليه فطع في تَلآثِ يسني أذ َب يي" قَالَ مَالِك: رالات 
أَحَبٌ مَا سَمِعْتٌ إِلَ في ذَّلِك). 

وقال خليل: «الكاملة في ثلاث سنينء تَجِل بأواخرها من يوم الكم»©. قال 
شارحه الدردير: "الذي الكاملة - لذَكرِ أو أنئى؛ مُسلم أو كافر تنج في ثلاث سنين» 
تل بأواخرها أي جل كل نَجْم منها دوفو تيع بآخر سَئَنِه اوها من یوم الخکم» ل 

@( 

من يوم القتل على المشهور 


(1) المنتقى شرح الموطأ. ج7/ ص 102. 
e (2)‏ 


فإن لم تكن كاملة, فإنْ ثلث الدية يُدفع في سنة واحدة» في آخرهاء وثُلثان يُدفعان 
من فن ف راك العف نن زم 

قال الباجي: «إذا تَحَمّلَت الدَيّةَ في ثلاث سنين فلا يُتَعَجَّل منهم شيء. فإذا بت 
سنة أخذ كلها . قاله في الموازيةء ورواه ابن حبيب عن أَصْبَغْ)7'". 

العاقلة: 

عاقلة الرجُل الذين يَدفعون الدّية عنه هُم قرابثه. قال ابن رشد: «العاقلة هي 
القرابة من قبل الأب وهُم العَصَبة دون أهل الديوان»©). 

وقال الباجي في شرح الموطأ: «عاقلة الرجل: عشيرئّه وقومّه. قال في النوادرء وقال 
ي المجموعة: إن ذلك على قَخِذ الجاني إن استطاعوا ذلك؛ وإلاً ضُمَّ إليهم أقربٌ 
القبائل إليهم أبدًا حتى يَخْمِلوا ذلك»0©. والمَّخِذ هم أولاد أبي الَْدّ وأولادُ الَدٌ 
الرابع بَطْنّْ وأولادُ ا لحد الرابع عَشر شَعْبٌء والثالث عشر قبيلة. فهؤلاء هم القرابة 
الذين يَعْقِلون عن الجاني المخطِى: الأقرب فالاأقرب. 

فإن لم ُوجّد للجاني عَصَبة» عَقَلَ عنه بِيثٌ المال» إن كان. وقَبْل بيت الال كان يعمل 
عنه الوَالي. وقد ذهب اليوم هذا الصنف بانتهاء عهد العتق والعبيد. وقيل أن أهل 
ديوان الجاني ‏ إن كان له ديوان ‏ يَعْقِلُونَ عنه. ومن المعلوم أن الديوان نظام كان 
اخترعه عمره وهو دفترٌ جامع لأساء الجُند من المسلمين وأهليهم, ومُرتّباتهم. يأخذون 
بحَسَبه عطاءاتهم ومُرتّباتهم السنوية» قال فيه الدردير: «اسجٌ للدفتر الذي يُصبَط فيه 
أسماء الجنده وعدذهم» وعطاؤهي». 


(1) المنتقى شرح الموطأ. ج7/ ص 70. 
(2) بداية المجتهد. ج2/ ص 338. 

(3) المنتقى شرح الموطأ. ج7/ ص 99. 
(4) الشرح الكبير. ج4/ ص 283-282. 


19 


وقد ذهب خليل إلى القول بأن الحاني إن كان من أهل الديوان يبدأ ہم قبل 
عضعه وکو قرول لالك في الموازية والعتبيةء أخذ به ابن الحاجب وابن شاس 
وصعفه اللخ . 

وإنما جب على الرجال البالغين مع اليّسارء ما ص عليه الباجي ولا شيءَ على 
لمخم ولا على مِذيّان؛ لها هي على سبيل التَحَمّل والعَون على ما لَزِمَ من العم 
فيجب أن يختصّ بذلك أهل لجار والإمكان: وب أن يودي معهم الجاني. قا قاله 
مالك و اا ن 

قال مالك - في قله الباجي e‏ 
لطر ردي كلل واحي متهم؛ وإنما ذلك بحسب الاجتهاد وليس اكير 
كالمل ومنهم من [لا يُؤْحَذ]!4 منه شيء لإقَلاله.. .. قمنهم من له الما الواسع فيو تح 
منه بقذر ذلك ومنهم من ماله ليس بالكثير فيُؤْحَذْ منه ما لا تجْحف به. وإنم) يذهب فى 
ذلك إلى التخفف». 

خامسًا: قضية الحال: 

من ص السؤال» ومن العَرْض السابقء نستطيع أن تتوصّل إلى الأمور الآتية 

الأؤل: إن هذه القضية المسؤول عنها تتدرج في قضايا الحخطأ على أجل القو لك ميد 
المالكية؛ لأن الإصابة التي ادت إلى َء العين العوراء القائمة الشكل» كانت في حالة 
اللاعبة لا في حالة العَمْد والعَضب والثاء كا أنبا كانت بواسطة المرقىء وهو لا 
ترح غالبًا. 








(1) انظر: ختصر خليل. ص280. 
020 انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير. ج4/ ص 282. 

(3) انظر: المنتقى شرح الموطأ. ج7/ ص 99. 

(4) في النسخة المطبوعة: [يؤخذ]. والصواب ما أثبتناه من المنتقى للباجي. 
(5) انظر: المنتقى شرح الموطأ. ج7/ ص 100-99. 
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8 إن هذه القضية لا قصاص فيهاء لأمرين: أوّهما أنبا من قبيل الخطأء ولا 
قصاص فى الخطأء وثانيه] آنها أثلقَت فيها عينٌ عوراء من ذي عين سالمة؛ ولا وذ 
السالة بالعوراء إجاعًا. 

الثالث: إن الإجماع مِن المسلمين واقعٌ على أن كَوْن عينه التالفة عوراء لا مدر 
حُقوقّه» بل أَجْمَعُوا على أنه يَستحقٌ تعويضًا عرًّا لَه من ضرر. وإنا اختلفوا في هذا 
التعويض : أهو مدد معر وفة» آم هو ار أى شىء 0 الحاكم الخيير؟ 
وقد ذهب إلى استحقاقه دِيّهُ مُحدّدة من الصحابة: زيدٌ بن ثابت» فأعطاه عشر الدية 
الكائلة..وعمر بن الطاب وان عباس اغا لك :الذية الكاملة:..وآمًا نالك 
وأصحابه فقد أَجْمّعوا على أنه له "حكومة" باجتهاد الحاكم الخبير. وقد تبلغ العشر وقد 
تزيد علي نن الس ا الت اة الاي 

الرابع: من المعلوم أن الدّيّة الكاملة هي 100 من الإبل» وهي غير مُعَلْظة في الخطأً. 
وعشر الذيّة إذا حم له به يساوي: بسي اض وينتيٰ لبون وابتي لبون ذَكرَيْن 
وکن وجا عن وجيت إن بلادكم فن الاد الي ستل ها الربل: يكن 
التكم به بعد (حكومة) الشبراء» ويقبضها المجروځ إيلا. 

وإذا رجع إلى الذهب. فَإِنْ الدّيّةَ الكاملة هي ألف دينار» بتقدير عمر وتقرير علماء 
المالكية» وهي تساوي 750 قطعة ذهبية من ذّوات 730 فرنك (لوَيْرَّة ذات 20)) وقيمة 
القطعة في السوق الرسمي للبيع تساوي نحو [4اد. ج (حسب تقدير 1974). فعشر 
الدّية يساوي 75 قطعة منهاء أي نحو 10575 دينار جزائري (نحو مليون وسبعة 
وخمسون آلف وخسائة فرنك قديم )» فهذا تقويم العشر بالذهب» ولا اظن أن 
(لشكروية) كرون aA‏ 

وهذا التقدير بالذهب يُقارب سعر الإبل في بلادناء فإنه يَبلغ قريبًا من عشرة اللاف 
دينار للأسْنان المعتبرة في الدَّيّة (الحقة الجَلّعَةء بنت لَبُون... الخ)» فتَمَنُ عَشْرَةٍ يتقارب 
عشرة آلاف دينار (نحو المليون من الفرنكات القديمة). 
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الخامس: إذا كان المجروح هو الذي طلب (80000). وكان هذا المقدار من الدنائير 
الجزائرية؛ فقد طلب أكثر من حَقّه؛ لأنّ ذلك يُقارب مقدار الدّيّة كاملة. أمّا إذا كان 
هذا المقدار من الفرتكات القديمة: فقط طلب دون ما يُستحق ويكوق هذا منه سما 
و 

وإذا كانت الجماعة هي التي حَكَّمَتَ له به» وکان فيهم الخبراء بالجراح» والعلماء 
بوقدار الدية الكاملةء ويِسْبة النقص في جسم الرجل المسلم فن ذلك يُعتير 
"حكومة". ورضاء المجروح دلیل على جنوه إلى الصلح والساة. 

وما إذا كانت الجماعة لا خبرة لما ها ولا معرفة» فقد استهانوا بِحَقَهء وقَدَّروا له قليلاً 
وا AN E‏ 

السادس: مسألة المصاريف - تمن الدواء والعلاج في المستشفىء وا الط 
لا ندل فیا يستجقه ‏ من "حكومة" عا قذره الجماعة» بل هي على الجاني» کا رأيتّم من 
مذهب ابن عَرَفَةَ واستحسانه. وإدخامًا فا حَكمَّ به الجماعة فيه إضرارٌ بالمجروح 
وإهدارٌ بحُقوقه. وأمًا تمن "زجاج العين", فلا حى له فيه؛ لأنه ليس بعلاج» بل شي 
زائذ عليه. 

السابع: ليس للجاني أن يَرفض المكم المفروض من طرف الجاعة الإسلامية؛ فَإنَّ 
الشرع يعتيرها عند فقدان المحاكم» وليس له أن يُتمسّك بأنَّ العين كانت (ميّة) ى) 
بزعم» فلو كانت كذلك ل تَحث ألا ولم تنطفئ. وقد نص عليها علماؤنا من قبل في 
تبهو وخكم فا ال عر ن ااب وخر الات عبد الله بن عباسء وعالم 
المدينة مالك بن أنس. 


وقول" إن الضربة كانت حط نه فإن للخطأ حكمه. وفي علماء المالكية 





(1) في النسخة المطبوعة: [من]. والصواب ما أثبتناه 
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ن لا يعتير ما وقع حال الملاعَبة من الخطأء بل يُعتبر عَمْدَا فيه الدية مُعَلْظة. ولقولهم 
حظٌ من النظرء فإنَ النلاعبين قد تتطوّر ملاعبتهماء وتَثُور أعصائهماء وينقلبان إلى حالة 
الخغضب والثائرة. ما قوله لو صَّدَيه الأغمى بعد قَنّْءِ عينه فقَتلهء هل يَصَدَّق أنه كان فى 
حال مُلاعَبة؟ فلْيَحْمد الله على السلامة: ولَيَدْفع ما وجب عليه. 

الثامن: المال الواجب يدفعُه الجاني من ماله الخاص؛ لأنه ل يَبلّغْ تُلْث الديّة . 
a‏ لشو ويل تقذل وتكن ذا اضطلما 
على أجل فلهها ذلك. كا أن الجاعة إذا تَطَوّعوا وأعانوا أخاهم فيا وجب عليه؛ فلهُم 
الأجر وكرت شاء الله. 

هذا ما بَدًا في الجواب على سؤالكم» والله أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب. 


تنممك : 


وم 


به إلى أن التقدير الصحيح هو التقدير بالذهب» والدينارٌ الشرعي ْنّةَ الواحد منه 
(4.76غ). و الليناد الجرائري فإنه عبر 00 فلىقدر 2 كل زمان ۴ ناوه 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
8 02/ 1974م 
قتل بسيارته طفلا خطا 
السؤال: 


صَدمتٌ بسياري طفلاً صغيرًا عُمره أربع سنوات فقتلته» كنت أسير بسرعة كبيرة ‏ 
نحو مائة كلم في الساعة ‏ وكانت توجد سيارات واقفة على اليسار. وفجأةٌ ظهر طفل 
أمامي قاطعًا الطريق فلم أجد فرصة للتوقف» وضربته على اليمين فر صريعًا. 
أسألكم أن کون ماذا يَلْرَمُني؟ 
ع. ي (بجاية) 
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الحواب: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اثبع هداه. 

أو لا: الموت بسبب اصطدام عفوي بالسيارة من باب قتل الخطأء يَلْرَّمِ مَن تسبّب 
فيه ما يلرم القاتل خطأء وهو الذَيّة والكفارة» كا نّضَّت عليه الآية في قوله تعالى: 

ر رر و رو ےک کے ہے ت کے کے ر و ع + eq‏ سې 7 قو 

ومن قثل موٌهِنًا خطنًا محر رَصبَةٍ ر مومت وده شسَلَمَه إِك هلو إل أن يد 2 فوأ 4 
[النساء: 92]» ثم قال تعالى: .8 هَمَن 4 يَحِدْ فصِيامُْ سَهْرَنِ مُصَتَابِعٍ ووه من 
لَه وكاب أنه عَلِسمًا خصكيمًا 4[النساء: 92]. 

ا الرجل البنلم ي الف حار هي رن ا عات وق د 
الخطأ تجهب على العاقلة» وهم قبيلة القاتل وأهله؛ لأنْ الواحد قد لا بقدر على دَفْعها 
وحده» ويمكن لأهل القتيل ووليه أن يعفوا ويتصدقوا بهاء والله تجزي المتصدّقين كما 
هونّص القرآن. 

N Eg EERE 
عليه» والصلح خير‎ 

الثا: أمَا الكفارة» فهي عِنّْقٌ رقبة مؤمنة» وبا أن العبيد اليوم لا يُوجَدون في 
السوقء والحمد لله. فإِنَ القاتل يُعتبّر غير واجده والله يقول: 8 هَن َم يد 

فَصِيَامْ هر ل م اي عي 4. 


سا -: يجب عليك أن تصوم شهرين مُتتابعين من الشهور 
القمرية» بحيث إذا بدأتَ في الصيام لم يج لك أن تُفطِر حتى يَكْمّل شهران قمريان, إلا 
في حالة المرض أو في حالة السفر الطويل المبيح للإفطار» وبمُجرّد انقطاع المرض 
والسفر يجب استئناف الصوم حتى تَكْمّل العدَّة. 
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ومن تعمد قطع الصيام قبل كاله وجب عليه أن يُلغي ما صام» ويَعُود للحساب 
من جديد. وني السفر كلام آنه يقطع التتابع» وهذا هو قول الإمام مالك؛ لأنه أنشأه 
بنفسه: ولیس کالمرض ومنه الحیض. والله أعلم. 


13/ 01/ 1980م 


العفو عن ديّة قاتل المخطأ 
السؤال: 
کان أي ترا على الأقدام» فْصَدّمته سار فطرَ حَبه أرضاء وماثت حيناء ورفعت 
القضية أمام المحاكم. فَأَصْدّرت حُكمً) ‏ بعد أربع سنوات - بالدَيّةء ومقدارها ثلاثون 
ألف دينار جزائري؛ وسَلَموا هذا المبلغ إلى ثلاثة أولاد لم يَتجاوّز عُمرهم 10 سنوات. 
وإلى الزوجة. 
أولاد امالك عددهم ثمانيةء والكبير فيهم عمره 24 سنة. 
۶ 5 
بعد إصدار الحكم جاء القاتل يطلب العفو والسّماح من أولاد القتيل» أطلب من 
و 
فضلكم أن تجيبوا عن هذا السؤال. 
س. م (جيجل ) 
الحواب: 
الحمد لله؛ والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه ومن اتبع هذاه. 
أو لا: موث الإنسان في الاصطدام بالسيارة مِن نوع قتل الخطأء وليس من نوع 
القتل العَمّْد والعدوان» فيجب فيه ما يجب في قتل الخطأ المنصوص عليه في القرآن 
الكريم. 
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قال القاضى أبو الوليد بن رشد في كتابه بداية المجتهد: «إذا أصابت الدابة أحذا 
دغلا رآ او غا تان أو سافة وكرت ال اك لا أو النمائق أىاثقاكةهو المصييه» 
ولكن خطأ»!. 

والسيارةٌ في حُكم الدابة وحوادثها أكثر والقتل بها أَمْكّن وأَوْقَع وأسهلء فإذا 
قَصَدَ سائد السيارة لقتل وسعى إليه وأراده» وقامت به البيّنة أو اعترّف به. صَدَقَ عليه 
يديه 

ثانيًا: د نَضَّت الآية الكريمة على أن من قبّل مؤمنًا خطأء وجب عليه أمران: 

الأوّل: تحريرٌ رقبة مؤمنةء كفارةٌ عن النفس التي تَسبّب في إزهاقهاء فإن لم تجد 
وجب عليه صيام شهرين متتابعين. 

الثاني: دي مُسَلَّمَةٌ إلى أهل القتيل» قال تعالى: + ومن كَل مُوَمنا حَمَكَا فسَحررَ رَقَبقٍ 
مؤْمكَةَ و مسَلّمَة لك آهليء إل أن صد فا واكم 2 وذلك ما يقارس - 
ِصَرْفِنا ‏ مائة آلف دينار جزائري (سنة 1979). ود الرجل ا ا وبالنقد 
ألفُ دينار ذهبي» وهو ما يقارب مائة ألف دينار جزائري. ودِيَةٌ المرأة على التصف من 
دية الرجل . والعبرة EDE a‏ 2487 ارون 


الذهب)» فلي الرجل ما دم و ة المرأة نصف ذلك و ة الجنين عشر دية أ أ أي 
5ع . 


والدَيّهُ لا تجب على القاتل خطأء وإنم تجب على عاقلته» وهم قرابته» حتى لا تضيع 
دماء الناس هَدَرَاء فإن دَقَعَنْهها شركة الضَّمان أَغْنَت. واشتراك العاقلة في الدَيّة من باب 
التعاون بينهم» وليس من باب العقاب هم. 


النًا: الذيّة تُقَسّم ا كان كل تمي المراة 


(1) بداية المجتهد. ج2/ ص 341. 
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نَصِيبّه فرضًا أو تعصيبّاء ولا يختص بها بعضض الورثة دون بعضهم» وتسم الذَيّة بين 
ورلة اميت كلّهِم حسب أنْصِبَتِهم؛ فرضًا أو تعصيبّاء ولا يختص بها بعضهم دون 
بعض. واكم بتخصيص ثلاثة من أبناء امالك دون بقية أبنائه أو دون زوجه وأبويه 
إن كانوا أحياء مالف لأحكام الشريعة الإسلامية» جار على مُقتضى القوانين 
الوضعيةء ودستورنا يعطي احق للمحرومين إن طالبوا بِحَقّهم. 

رابعًا: تجوز لأهل القتيل أن يَعْفُوا عن القاتل» وأن يَتصدَّقوا عليه بالدّيّةه ومهم على 
ذلك من الله أجرٌ المتصدقين. وهذا ما نّصَّت عليه الآية الكريمة في قوله تعالى: + وة 
اَم إل أهيه- لك أن يَصََدَّهوَأ * [النساء: 192]) أي إلا أن يَعفُوا عنه ويسمحواء ولا 
يُقبضوا منه مالاً. قال الشوكاني في تفسير هذه الآية: «إلآ أن يَتصدَّق أهل المقتول على 
القاتل بالديّة سمي لعفو عنها: صدقة» ترغيبًا فيه06!). 

وي عهد رسول لله يي - في معركة أحُد ‏ قَتل المسلمون والدّ خديفة بن اليََان 
رضي الله عنهما خطأء فَأَدْرَكَهُم حذيفة وهم يَضربونه بأسلحتهم» ظانين آنه من الذي 
فصاح حذيفة: (أبي ير حمكم الله. أبي يرحمكم الله». ولکن آباه مات من فعلتهو ا“ 
فتصدق بيه على المسلمين ٠‏ فزاده ذلك منزلة عند النبي يك وعند المسلمين. 

فالعفو الذي تسألون عنه إن كان عفوًا عن الدية المطلوبة من القاتل لأبيكم خطأ 
هذا كك هو هوت ل عرو ظلة: 


(1) الشوكاني. فتح القدير. ج1/ ص 575. 

(2) أخرجه البخاري في كتاب مناقب الأنصارء باب: ذكر حذيفة بن اليان العبسي رضى الله عنه. حديث 
(3824)» عن عائشة رضي الله عنها. | 

(3) أخرجه أحمد في مسنده» حديث (23639). والبيهقي في السنن الكبرى (ج8/ ص 228).؛ والحاكم في 
المستدرّك (ج3/ ص242) عن محمود بن لبي رضي الله عنه. قال الحاكم: ااحديث صحيح على شرط 


مسلمء ولم يخرجاه»". 
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أمّا إن كان العفو عن نفس القاتلء» فإن قثل الخطأ لا يُوَاحَذ به القاتل» ولا ذنب له 
وقد ححكم الله عليه بالكمارة عا ارتكبه دون احتياطء فلا يَجُوز لكم أن تُؤذوه أو تنتقموا 

منهء ومّن ارتكب شيئًا من ذلك تَحَمَّل وَزْرَ عَمّله. والله اهادي إلى سواء السبيل. 
0 2 1979م 


قيمة الديئار الحزائرى تغيّرت إلى أسفلء وأصبح الفرنك الفرنسى أضعافهاء 
اد 


هل يُعتبر هذا من القتل الخطأ؟ 


السؤال: 

ذات بوم كان ولدي يَسوق سار ته وإذا بشخص مرج من طريق على يمينه 
وينحرف عنه بالسيارة» ولكن هذا الشخص يجري ويصدم هو السيارة من جانبها 
0 ەر وو E‏ 7 
الأيمن» ومحجرّح ثم توق إلى رحمة الله بعد 12 يومًا. 

فم) هو الحكم الشرعي؟ وهل : يُعتئر هذا من قتل الخطأ. 

السائل. ش. ل 

الحواب: 

الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. 

إن كان الآمر كبا ذكرتء وأن المرحوم هو الذي صَدَّم سيارة ابتكم. وجاءه من 
جانبه الأبمن» وأنه لم يَتسبّب - بأيّ طريقة ‏ في الحادثة التي جَرّت إلى موته بعد 12 
يومّاء فلا شىء على ابنكم. ولا يُعتئر من القتل الْعَمْدء وإنما يكون من هذا الباب لو كان 
هو الذي د تَسبّب ف الحادثة 


د ن ف )الت 4 0 ابن آي زيدك قوله: (السائق والقائد والراكب 
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¬ 


٠ > a ner‏ سسب - امنا نید۔٠٠‏ ر الع نننے۔ ںی ھی 


ا و 
ضايئون يا وَطِنّت الدابّة» وما كان منها من غير فعلهم أو هي واقفة لغير شىء [فعل 


مہا فذلك هد . 


والسيارة ل تدس ارق ولم يأت قائدُها بفعل صادر منه أدَّى إلى وفاة الصطدء 


قال ابن فرحون: لاما وطثت الدابة فع القائد» E‏ يكون علي من سبب 
لر اکت فإن اجتمع سائقٌ وقائدٌ وراكتٌ فوطت الدائة يدها أو رجلها رجلا فقتلته 
فعلى القائد والسائقء إلا أن يكون فعلها بسب الراكب فذلك عليه». 


ثم نقل ابن فر حون عن سراح الرسالة أن قوله في الرسالة: وما كان متها من غير 
فعلهم؟: يعني وما كان من غير تفريط منهم أو عن عَابَة فلا شىء عليهم فيه؛ لأن ذلك 
لیس من قبل تفریط ولا إهمال» وإن) هو من [جهتها]». 

ومن هذا القول - في الرسالة وشرحها - تدرك أن صاحب السيارة إذا م يكن 
مُتسبيًا في الوفاة بسبب إهمال أو تفريط. لا تكون عليه المسؤولية. ولا شك أنَّ مَن 
اصطدم به» وجاءه على يمينه» وليس له حق في اجتياز الطريق» ولا إِذْنْ من المسؤول 
الْوَجّهِ في المرور ‏ إذا كان هناك مَن يُشْرف عليه يكون هو الجاني على نفسه. السب 
في وفاته بنفسه, ولا يرم صاحبّ السيارة المصطدّم بها شيء. والله أعلم. 


0 12/ 1981م 


(1) ابن فرحون. تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام. ج2/ ص 343, وانظر أيضًا: ابن أبي 
زيد القيرواني. الرسالة. ص126. وما بين معقوفتين لم يوججّد في النسخة المطبوعة ولا تبصرة ابن 
فرحونء وأثبتناه من الرسالة. 

(2) في النسخة المطبوعة: [جهتهما]. والصواب ما أثبتناه من تبصرة ابن فرحون. 

(3) ابن فرحون. تبصرة الحكام. ج2/ ص 343. 
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ما حكم قتيل الصدمة؟ 

السؤال: 

ذات يوم كان سائق سيارة يسير بسيارته في إحدى الطرق. ويسبب الرؤية غير 
ا مات في الطريق. ل فصَدّمت سيارئه شانًا 
منهم؛ يل إلى المستشفى جريحا حيث يث بَقَىَ يُعالّح حوالي أسبوعين. ثم تَوَفاه الله إلى 
رحمته. 

فما حكم الشرع في هذه القضية؟ 

م. ص (بئر توتة) 

الخواب: 

الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصخبه ومن اثبع هداه. 

أوّلاً: ت5ُعترَ وفاة هذا الشاب الشهيد ‏ رحمه الله من باب قتل الخطأ؛ لأنّ المنسبّب 
في وفاته لم یرد صَدمَه ولا قتله. وقتل المؤمن ES:‏ 


القرآن الکریم بقوله: ومن َل وما حًا ُتَر ربق مۇمكة ودي عة إل 
َهَلوء إل أن يَصََدَّهُوأْ 4[النساء: 92]ء فحَكم سبحانه في هذا النوع من القتل بأمرين: 
الكاة اة 


أمّا الأمر الأرّل» فهو الكفارة» وهي عتق رقبة مؤمنةء وكأنه إذا قتل نفسًا مؤمنة 
وجب عليه أن يحي بالعتق رقبة مؤمنة» فإن لم تجدها لمَقرِه أو لانتهاء نظام الرقيق - كما 
هي الخال عندنا اليوم ‏ فعليه أن يَصُوم شهرين مُتتابعين بنَصٌّ القرآن: ‏ ممن لم يڏ 
يام شَهَرَننِ مَُنَابِعَينِ نَوَمَه من الله َه چ[النساء: 92[. 


r 
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- اشددده ‏ ده که عل ص ص او 


وأمَا الأمر الثاني» فهو تسليم ديّة القتيل إلى أهله. إلا أن يَصَّدَّقواء ودِيّةٌ الرجل 
المسلم ماثة من الإبل» حَكَم بها رسول الله يق في حياته» وكذلك هي على أهل الإبل» 
وقومها عمر بن الخطاب رضي الله عنه أثناء خلافته بألف دينار على أهل الذهب. 
وباثني عشر ألف درهم على أهل الفضة. 

انا خت إن :هدا 2 من الإبل أو الذهب أو الفضة» مما يعسر EE‏ 
الأحوال ‏ على الفرد 7 تحصيله» وحتى لا مدر الدماء وتضيع الحقوق. فإنّ الشريعة 
الإسلامية جّعلت دِيّة الخطأ على عاقلة الجاني» وهم أهله وقبيلته» ووَرّعت هذا المقدار 
عليهمء على أن يُدفع في ثلاث سنوات. ويَتسلّم الدَّيةَ أولياءُ القتيل» وتُقَسَّم على وَرَكَده 
حسب أنصبائهم. 

الثا: عَمُوُ وَيّ القتيل عن قبْض الدّيّة مأمولٌ مرغوبٌ فيه سَيَاهِ الله صدقةٌ» إذ قال 
سبحانه في ذلك: إل أن يصَدَّ يَصََدَّهُوأْ 4 [النساء: 92]. أي يَتصِدّقواء وأجرٌ الصدقة 
عظيم» إذ قال الله في الممُصدّقين: * د امدق والممدفت واا أ ا ى 
e AE‏ بكري 4[الحديد: 18]. والمراد بالْصَدّقين والْصدّقات _في الآية 
ّ الذيد تَصَدّقوا بأموالهم. والذين تَصَدَّقوا بالدّيّة» قد تنازلوا عن مالٍ جَسِيم 
ومُضاعفة الأجر لهم إعطاؤهم أكثر يا تَصدَّقوا به عشر مرّات على الأقل ‏ والحسنةٌ 
بعشر أمثاها والأجرٌ الكريم هو الجنّة كما فسّره العلماء7!). 

وقد تَصَدَّق حُدَيْمَة بن البمان بدِيّة أبيه الذي قتله المسلمون يوم أُحُد خطأء فزاده 
ذلك مكانة في الإسلام. 

رابعًا: لا كان تحصيل الدّيّة الكاملة من العاقلة يا يَتعذّر الوصول إليه اليوم؛ 
لأمم لا يَطوّعُون بهاء والقوانين الجاري بها العمل لا تر الأقارب والأهلين على 


([) انظر: تفسير القرطبي. ج17/ ص252, الشوكاني. فتح القدير. ج5/ ص 208. 


31 





س بالمااااوين مسا صمت 


الاشتراك فيهاء ونظرًا لنظام التأمين على السيارات الإجباري على أصحاب 
السيارات. فإنه يَجُوز أن يُقع الصَلح بين الطرفين في مثل هذه القضية على قدرٍ معلوم» 
يت عليه بينهم؛ وما وقع عليه الاتفاق والتراضي هو الذي يُعمَل به ويرم الطرفين 
فالصلحٌ جائز بين المسلمين» مُرَعْبٌ فيهء قال تعالى: + وََاصُلْحٌ حَيتُ 4 [النساء : 128]. 
ولسع بالصلح بين الناس من خير الأعمال. وَعَد الله عليه بالثواب اجزيل؛ » إذ قال: 
ولا عير في مكدر ين تَجَوَسهُمْ إلا من آمرَ يصَدَمٍَ أو مَعْرُوفٍ أو ص بت ا رالنان 
وك E‏ مات اه موف ولو جرا عَم [النساء : 114]. 

والسعىٌ في إصلاح ذات البين - في هذه القضية مم بين الأمور الثلاثةء وحث 
عليها: الصدقة؛ والمعروف» والإصلاح بين الناس» ومن قعل ذلك فله الأجر العظيم 
من الله. نسأله التوفيق والسّداد. والله أعلم. 

[1/ 02/ 1981م 


عر 


سَقَطَت الطفلة من السيارة: فماذا يجب علي ؟ 


السؤال: 
إني سائقٌء كفني أخي يومًا بنقل عائلته إلى زيارة قرية, اكه اة کر 

من نوع (بيجو 403). هَِّأتا وكملتٌ العائلة في الخلف. خرجنا من المدينة واليمارة 
تجري» وكانت إحدى بنات أخي - عُمرها يزيد عن 12 سنة ‏ تجعل مِظَلَّةَ على رأسهاء 
فطارت من رأسها واندفعت الينت لتلحق بباء وللأسف سَقطت ولَقِيت حتفها إثر 
الحادث الأليم الذي ما كنت أتوقعه إطلاًاء ومن هنا يتجلى سؤالي: 

ما هو نوع هذه الروح؟ وهل تَلْرَمُني؟ وكيف يُمكن لي أن أتخلص من ذنبها؟ عِلَ 
أن أخى سمح لي ولعت أتساءل عن الناحية القانونية. بل إن اق عن الناحية 
الديئية: ماذا يجب على؟ 
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والشىء املاظ هو أنني لم أعلم بشيء حتى سَقطت رغم أنَّ أمّها كانت موجودة 
معهاء ول دق أو تتكلم» بل حاوَلّت معها لتمىكهاء ولكن الأجل محّم. 

لهذا فإني أسألكم الإجابة الواضحة. 

ز. ع (الببْض) 

الحواس: 

الحمد لله؛ والصلاة والسلام على رسول الله؛ وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. 

إذا كان سبب موتها هو سقوط تتح عن اندفاعهاء وم نَدسْها السيارة» ولا أصابتها 
بجزءٍ منهاء وم تتسبّب في ذلك» فلستَ مسؤولاً عنها؛ لأنها هي التي أسقطّت نفسها 
بمحض إرادتها. 

وأمًا إذا كانت وفاتها ناتجة عن إصابة يمن السيارة» بحيث دَاسَنّها أو صَّدَّمتها بجزء 
منهاء فإنه يُعتر من قتل المخطأء وقتل المخطأ فيه الدّيّة على العاقلة» وفيه الكقّارة. 

87ب 1005 
الكفارة فهي صيام شهرين متتابعين. 

وسواء كان سقوطها هو سبب موتهاء أو أنكم صدمتموها أو دُسْتَموهاء فلا إثم في 
ذلك» والكفارة في قتل الخطأ تدفع الإِنْمَ وتُسقِطُه. والله أعلم. 


21/ 01/ 2م 


هل عل کفارتان؟ 


السؤال: 
أنا سائق شاحنة تابعة لشركة, وقَّعَت أمامي حادثئةٌ فقد كنت ذات ليلة ‏ منذ سنة - 
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أسبر في الطريق وأنا ني ام البقظة والحذر في السير ففاجأني صدام في العَجَلةء توفت 
فإذا بي أجد شابين ير كبان دراجة نارية دون إنارة. وذلك ما سب الحادث. الت 


إصابتهما بشاحنتي ان دفعتهما ِن يمين الطربق إل وسطها فحاءت ساس الا 
المخالف فداسَتهياء فتوفيًا في جينهماء و صاحب السيارة. 


وأما أناء فان نبَتَ في المكان» وقمتٌ بما يُوجبه القانون من إحضار الدرك الوطني؛ 
وتحمّلتٌ المسؤولية كاملة. 


وبالفعل. فإن صندوق الضمان الاجتماعى ي أعطى للورثة حوالى 15 مليون سنتيم 
(وذلك فى سنة 1984), وعاقبوني بسَنة سحب مني فيها رخصة السياقة. ا 


١ 


المسؤولية وحدي حتى لا يضيع حق الورثة. خشية من الله. 


هل أصوم أربعة أشهر متتابعة؟ أم أفصل بينها؟ أو أَطيِم ؟ وهل صاحب السيارة 

التي قتلتهما مُطَالَبٌ بالكقّارة معي؟ ؟ وهل تعاقّبٍ على الروح بالنار أم ماذا؟ 
إبراهيم. ن (سكيكدة) 

الحواب: 

عد ۵ والصلاة والسلام على رسول اف وعل آله وصخيه ومن انيع دا 

أو وفاة هذين الشابين» رحمه) الله. تست عن صَدْم شاحتتك لدراجتهاء 
وإلقائهه| في وسط الطريق» ثم مرور صاحب السيارة التي أتت من الاتجاه المعاكس 
عليهماء فأنتما مشتركان في قتلههما. 

ثانيا: وهذا القتل من نوع قتل الخطأء ويجب فيه أمران: 

الأول: الدية: والدَيّة في قتل الخطأ على العاقلة» وهم عَصّبة القاتل متضامنون 
مجتمعون» ولا تجب على القاتل وحده. 


ا س 7 5 ي يعو 
والثاني: الكفارة: وهي عِتق رقبة مؤمنة. وهذا متعذر الآن؛ لآنه لا دوجلا رى 
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هذا يجب على من وجبت عليه الكفارة صيامٌ شهرين متتابعين توبةٌ من الله. 

ونا كان في القضية قتيلان» فالواجب عليك كقارتانء ويُمكن لك أن تُفرّق بينهماء 
فتصوم عن الكفارة الأولى شهرينء ثم تفطرء ثم تصوم الكفارة الثاني فلا وز أن 
تفصل بين أيام الكفارة الواحدة. . ولكن تستطيع أن تَمصل بين الكفارتين؛ فإذا بدأت في 
إحداهماء فلا تفطر حتى يته الشهران: 


والشهر المطلوب شهرٌ قمري» وهو تارة فيه 30 يومًاء وتارة فيه 29. 

الثا: ما وجب عليك أنت» يجب يله على صاحب السيارة الأخرى» فعليه وة 
قتل الخطأء تدفعها العاقلة» وعليه كفارتان يَصومه|. 

رابعًا: قتل الخطأ لا إثم فیه» ولا بع صاحبّه (الروحُ)؛ لأنه ل يتعمد ه. فإذا كفر 


بالعتق أو بالصوم» فلا عقاب عليه. وأمَا إن لم يَصمء فإنه يَتَحمَّل وَزْرَ مَّن قَضَّر في 
القيام بواجب عليه. والله أعلم. 


6 03/ 4م 
مقدار دِيّة قتل الخطأ 


السؤال: 
في يوم 21/ 01/ 1979م E‏ سيارة ولدي (إبراهيم) فقتلته. ويريد سائق السيارة 


وأهله تحكيم الشريعة الإسلامية في مقدار الديّةء براءةٌ لِذِمَتهم. ورجوعا إلى كم الله 
واتفقنا على ذلك. 


الرجاء منكم بيان مقدار الدّيّة حسب أحكام الشريعة الإسلامية. 


إبراهيم. ب (بثر التوتة) 
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اعم 


res Aaa Sore <r معد ا‎ 


الجواب: 
او ا 


ل 


بعتتر هدا القتل من نوع ا وفيه الذية وصيام شهرين متتادعين . الد ف 
لأصل مان اله وها تر بف ديار أو باي عشر اف درم 

جاء في موطاً امام مالك» أا أن ع عُمَرَ بنَ الحَطَابٍ قوم لدي عَلى أل 
القرّىء َجَعَلهَاعَل أل ادهب ألف ديار وَعَل َل الور (الفضة) اَي عَكَرَ الف 
درهم). وحن آهل المغرب من آهل الذهب» كا د نص عل ذلك القاضى و الوليد 

1 . 

أا الدينار الشرعي» فقد اختلف في مقدار وزنه با موازين الحاليةء قدَرّه بعضهم بم 
بقارب 4.2 غرام» وقدرّه آخرون با يقرب من 4.67 غرام. 

فإذا أخحذنا بالأقل احتياطًاء فان وزن ألف دينار يبلغ 4200 غرام. 

فَائْدَيَة برل الذهب هي 4200 عرام» اة الذهب عا والمعتتر الأصعاد 
الرسعةةولست افيغان النها د 

أوّلا: يمكن الصلح بینكم على مقدار 23 تقون عليه بالتراضي» والصلح خير. 

انيًا: دِيَهُ القتل الخطأ تدفعها العاقلة» وهي قبيلة القاتل» يجمعونها فيها بينهم؛ لأنَّ 
الواحد قد يعجز عنهاء وهي مِن باب المواساة وَالَعُونة؛ وليست عقابًا يَلْحَق العاقلة: 
وإن تُساتحتم وتَصَدَقتَم مها فهو خير قال تعالى إل لد أن يَصَدَُّوأ 4#[النساء: 92]. 


12/10/ 1979م 


() انظر: الياجي. المنتقى شرح الموطأً. ج7/ ص 68. 
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قتل ابنة خاله بالبندقية قة خطاً 


السؤال: 

السؤال يتعلّق بشخص قتل بالبندقية ابئة خاله. 

الحمد للهء والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. 

أولا: حَقَاء إن قَتْل النفس التي حَرّم الله قَنْلَها فاحشة قبيحة جدَّاء ومن فل مسك 

س ل و عو ا 5 ف ا ١‏ 0007 2 
sS‏ 
حرم الله» ومن استحل ما حرم الله کفر بالله» واسحی حى الخلود في جهنم» ويس المصير. 

ثانيًّا: أمّا إذا قت مؤمنًا خطأء ولم يُرد قَتْلّهء بأن قَصَد عَدُوًا أو قَصّد اصطياد حيوان. 
ولم ينو أبدا قتلّهء فهذا يُسَمَّ : "قل المخطأ". ومن قل مؤمنًا خطأ لَرِمَنْهُ كفارة. 

وكفارة قَتل الخطأ أن يَعتق رقبة مؤمنة بَدَلَ التي تَسَبّب في قَتْلِهاء وعليه أن يُدفع 
دة لما دي المرأة حمسمائة دينار ذهبي أو ما يعادطاء يدفع هذا المقدار لوليهاء وهم 
َرَنتهاء فإن عَمَوْا عنه وسامحوه فلا شيء عليه» ويجب أن نلاحظ أن مقدار هذه الذي 
يَشْتَرك فيه أهل عصَّيّتهء ولا يجب على القاتل وحده. 

ثالثا: فإن لم جد رقبة مؤمنة يُعتقهاء فيجب عليه أن يصوم شهرين مُتََابِعين توبةٌ من 
اللّه . 

رابعًا: حيث أنك لم تنو قتل امرأة أخيك وبنت خالك» وإن) أردت مُداعبتها 
بسلاح لم تَعرف أنه مُسَتَعِد للقتل» فإننا نرجو أن تكون قد قَتَلْتَها خطأء وتجري عليك 
أحكام قثل الخطأء وهذا نُشير عليك أن تدفع الديّة لخالِك وأوليائهاء وأن تَصْطَّلح 
معهمء فإن عَمُوًا عنك وسامحوك فلا يَلرَمُك شيءٌ منهاء وأمًا العتق فلا يُمكن اليوم في 
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طنناء فعليك أن تصوم شهرين مُتَتَابعَيْن توبة من الله. 
ومعنى التتابع آلا تفصل بينها أبذاء فلو صَمْتَ شهرين ولم يَبَقَ عليك إلا يوم 
واحدء فأفطرتٌ فيه يومًا واحدًا بَطَّل به كل ما صَّمْتَ. ووجب عليك أن تُعيد الصيام. 
00 
ار ا Ss‏ 
بنت خالك اشالكة. وأكثر الاعتذار لخالك ولامهاء ولأخيك» حيدق عليها. 
/1١ 0‏ 1993م 


أطَلّقّت النارٌ على نفسهاء فهل تجب دِيَنّها علَّ؟ 


السؤال: 

َرْوّج أحدٌ أبنائي - وهو (ح. ي) -ابنة عمّه الشقيق المدعوة (م. ي)ء وعاشت م 
في عشرة طيّبة مُذَه ثم ذات يوم فَقَدتُ بعض نقودي ا 
فأعلنت ذلك أمام العائلة كلّهاء ول ات أحدًا بتهمة: ثم خرجت من الدار فم 
راعَنى إلا أن سَمعتٌ طلقا ناريا فمَزعتٌ ولا دخلثٌ الدار وجدتٌ ابنة أخى الشقيق - 
وهي زوجة ابني - جر يحة. فسألتهاء فقالت إنها هي التي أطلقت النار على نفسهاء ثم 
جاء شهود كثير فصرّحت بذلك أمامهم. وجا رسال القرك قز يدها ما عر ان اة 
واعترفت أمامّهم أنبا هي التي قتلت نفسّهاء وصَرّحت هم بأنها فعلت ذلك؛ «لأنّ 
عمي اتهمني بسرقة ثلاثين ألف. فلهذا قتلت نفسي». ثم ماتت رحمها الله. 

فا هو حُكم الشرع الإسلامي في هذه القضية؟ وهل تجب فيها الدّيّة على زوجها أو 
على عمّها؟ 
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الحواب: 

الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحُبه ومن اتبع هداه. 

أوّلاً: القتل العمدٌ العُدوان من أكبر الجرائم في الإسلام» وقتل المؤمن عُدوانَ 
يُوجب الخلوة في الناره والقصاصٌ أو الدَّيّة في الدنياء فإذا كان القتل خطأ وجبت الديّة 
على العاقلة» ووجبت معها الكفارة» وهي اليوم صيام شهرين مُتتابعين. 

تاكاه لمعن انلا كل كن كتين اريت بترت لقتل أ تيه يدنه أن 
إغراق» أو إرسال حيوان ضار. ویعتتّر قاتلا من شارك القاتل في فعله وأعانه عليه 
كتمكينه يمن السلاح» أو يُقبض عل المقتول حتى قُتل. 

ثالعًا: الحادثة التى جاءت في السؤال ‏ إذا صَحّت روايئُها - ليس فيها قتلّ عَمْدٌّ 
ولا َل خطأء وإنما هي حادثة انتحار» فيها مسؤولية أخلاقية بتّهمة بريء» وليس فيها 
مسؤولية جنائية؛ باعتراف الضحية بأنها هي التي قتلّت نفسّها. 

إن مسؤولية مَن اهمها بالسرقة ‏ وهي بريئة _يترنَّبِ عليها الإثم والعقاب الإلمي - 
إن ل يَعْفَ ويّرحم - لقوله تعالى: # ومن گيب حَطِيكَةَ أو إِمَا ثمَّ يرم يه يما فَقَدِ أَحَسَمَلَ 
ما وَإِنَمَا صِينًا [النساء: 112]ء ولكن ليس عليه ديه ولا قصاص؛ لأنه ل يَقثْلء ولا 
حَرّض على القتل. والثكم بغير هذا حالف للنصوص الشرعية. والله أعلم. 


12/ 04/ 1981م 
نان فو ضا 


السؤال: 
إنسانٌ رَفْسَ صبيًا صغيرًا في الليل» وني الصباح وجد الصبيٌ ميت فا هو حكم 
الشرع في القتل في هذه الحالة؟ 
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الخوات: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. 

إذا كان موت الصبئٌ نتيجة هذه الرّفسة» فإِنْ هذا الموت يُعتبّر من قَثْل الخطأء 
رتمك التستن من :ذلك بغوير من الظيت الخص إذا رفع درا فان فى ذزك 
الطبيب» وادّعاه وَل الصبيّ. رمه اليمين أن الرّفسة هي التي قتلته» وإذا تبنت الحناية أو 
اعترف الا ني لَزْمّهِ ما يَلْرّمِ قاتل الخطأ المذكور في قوله تعالى: وس فل وما حَسَا 
ا وَ وَدِيَةٌ تُسَلَمَةٌ إل آلو إل أن يَصَدَّفُوأ 4 [النساء: 192]: ثم قال: 

ملم یام هری امان و ار 4[الساء: 92]. 

ويفهّم من الآية أن الدّيّة لا بُدَ منهاء وهي ألف دينار كا قَدّرها عمر بن الخطاب في 
خلافته» ولا كانت مقدارًا لا يُستطيعه كل أحد: فإنها واجبة على عاقِلّة القاتل» تُوَرَّع 
عليهم من باب المساهمة والتعاون, لا من باب العقوبة» وإِنّْما فرّضها الشارع حتى لا 
ذهب الدم راء ويُرْعَبِ يمن أولياء ّت أن يَعمُوا إل أن دص فوا 4. وإنها تدفع 
العاقلة ين الدّيّة ما زاد على الثلث عَوْنا له» أمَا الث ففي ماله. 

والواجب الثاني على قاتل الخطأ هو الكفارة» وهي عِنْق رقبة مؤمنة؛ لأنه قَتَل نفسًا 
مؤمنة بإعماله فلَحِقَنّه الكفارة إحياءً لنفس كالميّتة بالرّقء ولا بد أن تكون مؤمنة» سليمة 
بن اتيرب اا با اكات عن لار ينب مالك وذ تقزر عليه 
عتق رقبة لقره وعَجْزه عن تَمَْهاء أو لانتهاء عهد ارف كا هي الحال الآنء فعليه أن 
يصوم شهرين مُتَنابعَين توبة من الله. 

واملاحَظ أن الشارع الحكيم حرص على حقوق الإنسان في الحياة عرض الذية 
على القاتلء ويشارك فيها مجتمعه. وال اة تفلك ره يوم بها بنفسه؛ لن إهمالّه 
تَسَبّب فى إزهاق نفسء وكان عليه أن يحتاط أكثر. 
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فهذا الذي رفس الصبيّ كان بإمكانه ألا بقع ذلك منه بشيءِ من عنايته وعناية أ 
الصبيّ وأهله؛ ومع إهماله يُمكن أن يَرْفَس أفعى أو حيوانًا عقورًا فيَجد ما يُدافع عن 
نفسه العدوانَ» وقل مثل ذلك في سائق السيارة» والصائد. وعلى أَمٌ الصبيّ ألا تَضَعه في 

ا ۰ ¢ ص لے 2 000 2 ا ± 
مكان يَلْحَقَه فيه أي ضررء وأن تبه كلّ خطرء فإنَّ بعض الأنّهات إذا بكى الصبثُ 
أسكتنه بِوَضع الثدي في فمه. وقد يدركها النوم» حتى إذا قامت صباحًا وجدّثه ميّنّاء 
فالأم الحازمة تُرضعه في أوقات رضاعه فقط. وإنما تَفعل ذلك إذا كانت في كام يَقَظّنهاء 


فتلت رد ضيعها خطأ 


السؤال: 
امرأة مُرضع. وَضَعت وليدّها- أثناء نومها ‏ أمام صدرها بقصٌد إرضاعه. وأخََدّها 
النوم. وني الصباح لا استيقظّت من النوم وَجَدت وليدّها مينًا. فم هو الحكم الشرعي في 
المسألة؟ 
بن ب. ع (البليدة) 


الجوات: 
الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله؛ وعلى آله وصحُبه ومن اتبع هداه. 


# 0 م 1 5 رھ 2 ك0 
أوّلا: إذا تبت أنْ هذا الوليد مات اختناقًا بسبب أُمّهِ وتّؤمِه في أحضانهاء أو انقلامبا عليه 
ول يكن به مرض هو الذي تَسبّبَ في موته فإن موتّه يُعتبر من باب قَْل الخطأء وقد قال الله 
هَ سر صر | 2س ورت ر ال یھ ا د g2 F4‏ رچ سر ر و 
فبه: # ومن هئلٌ مَؤْمِنًا حَطءًا سر رقب مُؤْمِنَةَ وَدِيَّهُ مُسَلَّمَة إلَأَهْلوء لَه أن صد را ي 
e Ir‏ رن وه لاع هھ » 3 


ا سے ۽ ج 2 د ع الي 2 
أن يتصدق أهل القتيل وهو أبوه أو مَن يرنه إذا عدم أبوه- فتسقط الدية. 


انيًا: بها أن تحرير الْرّقاب معدوم اليوم» فيجب على هذه المرأة أن تصوم شهريٍ 
ان کا لقوله تعالى: # هَمَن لَّمَ يَجِدْ مَصِيَامُ ضَهَرَ هرن مَتَنَايِمَينِ 4 [النساء 
92[ 


ثالقا: إذا ٤‏ شعت في الصيام وجب عليها أن تحب الأبا» وألا ثفطر حتى ي بو 
الشهرين, إلا لمذر شرعي» كثرول الحيض» وبمُجرّد انقطاع الدم مود إلى الصوم فار لا 
قلت يرقا بعد طهرها بطل كل ما سافتة: وعادت إلى ابتداء الصوم: وكالك جو 
أن تفطر ير ض. وَلِسَفْرٍ شرعي» ولكن عليها أن تَعود إلى الصوم بمُجرّد رجوعها من 
السفر أو بُرئِها من المرض. 


١ 


3 11/ 0م 


و + د يږ 
كنت سبب وفاة ابنتى من غير عَمْد 


السؤال: 

وَلَذتٌ ‏ لأوّل مرة ‏ طفلة وفي الليلة الحادية عشرة من عُمرها أرضعتها كالعادة, 
ونِمتَ بجوارهاء وني الصباح ذا تَبضتٌ لاحظتٌ دما في أنفها. ووجدتٌ قطرات منه على 
كتفي الأيمن. ووجدتٌ قنديل جَيْب - كنت وضعيّه ليلا على المدفأة ‏ ساقطًا على وجهها 
حلفا بقعةٌ زرقاء على وجه الطفلة الصغيرة الْحوَفَاة. . قبل لي قد وجب عليك صيام شهرين 
متنابعين» فصّمتها دون انقطاع. حيث كنت أستعمل الأقراص المانعة للحمل» وبعد 
صيامها قال لي بعض الناس: صيامك باطل لاستعمالك هذه الأقراص ليلا 


هل أعيد الصيام: وهل أُطعِم سن مسكينًا مع الصيام؟ 


اذا ق ؟ وإذا وجب الإطعام لستين مسكيئّاء كم أدفع من 
النقود لكل مسكين؟ 
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الجحواب: 

الحمد لله؛ والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه ومن اثبع هداه. 

أوّلاً: بإهمالك. تَسبّيْتِ في وفاة ابتتك» والواجب عليك أن تحتاطي غايةً الاحتياط: 
بوَضْعِها أثناء نومها في مكان حريز» بعيدة عن كل خطرء وكذلك أثناء يقظتها ما دامت 
لا تستطيع أن تدفع الخطر عن نفسها. 

وتُعتبر وفائها من باب قتل الخطأء وفي شريعة الإسلام أن قتلّ الخطأ فيه الدية 
والكفارة. 

الد واا ل دتعي القاتل من ماله وإنا تدفعها عنه العاقلة» هذا إذا لم يُسامح 
وَل المقتول» وهو هنا والد الطفلةء فإذا عفا وسامح فإن له في ذلك أجرًا كبيرّاء وتسقط 

الكفارة: أمّا الكفارة» فهي عِتق رقبة مؤمنة. ولا كان عهد العبيد قد انتهى» فان 
الواجب هو ما قمتِ به فعلاء وهو صيام شهرين مُتتابعين» ومعنى تَتابُع الصيام في 
الشهرين» ألا يُفطِر الصائم حتى ينتهي منهماء إلا لعّذْرٍ قاهر كالمرض والحيض 
والتّماس» فإنه يُباح للمريض أن يُفطِرء وتمْنَع الحائض والنمّساء من الصيام. 

ولهذا لم يكن ضروريًا أن تستعملل (الأقراص).» وكان يكفيك أن تفطِري عند نزول 
الدم. ثم تصومي بمُجرّد انقطاع الدم دون أن تفطري ‏ يومًا واحدًا بعد انقطاعه. ولو 
أفطرّت المرأةٌ يومًا واحدًا بعد انقطاع دمهاء فسّد صومُهاء وتُعيده من جديد. 

ثانيًا: استعبالٌ الحبوب ليلا لا يغد صيامَ النهار إذا كان لم ينزل دمٌ أصلاً» فإن نزل 
الدم فهو الذي يُفسد الصوم لا الحبوبء وعلى المرأة أن تُفَطِر إذا نزل منها الدمء 
وصومها مع الدم باطل. 

وعليه» إذا كنت قد صمت آيامًا ومعك دم فالصيام فاسد» وعليك أن تستأنفي 
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الصيام من جديد يِّدَّة شهرين. وإذا ل يَنزل منك دم مُدَّةَ الشهرين» فالصيام صحيح ولا 

ثالثًا: المحافظة على الصلوات المفروضة: والإكثار من النافلة.» والصدقة» وقراءة 
القرآن» وذكر الله بُكْرَةَ وعَشِياء والاستغفار, والإحسان إلى اليتامى والفقراء والمساكين؛ 
طا ارج و ارال کل حل كر التب ر فى ال وان ا غور 
رحیم. 

+ 2 ¥ ۾ بي 8 
دافعت عن شرفي فوقع المحظور 

السؤال: 

ابن عم لي أراد منى ‏ مرّات عديدة ‏ الفاحشة ‏ وأنا فتاة عذراء ‏ تارة بالإغراء 
وأخرى بالقوّة. فدافعت عن نفسى في كل مرة, تارة بتذكيره بكلام الله وحديث رسول 
الله يل وتارة أخرى بالقوة. 

وفي آخر مرّة وجدني وحيدة في البيت» فصمَّم أن ينال مني بالقوة» فلم أجد مانم 
من استعهال القوّة ضِدٌ غَدَّضة السافل» وأخذتٌ سكَينًا فلم يرهبه؛ لأنه ظنّ أننى لا 
أستعمله ضِدَّه وأثناء الصراع دخل السكين في صدره. وأخُلف بالله إنني لم أقصد قتلَه 
بل تهديده» فحصلت الكارثة 

كتبت إليكم لأعرف موقفي من العدالة (عدالة السماء والأرض). 

ب. س (ورقلة) 
الحواب: 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصخبه ومن اتبع هداه. 


إن صح ما قلت فإنك عربية شريفة» ومسلمة صميمة» ومن ال اخ عا کا فا 
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مسلمة أن تَصون عِرْضهاء وتتمسّك بدينها وخلقهاء وأن لا تُسمح لذئب بشري أن 
يُعبث بهاء يباجمها ويحاول افتراسّها ينال من عِرْضهاء حتى إذا تكن منهاء وقَمَى منها 
وَطَرّمء نَبَذّها نَبْدذَ الُواق لم انصرف عنها إلى غيرهاء وترّكها تبر آلامَها وحدّهاء وقد 
يكون قد وَضَع في رَحيها جنينًا يكون سُبَّهَ وعارًا عليهاء وغالبًا ما تقتله بيدها: إِمّا أن 
نسقطه. وتلك جريمة دينية» وإمّا أن تخنقه بيدها بعد وَضْعِهء وتلك جريمة أكبر وأبشع 
من فعل مَن يُقتل ولدّه بيده» وهكذا يَضِيع منها الدين والخُلق المتين» وتُصبح طريدة 
المجتمع» و تار الوا الان 0 فتاة مسلمة شريفة تَصَوْرت هذا وعرفته. 
وكانت تخاف الله وتخشاهء تفعل ما فعلتِ أنت» بقَصد الدفاع عن نفسها وعرضهاء 
وتنوي ما نَوَيْت أنتء أنها لا تريد القتل» وإنا جرد الدفاع والإرهاب. وني عهد عمر 
بن الخطاب رضي الله عنه» وقعت حادثة تُشبه ما وقع لك كا قصّه الإمام ابن فَيّم 
ا جوزية في أحد كُتبه(!' ‏ فَأهْدَر دمَ المعتدِي» ولم يُعاقب الفتاة. 


1 


١ 


كان من الواجب عليك أن تكشفي أُمْرَه إل امك وأبيك من أوّل مرّة حاوّل 
العدوان عليك ثم من بعد أن وقعت الواقعة فهم أذْرَّى بالتصرف الحكيم» وقد 
أخطأتٍ بالفرار وعدم تسليم أمرك إلى العدالة» فمَن كان في مثل وضعك يخاف الله 
ويخشاه ‏ فلا ينبغي أن يخشى غيره» بشرط أن يَكشف الأمر على وجهه ويبرهن على 


کے 8 سر مي لل 72 م ے 02000 ر د مي ر ر م 
صِحَّة أقواله» قال تعالی: # إت اله يدع عن الْذِينَ امنواً إِنّ الله لا عيب کل وان 
ر 
كور *[الحج: 38]. 


اتكلي على الله واسأليه العون والعفوء وتَقدّمي بنفسك مع أهلك. ومع مُحام يدافع 
عنك إلى العدالة» ثم تَقَبّقٍ الثكم بنفس راضية» واجعلى سلوانك أيام المحنة ‏ التي لا 
ندوم كثيرًا إن شاء الله الصلاة وقراءة القران. 


(1) انظر: ابن القَيّم. الطرق الحكمية. ص27. والقصّة ذَكَرها الشيخ رحمه الله في فتوى: كيف ينظر الإسلام 
إل المرأة المغتضية؟ 
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أما موقفك منه سبحانه وتعالى» فإنه عالبها في الضمائر والقلوبء وأنتٍ قد دافعتٍ 
عن نه تساك وشرفك» وم تكن نك ست وها ت للك لاض صومي شهرين 
متتابعين. والسلام. 


متى ينقطع التتابع في صيام كفارة قتل الخطأ؟ 

السؤال: 

أطلب منكم أن تفتونا في قضية امرأة نامت على رضيعها فقتلته خطأ. نحن تَعلم أن 
الكفارة تَلرّمُها وهي صيام شهرين مُتتابعين» فكيف يكون هذا الصيام المتتابع وهي من 
يأتيهن الحيضء وهل ينقطع بإفطارها يوم العيد؟ 

أرجوكم إرشادنا. بارك الله فيكم. 

الخحواب: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللهء وعلى آله وصخبه ومن اتّبع هدأه. 

أوّلاً: مثل هذا لقتل لصي يه العلماء من باب قتل الخطأء فالأمٌ القاتلة تُعامَل 
معاملة من قل مؤمئًا خطأ. وقد ر نْصٌ القرآن على أن مَن قتل مؤمنًا خطأ عليه أمران: 
رر رق موم ود هة إل اة ال أن يكد فوا قال س ۽ ومن فل 
مُؤّمِنًا خَطَكًا مُسَحْررٌ َقبي مُوْمِمَةٍ وَدِيَهٌ تُسَلَّمَةٌ إل أهلد: إلَّة أن مدا [النساء: 
92[. 

والدية على العاقلة وهم عَصَبّة القاتل - يدفعونها معه من باب المواساة لا من باب 
العقاب. ويقيضها أهل قتيل الخطأء وتَقَسّم بينهم كالمال الذي تَرّكه. فإن عَفَوْا عن 
القاتلء ولم يأخذوا دِيَة قتيلهم» فإن العفو أقربُ للتقوىء وقد سَنَّى الله ذلك صدقة. 
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وما عتق الرقبة, فإنه كمارة تَلْرّم القاتل» فإنه أَزْهَق نفسًا مؤمنة» وكأنه بعثّق رقبة 
من الرّقٌ يحي رقبة أخرى تكفيرًا عا جَنَى 

فإن لم تجِد رقبةٌ كما هي الحال في هذا العصرء إذ بَطَل الرّقّ ولا سبيل إلى إحيائه ‏ 
أو لم تجد تُمَنَها لعجزء أو فقرء أو لكونه هو رقيقًا ‏ كما كانت الحال في العصور الغابرة ‏ 
فعليه أن يَصوم شهرين متتابعين. 

e E O o E 
E اطبار بالصيام؛ لا نالرات فيهماء قال تعالى: فَمّن لم پچ د فَصِيَام سهر‎ 
.]92 ا ا و [النساء:‎ 

فإن قَرّق المْكَمْر بين يومين من الشهرين لم يكن صومّه مُتتابعَاء وانققطعء وعليه أن 
يستأنف الصوم ويحسب من جديد. 

ثالًا: من الأعذار ما يُبيح له الفطرء ولا يُعتبّر قَطْعّاهٍ لأنه لم يكن باختياره» وذلك 
مثل دم الحيضء فإنه لا يّقطع التتابع من غير خلآف - كا قاله القرطبي''' وهو ين 
فقهاء المالكية ‏ بشرط أن تستأنف الصو بمُجرّد انقطاع الدم عنهاء فلو طهّرت نهارًا 
فلها أن تأكل ذلك النهار» وتصوم ‏ فورًا ‏ من الغد. ولو طَهُرت ليلا وقبل الفجرء 
فعليها أن تنوي الصوم من الغد فلو أَكَلَت ‏ وهي عالِةٌ أنها طاهرةٌ ‏ بَطَل تتاب 
الصيام» ووجب عليها أن تستأنف. بمَعنى تبتدئ صوم الشهرين من جديد. 

ومثل الحيض» التفاسشء والإكراءُ على الإفطارء وظَنْ غروب الشمس ثم بر 


حلاف a‏ او بقاء الليل فت طلوع النهار. والنيان دوق اتف بوم 
وشهْرَ لاھم . 
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- عل ما سبق أم ينقطع صومه ويبدأه من جديد؟ 

قال الإمام مالك فيا قله القرطبى ‏ ما نَصّه: اليس لأحد وجب عليه صيامُ 
شهرين متتابعين في كتاب الله تعالى أن يُفطِر إلا من عذر أو مرض أو حيضء وليس له 
ا 

فالسفر - عند مالك - لا يبيح الفطر لن كان في كفارة قتل خطأ أو كفارة ظهار 
بصيام شهرين متتابعين» ولو سافر فأفطر لكان إفطاره قاطعًا للتتابع المشروط في صوم 
التهرييمو ار كي غلية أن ستفانكف الصوح والعَدٌ من جديد. فلو سافر وصام أثناء 
سفره حتى أَنَّمَّ سفرّه؛ كفاة. 

فلو أفطر لمرض أو أفطرت المرأةٌ لحيض. فذلك عُذْرٌ شرعي لا يَضِيرُه بشرط أن 
يعود إلى الصوم فَوْرَ بُرْيْهِ من المرضء وقَوْرَ انتهاء حيضها. ولو صام أثناء سفره 
فمَرض» فهل جوز له أن يفطر للمرض لا للسفر؟ إن كان سبب المرض هو السفر 
انقطع التتابع بفطره» وإن لم يكن السب لم ينقطم. 

قَطعٌه بالفطر يوم العيد ويصَوْم رمضان: 

رابعا: وكا بَقطع تتابع الصوم إفطارهٌ في السفرء يَقطعه إفطاره يوم العيد فلو بدأ 
صومّه للشهرين المتتابعين في ذي القعدة» وهو يَعلم أنه في عاشر ذي الحبّة يأتيه عيد 
النحر - وصومّه حرام وهو باطل فاس لن صامه ‏ فإن هذا يا بطل التتابم» وعليه أن 
۱ سيآتي أثناء صيامه وقبل إتمامه الشهرين -لم ينقطع التتابع في حالة جهالته هذه. 


فلو جَّهل أن صوم العید حرام» وظَّنَّ أنه يَصِحّ منه. فلا يَنفعه جهلّه هذاء ويَبْطّل 


01 انظر : تفسير القرطبي. ج5/ ص 328. 
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تتابعه ويّستأنف الصومٌ من جديد. 

خامسًا: هذه المسألة ذَكّرها خليل عند كلامه على الظّهار؛ لأنَّ كمارة الظّهار_إن لم 
يُستطع العتق أيضًا - هي صيام شهرين مُتتابعين» وقد ذَكَر أن يما يُقطع التتابعَ في 
الظهارء أن يَمَسَّ الُظاهَرَ منها قبل انتهائه من صوم شهرينء ثم ألخحقّ ذلك با يتقطع 
التتابع أيضًاء فقال: «وبفطر السَّمَرٍ أو بمرض هاه لا إن م يجْه: كَحيض» ونفاس» ‏ 
وإكراه» وظَنُ غروب» وفيها ونِسيانٍ ب وبالعِيدٍ إن تَعَمَّدَه لآ جهلّه». 


وقال الدردير في شرح ذلك: «وانقطع صومه كر لسر أي بفطره هق 
سفره؛ لأنه اختياريء أو بفطر يمرض في سفره هاجةٌ سفرُه ولو توما لا إن تحقّق أنه م 


ا بل هاج نتتسينة أو هاجه E‏ 


ثم تكلم الدردير على ما لا قطعه» كيفاس وإكراوِ وظَنّ غروب الشمس. ثم عاد 
إلى ما يقطع التتابم» فقال: «وانقطع التتابع بالعيد إِنْ تَعَمَّده بأن صام ذا القعدة وذا 
الججّة مُتعمّدًا صوم يوم عيد الأضحى في كفارتهء لا إن جَهلّه» أي جَهل كون العيد 
يأتي في أثناء صومه» فلا ينقطع تتابعه» وأما جَهْل حُرْمةٍ صوم العيد ‏ بأن اعتقدَ جله _ 


فلا نفعه:. 


والنْصّ في المدوّنة هكذا: «مَن صام ذا القعدة وذا الحجّة لظهار عليه أو قل نفس 
[خطا]”" ل جزه. قال مالك: إلا من قعله بجهالةء وطن أن ذلك نجّزیه» فعسی أن زيه » 


(1) مختصر خليل. ص 151. 

(2) الشرح الكبير. ج2/ ص | 45. 

(3) الشرح الكبير. ج2/ ص 452. 

(4) ما بين معقوفتين سَقط من النسخة المطبوعة؛ وأثبتناه من المدؤنة وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير. 

(5) هذا النص بهذا اللفظ هو ما أَوْرَدَه الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير (ج2/ ص 452): وأمًا لفظ 
المدوّنة فهو: «قال ابن القاسم: وسألتٌ مالكًا عن الرجل يكون عليه صيام شهرين في نَظاهُرٍ أو قتل 
نفس خطأء فيصوم ذا القعدة وذا الحجّة. فقال لي: لا أرى ذلك مُجِزِئ عنه. وليبتدئ الصيام شهرين- 
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واختلف الشيوخ في تأويل قول المدوّنة» فقال ابن أبي زيد: (إن أَفْطرٌ يوم العيد فقط 
أجزأه» فإن أفطرٌ أيام التشريق لم ُجْزِه واستأنف» ٠‏ وقال ابن القصار: ١إن‏ أفطرٌ يوم العيد 
وك أيام الو أجزأه ويتى بعد هن على ما صامه». وقال انن الكاتت: إن صام 

{1) 

أيام النحر كلّها». وقد صَحَّح ابن يونس تأويل ابن القصّار 

ولا يَدخل في كلامهم اليوم الرابع فإنه يَتعيّن صومّهء فلو أفطره کان قد فطع 
الكاع باتفاق. أمَا على القول الأخير اند صام الأبام لعا و عاد 
يَصحّ صومُه منهاء وهو يوم العيد على الراجح. لَص عليه الدردير 2) 

د 5 

جهله بورود رمضان كجهله بالعيد: 

ومن اال - إذا صام ذا القّعدة وذا الحجّة وأنه يأتي أثناء الشهرين المتتابعين 
مل ذلك جهلّه بشهر رمضانء كما لو ظَنَّ نفسه في أوّل رجب. فابتدأ الصوم ناويا أن 
یصوم رجب وشعبان» أو في أيام خلت من رجب. فهذا سيّذركه شهر رمضان لا تَحالةً 
قبل إتمام الشهرينء فهل ينقطع تتابعٌه؟ إن جَهِلَ ذلك تَمَعَه جَهله» وبعد انقضاء شهر 

وإلى ذلك أشار خليل بقوله: #وجهل رمضان كالعيد [على الأرججمم]:07. قال 


7 ع تق ب ١‏ 000 
الدردير: وجهل - أي وحكم جهل - رمضان على الوجه المتقدم. ىا إذا ظَنَّ أن شعبان 
رجب ورمضان شعبانء كالعيد في أنه لا يَقطع التتابع ويَبنِي بعد العيد مُتَّصِلاَءِ أن 


-متتابعين أحبٌ إل قال: فقلت: يا أيا عبد الله إنه دخل فيه بجّهالة» رجا أن ذلك جزئه؟ فقال: وما 
مله على ذلك؟ فقلت: الجهالةء وظَنٌ أن ذلك تُجزئف فقال: عسى أن تُجزئّه...». انظر؛ المدونة. 
ج2/ ص330. 

(1) انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير. ج2/ ص 452. 

(2) الشرح الكبير. ج2/ ص452. 

(3) مختصر خخليل. ص151. وما بين معقوقتين لم بُو جد في النسخة المطبوعة: وأثبتناه من مختصر خليل تعلق 


شرح الدردير الأآتي - به. 
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الجهل عذرٌ على الأرجح عند ابن يونس)7". 

ومقابله أنه إن جَهل رمضان ل ينفعه جَهله» وانقطع تتابثه؛ لأنه تفريق كثير. 
ومفهوم قوله اجَهل رمضان» أنه لو كان يَعلّمُهِ وبدأ صيامه بعد يوم أو يام من رجب 
أو في شعبان لم ججْزِه؛ لأنه أقَدَم عليه مُتعمّدًا وهو يَعلم بالقطء©. 

وجوب القضاء متتابعًا مع الشهرين: 

سادسًا: مَن أفطر ‏ في كفارة الشهرين المتتابعين - لعذرء كمن أكَلَ ناسياء أو لمرضء 
أو ليضء أو إكراوء أو لِظَّئه غروب الشمسء وجب عليه القضاء ء مُتتابعٌاء ووجب أن 
يكون مُتصلاً بالشهرين المتتابعين» فإن قصل بينهما وبين القضاء ‏ عمدًا أو جهلاً ‏ بطل 
التتابع؛ ووجب أن يبتدئ صيام الشهرين من جديد. وكذلك إن فَعل ذلك نسيانًا على 
المشهورء وقيل إن فَصّل نسيانًا لم يَضُرّه ولم يتقطع التتابع 

سابعا: : هذه خلاصة وافية عن رأي علمائنا في الموضوع المسؤول عنه: ولا أخيم 
كلامي دون أن دمر بأن حفظ حياة الأطفال من أوكد الواجبات» وعل الأمّهات أن 
يتعرفن ذلك. ويحرصن عليه. وأن يُعَلَّمْتّه لبناتهن 


1 01/ 4م 


(1) الشرح الكبير. ج2/ ص 452 453. 
)2( انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير. ج2/ ص 453. 
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ha a ur a ana i 


الإجماض 


أمَرها الأطباء أن تسققط جنينها 


السؤال: 

إننى وزوجتي نعيش في حالة نفسية صعبةء ذلك أننا وَافقنا على إسقاط جنين في 
الشهر الثالث من عمره. 

وبيانٌ ذلك: أنني عَرَضْتَ زوجتي على طبيبء فرعم أنها مُصابة بداء (المرارة). 
وَوصف لا دواء ثم سأها - وهو يريد أن يَتأكّد من مرضها : «هل أنتٍ حامل؟»» 
فقالت ‏ عن خسن نية: «لا»؛ لأنها لم تكن تعلم أنها حامل» مع کلف عادتها الشهرية 
عنهاء فأرسّل الطبيب بها إلى مَن يتكشف على مرضها بالأشعّة (الراديو). وعدنا إلى 
الطبيب» فوّجد أن الصورة غير واضحة: ووَعَّد بأنه سيّعيدها إلى تصوير جديد 
(بالراديو). 

وبعد أيام انتقلت بزوجتي إلى مدينة ... ورأيت أن أغرضّها على طبيبة جزائرية. 
وأخذّنا معنا صُوّر الأشعة: فتََحصَّيْها ونظرّت إلى الصّوّرء فأكّدت لنا أنها غير واضحة. 
ولكنها أكّدت للزوجة أنها حاملء وأنّ عُمر الجنين في بطنها شهران» ثم قالت: «هل 
غلم الطبيب الذي أَمَرَ بالتصوير آنك حامل؟)» فقالت زوجتي: كلا فقد سألنى عن 


ذلك فقلتٌُ له أننى غير حامل». فاسْتّشاطت الطبيبة غَضَبّاء وقالت: «كان عليه أن 


بيد 
2 
1-2-2 * 


يَتأكّد ‏ قبل الأمر بالتصوير ‏ من قضيّة الحمل؛ لأن أشعة (الراديو ) تؤثر تآئرًا سیا عل 
اللنين: ويولل مشوهاة: 
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فقالت زوجتي عن مَرضها (المرارة) : اهل تشفى منه بالدواء فقط أو لا بد من 
عملية؟1. فقالت الطبيبة: «لا كلام لنا الآن على (المرارة)ء إن الكلام على الجنين» لا بد 
قبل علاج (المرارة) من إسقاط الجنين». ثم هَوّنَت عليها عملية الإجهاض. بأنه ما دام 
عمره شهرين فقط فليس أمرٌه بالعسير. 

لِتتَكّدَ هذه الطبيبة من أمْر الحمل. بَعثت بالمرأة لإجراء تحاليل طبية أَكَدَتَ 
ظريتهاء ثم قالث: (إن زوجتك حامل منل شهرين: وهذا الجنين سيو لد ناقضًا ومُقَدم 
ِفِعْل الأشعة. لذلك لا بد من إسقاطه» ورّودثنا برسالة خاصة إلى مصَحة شرف 
عليها طبيية أجنبية تأذن شال إعراة عملية الاجعهاض.: وهذه امتنعت من ذلك إلا 
برخصة من المديرية الو لائية للصخة. 

ودعد تَرَدُدات على بعض الإدارات والمسؤولين. أحَذّت الشكوك تعذينا حول 
شرعية هذا الإجهاضء وأصبحت مُتردّداء وفي صراع نفسى مرير. 

وصارّحني مسؤولٌ عن الصّحَة - في جنع من الأطباء - بأنّ المعروف عندنا - 
الان أن إسقاط الجنين حرام إذاتعذّى مره أربعة أشهر. 


وعندما اطَلّع على شهادة الطبيية لااك وأنْ عمره شهران فقط. 


أعلنَ أنه يجب تحرير تَعهد آي نعهدٍ نمضى مني ومن زوجتيء مصادّق عليه من البلدية» أننا تقبل 
هذا الإجهاضء ولا بُدٌ من شهادة ثلاثة أطباء يَرَوْن ضرورة القيام ببذه العملية. 


وسألتٌ طبيبًا صديقا أعر فه. فقال: إن إسقاط الحنين في مثل هذه الحالة واجب». 
وكل الأطباء النين اموا على هذه الطالة ركزوا على حالة الجنين. ول يَتكلّموا على 
مرض أمّه وسألت أحدّهم: «هل بقاء الجنين في بطن أمّه يضر مها؟». فقال: ١لا‏ علاقةً 
بين بقائه وبين صحّة أمّه ولا ضرر في ذلك إطلاقًا»؛ ما عَدَا الطبيبة المتَلَّهُفَة على إسقاط 
الجنين فإنها قالت: «لا يُمكن أن نعاليج (مرارة) الأمٌ إلا بعد إسقاط الجنين!». 

وبعد ردد وذ ورد أحضرنا التعهّد وأَمُضى ثلاثة أطباء شهادة بضرورة 
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ال 
ا 





الإجهاض» الطبيبة المذكورة. وطبيب آخَر لم تفحص زوجتي ولكنه اعتمد على قول 
الطبية المذكورة: وأنَا الطبيب الثالث فهو الطبيبة الأجنبية الُشرفة على المصحة الْكَلفة 
بالإجهاض. 

ومع ذلك استمرّت حَبْرتي وقلقي النفبي. واستشرت بعض الأصدقاء؛ فمنهم مَن 
الدين» وليتنى فَعّلت. 

أخيرًا اخترنا رأي الأطباء. وتم إسقاط الجنين بعد حوالي 10 أيام أو 12 يومًا من 
الفحص الأول ولم تسأل - بعد امم الإجهاض - أكان السّقط مُشَوّمًا أم كان سلياء 
وهل يُمكن أن يَظهر ذلك عليه؟ 

بعد إتمام العملية أحسسنا ‏ أنا وزوجتي - بتأنيب الضمير» ولم تستطع أن نتخلص 
من حالة نفسية قاسيةء هذا نطلب منكم أن تَوَضحوا لنا حُكم الدين الإسلامي» ومن 
يتحمّل المسؤولية فيما وقع؟ أهو نحن الأب والأم؟ وما كفارة قَثْل الجنين؟ أهو صيام 
شهرين مُتتابعين؟ وكيف يَدِمُ الصوم مع الحيض؟ أم هو إطعام ستين مسكينًا؟ وهل 
يُطعِم الزوج عن زوجته التي لا تشتغل؟ وهل هناك وقت مُحَدّد للكفارة؟ 

إننا عندما تَتذّكّر العملية» نَعيش في حالة نفسية غير لائقة» ونريد أن نطمئنٌ» وهذا 
نسأل: إذا عمّلنا ديئّنا المسؤولية: وقمنا بالكفّارة. هل يَرجع إلينا اعتبارّناء ونَعُود ‏ بعد 
ذلك _بَرِيئين» ويَغفر الله لنا؟ 

زوجان حائران 
الحواب: 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصخبه ومن اتبع هداه. 


أوَلاً: كان من واجبكم أن تبدؤوا با انتهيتّم به» وهو أن تسألوا عن حُكم الشريعة 
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في هذا الأمر قبل أن تُقدموا على ما أَقْدَمْتُم عليه فإنه لا عيُور ز لمُسلم أن يُقْدِم على شي 
حتى يعرف حم لله فيه» لتطمئنٌ نفسُهه ويُستريح ضميده» وسَيجِد في أحكام الشريعا 
NS‏ ۾ بريد اه يڪم لسر ولک بريد بكم امسر 4 [البقرة: : 185]. أن 
اجر على ما لا يُعرف ځکته» فإنه يقع في الحرامء ف املال والحرام كثير ور 
المشتبهات. لا يَعلمهنٌ كثيرٌ من الناس» ومّن وَقع في الشبّهات وَقع في الحرام. 

اا فن الور كين ا - أن يكونا عارقَاز 
بقضايا الجنس بدرجة كافية - وخصوصًا إذا كانا مقف مثقفن ب وأن يُسألا عََا يُشكل عليها 
الاختصاصيين والمْجَرّبِين من النساء والر جال. 

فين المعلوم عند هؤلاء أنْ المرأة التي يُعاشِرها الرجل إذا لفت عنها عاد 

الشهرية عن وقتها المعتاد عِدَّة أيام - كالأسبوع مشلا - فإن ذلك علامة أكيدة على كلها 
فکیف وقد لفت عن زوجکم ما یزید عن شهرء فلا ملت : أهي حامل؟ أجابت 
بالسّلب دون ردد فأوْقَعَت الطبيب في خطأء ما كان يرتكبه لولا سَذاجتها مُضامًا إلى 
ذلك إهماله ولو كان الزوج يعرف ما بجهلته زوجٌه لَتَلآق الأمر. فالزوجة والزوج 
الطب ايل كلم ارت مور ىهن فف الاه 

ثاثا: بسؤالي يتا لطبيب مسلم كبير» وجراح ححص اد لا أن الأاشعة ترت اثر 
قد ن فقا - في الجنين» وخصوصًا إذا كان في أيامه الأولى» وتّسَي له عاهات 
ستديمة في ځه وي بعض أعضائه» آو ثبب له مرض السرطانه ون أحسَنَ حل 
لذلك هو ما أشارت به الطبيبة المذكورة» ووافق عليه زملاؤها. 


وبعد حصول ما حصل - کا جاء في الاستفتاء - فا هو الحكم في هذه القضية 
الخينية؟ هل يعتبر إسقاط اجنين فيها جناي ينب عليها من الأحكام ما بجعله الشارع 
لثلهاء ومن ذلك الدَيةٌ في مال الجاني لِوََئة الجنين؟ أم ليست بشىء؛ أن انين كان 
عَلَقَةَ ولا يَترنّبِ على إسقاطه ثبيىء؟ 
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وفي الجواب عن ذلك تفصيلٌ وأنظارٌ لعلماء المذاهبء تَعْرضُه فيه) يأتي» فنقول 
وبالله التوفيق: 

الإجهاض جناية» وللجنين خرمة: 

َثْلُ الإنسان أخاه الإنسان بغير حق مِن أشْنَع الجرائم» وأكبر الكبائرء إنه الجريمة 
الأولى لابن آدم فوق الأرض» وجزاؤها النار ونس المصير. ) 

قال ابن آدم الطيّب لأخيه الأثيم: # لين طت إل يَدَكَ لِنَفتْلَنى مآ أنأ ببَّاسِطٍ يَدِىَ 
لِك فک إيْه أحَافْ أنه رَبَّ الَْكمِينَ 50 ی ارڈ آن تسوا يإنيى وَإِمْكَ ممَكونَ من 


َصِحَنب ألثَارِ وَدَلِكَ جروا لظَلِمِنَ ل 4 [الائدة: 28 29]. 


١ 1‏ ع 5 سے 0 شي انا واب 57 سرو سے ص 
ومن أجل هذه الجريمة الأولى كتب الله: ج آنه من فل تسا بحر میں و فسا 


ا اداو ال ا وكات لما انا 
[المائدة: 32]. 

فإن جى الإنسان-القاتل - على مَّن لا يستطيع عن نفسه دَفعًا ولا مُقاومة ازدادت 
الجريمة شناعة» فإن كانت ضد شريب کالابن يقتل والِدیه - وهما سبب وجوده ‏ أو 
أحذها يتل ولذوات وهو أخرّى الناس بالدفاع عنه وحمايته من کل الآفات» وحرصه 
على حياته ‏ كانت جريمتُه أَشَدٌ مَقْنَا عند الله وعند الناس» وهو فِعْلٌ الجاهلية التي كان 
بَعضُهم يُقتل بنائّه خوف العار» أو يُقتل البنين والبنات حََشيَة الإملاق» فتَهّى الله عن 
ذلك أَمَةَ الإسلام» وقال: ر الوا أَولَدَي غي ملق ححن ترْفهُمْ اياف )4 [الإسراء: 
1 وقال مُتَوَعَدًا: + وَإِذَا آلمَومردَهٌ سیت )باي دب ّت ) 4 [التكوير: 9-8]. 

إجهاض الجنين جناي انّفق على اعتباره كذلك قانون السماء وقوانين الأرض 
الوَضْعِيّة وقد حَكَمَ رسول الله يذ [في قَثْل]1' الجنين؛ ولا أنكّر مُنْكِرٌ أن تكون للجنين 


(1) في النسخة المطبوعة: [بقتل]» والصواب ما أثيتناه. 
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هذه الخرمة» رَد الرسول إنكارّه» ونّسَب قولّه للكّهانة» ففي الموطأ عن مالك عن ابن 
شهاب عن سعيد بن الُسيّب: أن َسُولٌ الل قَهَى في الجن يعتَل في يَطَن أنه بمة: 
RE‏ ال الذي مضي عَلَيْ: َف أغْرَمُ ما لا گرب ولا اگل وَل عي وَل 
اسْتَهَلء وَمِثْلُ ذَلِكَ بَطَل. فَقَالَ رَسُولُ الله ذ: "إنَّا هَذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَانِ"2. 

قال أبو الوليد الباجي: «يُريد ‏ والله أعلم ‏ أنه لا عِلْمَ عندة الها آردة هد 
الأَسْجَاع التي يُستعملها الكّهّانَ على وجه الإلباس على الناس أو التّمُويه عليهم»7". 
PR A RP‏ 
عَلَفَهَ مخلّقة أو غير مخلّقة» ويجعل دِيّتّه عُشْرَ دِيّة أمّه وهو ما يُساوي 50. 3غ من 

فهذا الخكم من رسول الله ة ف قاطِعٌ بأن الإقدامَ على الإجهاض للجنين له عقوية 
خصوصة:. ولا تكون العقوبة إلا لارتكاب جناية. 

متى يكون الإجهاض جناية؟ 

آي بق آلا ل أن ال الى ر تل اتا هر يات ع كان يله 
5-4 مم والأصل في i i GE E bs‏ 


و اس با ودر سار الله للك ْح فيد الو د ا 


قال القرطبي: «فهذه أربعة أشهّر»7. 
وعداء المالكية ‏ وعللى رأسهم إمامنا مالك E‏ يشترطون ذلك بل يؤاخحذ 


(1) المنتقى شرح الموطأً. ج7/ ص 80. 

(2) أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق: باب: ذكر الملائكة. حديث (3208): ومسلم في كتاب القدر. 
باب: كيفية خخلق الآدمي في بطن أمّه حديث (2643). 

(3) تفسير القرطبي. ج12/ ص 7. 
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بإسقاطه إذا كان عَلَمَة» قال القرطبي في تفسير آية الحج: «النطفةٌ ليست بشىء يتياه ولا 
تعلق بها حكمٌ إذا لَه المرأة إذالم تجتمع في الرّحِمء فهي [كما]!'' لو كانت في صلب 
الرجلء فإذا طَرَحَنْه عَلََة فقد تَحَقّقنا أن النطفة قد استقّت واجتمعت واستحالت إلى 
أوّل أحوالٍ ما يُتَحقَق به أنه وَلدّ. وعلى هذا فيكون وَضْمٌ العلقة ف) فوقها من الْضْعْة 
وَضْعَّ عمل تَبْرَأ به الحم وتَتْقَضي به العدَّة ويَنْبْت به ھا کم أ الولد. وهذا مذهب 
ل 

وقال القاضي أبو الوليد الباجي في سرجه للموطاً. «الجنينٌ المذكور ما أَلْقَنْهِ الم أة مما 
EE‏ قال ابن اوَّاز: وإن لى يكن خَلَقًا. قال داود بن جعفر عن مالك: إذا 
سقط منها ولد مُضْعْةَ كان أو عَظَاء كان فيه الروح إذا عَلِم آنه وَلذّ. قال عیسى: قال 
ابن القاسم مثلّه عن مالك. وقال مالك في المجموعة: وإن لم يبن من حلّقه عينٌ. ولا 
أضْيُمٌ ولا غير ذلك فإذا عَلِم النساءٌ أنه ولد ففيه العْرةء وتنقضي به العِدّة وتكون به 
الم مَه] أمَّ وَكَي)(0. 

فالمالكية يعتبرون أن المرأة بإلقاء الجنين عَلَقَةَ يُصبح لها حُكم مَن وَلَدَتَء أمَا 
الشافعية والحنفية فيشترطون أن يكون للشقط شي من لني بني آدم» قال القرطبي: 
«أجمع العلماء على أن الأَمَهَ تكون أَمّ وَلَدِ بها تُسقِطه من وَلدِ تام الق وعند مالك 
والأوزاعي وغيرهما بالْضغة كانت عَلَقَةٌ أو غير حلَمَة. قال مالك: إذا عَم أا مُضغة. 
وقال الشافعي وأبو حنيفة: إن كان قد تين له شي من حَلْق بني آدم أَضْبُعْ أو عينٌ أو 
غير ذلك فهي له أمُ وَلَي»“. 


(1) في النسخة المطبوعة: [ماء]. والصواب ما أثبتناه من تفسير القرطبي. 

(2) تفسير القرطبي. ج12/ ص8. 

(3) المنتقى شرح الموطأ. ج7/ ص 80: وما بين معقوفتين سَقَط من النسخة المطبوعة وأثبتناه من المنتقى 
للباجي. 

(4) تفسير القرطبي. ح12/ ص 9. 
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وقد بين خليل وشْرّاححه مذهب المالكية» فقال في بيان ديّة الجنين: «وفي الجنين - 
وإِنْ عَلَقةَ عُدْمْ أمّه'!). وقال الدسوقي في التعليق عليه: «أي هذا إذا أْقَنْهِ مُضغة أو 
كاملآء بل وإن ألْقَنْه عَلَّقةٌ أى دَمّا مُجتمعًاء بحيث إذا صب عليها الماء الحاز لا يذوب» 
لا الدّمُ المجتمع الذي إذا صب عليه الماء ا لحار يَذُوب؛ لأن هذا ليس فيه شى خلاقًا ب 
تة کلام ا 

وهذا النص من الدسوقي يُعطينا مقياسًا لما يُعرّف به الجنين من غيره: الدمٌ إذا 
صب عليه الماء لحار فذابَ تمسح ليس بجنينء أما إذا صب عليه فلم يذب ول تسخ 
فهو جنين. 

حق اجنين فى الحياة: 

الجنين - كغيره من الناس ‏ له الحقّ في الحياة» وفي حماية الشرع له من العُدوان 
والآفات» لهذا أوجب الشارع ديه إن جَنَى عليه أحدٌ جناية» وسواءٌ كان الجنين نتيجةً 
علاقة شرعية حلالء أم كان نتيجة علاقة نا حرام. 

قال الدردير: «من زوج أو ر وكيفا كان الحاني عليه فهو ماحد به» قال 
الدردير: (وسواءٌ كانت ا عمذاء أو خطأء من أجنبي. أو أب أو آم كما لو شربت 
ها قط اا كط 


Oia 


وقد بَلَعْ فقهاؤنا من التدقيق والاحتياط في حَفْظ الحقوق ما لم يَبْلّغْه "ما 

الاتمانية" a‏ يدفعهم إلى ذلك حون رہہ واحتياطهم لدينهم» وقد جاء ف 
و انع اه 5-7 

الدردير على المختصر ‏ وكلامه روج بكلام اا (وثي إلقاء الحنين ‏ وإن علقة - 


(1) مختصر خليل. ص278. 

(2) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير. ج4/ ص 268. 
(3) الشرح الكبير. ج4/ ص 268. 

(4) الشرح الكبير. ج4/ ص 268. 
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و 
3 
| 


بضربء أو تخويفيه أو شم ريح, عشْرٌ واجب أمّه 
وعلق الدسوقي على قوله: «آو شم ريح» بقوله: ١كَشَمّ‏ رائحة [مِسْكء أو 
سَمَكِ]!» أو جُبْن مَقلّ فإذا شَمَّت رائحة ذلك مِن الجيران - مَثَلاً e‏ 
فإن لم تطلب - ول تعلموا بحَمْلها حتى انه د ليها الك ف التضعرها و تَسَببهاء فإذا 
طلبت ول يُعطوها ضَمِنواء عَلِموا بِحَمّلها أم لاء وكذا لو عَلموا به وبأن ريج الطعام أو 
[الميشك]7" يُسْقِطّها ولم يُعطوهاء وأسقّطت. فإتهم يَضُمنون وإِنْ ل تطلب». ثم قال: 
اويَضْمَنٌ مَن عادتّه التّتبيه عليه كا قئة والشَّرابٍ إذا لم يُنبْهُ عليهة0. 


والحاصل أن كل مَن تسب في إسقاط الجنين ‏ ولو بإهماله وسُوء تَصِرٌِ فه عن غير 
قصد ولا سوء ني م ضهن ديته. 


سے ی لے 


فتل الحنين: 

اعتبّر الشارعٌ قَثْلَ الجنين في بطن أمّه ‏ ولو تَعَمّد ضَرْيّها من باب قل الخطأء وعَيّن 
له ديه خاصّةً نَضّ عليها حديث رسول الله يه وهو في الموطأ وغيره من رواية مالك 
مابودات ع ان لمرو عا ار E O‏ أن اران من 
ُذَيْل رَمَتْ إِحْدَاهمَا الأخرىء فَطَرَحَتْ جَنيتهاء فَقَطَى فيه رَسُولٌ الله 8 به د 
َلِيدَةٍ). 

وبروايته عن ابن شهاب عن سعيد بن الْسيّب: «أَنَ وَسُولَ الله # قمَى في الجن 
يتل في طن امه بعرَة: عَبْد أو وَلِيدَة. قَقَالّ الّذِي قُضِي عَلَيْه: َيف ارم تا لآ كرب 
وَل أكلء وَل نَطَنَء وَل اسْتَهّلء وَمِثْلُ ذَلِكَ بَطَل. فَقَالَ رَسُول الله قف "إا هذا مِنْ 


(1) في النسخة المطبوعة: [سمك]ء والصواب ما أثبتناه من حاشية الدسوقي على الشرح الكبير. 
(2) في النسخة المطبوعة: [السّمك]ء و الصواب ما أثبتناه من حاشية الدسوقي على الشرح الكبير. 
(3) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير. ج4/ ص 268. 
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إِخْوَانٍ الْكُهَّانَ"». قال الباجي: «سواءٌ كان الرَمْى أو الصّر ب عَمدًا أو طا" أي لا 
يرق بين من دم على فِْل ما أدّى إليه عمدًا أو خطاء يخلاف غيره ين الآدميين: قفي 
تل العَمْد القَوّده وني قَيْل الخطأ الدَيةُ على العاقلة» وهذا هو مذهب مالك. 

ولو خرج من بطن أمّه حا واشتهل ثم مات» ففيه الد كاملة. والاستهلال 
كالبكاء والصّراخ. فَدِيّئه إِمَا تكون نَقَدًا أو تكون عَُدَةَّ 

اله : نفس إنسانء ذَكَوَا كان أو أنثى - يوم كان نظام العبيد سائعًا - فالواجب في 
دِيّة الجنين بَذْلُ نفس إنسانية تُعَوَّضُه في عهد العبيد وقد انتهى والحمد له - 

وأمّا النقد فقد قَدره العلاء ء بعشر دِيّة امه“ » ودِيَنّها تساوي حمسماثة دينار ذهبي: 
وعشْرّها حمسون دينارًا ذهيياء وهو ما يُساوي نحو 50. ٠ع‏ من الذهب» من صرب 
50 دينار ذهبي في وَزْن الدينار عند الدولة اسز ا ثرية في عهد أبي عثان» وهو 07 .4 
فإذا اعتترنا أن الغرام من الذهب يساوي 100 درج» فان د الجنين ترتفع اليوه إل" 
0 * 100 > 23350 دينار جزاتريء أي ما يزيد على المليونين من الكّنتيات: 

قال الباجي : «والذية واجبة في مال الجانی». فالحان هو الذي يَعْرّم ديه جنايته. 

عر e‏ 042 "ات 

من يقبض الديّة ؟ 

قال الباجي: 'والغرّة مَوْرُوثةٌ على کتاب الله عر وجل وبه قال ابن شهاب؛ قال 
أبن جت ومهذا أخذ أصحاب مالك: ا القاسمء وابن وهب» وأشهّب. وأبن 
الماجشُونء ومُطرّف, وابن عبد الحَكُم؛ وأَضْبَْه وهي رواية ابن القاسم ومُطَدف علد 





(1) المنتقى شرح الموطأ. ج7/ ص 80. 
(2) قال e‏ ص 856) اوي جين اة ع شر ديتهاء والعشْرٌ حمسون دينارًا». 
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مالك»» ثم قال في وجهه: «أتها دِيّه فكانت موروثةٌ على كتاب الله تعالى كسائر 
الدّيات»)(1. 


5 
امه 


وفي قَثْل اجنين يقول خليل ما تَقَلناه عنه وهو: «وفي الجنين - وإن عَلَقَةَ ‏ عَشْرٌ 
ولو أمَة تَقَدَاء أو عة عيذ أو ولندةا. قال الدرذير: اتقذاء. أى مجلا من الع 
ويكون في مال ا لجای. 

رابعًا: مما تَقَدّم في هذا البحث من مذاهب الفقهاءء يبي لنا ما يأتي من أمور: 

أوَها: إن الجنين ‏ في هذه القضيّة العيييّة ‏ كان في دوره الثاني عَلَقَةَ - لأنه في 
الأربعين الثانية التي ذَكَّرها الحديث» حسبها جاء في السؤال. 

وقد تَقَدّم أن مالكًا وأصحابه يَعتبرونه في هذا الطور اعتبارٌ الجنين الكامل؛ وأنهم 
بثبتون له - عند إسقاطه - ما يُثبتون للوَضعء من براءة الرّحِمِء وانقضاء العِدّة. 
واستحقاق صِمَّة (أَمٌ وَلَد). ويل حُقوقها. 

انيها: إنه عند الشافعية والحنفية ليس بشيء؛ ولا يُترنّب على إسقاطه ثيء» فهو 
كالنطفة التي انمق العلماء في أن طَرْحَها لا يُوجِب شيئًاء فقد مَل القرطبي في تفسيره 
أن: «ما طَرّحَنّه المرأةٌ من مُضْغة أو عَلّقة أو ما يُعْلّم أنه وَلدّ إذا ضَرَّبَ بطتّها ففيه الغرَّة. 
وقال الشافعي: لا شي فيه حتى يَتَيكن من تلق شى002. ثم تَقَل عن أبي حنيفة: «إِنْ 
كان قد تبي له شيء مِنْ حَلْقٍ بني 31م: أَضْبّحٌ أو عَْنَّ أو غير ذلك... »4 


ثالئها: فإن أَََذّْنا بمذهب المالكية كانت الْوَاحَذْة واعتر إسقاطه جناية فمن 


(1) المنتقى شرح الموطأ. ج7/ ص 80. 
(2) الشرح الكبير. ج4/ ص 268. 
(3) تفسير القرطبي. ج12/ ص 10. 
(4) تفسير القرطبي. ج12/ ص 9. 


03 


يواد بها؟ لا شَّكٌ أن الذي يُوَاحَذ بها هو مَن بِاشَرَ رَ الإجهاض. ولكن لا شك عندي 
أنه يُشاركه في هذه المسؤولية كل من تنبب فيه الطيبه الأول الممُمل: و 
الكش الاش واتطببية الملكة عل الإجهاض» e‏ الثلاثة الذين صادّقوا على 
قولهاء ثم الأبّوان اللّذان واقَقَا على ذلك» هؤلاء مشت ركون. 

رابعها: أمَا إن أحذّنا بمذهب الشافعية والحنفية ‏ حسب تقل القرطبي ‏ فإن ذلك 
ليس بثيء» ولا يعتبّر جناية؛ لأنه ما يزال عَلَّقَة وحتى لو تَجاوّز هذا الطور إلى طور 
المضغة» ويأتي في الأربعين الثالثةه فلا حَرَجَ ما دام ل تتبيّن فيه حِلْقَةٌ بني آدم» كالعينين 
والأصابع. 

خامسًا: نَظرًا لا أحمَعَ عليه الأطباء الذين اهتمّوا ببذه الحالة الخاصة لهذا الجنين» 
الذي عرّضه إهمال الطبيب الأول إلى خطر الأشعّة الماحق» وللتشويه الذي كان يُنتظر 
خلقة هذا الجنين» وقد يَعَرْضه لآلام جسمية شديدة» ى| يُعَرَّض والديه لآلام نفسية 
دائمة» ونظرًا لقول الطبيب الجرّاح المختص: أن إسقاطه ‏ في هذه ا حالة ‏ إجراءٌ سليم؛ 
وخصوصًا أنه ما يزال في ابتداء تكونه؛ يما يُوّكٌّد خطورة الأشعّة عليه» واحتال إصابته 
بالسرطان. 

فإننا نَرى - في هذه ال حالة الخاصة ‏ الأخدٌ بمذهب الشافعي وأبي حنيفة فيهء وأنه 
١«الاشيء‏ حتى يبن من حَلْقّه شيء٠»‏ ك قال الشافعي» وهذا الجنين قد أَسّْقِط أثناء فترة 
الأربعين الثانية من وجوده في رَجم أمّه» حينا كان عَلَقَةء كا سَنّاه الحديث الصحيح. 

سادسًا: ومع هذا فإنَ أَبَْيْه لا يُحْمَيان مِن اللّوم عن إهمالهما الذي سَبّب ضياع 
ولدهماء فمسؤولية الأمّ - كمسؤولية الأب - ثقيلة» وحِفْظ أولادهما واجب عليهما. 
يبتدئ من لذن عهد الأجنة. فالوّضعء فالطفولة» حتى يبلغوا ب س ال رجالا 
صالحين طيّين للحياة» ونساءً صالحات طيّات» ومّن ل يكن أهلاً لهذه الأية 
والأمومةء فالأفضل أن يُريح نفسّه ومجتمّعّه من مشاكله. ولم يجعل الله طاعة الوالدين 
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ر لق ر ر ا ج ۾ کس ٍ ہے ی کر اک : کے نے e‏ سل 
عه فى المتار أ دجك e‏ ریت قال يتات آفعل ما ومر سَمَجِنَُ إن 


CO e ak 5111‏ 
بالصيامء فقد جاءت هذه الكفارة ‏ زيادة على الذَّيّة ‏ فيمن قتل مؤمنًا خطأء مُحَرّر رقبة 
مؤمنة» فمّن لم يتجد فصيام شهرين متتابعين» توبة من الله. 

والمرأة التي تسب تسيب في نل وليدها الرضيع خطأء على عاقِلَيها دِيَةٌ كاملة» وعليها 
صيام شهرين مُتتابعين» توبة من الله. وأمًا المرأة التي تُسقط وليدّها خطأء ففيه عشْر 
ديّنها فقط. فلا كفارة على هذين الزوجين في هذه القضيّة. 

0-7 ٣ ع8‎ 

وأمَا كيفية الصوم المتتابعة ‏ بالنسبة للحائض والنقّساء ‏ فإنه تَكُمَانَ عن الصوم 
إذا نزل دم الحيض أو التفاسء ثم تستأنفان الصوم بمٌجرّد انقطاعه. فلو أفطرّت يوم 
واحدًا بعد طهْرها يَطّل ما صامتهء واستأنفت. 

وإذا لَرِمَت كفارةٌ الزوجة» فللزوج أن يَتبرّع عليها بأداء كفارتها ولا حَرّجء وإن 
كانت ماليةٌ فالأفضل أن تكفر من ماها. 

آم البراءة من الذنب» فإن فعلها في أشتع صوَره مُعتبرٌ من باب قتل الخطأء وقد جاء 
٠ .‏ واس اه مي ع م ار ا ت 
ي الحديث الشريف: «رُفع عن مي اطا وَالنْسِيَانَء وَمَا استَكْرهُوا عَلَيهو7'". 


(1) أخرجه ابن ماجه في كتاب الطلاق» باب: باب طلاق الْكَرّه والناسي» حديث (2045)ء عن اين عياس 
رضي الله عنه» بلفظ: (إِنَّ الله وَصَحَ عَنْ أمَّي...٠»‏ والبيهقي في السنن الكبرى (ج7/ ص584)ء بلفظ 
إن الله تجَاوَرٌ لي عَسنْ أُمّبِي...»» وابن حبان في صحيحه» حديث (7219) والدارقطني في ستنه 
(ج5/ ص300): والمحاكم في المستدرّك (ج2/ ص236). وحَشّنه النووي في روضة الطالبين 
(ج8/ ص 193) وفي المجموع (ج2/ ص267). وقال الحاكم: حديث صحيح على شرط الشيخين.- 
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وإذا كان الله تعالى يَغفر للتائب كبائر الإثم والفواحشء فكيف لا يَغفر ذِّن ارتكب 
خطأ من غفلة وإهمال. لا عن إصرار وخحادَّة؟ والله سبحانه يقول: + قُلُ يَبَادىَ الَذِينَ 
سرا ع سهت لا تَفْتَظوا من َة آله ل اه بعر لدوب جيعا لله هو الْمفورٌ 
لحم 4 [الزمر: 53]. 

وطريقة مغفرة الله للمذنبين ‏ مهما عَظُْمت ذنومهم ‏ هي التوبة الصوح ومن 
شروطها: الندم» والإقلاع» والعزم على عدم الرجوع إلى الذنب» فمّن أكثرٌ الاستغفارٌ 
والتوبة والإنابة فإن الله يتوب عليه؛ وفي القرآن الكريم: 8 إنَّ لَه يحب التَوَّبِينَ وَنحِب 
المتطهريت” *[البقرة: 222]. 

وأسأل الله الكريم أن يُوفّقني وإياكماء وأن يُرزقى) خيرًا يا جذ منكا. والسلاء 
غلك ورحة الله 


08/ 08/ 1984م 


حكم الإجهاض لإنقاذ حياة الام 


السؤال: 


ما قولكم ‏ حَففظكم الله في سيدة من مواليد 1940 وَلّدت 11 ولدَّاء سَقَط منهم 
أربعة. وفى سنة 1972 مَنّعها الأطباء من الولادة؛ لأنها إن كمَلت مرّة أخرى يكون الحمل 
خطرًا عليها يودي بحياتها. 


وكانت عادتها النسائية تأتيها كل شهر بعد 28 يومًا من الطهرء وفي شهر نوفمبر 


دوم ير جاه1. ووافقه الذهبي. وقال ابن العربي في أحكام القران (ج3/ ص 163): «والشير» وإن ل 
يصح e‏ 0 فإن معناه صحيح باتقاق من العلاء». 
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۰ : 


4 تأځرَت عاديا عن موعدها الذي هو يوم 10 من الشهر الجاري, فشكت في 
الحمل» وعَرَصت نفسها على طبيبةء فشكت هي الأخرى في كملهاء وقالت للسيدة: «لا 
ایی ب ارد اد 

فهل كجوز إسقاط الحمل بوسيلة ما لإنقاذ الام من الموت» حيث أنْ الجنين ما يزال 
مُضْعَة (هذا إن تَحقّى ملّها)» أو لا يجُوز ولو أدَّى عدم إسقاطه إلى موت الأمٌ؟ 

م. ن (برج بوعريريج) 

الجواب: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. 

أوْلاً: إذا كان شأنَ هذه المرأة قد بَلَْ إلى حَدّ ما جاء ذِكْرٌه في السؤالء بأنها: «إن 
حملت مرّة أخرى يكون الحمل خطرًا عليهاء يودي بحياتها»» وكان هذا الحكم صادرًا 
من ذوي المعرفة والاختصاص والخبرة والتجربة» وليس مَُرَّدَ قولٍ وتحمين لا أساس 
له فإِنَّ حياة الأمٌ - وهي موجودةٌ مُحْقََّةٌ ‏ تكون مُقَدَّمةٌ على حياة الجنين إن تق وجود 
حملٍ؛ لأنّ مصيره ما ذا يرال غا و انمدق له إبقياة إذا تتا ضيف أنه للتخظر 
الحقق» ويذهب معهاء فالمصلحة الراجحة هي المحافظة على حياة الأمٌ. 


شر 


انيًا: جاء في السؤال إياءٌ إلى عِلََّ جواز الإجهاض - إن أَفْتِيَ به في هذه القضيّة ‏ 
بأن: الجن ما پزال مَضْنَة هذا إن تحقى حملها»: والصوابٌ أنه ل يبل طورٌ الْضْغْة 
es‏ 
فمن المعلوم أن للجنين في بطن آمّه أطواراء جاء ذِكرّها في كتاب الله تعالى» وفي ف سنة 
رسول الله يق واستتتج الفقهاء منها - من صوص الكتاب والحديث - أحكامًا في هذا 
الموضوع: 


ففي سورة الحج. قال تعالى: # ينها ألنّاس إن كسم فير يب من البعث فنا حل 
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ص ا 2 ج سر کہ et‏ سے ہے سے 
نراي ٿم ن نطق د ون قق فمن مشک تلق وکر لابين کم َر في 
سسمی نم رکم طفل 4[الحج:5]. 


وي سورة المؤمنون» قال - جل وعَلا: ‏ وَلَقَدْ اقتا امسن ن سكاو ن طبن © 


ای او ا 2 


و 


ادال مانشاء إل الى 


مړ 


معأ 2 ةف قزار كن 7 ف لقنا الطمَة عَلَمَهُ ا ا م ا OE‏ 
لْمَصْعَة عَطدما مَكسَوئا لوغم کنا فر أفمأت علا ءار تار آله اسن تى ر 
4[المۇمنون: 14-12]. 

وقي الحديث الصحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله 
لسرت جارك AR‏ قال: إن أحَدَكُمْ يمع فة في طن أمه زوين يون 

فة ٿم يون عله مل َلك ته يَكُونٌ مُضْعَةٌ مِغْلَ ذَلِكَ» ثم يُرْسَل املك فيفخ فيه 
ام 1 

ر خ عي ع ت 1 د 2 ا E‏ .و م 2 ع ج ۴ 

فهذه أطوارٌ أربعة. تنتهي ثلاثة منها ‏ نطفة» فعَلقة» فمُضغة ‏ في أربعة أشهّر» أو 
0 يومًاء ويّبتدئ الطور الرابع. وبهذا عَلّل فقهاؤنا الحكمة من جَعْل عِدَة انَل عنها 
زوجها أربعة أشهر وعَشْرًا ‏ في العَشْر تنخ فيه الروح - فإن كان بالمرأة عَمْلُ ظَهَر 
فانتقلت العدّة إلى وَضْع الحمل» وإلآ حرجت منها من يقينِ أن ليس بها عَمْلٌّء وصَّحٌّ لها 
أن تتزوج. 

ففي الطور الأوّل: يكون الحمل نُطفة وهي - كا جاء في القرطبي -: الني» سمي 
نُطفة لِقِليَه وهو القليل من الماء» وقد يَقع على الكثير»(©. 

ويستفاد من مَنطوق الحديث أن له هذا الحكم مُدَة أربعين يومًا. ومن المعلوم في 
يلم الأحياء أن مَنِيَ الذكّر ينزل في رَجم الأنثى - وهو القرار لكين كما في آية 


(1) سبق تمر يجه. 
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"المؤمنون" - ويَستقِرٌ فيهء فإذا استطاع الحيوان الْنَوِيٌ أن يُلْفَح بُوَيْضة الأنثى تكوّن 
الجنِينُ؛ ومن أقوى علامات ذلك انقطاعٌ الطَّمْثْء كما حَدَّئني طبيبٌ مسلم وهو 
الدكتور ( مو بن يّدير) حفظه الله قال: «إذا تلفت عادة المرأة عن موعدها يده بضعة 
أيام» فتلك علامةٌ مُوّكّدة على حَثلها»» فإذا لم يُستطع أي حيوان موي في النطفة أن يقح 
يُوَيْضة الأنثى» كان الحيض. ول يكن حمل . 

وفي الطور الثاني: بعد التلقيح - وبعد أربعين يومًا ‏ يكون الجنين عَلْقَة وهي ‏ ك 
قل القرطبي أيضًا -: «الدمٌ الجامد. والعَلّق الدمُ العَّبيطء أي الطريٌ. ول الشديد 
Res‏ 

وني (مختار الصحاح): «الحَلَىّ: الدم الغليظ. والقطعة منه: عَلّقة. والعَلَقةٌ أيضًا: 
دُودَةٌ في الماء عَّصٌّ الدَّم وال جمع: على وهي معروفة بهذا الاسم في اللسان 
المستعمّل في بلادنا. 

وفْسّرها شُرّاح المختصر ‏ ومنهم الشيخ عليش والدسوقي رحمهما الله بأها: «دَمْ 


م ب ۰ ت ر سے 9 صم ااي 3 
متجمُع) إذا صب عليه ماء حار لا ذوب» سمي به لا فال ها 


ومَنطوق الحديث يدل على أن بداية هذا الطور بعد أربعين يومّاء ونهايته بعد ثمانين 
315 


وقي الطور الثالث: يكون مه مضغة. قال القرطبي: دوهي نمه قليلة PET‏ كت بمضغ. 


(1) تفسير القرطبي. ج12/ صص6. 
(2) مختار الصحّاح. ص216. 


(3) انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير. ج4/ ص268, عليش. منح الجليل شرح مختصر خليل. 
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سير 


ومنه الحديث: "ألآ وَإِن و 0 مُضِعَة"7'» وهذه الأطوار أربعة أشهر»2. ون 


۰ 
ا 


"مختار الحا" «المضعة: ة وقَلْبٌ الإنسان قاين بور 1 


e‏ ( أ لكا ع )[لمؤمنون: e4‏ ْغ الروح فيه.. 
وفي رواية عنه: حرو جه إلى الدنياء وقالت فِرْقة ‏ منهم قتادّة -: نبات شعْره... وعن ابن 
عهز أن هذا الإنشاء عام يبتدئ يمن تفخ الروح وما يأتي بَعده؛ من النطق بعد الولادة 


دالافراك الان ست 


وني آية ا حح جاء قوله تعالى في صفة المضخة: + ملق َغَيرٍ نحَلّقَةَ * [الحج: 5]. 
مَل القرطى ل تأويلها عذة أقوال لغلاء الل بو القت فن ال ان م 
«مملّقة : تامَةٌ الخلق. وغير علق الط وعن ابن الأعراي: اعملّقة : فك لها 
وغو ا ل نُصَوّر بَعده. وعن ابن زيد: «المُخَلّقة: التي حََلّقَ اللَّهُ فيها الس 
والدين وال جل وغير مُخَلّقة: التي لم يخلّق فيها شي 2). 


وقال أبو بكر بن العربي في كتابه (أحكام القرآن): «إذا رَجعنا إلى أصل الاشتقاق 
فإِنْ النطفة والعَلّقة والمضغة مَلَمَة؛ِ لأنْ الكل حَلْقُ الله وإذا رَجعنا إلى التصوير - الذي 
هو مُنْتَّهَى الخلقة ى) قال: 8 فر أفعاً انه لما ءار 4 - فذلك ما قال ابن زيد: إنها التي 


(1) أخرجه البخاري في كتاب الإيهان» باب: قَضْل من اسْتَئراً لدينه: حديث (52)» عن الان بن بشر 
رضي الله عنهما. 

(2) تفسير القرطبي. ج12/ ص6. 

(3) الرازي. مختار الصّحَاح. ص 295. 

(4) تفسير القرطبي. ج12/ ص 109 -110. 

(5) تفسير القرطبي. ج12/ ص9. 
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صُوّرت برأس ويدين ورجلين» وبينها حالات72". تقل هذا النصّ تلميذه القرطبي؛ 
وعلق عليه بقوله: «قلتٌ: التّخُليق من التلّق. وفيه معنى الكثرة» ف تَتَابَمَ عليه الأطوارٌ 
فقد مخلق حََلْقًا بَعد حَلْقَه وإذا كان تُطفةَ فهو تحلوقٌ» وهذا قال الله تعالى: 8 ثم أنه 
حاار والله آعل». 

ثم ذّكر القرطبي قولين آرين حَكاهما ب «قيل»: 


مر سر 


دوه : وقد قيل: إن قولّه: ۾ لق وَغَيرٍ محَلَضَةٍ ¥ يرجح إلى الولد بعَينه لا إلى 
اسقط أي منهم مَن يتم الرَّبّ سبحانه مُضْعَتّهِ فِيَخْلّق له الأعضاءً أجْمّع» ومنهم مَن 
يكون حَحَدِيجًا ناقضًا غير تمام. 

انيهما: وقيل: الْمحَلّقة: أن تَلِدَ المرأة لِتََّام الوقت». 

زاوا عن :ابن غنات ول ا اق اوغ ل 
واستشهد بقول الشاعر: 


کر سي تعر 


آي ار الخلق ة الگا اين ا لحز وك ا 


بعد هذا البيان عن أحوال الحمل وأطواره حتى يكون طفلاً رجه الله من ظلمات 
الرّحِمء تَذَكّر بعض الأحكام التي يراها الفقهاء فيه. 
ففي الطور الأول اظرر اة -لا يكم فيه بشىء» قال القرطبي: «النطفةٌ ليست 
شی قب ولا اق با کم إذا نها لمر إذالم تجتمع في الرّحِمه فهي كما لو كانت 
في صُلب الرجل076. فإلى متى يكون حُكمُها هذا؟ هل يَمتدٌ كامل اُدَة التي حدَّدها 
ا حديث وهي 40 يومًا؟ 


(1) أحكام القرآن. ج3/ ص273. 
(2) تفسير القرطبي. ج12/ ص 9. 
(3) تفسير القرطبي. ج12/ ص 8. 
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قد يسر هذا قول آستاذه ابن العربي في (أحكام القرآن)» وهو قوله: «أمَا التُطفة | 


فليست بشيءٍ يقيناء وأما إن تَلَوَنَت فقد تَلّقت في رَجم الأمّ بالّلوين» وتحَلّقت بعد 
ذلك بالتخثير؛ فإنه إنشاء بعد إنشاء. ويّزعم قومٌ أنَّ مع التخثير يُظهر التخطيط ومثالٌ 
التصويره فلذلك شك مالك فيه وقال: ومِنْ رأبي من يُعْرَف أنه سِقْطّ فهو الذى 
تكون به أمّ وَلَيه!". 

فالتلوين الذي أشار إليه ابن العربيء أن يتحول من لون النطفة إلى لون الدم» وهذا 
يُفهم من قول مالك المنقول عنه في المدوّنة» ونّصّه فيها في باب الدّيات: «قال مالك: إذا 
لقن َعلِمَ أنه حمْلُ - وإن كان مُضغَةً أو عَلَقَةَ أو دما ففيه العرّة» وتنقضي به العِدّة من 
الطلاق وتكون به الأمَة م ةا 

والقول بأن الدم الْمجتيع حَمْلٌ هو قول ابن القاسمء ولو لم يكن قد بلغ درج 
العَلقّة وهو قول مالك الذي نَقَلَبْهُ عنه الأمّهات. اا اتکی > کا تقدم عن تقل 
لمدوّنة» والخَرجِمٌ في ذلك أهل الخبرة والمعرفة» فمتى حكموا أنه حمل اغثير قوهُم. 


وتقل الشيخ عليش أن في المالكية مَن لا يَرى للدم الْمجمّع حُكمَ الخنين حتى 
يكون عَلَقَةَء قال: ١ظاجِرٌ‏ كلام الات واللّخمي الي وابن عر أن الدم الجتيع 
ا ٠‏ ثم قال عن أشهب - برواية اللخمي -: «وقال أشهب: لا شيء فيه إذا 
کان دما بخلاف كوه عَلَقَة». 

وتساءل ابن مرزوق: ما القَرْقُ بين العلقة والدم؟ كا يَظهر من كلام الام أن بينه 
فرقاء ولعل صاحب التهذيب رآهما شيئًا واحدًا فاقتصر عل لفظ العَلَقَة 


(1) أحكام القرآن. ج3/ ص 273. 
(2) المدؤنة. ج4/ ص630. 
)3( منح الجليل شرح مختصر خليل. ج9/ ص97. 
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ع 7 جہن ,3 س 2 

الْصَنَّفَء وعلى القَرق بينههما جرى الْبْطِنٌ»!1). ثم تقل قولّه وهو: «أمَا إن كان دما 
حُتوعًا فقال في المدوّنة: فيه الغرّة. وقال أَشهّب: لا شىء فيه إذا كان دمّاء بخلاف كَونِه 
عَلَقَة). 

وقال أبو الوليد بن رشد في (بداية المجتهد) ‏ وهو فقيه طبيب -: «واختلّفوا من 
هذا الباب في الخلقة التى تُوجب الغْرّةء فقال مالك: كل ما طَرّحَنْه من مُضغة أو عَلّقة 
ما بعلم أنه ولد ففيه الغرّة»2. 

الام اا 
بعضه عض وإن تتح فلآ» ويُمكن أن نعرف ذلك بالحسابء إذ م عليه في الح 
ارين ا رضن ار اك ا اش 

قال القرطبى: (إذا طَرَّحَنّْهِ عَلَقَةَ فقد تَحَقَقنا أَنْ النطفة قد استقّت واجتمعت 
واستحالت إلى أوّل أحوال ما يُتَحقق به أنه وَلدْ. وعلى هذا فيكون وضع العَلّقَةَ فم 
فوقها من المضغة وَضْعَ عمْل, تَبْرَا به الرّحِمء وتَنْقَضي به العدَّة ويَثْيّت ت به ها حکم اَم 


الولد. وهذا مذهب مالك رضى الله عنه وأصحابه». 


رابعًا: ومذهب الشافعي أنه لا يُعتبّر اعتبار الحمل إلا بظهور الصورة والتخطيطء 
قال القرطبي: (وقال الشافعي رضی الله عنه: لا اعتبار بإسقاط العلقة: وإنما الاعتبار 
بظهور [الصورة] والتخطيط فإن حََفِيَ التخطيطء وكان اء فقولان بالتقل 
والتخريج» والنصوص عليه أنه تنقضی به العِدّة ولا تكون به أمّ وَلّد. قالوا: لأن العدة 


(1) متح الحلیل شرح ختصر خلیل. ح9/ ص98. 
(2) بداية المجتهد. ج2/ ص340. 
(3) تفسير القرطبي. ج12/ ص 8. 


73 


تنقضي بالدم الجاري. فبغيره أؤلى)17) 
واْمستفادٌ من هذا القول المنقول عن مذهب الشافعي, أنه لا عبرّة به حينم| يك فيه ! 
تطفة» ولا عِبرّة به حين| يكون عَلّقة (دمًا مُتجمّعًا مُتماسكًا). فان بل إلى د اأ الخ 
(كان ح)) وذلك ني الطور الثالث؛ فمّؤلان» أمَا إذ بلغ الطور الرابع وبّرزت أعضاز 
فهو َمل عندهم. لل 
وقد قل قول الشافعي - بعد حكايته قول مالك - أبو الوليد بن رشد في (البداية) يبل 
ثم ذل برأي يُقارب قول الشافعي. فقال: «وقال الشافعي: لا شيء فيه حتى تست 


الخلقة. Ds‏ َفْحْ الروح فيه» أعني أن يكون تجِب فيه العْدّة ة إذا علم أ[ إج 
الحياة قد كانت وجدت فيه0!©. واا 


خامسًا: إذا نَظرنا إلى حال هذه المرأة بحسب الأنظار الْمَقَدّمتء وَصَلْنا إلى هل مؤ 
النتيجة: طم 

ِ إذا كانت عادتها تُصاوف 10 نوفمبر فإنه قد تم م عليه اليوم (24 نوفمير) أرب‎ - ١ 
حر يوماء تمع إلى تاريخ يوم اتصال زوجها بها (الاتصال الجسي)»؛ ووّضعه في رحو‎ 
اا ؛ فإن كانت دون 40 يومًاء فهي ما تزال نُطفة ينص الحديث» والنطفة‎ 
5 عليها ابن العربي والقرطبي - لا تعتبّر شيا يقيتاء وهي في رَّحم المرأة كمثلها في صُلْسِ‎ 
الرجل.‎ 

2 - إذا كان مجموع التاريخين (14 يومًا زائد المدة منذ الإنزال في رَحمها) أكثر من 
أربعين يومّاء فهي في الطور الثاني» وقد تَجَمّعت النطفة: وتَدّرتء وتَلّّنت» وصارت ' 
ما متياسكًا. 





)1( تفسير القرطبي. ج12/ ص8 -9. وما بين معقوفتين سقط من النسخة المطبوعة:؛ وأثيتناه مسن تفسير 
القرطبي. 
)2( بداية المجتهد. ج2/ ص 340. 
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وفي هذه الحالة تعتبر عند مالك حلا وله حرمة» ولا وز إجهاضه» ومن َس 
هوت عله الد 605 وعنده حتى إذا لم يبلغ درجة العلّقة وحَكّم به أهل 
اة ان اة وعد أي لاد هن نارغ إل درخ اة 

3- أمّا على قول الشافعيء فإنه لا يُعتبّر حَمْلاً؛ِ لأنه ما زال في درجة العَلّقة» ولم يبل 
إلى الطور الرابع الذي تتكوّن فيه أعضاؤه: الرأس. واليّدان» والرّجلان...الخ, ىا أنه لم 
بلغ درجة الطور الثالث وهو كونه مُضغةء أي قطعة َم وقد مَرّ بيانّه. 

والخلاصة: أن هذه المرأة ‏ في قضيّة العين هذه - لا حَرّج عليها ‏ إن شاء الله في 
إجهاض حَملها المذكور» إذا كانت ولادثه مهدّد حياتها تهديدًا مُوَّكٌذًا أخبر به أهل الخبرة 
والاختصاص من الأطباء الموثوق بعلمهم وخبرتبم» ولو لم يكونوا مسلمين, فإن كانوا 
مؤمنين بالله فقد تم الاطمئنان إليهم مع المعرفة والُلّقَ القويم» وسواءٌ كان الجنين في 
طوره الأول أو في طوره الأخير قد تَكَوّنت أعضاؤه. حِفظًا لحياة الم وتقدي) لها على 
انو هذه داخلة عند المالكية في باب المصالح الُرسلة. 

وأمّا عند الشافعية» فإن جواز ذلك يُستيد إلى أنه - يقيئًا - ما يزال لم يبغ الطور 
الرابع الذي تتكوّن فيه أعضاؤه. ويَتِمٌ حَلْقَه. وذلك بعد مرور 120 يومًا منذ وجوده 
كنطفة في رَحِم أَمّه. 
| وفي مثل هذه الأشياء يُدَيّن المسلم ويُوضّع أمام مسؤوليته. ولا يُيدُه إفتاء من 
. استفتاه إن دلّْس عليه في القولء وهذا ما ينبغي أن تَعْلَّمهِ هذه المرأة وزوجُها والطبيب؛: 
لحمل كل امرئ مسؤ وليته: للق اكت َه )4 [المدثر: 8 والله أعلم. 

4 11/ 1984م 


السؤال: 
إنني امرأة متزوّجة عاملة؛ ولي سنّة أولاد. ومنذ ثلاث سنوات ل أَلِد؛ لأنَّ جميع 


الأطباء منعوني من الحمل والولادة للأسباب التالية: 
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-من بداية الشهر الخامس لازم الفراش. 

- عند الوضع بزل اجنين بمۇخره. | 

عندي قت في عانټي» وني أرجُلي الدّوالي (عروق بارزة في الرجل)ء ومع استعمالي ‏ 
بوب منع الحمل» فإنني الآن حاملٌ؛ لأنّ نلك الحبوب غير فمّالة. | 

إنني محتارة وقلقة؛ لأنْ الأطباء تصحوني بالامتناع عن الحمل والولادة خوفا على | 
حياتي» وإني أطلب من سيادتكم أن تُعرّفوني: ما العمل؟ 

ات هل عافلة تة وكذا بقيت غار كف العدل؟ عل انل حا 
الجنين» أم انل حياتي وحياة ستة أو لاد؟ 


أرجو أن تُقدّموا لى نصيحة بله: وشكرًا. 


ر س کا بوانت 


تفت وڪ د اا ووت سج:0 


ب. ب (قالمة) | 

الخواب: [ 
1 

ا لحمد للهء والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصخبه ومن اتبع هداه. ١‏ 
أولاً: إجهاض الجنين وإسقاطه بعد كلقه» جريمة لا جوز لسلم ولا لسلمة | 
الإقدام عليها؛ لأنه قتلّ للولد. والله سبحانه حَرَّم قتل النفس إلا بالحق» کا هى _ | 
بالخصوص - على قتل الولدء في قوله سبحانه وتعالى: # ولا تَفَدَنُوًَا أولددكم » ْ 
[الأنعام: 151]ء وإجهاض الجنين قتل للولد بإجماع العلماء. ْ 
ثانيًا: عند الضرورة القصوى. يُؤْذّن للمؤمن ارتكاب ما هو حرام جفظًا لحياته» ومن | 
هذه الضرورات أن تتعرّض حياة الأمّ الحامل للهلاك المُحقّق أو الْرّجَح بحيث يَدُور | 
الأمر بين حفظ حياتها أو جفظ حياة الجنين» عندئذ يُؤْذَّنْ في إجهاض الجنين. والذي تكم أ 
,1 .ير 5 ت 1 e:‏ 3 ] 
ثالنًا: في مثل حالتك وأنت مؤمنة عاقلة» أنصحك أن تَعُودي إلى هؤلاء الأطباء | 
الذين ذَكَرْتٍِ أو غيرهم, وتّشرحي لهم حالك. وأنك تَمَلْتِ رغم إرادتك, فإن حَكَمُوا | 
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بأنّ الوضع المقبل سيُسيّبٍ لك الحلاك المحقق أو الرّاجحء جاز لك أن تأذَّني لهم 
بإسقاطه. 

وإن قالوا: إنه يُمكِن إنقاذ حياتك وحياة الجنين عندما جين وضعه» فاتك على 
الله» ودَعِي الأمر بين يديه فإنه القادر الرؤوف الرحيمء ولا تخاني. فإن الأجل بيّد الله 
ولا موت نفس إلا إذا اسْتَكْمَلت رزقهاء وبَلّغ أجلها. ثم إِنَّ الأطباء عند الوضع» 
سيكونون معكء. فإذا دار الأمر بين حياتك وحياة الجنين فاء عب لا شك مون 
إنقاذ حياتك على حياته» بإذن زوجك ووليك من أب أو غيره» فحياثك أغلى عند 
الجميع ولا تخاني» وعسى الله أن يَرزقك ‏ بهذا الولد السابع ‏ ولدًا صالًِا نافعًا لك 
ولأمّته ووطته. 


رابعًا: ما يُصيبك من آلام وأؤصاب وأمراض بسبب الحمل وعند الوضع, تالين 
ع 7 1 . سم r‏ ,$ 2 
به أجرًا عظيًا من الله» فاصبريء. ومبذه الآلام قدم الله على الأب في الوصية 


م عر 


الوالدين فقال: « وَوَسَينَا لانن َيه خسنا حَلتَةُ نك كرما وَوَسَسَنْهُ ها وَل 
وفصله, لون َر 4[الأحقاف: : 15]. وقد جاء في الحديث الصحيح EE‏ 
ابي ذ: 2 الا ل بشن ]ا صَحَاتَتِي؟ قَالَ: "أمُّكَ" قَالَ الرَجُلٌ: مُمَّ مَنْ؟ 
ال: "آمك" قال: مَنْ؟ قَالّ: "أَملكَ" ‏ هكذا ثلاث ا 
مَنْ؟ قَالَ: "أَبُول"0. وجاء في الحديث: «أَنَّ مَنْ رُزْقٌ بَنَانَا وصَيَر عَلَيْهنَ وأَحْسَنَ 


رھ اوس 0 OE‏ 


بيهن حل ا بجت 


(1) ما بين معقوفتين سَقَط من النسخة e‏ 
(2) أخرجه البخاري في کا الاس بحسن اة حديث (5971): عن آي 


هريرة رضى الله عنه. 
(3) وَرَّدَ هذا الحديث بألفاظ مختلفة» منها ما أخرجه أبو داود في كتاب الأدب. باب: في فضل من عال يتيّاء 
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خامسًا: استععال الحبوب لا يَضْمَّن عدم الحملء بْل يُؤكّده عند نسيان استعماللهاء 
ولهذا أنصحك - ما دام الأطباء قد حَكموا بوجوب مَنعك من الحمل - أن تستعملي 
عملية جراحية بسيطة في الرَجم يموم بها الأطباء الختصون بالولادة في المستشفبات 
الكبرى. فعلى الأطباء الُعالجين لك العارفين بحالِك» أن يُعطوك شهادة بذلك فإذا 
قذَّمْتِها للجرّاحين قاموا بالعملية» ولا حطر منهاء والشارعٌ يأذن لك إن قرّرها الأطباء. 
كا أن القانون يسمح لك بذلك. والله أعلم. 


الإجهاض جريمة 


السؤال: 

ما حكم الإجهاض ني الإسلام؟ 

الخواب: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. 

يَعتير علماءٌ المسلمين الإجهاضٌ - وهو إسقاط الجنين ‏ جنايةٌ» ويُعاملون المتَسَبّب 
فيه مُعاملة الجاني» وهو إن كان يمن في أغلب أحواله بظروف التخفيف. فقد يُعترَ في 
بعض أحواله قاتلا مُتَعَرَضًا للقصاص والقَوّد. 

والسببٌ في ظروف التخفيف التى تظى بباء أن علاء نا لا يقر ضون فيه الْقَصد إل 
القتل» بل يُعتبرون القتل في جنايته من قبيل المخنطأء قال القاضى أبو الوليد بن رشد: 
امن أنواع الخطأ دِيّة الجنين؛ وذلك لأن سُقوط الجثين عن الَّرب ليس هو عَمْدَا 
سر ت اس س 2 1 
تحضاء وإنَّ) هو عَمْدَ في أَمّهِ حطأ فيه»'. 


سيا وَرَوّجَهُنَ» وَأَحْسَنّ إلَْهنّ فَلَهُ الجنَهُ». قال المناوي في فيض القدير (ج6/ ص177): #قال 
الحافظ العراقى: رجاله مُوَنّقونَ». 
(1) بداية المجتهد. ج2/ ص341-340. 
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ومُستنّد الفقهاء في الُكم في قضيّة الجنين» ما وَقع في عهد رسول الله 4# أن امرأةً 
رَمَت أخرىء فطرّحت جنيتّهاء فقَمَى في ذلك الرسول بِدِيَِه وم يهم ا كم من فضي 
عليه فاغْتّرض»ء وقال: «كَيْفَ أَغْرمُ ما لا شَربَء وَلا أكل, ولا نَطَنَّء وَلآ استّهل؛ 
رمثل ذلك بطل مَل رول الله 3: "إت هَذَا مِنْ إِخَوَانٍ الْكُهّانِ"4. وفي إنكار النبي 
عه وتشبيهه بالكوّان: رَجْرٌ شديد وتجهيل. 

وقد أوجب العلماء على الجاني دِيّةَ الجنين» وقَذرُها عد ديّة أمّه وذلك خمسون 
دينارًا ذهبية» أو ستمائة درهم فضية؛ لأن دِيّةَ أمّهِ حمساثة دينار ذهبية» أو سنّة آللاف 
درهم فضيةء تدقع لِوَرَنْة الجنين. 

وهذا الخكم في الجاني» إذا َسَبّب في إسقاط الحنين بضَرْب أمّه» أو إفزاعهاء أو 
بارتكاب أيّ سبب من الأسباب ؛ يودي إلى فساد عملهاء وانفصّل عنها الجنين مينّاء 
بقيّت هي في الحتياة. 

وقد ينفصل عنها الجنين مَيْنَا بعد موتهاء وقد ينفصل عنها الجنين حَيّا وهي حيّة. 
أو مَيّنة» ولكل حكم. 

فإذا انفصل عنها ميتّا وهي ميّتة فلا شيء فيه. وإنا يُوَاحَذ الجاني بجريمته التي 
ا رتکاد ام 

اتا إن انفصل عنها حَباء فله حُكمٌ آكَرء إذ يعبر جناية مستقل وُشتبان يان 
بصُراخه واستهلاله» أو برّضاعه. وأماراثٌ الحياة الحقة معلومة. قإن مات قرب 
انفصاله وجبت فيه الدّيّة كاملة» دون يمين أوليائه أنَّ الجاني هو المتسبّب في قَثْله لِقَرّة 
النهمة» وإن طالت حياته ا مات» اق اونافه يه النصضاقة إن الحاني هو 
الق موا الدية. 


تَحَمّد إسقاط الجنين: 


إذا تَعمّد الجاني إسقاط الجنين» عَدَّ عمله جريمة كاملة» وعلامةٌ ذلك أن يَضرب 
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الحامل على بطنهاء أو ظهرهاء أو على أي مكان يُلْحق الأذى السار بالجنين» 





فإ هو فعَل ذلك» وأسقطه 0 ثم مات تالقنت ققد د العلماء ف العقاب» ٌْ 


وأوجبّ فبها القصاص بعضّهم بعد مين أوليائه أنه السب في القتل» وقال بعضهم ١‏ 
تچب الذية كاملة. ولا قصاص. والمذهب الأول ا القاسم. والثاني اليب ۰ 


وكلاهما من تلاميذ مالك. 


ويعاقب الجاني كيفها كانت صفتّه أو صلته با لحنین» سواء كان أبَا له ضَرَ ب زوجه ١‏ 
أو أفزعها ات جا ر ایا جیا ر ار و أو كانت هي التي فلت ١‏ 


بنفسها فعلا تَسَبَّب في إسقاطه. وسواء كان الجنين من أب شرعيء أو زنًا. 


قال صاحب المختصر خليل بن إسحاق - وهو يتكلم على دِيّة الجنين : ". 


الحيين ب يوان علقة - عد أمّه. وقال شار حه الدودير: امن دوج أو زنًا. 00 
N ES‏ اکال ریت ها اط 


احمل فأسَمَطنّه». 

وعمُّموا جميع الأسياب المسقطة: يضر ب. أو ويف أو شم ريحاء وقال 
الدسوقي في التعليق على هذا: (كَشَمّ رائحة مِسْكِء أو سَمَكْء أو جَبْن مَقْلَِ فإذا 
شَمَّت رائحة ذلك من الجيران - مَثَلاُ - فعليها الطّلبُء فإن لم تَطلّب - ولم يُعلموا 
بحَمْلها حتى الْمَنْه ‏ فعليها العْرّةء لتَقَصِيرها وتسَيبْهاء فإذا طَلبت ولم يُعطوها ضَمِنواء 
عَلِموا بِحَمْلها أم لا» وكذا لو عَلِموا به وبأنَ ريح الطعام أو السك يُمْقِطْها وم 
يعطوهاء وأَسْقَطّتء فإِئّهم يَضْمنون وإن ل تطلب». 

ار 

ما هو الجنين المعتبر ؟ 

والذي يُعتبر جنيئا تجب فيه الذيّة» هو كل ما طَرّحَنْه الحامل من عَلَّقَةَ: أو مُضْعَة 
عا يعم أنه ولد هذا مذهب مالك» قال الباجي في شرح الموطأً: «إذا سقط منها ولد 
مُضغة كان أو عَظَاء كان فيه الروح إذا عَلم أنه وَلدّا. 
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السؤال: 

هل بإمكانكم أن تُجيبونا عن حُكم الشريعة في إسقاط الجنين أو إجهاضه؟ 
الخواب: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحُبه ومن اتبع هداه. 


الجواب عن كم الإجهاض ذكرناه مرارًاء ولا تَعْجَبٍ لكثرة السؤال عن حكمه 
لكثرة وقوعه. حتى بلغت الوقاحة ببعض الأمم أو بعض الدول بالإذن فيه أمّا 
الإسلام فقد حَرّمه» وحتى أغلب القوانين ن الوضعية في الأمم المتَمَدّنة تَنعه وتُعاقَب 
عليه. 


فالفقه الإسلامي يعتبره جريمة من أقَدَمّ عليه كيفم) كانت كيفية إسقاطه» أو صفة 
من أسقطه. قريبًا أو بعيداء كانه وأبه أو أحتيا كالظبيت» وسواء تكن الحتين من 
حلال أو حرا وسواء تكت يلق وت أعضاؤه أم كان ما يزال قطعةً دم. 

ويُعرّف الجنين من غيره إذا كان ما يزال دمّا بِصَبّ الماء الحار على الدم» فإن النْفسَخ 
OEE po‏ رانك وجنت سراد زات ارين al‏ 
تْمَخْ هذا مذهب مالك. وقال بعضهم: د يُسَمّى جنينًا حتى تت خلقته. وتتفّخ فيه 
الروح. 

متهت مالف أضوت واشكيء فائكين تشم خلتها الهم بوا الح ف الاه 
فالاعتداءٌ عليه ذنبٌ بل جريمة حََسِيسَةء لكنه اعتداء على مَن لا يقر أن يدافع عن 
نفسه» ومن كان هذا شأنه فإن على المجتمع آن يُدافع عنه» ويُعاقبَ مَن أقدّم عليه عَمْدَا 
ا أدب وخلّقهء قال الفقهاء: «لو جاء جارٌ فَشَرّى اللحمّ أو السّمكء 
ّت جارئّه الشّواء وَاشْتَهَنْهُ وهى حاملء فإنَ عليه أن يُطْعمها منه. فإن لم يُطْعِمْها 
فأُسْقَطّت جنيئها فهو القاتل» وعليه ديّة الجنين» هذا إذا كانت لا تُقَدِر على شراء اللحم 
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أو السّمك». فانظر ‏ رحمك الله إلى احتياط الشارعء وإلى درجة التكافل بين المسلمين 
وتاديبهم. 

ومع أنْ الإجهاض قَثْلء فإنه يُعتبر قَثْل خطأ لا قَوَدَ فيه ولو تَعَمَّد مَن تَسَبّب فيه 
ER 2 5-5 ٤ e‏ 000 3 ا 
بضريها على بطنها أو سقائها بمَشروب. ويلزم القاتل ديّة الحنين التي حَكم ما النبي 
2 وهى غَرَّةٌ آي El‏ أو عشر ديّة أمّه. 

.ودب ارأة تساوي خمسياثة دينار ذعبي» وها -خسون دينرًا ذهياء أي ما يُقايل 

اواك ا a‏ الد ستحقها يستحقها وَل 
الصبيٌ ووَرَنّته إلا أن يكون الجاني عليه هو وارثه. بل يدفع إلى بقيّة الورئة. 5 الدم 
أن يَغفر عن الْتَسَبّب ويَتصَدَّق بدِيّته. ومن المعلوم أنّ الدّيّة في الخطأ يدفع الجاني تُلْتهاء 
وقيمة الثلثين عل العاقلة. 

وفي حياة النبي 2 حَكَم بوجوب الذَيّة فقال مَن حُكم عليه: كيف أءْ غرم ما لا 
کرب ولا أكل» وَلاً نَطَنَّء وَلاَ اسْتَهَلُء وَمِثْل ذَلِكَ بَطل». فتَهَرّه النبي يل وقال: إن 
ا e E E‏ ا وك 
هذا سَجَع الكَهَانِ». والقضة في الموطأ فانظرها. 


11/ 06/ 1990م 
وَصَفاطا الطبيب دواءً أشقط جنيتها 


السؤال: 

ذات يوم قَدِمَت زوجتي لطبيب مُحتَصء وبعد الفحص وَصَف لا دواءً؛ فلت عَم 
أمها في ابتداء عمْلها أُوْصَى ألا ستعمل هذا الدواء إلا بعد أن يَبلغ أَمَدُ لها شهرين» 
ولكن لا استعملت الحاملٌ دواءه ‏ حسب وصيّته ‏ سَقط الحمل» وضاع الجنين بعد 
بضعة أيام فقط من ابتداء الدواء. 


ب 
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فم هو الحكم الشرعي في هذه القضيّة؟ 

ب. ع (سكيكدة) 
الجحواب: 
الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصخبه ومن اتبع هداه. 





وبعد: فإِنّ فقهاء المسلمين يُعتبرون إسقاط الجنين من قَبيل القتل امنطأء كيفما كان 
إسقاطه: بربء أو تخويفء أو شَعٌ رائحة» أو شرب شىء» وسواءٌ كانت الجناية عَمْدَا 
أو خطأء من أجنبٌ أو من أب أو أ قال الدردير في شرح مختصر خليل: «كما لو شَرِيَتْ 
ما يُسَقَط به الحمل فَاسمطتة». 

ولايُشترّط في الجنين أن يكون تام الخلقة» قد تفخت فيه الروح وتَحَرّكء بل هو عند 
الإمام مالك: «ما اَلَْْهُ المرأةٌ ينا يُعْرَف أنه وَل ولو مُضْعَةَ أو عَلَقَةث!. والعَلَقَةَ هي 
لدم الجامد المتكوّن من الَنِييّ بحيث إذا صب عليه الماء الحار لا يَذُوبء وَالْضْعَةُ هي 
القطعة من اللّحم تتكوّن من العَلَمّة. 

وما أَسْقَطَنّه الزوجة في هذه القضيّة - كما صف أو كيا جاء في السؤال - يكون 
عَلَقَةَ أو مُضْعْةٌ فإسقاطه جناية. 

وحُكم الشرع في إسقاط الحمل أن على الجاني دِيته» وقد وَقع في عهد النبي يل 
فَحَكّم فيه» وَقَوّم الفقهاءً ديّة الجنين بعشر دِية أمّه. 

ودِيَةٌ المرأة المسلمة خسائة دينار ذهبي» والدينار الذهبي يَزن حوالي 5غ: فدية 
الجنين تساوي خمسين دينارًا ذهبيّاء أو نحو 233.50 غرامًا من الذهب. 


(1) الشرح الكبير. ج4/ ص 268. 
(2) المدونة. ج2ص372. وانظر أيضًا: الباجي. المنتقى شرح الموطا. ج4/ ص 133» ج7/ ص۰80 شرح 
الزرقاني على موطأ الإمام مالك. ج4/ ص 288. 
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2 ر 2 ی و 3 3 ل ايه 2 ع کو 
وتدفع الدَيّة من الجاني لِوَرَنّة اجنين لو قدّر أنه وَكَدٌّ مات ولا يأخذ منها شيئًا مَن 
ال هن ال 


في هذه القضيّة: الأمّ والأبٌ والطبيبء كلّهم مُشتركون في هذا القتل الخطأ. والله 


أعلم. 


29/ 07/ 5م 


أْمَرَها زوججها بإسقاط الجنين 

السؤال: 

امرأة مُتزوٌجة» لما من الأولاد خمسة. وتَبَيّن لها أنبا حامل بالسادسء فطّلّب منها 
زوجها امه ا تسقط اجنين بالأدوية |1 لله في ١‏ ا لستشغي المدنيء فر فضت هذا 
العمل» ولكن زوجّها وأمّه ألحا عليهاء فِخَضَعتٌْ لرغبته مُكْرّهةَ وبالرّغم عنهاء وكان 
عمر الجنين في بطن أمّه شهرين. و کان هذا العمل من زوجها دون عذر ييه وقد 

مرت على هذه المشكلة عشْرٌ سنوات. 

وتَطلْب هذه المرأة منكم فتوى ني هذا الأمرء ما هو موقف الشريعة الإسلامية؟ 

الجواب: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصخبه ومن اتبع هُداه. 

أولاً: أخطأت هذه المرأة خطأ فاحشّء وأخطأ زوجُها وه ولا عُذْرَ ها يتَخْريض 
اواج Ee OE OO‏ 
0 و2 الجخينء وكل امرأةا i AE‏ 
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المج ی د دم 1 * تكن پلټه نو ذه بدت عدو عد فك ٠“‏ ماوق و" 





وقد جاء النَّهنُ عن قَنّل الولد - ومنه إجهاض الأجنّة ‏ في عِدَّة آيات مِن الكتاب. 
منها قوله تعالى: + وَل تَعَدُنُوا أوْلدَحكُم من ملي ن رڪم وَإِينَاهُ هم 4 [الأنعام: 
ا ا واا ع ادهل اله ر ا جهاض اتن به افا 
ل له» ويزيد في شناعة الجريمة أن يُبِاشِرَها الأبّوان أو أحدهماء والمفروض أن يّكون 
ا لای عل جا ات من الات اش ر ان ای غ لاف 

ثانيا: الجنين الذي لَبث في بطن أمّه شهرين قد كَكَلَّق وتَكَوّن ودل ف طور 
قاين" رون e e AN‏ الجنين أن يُصَبٌّ على قطعة الدم ‏ بعد 
NEWELL‏ 

وسواءٌ كان الجنين من حلال أو كان من حرام (سفاح) فتجب المحاقظة عليه؛ لأن 
له خرمة وحَهًا في الحياة» إذ لا جريمة له في وجوده. ولا ذنبَ عليه. وإنما يَتحمّل ورِرَه 
بوه ويُسألٌ عنه مَن تّسَبّبِ في وجوده. 

فالإسلام هنا دشل دخلا نيبلا بحماية مّن لا يَقدِر أن يُدافِع عن نفسه. فلو كان 
اورا عل الدفاع عن نفسه لابا له ذلك» وأجار له أن يدقع الصّائل , بَا ُمکن» فالوزرُ 
نا يتتحمّله مَن ارتكب الخطيئة من المكلفين» فَوزْرٌ إسقاط الجنين يُعَاقَبُ عليه مَن 


10-7 


(1) قال ابن باديس رحمه الله في تفسيره لآية: # َلَإنْفئلوَا آَوْلدَكُ حي إِمكقِ 14 الإسراء: 31 ] ما نَصّه: 
بن تعالى فظاعة هذا القتل بقوله: اود بإضافة الأولاد إليهم: فِإِنّالأولاد أفلادُ الأكباد. 
وبَضْعةٌ من لم الَزءِ ودمه» ولُسخة من ذاته» فمَحبتهم فطرة والعطف الام عليهم خَلْقّة فكيف 
يكون قبح وقظاعة فغل مَن بلغ بهم القتل؟! وأيّ خير يُرجَى من قال وَلَّدهِ لغيره من الناس بعد ما 
نی أفظَعَ الجنايات على ألْصَّىَ الناس به؟! ... وهذا الفعل الذي كان في الجاهلية على الوجه مهد 
رفول ال قم ا ورات الممراف ا ت هه ناارىق ار ج 
والبلدان: إِمّا بالقتل بعد الولادة» وإِمًا بإفساد ا لحمل بعد التخليق» وهو حرام باتفاق۲» انظر: آثار ابن 
باديس. ج1/ ص 254-253. 

(2) في النسخة المطبوعة: الما اضر اة انها 
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تَسَبِّبٍ فيه: الأمّ أو الأب أو الطبيبء أو أييَّ أحدٍ من الناسء وقد نَّصّ الفقهاء على صورة 
عجيبة من المسؤوليةء قالوا (بعض الْعَلّمين على المختصر): الو اشترى أحدٌ الجيران حَنَ) أو / 
سَمكًا وشّوَافُ فَقَاحَتْ رائحته حتى شَمَنْها حايل» ول يُطْعِمْها مِن اللّْحم أو السمك. 
فتَسَبِّب ذلك في إجهاضهاء فإنه مسؤول عن قَثْل جنينهاء ويَغْرّم دِيَةَ الجنين». 

ثالثا: إسقاط الحنين مُعتبرٌ ‏ عند الفقهاء ‏ من نوع القتل الخنطأء وقد حَكّم فيه 
رفول اھ ال اود ا جين هي عر ية امه (نُساوي 500 دينار ذهبي)» فان 
ديه تساوي عش ذلك. أي 50 دينارًا ذهبيّاء وحيث كان دينارّنا الذهبي يُساوي 
7م فإنها تساوي 233.50غ, ويا أن الغرام مِن الذهب يساوي 180 دينارًا جزائريًا 
فإنها ترتفع إلى 42030 دينار جزائري (اثنان وأربعون ألا وثلاثون دينارًا جزائريا) أو 
(أربعة ملايين فرنك ومائتان وثلاثة آلاف فرنك قديم). 

والذية تُقَسَّم وَرَثة المقتول» ولا حى فيها للقاتلء ونا كان الأبوان_في الصورة 
المسؤول عنها ‏ مُشْترِكَيْن في القتل» فلا حَقٌ هما فيهاء بل تُقَسَّم على إخوانه وأخواته. 

رابعًا: يَظهر على هذه المرأة ‏ التي لم ترغب في قتل ابنها أوّل مرّة ‏ أا مت على 
فغلهاء وذلك علامة التوبة إلى الله» فإن صَدَقّت في توبتهاء فإنَ الله يقبل التوبة عن 
عباده» ويعفو عن السيئات. قم بالفرائض والنوافل من الصوم والصلاة ومن الذكر 
والعبادات» ومن الإحسان والصّدقات. قال تعالى: 8 قُلْ يهِبَادِى الَدبنَ أَتَرَفوا عل 
اتشيه لا نطو من َة آله إن اله يعفر الذو ب جِيعَاً 4[الزمر: 53[. 

وتكن توبتها إلى الله توبةً تصوحاء وهي ما توفر فيها ثلاثة شروط؛ وهى ي: الإقلاع عن 
٠‏ الذنب» والندم عليه؛ والعزم على عدم العودة إليهء وعلامة ذلك أن تُعاهد الله على عدم 
المشاركة في إجهاض جنينٍ امرأةٍ أخرى. لا بالفعل» ولا بالقول» ولا بالرّضاء وأن ثري بناتها 
على ذلك وتّنصحهر به ولْتَدْعٌ الله أن يَخفر ذنبّهاء ويقبل توبتّها. غَمَّر الله لنا واء آمين. 


17/ 01/ 1988م 
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كنت في جهالة عمياء فأَجْهَضْتٌ مرّتين!! 


السؤال: 

أبلُغْ يمن العمر سبعين سنةء توي زوجي إلى رحة الله منذ سنتين» وَلَدتٌ منه عشرة 
أولادء وكنثٌ في جهالة عمياء فتشاجرت مع زوجي من أجل العمل والولادة» ول 
يُوافقني على منع الحمل. وبدون عِلره أجهضت جنينين» الأول في الشهر الرابع» والثاني 
في الشهر الخامسء وبعد أن ذهبثٌ إلى حجٌ بيت الله الحرام عدت إلى رشدي» وعرفت 
الحققة. 


في ألتجئ إليكم راجية منكم أن دلوي على خلاصي ونجاتي من عذاب ايله يوم 
القيامة. وألفِث تظرّكم إلى أنني لا أستطيع الصوم إطلاقا. نظرًا لتدهور صصختي وکر 
سٺي. ارج و كم أن تُحدّدوا لي المبلغ الذي ينغي أن أدفعه لِدِيَتَئن وكم مقدارها؟ ولْن 
أدفعها؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

ج. ف (الجزائر) 

وان" 

الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحُبه ومن اتّبع هداه. 

أوّلاً: من الله وحده اطلّبى - أيتها المرأة ‏ الخلاص من عذاب يوم القيامة» بالتوبة 
النَصُوحء والإنابة إليه. والنّدم على ما كان منك أيام الجهالة الجهُلاء كما تقولين. 


ذلك أن إسقاط الجنين ‏ ولو كان في بَْءِ لَه على الصحيح - خطيئة وإِنْمٌّ حرامٌ 


(1) وَرَدَت هذه الفتوى ف موضعين من النسخة المطبوعة (الجزء الأول والجمزء الشاني). مع زيادات ف 


إحداهاء وسقط فيهما تداركناه بها وجدناه في الأصول المخطوطة على الآلة الراقنة» وقد معا هذه 


,8 "لتر و الزيادات المشار إليها. 
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نعل ولا يُقدِم عليه - عن عَمْدٍ وسَبّقٍ إصرار ‏ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر» وهو 
في كامل وَغيهه والعلاءٌ الُحقَون يَعُذُون إسقاط الجنين من باب القتل» ويا أنه ما زال 

ير الحياة التي يُمكنه أن يعيش بهاء فقد جعلوه من باب قَدْلٍ الخطأء وفيه دِيَةٌ خصو صة 
بحكم رسول الله ع وإجماع العلماء. 

تبى الله سبحانه وتعالی عن القتل مُطلقّاء حيث قال: | ولا ملوأ الف أل 

5 لھ إلا بای € [الإسراء: 33]ء کہا ہی عن قشل الولد في قوله: e‏ 
e‏ يٽ امي ن رڪم ولا هم 4 [الأنعام: 1ه وفي قوله: 8 و 

دلوا أولد ك ية ٤‏ لمي ن ررش و [الإسراء: 31]ء ثم جاء الوعيد الشديد 
e‏ # ودا آلمو دة يلت هبأي د فت 7 £ 
[التكوير: 8 

م لله 
يقل التوبة عن عياده هذا تَطّقت الآيات المشكات والأحاديث الصحبحة قال تعال: 
م انما الوه على آله ا هلق شم توبور من هرس أوْلتِيكَ بو ب أنه 
لبهم £ [النساء: 7 وقال: 8 ا لوا أن اله هر تفيل الترية عادو 4 [التوبة: 
4 وقال: # وه وال يبل لتب عن عبارو وفوا ع السات 14 الشورى: 25 ]. 

وجاء في الحديث: الات من الدب كن ا e‏ . وما کثرت احا 
الإنسانء وعَظّمت ذنوي» فان عليه أن يباور بالتوبة والإنابةء وترجو عَلْرّ اش فإن 


(1) أخرجه ابن ماجه في كتاب الزهد. باب: ؤكر التوبة» حديث (4250)ء والبيهقي في السنن الكبرى 
(ج10/ ص 259))» والطبراني في الكبير (ج10/ ص 150).؛ عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قال 
الهيئمي في مجمع الزوائد (ج10/ ص 200): «رواه الطبراني. ورجاله رجال الصحيح. إلا أن أيا عبيدة لم 
يُسمع من أبيه». وقال السخاوي في المقاصد الحسنة (ج1/ ص 249): #رجاله ثقات. بل حسّنه شسيحُتاء 


يعني لشواهده وإلا فأبو عبيدة جَرّمَّ غير واحدء بأنه لم يسمع من أبيهه. 
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a‏ س س ل ل س 


ر 
به 


أعظم من كل ذنب» وهذا ما جاء في قوله تعالى: 8 قل بای آلَذنَ ا 
لا لوا من رحمة ألله EE E‏ هرا E‏ ر EO) OES‏ 
رکم سلما له من مَل أن يكم آْعدَابُ كم لا نَمو صروت ا 4 [الزمر: 53 59 
فالذي يُنْجِيكِ من عذاب الله إنما هو التوبة النضوح. يُقَبلها منك اللهء ويجب عليك 
الندم على ما وَقع منك» ثم القيام بجميع الواجبات الدينية» واجتناب الآثام؛ والإكثار . 
ہے بر 7 ب 

من فعل اخيرات كالصلوات والصدقة والذكر والتسبيح... الخ. 

العًا: حَكَم رسول الله يق في حياته بدِيّة الجنين» وقَدَرَها العل) بغش ديه اموا 
كانت دِيّةَ المسلمة خسمائة دينار ذهبى (500 د.ذ). فإنْ عَشْرَ ها هو 50 دينارًا ذهبيًا. 

والدينارٌ الذهبى وَزْنه يزيد عن 4.50 غرام؛ وقَذَّر ذلك بعض العلماء ب::233.50 
غرامًا من الذهب. ومقدارٌ الدية ‏ إذا أردنا أن نعرفه بئقودنا ‏ يتَحَصّل من صَرْبٍ هذا 
العدد في 5 ثمن الغراأ م الواحد من الذهب كا تَبيعٌه الدولة للصّاغَة. 

فإذا كان ثمن الغرام الواحد يُساوي - اليوم أو يوم إسقاط الجنين ‏ 100 د.ج» فان 
الدّيّةَ تكون: 23350 دينار جزائري (ثلاثة وعشرون ألما وثلائماثة وخحمسين دينارًا 
جزائريًا)ء واتّتّتان تُساويان هذا العدد مَضروبًا فى اثنينء أي: (23350 * 2 = 
7071 ) (ستة وأربعون ألما وسبحائة دينار جرائرى). هذا التقدير خسب قيمة 
الديئار الجزائري في ذلك الوقت. 

[رابعًا: الذي يَستحق الذَيّة هو وَل الجنين» وهو هنا أبوه» وكان يُستطيع أن يَعفْوَ 
عنك. ويّتنازل عنهاء فَتَبْرَأُ ذْمَّتَكء ولا كان قد مات. فإن أبناءه منك أو من غيرك ‏ إن 
كانوا هم وَرَنَنَه وإليهم يَنتقل ا حق. 

ولا حَنّ لك أنتِ فى الإرث من هذه الدَّيّة؛ لأنك أنتٍ التى أسقطت الجنين عن 


(1) في النسخة المطبوعة: [156700]ء والصواب ما أثبتناه. 
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عد و انث الطالة ا وان ها هول اتام مك ارم فرك إن اا ان ا 
عنك» ويتنازلوا عن الدَيّةء فن هم ذلك» وَأ مَك ]. 

[خامسًا: لا كفارة واجبة في الجنين: 

أمَا الجنين» ففيه دِيّة - كا تَقَدّم - في مال الجاني لا على العاقلة» ولكن لا تجب 
الكمارة فيه؛ قال الإمام مالك رضى الله عنه: (إنها الكفارة في كتاب الله تعالى في قتل ارٌ 
الخطأ». وإذا كان مالك لا يُوجبها فإنه يستحسنها. تقل الشيخ عليش في شرح 
المختصر قول المدوّنة: «اسْتَحْسَن مالك رضي الله تعالى عنه الكقّارة فى الحنين». 

وروق ابن القاس فى لخر ازية اعت إل أن يكف وغل هدا می غلل 
المختصر إذ قال في باب الدّيّة: «ونّدبّت في جنين»2). أي تُدِبت الكفارة في إلقاء الجنين. 

وروي عن أَشْهّب: ١لا‏ كقارة عليه». والروايتان من ابن القاسم واشيّب 
مُتِقتان في أنه لا تجب عليه الكفارة» ولكن رواية ابن القاسم تزيد استحياتها. 

وني قضية الحال كان الإسقاط عَمْدَا ولم يكن مُتسببًا عن خطأء فهل تُستحسّن 
الكقارة؟ في رأي الإمام» المنقول عنه النّصّ على أنه أصابها الخطأ فأسقطته ميّنّاه ولكن 
هُم اعتبروا إسقاط الجنين ‏ مبدئيًا ‏ من باب قتل الخطأء إلا أن يَسقط الجنين حي 
ويَسْتَهلٌ صارخاء ففيه خلافٌ مبسوط في مله من الكتاب. 


ونا كان حال هذه المرأة ‏ في عُلّوٌ سِنّ ووّهَن الجسم بالدرجة الى كرت وا 


(1) مابين معقوفتين سقط مِن النسخة المطبوعة, وأثبتناه من الأصول المخطوطة (على الآلة الراقنة) لفتقاوى 
الشيخ رحمه الله. 

(2) انظر: المدونة. ج4/ ص 631. 

)05 عليش. مِنّح الجليل شرح مختصر خليل. ج9/ ص 155. وانظر أيضا: المدوّنة. ج4/ ص631. 

(4) انظر: منح الجليل شرح مختصر خليل. ج9/ ص 155. 

(5) مختصر خليل. ص 280. 

(6) انظر: منح الجليل شرح مختصر خليل. ج9/ ص 155. 
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كانت فك أقدامت على الإجهاض إقدامّاء فإنه لا كفارة عليها بالصيام لا وجوبًا ولا 
استحباباء ولْبَكْتفِ بدَفع الدّيّة يمستحقيها من مالا إن لم يعفوا عنهاء فإن تنازلوا عنها 
وأسقطوها سَقَطت» وبَرنّت ذِمَنّهاء ولتكثر من التضرّع إلى الله والاستغفار» ومن فعل 
الخبرات توبة إلى الله. والله الهو ](0). 

01/ 02/ 1983م 


أقدَمَت على الإجهاض بسبب معاملة زوجها السيئة 


السؤال: 

كنت أعيش حياةً صعبة مع زوجي» يَتخدّلُها الغضب والصّراخ: ويتعرض عل 
الخروج من البيت والطرد يوميّاء ويُصَرٌح لي يوميًا بأنه يلقي كان لي منه أربعة 
أولادء ولت من جديد» فقلت: آنا اليوم لي منه أربعة أولادء فإن جاء هذا المولود 
الجديد أخرّج من عنده بخمسة أولاد. فلماذا لا أسْقِط هذا الحمل؟ اللّهمّ أربعة أولاد 
ولا خسة, وأقدَّمْتٌ على الإجهاض. وأَسْقَطْتٌ الجنين باستعمال الأدوية العربية» نتيجة 
الغضب و(الرّعاف) والضرب. 


ومن بعد ذلك الْتَحَق زوجي بصفوف جيش التحريرء ونا عاد إِكّ بعد الاستقلال عاد 
الاء إلى تجراه الطبيعي» ونحن نعيش سعداء إلى يومنا هذا مع أسرتناء غير أي كنت أجهل 
ولا أعرف أي شيء من الشريعة الإسلاميةء وني بعض الأحيان أتذّكّر ما جرى لى سابقًاء 

والآن أريد إفادتي: ماهو الحكم الشرعي الممرنّبِ علٌ؟ هل أصوم أو أَتَصَدَّق أو ماذا؟ 
مسلمة (سيدي بلعياس ) 


الحواب: 


(1) ما بين معقوفتين وَرّدَ في النسخة المطبوعة (الجزء الثاني). 
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الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اثبع هداه. 

أولاً: تَحمّد الله ونشكره على أن أيام الشَّعَاء والمحنة قد ذهبت بذهاب أيام 
الاستعار الكريبة. وإقبال أيام الاستقلال السعيدة. وتَغيّرت الأحوال» وأصبحتٍ 
تُعيشين مع زوجك وأسرتك اقلت (ونحن تعيش سعداء إلى يومنا هذا مع أسرتنا». 

ولا شك أن أولادكا قد أصبحوا رجالاً ونساءً» وهكذا أصبح ه من السّهل إصلاح 
الحال» والتفاهم الكامل مع الزوج على الرّضا التبادل بينكاء ذلك أن ما فَعَلْتِِ أيامَ 
الغضب ما يزال في حاجة إلى إصلاح. 

ثانيًا: فإسقاط الجنين ‏ ولو كاذ فريتاية لف وا ارح وإثيٌ ولا 
يجوز أن يُقِم على فعْلِهِ ملم ولا مسلمة في كامل وَعْيه؛ لأنه نوع من القتل» وځکم 
الفرعة الاساؤية أن عل E E‏ 
بالضّربء أو استعمال العنفء أو الغضب والصّراخ والإرهاب والتخويفء أو بتناول 
شيء من الطعام أو الشراب ‏ وسواء كان ذلك عن خخطأ أو تَعَمّدِ وسَبّق إصرار» وسواء 
كان الحمل شرعيًا من زوج أو كان من سمّاح. وسواء كان هذا الإسقاط من أب أو أمٌ 
أو من أجنبي ‏ في كلّ حالة من الأحوالء فإنَ على الجاني دِيَةَ الجنين» يَدفعُها وليه 
ووارثه» إلا أن يَعْمْوَ عنه ويَتَنازلَ عنهاء فتسقط عنه. والعفوٌ أقربٌ للتقوى. 

الا فيه اجنين نُساوي عُشْرَ دي 
ذهبي (500 د مي نوها يساوى خمسين دينارًا ذهبيًا (50 د ا 


دِيَة أمّه ودِيّة المرأة المسلمة تساوي خخمسيائة دينار 
لهذا نقول: إن الذّيّة الواجبة عليك بإسقاط هذا الجنين هى (50 دينارًا ذهبيًا): 
وذلك يرن 233.50 غرامًا من الذهب» وقد وجب عليك هذا المقدار في ذلك اليوم: 
ليذا - . ع o OL 4 ٠‏ 
وكانت قيمة الذهب أخفض منها اليوم. فازجعي إلى زوجكء. واطلبي منه أن يعفو 
ا ويتنارّل عن حقه ف الديّة. وبذلك تَْرَأ ذمتك. 
رابعًا: لا يَلْرَمْك شىء مع الدَيّة لأنك أقَدَمْتِ على إسقاط الجنين مسَعَمّدة 
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r >‏ ,ا و کس اش فت + لہ یہہ ددست کہ اکنا موہ نا نہ تف هيت تكد الد 


. ا ننن .2ه عله ا 


س ال ل ا ا ا ا لن ا ا ااا لت 7ب777بببب7 0 


ويُستطيع زوجك - بصفته ولي الجنين ‏ أن يَعْفُوَ عنك ويّتنارّل عنها. أمّا الصيام فلا 
يَلْرّمُك؛ لأنه إنها يكون في دِيّة الأحياء المخلوقين. 
خامسًا: ومع ذلك فإِنْ عليك التوبة إلى الله ينا فَعَلْتِه والندم على ما كان والإكثار 
من الطاعات: كالصلاةء والصيامء والصدقة, والإحسان إلى الفقراء والمساكين» وقراءة 
القرآن الكريم» والتسبيح» والذَّكْرء والاستغفار, فإنَ ذلك يما يُكَمْر الذنوب. عَمَر الله 
اولك اسن 
4 01/ 1983م 


ارتكبّت الفاحشة وأجهضّت جنينها وترغب في التوبة 


السؤال: 

أنا امرأة جاهلة أغواني الشيطان فَحَمّلت سِفاحًاء فأجهضت الجنين, ثم ثبت إلى الله 
توبة تصوحاء فهل تقبّل توبني؟ وقد نَوَنِتَ أن أُتصَدَّق على الفقراء. وفيهم عدد من 
أهلى وأقاري» فهل تجوز فيهم الصدقة؟ 

امرأة يائسة (بوقرة_البليدة) 

الحواب: 

الحمد للهء والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. 

أوّلاً: إن يَرتكب الذنوب جاهل أو غافل» أو شقئُ فاسدٌ الطب والجاهل إذا 
استيقظ ضميره تاب وأناب» والغافل إذا انْتبَهَ عاد إلى الصواب» لكن فاسد الطبع يُعاتِد 
ويّبقى في غَوايته. وحُكمٌ الله أن مَن تاب مِن بعد ظُلمِه وأضلّح» فإنه يتوب عليه. 

ثم إن الذنوب منها الصغائر التي تُكفرها الحسناتء بإتقان العبادات والصدقات» 


ع سے ص 


واجتناب الكبائر» قال تعالى: لن سكت يذه ألسَيْكَاتِ £ [هود: 114]ء وقال: 
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1 


ڪباي ما هون عنه ٿکَيَر عن ایک ر ی ر 
گیا | ا 0 ومنها الكبائر الفاحشة القبح» التي لا ا إل ف 
والإنابة» والتوبة النّضُوح بالإقلاع عن الذنب فورّاء والنَّدمِ عليف والعزم على عدم 
العودة إلى مثله. 


ثانيًا: ين هذه الكبائر خطيئة لزنا لايرب علبها ين شرور بالأفراد وبالمجتمع | 
إن الزانية تتفضح نفسّها وزوجّها إن كان وآباها وابنها وكل أقارها وجتمعها. [ 
الزانية سُوسٌ في مجتمعهاء وقد تصبح الزنية قائلً ينها أو ليدهاء وقد تكون | 
ناقلة لأمراض تَفْتِك بمجتمعهاء لهذا قال تعالى: 8 ألزن لا يتك إلا اة أو مُقرَكهُ 


IT‏ و 


اذ کهآ إل ران أو مقرل وَحْرْمَ كلك عَلَ الؤمنين #[النور: 3]. 
ثالمًا: التوبة رجوع إلى الله» وقد كنب على نفسه الرحمة أنه من عمل منا سُوءًا ْ 
بجهالة» ثم تاب إليه وأضْلَّحَء فإنه سبحانه يوب عليهء ولو ارتكب أكبر الكبائر ؛ 
کال ول آکر منه ے وقال سبحانه: 5 فل تعبادی اَذ ا ع سهت لا ۰ 
قط ین رة اه إن ا عر الوب جیما إل هو العفو آم © یبا إل توم ٠‏ 
وَأسْلِمُوا له من كَل أن يأتيكم ألْمَدَابُ 4[الزمر: 53 54]. ! 
وأنت قد ارتكبت خطيئتين: الزناء وقتل ا جنين. اتو اا فأنتِ في 1 
مَعْرض العفو وال رحمة» وكذا كل تاتب. ٠‏ 
رابعا: م من أمارات التوية الذوام على الات والقيام بالو !ا جبات» والا کثار من 
النوافل من ٠‏ الصلاة والصيام والصدقات» واجتنات الات بَكَف اليك السات رع ١‏ 
الظلم والكذب والزُور والعَيْبةَ والنّميمة وفْحْش الكلام... ظ 
3 ۴ ا ا تك 2 ع ج 5 
م إن الصدقة تصح في كل محتاج» ولو كان كافرًا أو غير عاقل من كل ذي كبد 
حَرَّى. فإن كان من الأقارب فثوابٌ صدقتك مُضاعَفء لاحتياجه وقرابته أو جواره. 
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e‏ ت 
له ا س ل وشا اللہ وی ا کا ااا ا س 





قَتوبى إلى الله» ولك کل الرجاء في عَفوه قال تعالى: # وَمَالَ رَبْصَكُمْ أدعُوني 


ا ر سو م 


#[غافر: 0 وقال F:‏ ودا ا إن فرت اع دعوة 


الداع إا اا ل ووا بی لمهم يَرَشُدُورت 4[البقرة: 186]. 
سر مھ ِ : لبا | ٠.‏ ل 
السؤال: 


إنني كنت مريضة» أَحْسٌ بأل ني ظهري, وأعالج ب: (المممْد) ‏ إنني أعمل حَيّاطة ‏ 
ولم أعلم بأني حامل. وبعد أيام جاءتني اللخَيْضْة ورّجع لي وجع ظهري من جديد. 
وقالت لي النساء: ليس عندك عثل» وعدن مرّة أخرى إلى الوَطءِ بأَرَجَلِهنَ على ظهري 
(عَفْسّهِنَّ على ظهري)» وكنتٌ أرضع. ولا ذهبت إلى الطبيب سّقط مني الجنين» فما هو 
الحكم في هذا الشأن؟ 

ق. م (المسيلة) 

الحوات: 

الحمد لله: والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصخبه ومن اتبع هداه. 

ساط :القن عتارة كنف كان آنه دود عد الها ون ناب كن لظا 
وتجب فيه وة اجنین گم بها رسول الله 4# في حياته» ومقادارُها AE EI‏ 
SEE‏ ینار ذهبي. قَدِيَة جنينها خمسون دينارا ذهييًاء أى 
نحو 233.50 غراما ذهییاء ویخر مها م a a A‏ 
ره إلا أن يقر ويتنازلٌ عنهاء فتسقّط عن ا جاني. 

وهذا ا لحكم عام ني أحوال الجنين» وأحوال إسقاطه» سواء كان الجنين قد تَحَلّقَ أو 
ما زال عَلَقَةَ (دمًا مُتجمّعَاء بحيث لو صب عليه ماءٌ حار لم يَذُبِ)» وسواء كان من 


9 


زوج أو مِن زنّاء وسواء كان إسقاطه عمدًا أو خطأ بِضَرْب أو تخويف أو بشم رائحة 
شواء أو سمك أو قذر مع امتناع أهل ذلك عن إعطائها منه» وسواء كان ا لجاني أجنبيا 
اوا او انا کال تما تغط وا اة 
٤ ٠‏ . 8 م“ م6 2# 
وإلى هذه المسائل أشار خليل: «وفي الجنين ‏ وإن عَلَقَةَ ‏ عشْرٌ أَمّه. قال الدردير في 
شر حه: : «وفي إلقاء الجنين - وإن علّقة ‏ بضرب. أو تخويبء أو شم ريح؛ عشْرٌ واجب 


مه من زوج أو ناا ثم قال: اوسواءٌ كانت الحناية عمذاء او طا ون أحني: أو 
أبء آو آم كا لو شربت ما يسقّط به ا حمل فَأسْقَطَنْهه. 

هذا ما يقال في إسقاط ا غا وما الجنين المسؤول عنه في هذه القضية: 
فإسقاطه من باب الخطأ؛ لأنَّ أمّهِ لم تكن تَعلم به» ولا النساء اللاأئي اطلَعْن عليهاء 
والظاه أن حلت بود طيرها. من دم الحيض الذي نزل منها. 

وقد يكون إسقاطه م مِن أَثّرِ وَطَْءِ النساء ظهرّها (عَفْسَهِنَ على ظَهّْرها)» کا قد 
يكون بسبب شرب دواء وَصَمْه الطبيب الذى ذَكَرَنَه. 

وما دامت تُعتقد أنها لم تكن حاملا» وما دامت النساء أَكَدْنَ لها أنها ليست حاملاً 
فإن إسقاطه من باب الخطأء ولا إثم على مَن أخطأ. ولكن الطبيب يُتحمّل مسؤولية 
الإغمال» إذ كان من واجبه أن يَتَحَرَّى. وعلى كل حال فان هذه المرأة أهل لِعَفْو زوجهاء 
وهو وَل الجنين. 


12/ 04/ 1989م 
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الزنا والقذف) 
كيف ينظر الإسلام إلى المرأة المغتصّبة أو الزانية؟ 


السؤال: 

هذه أسئلة جاءت بها صحافية فرنسية اللسان» فوقع الجواب عنها با يي وفيها 
بيان حُكم المُغتصّبة» وحماية الجنين» وحقّه في الحياة سواء أكان من حلال أو حرا» 
وشرعية مَن دافعت عن نفسها وقّتلت مُغتصِبَهاء وهذا نص الأسئلة والأجوبة: 

الحواب: 

الحمد لل والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصخبه ومن اتبع هداه. 

السؤال الأول: 

ما حكم الشرع الإسلامي في الإجهاض؟ 

الحواب: 

دين الإسلام يحرم عملية الإجهاض. فلا تَجَورَ لأحدٍ أن يَعتدي على أي حمل في 
غر الراك لا للمراة عا و وف رل لات الظقل رل الاي هه من 
عُدوان أي أحدء ويُعتبر الإجهاضٌ جريمة» وقد ص الفقهاء على أنه يُعتبر من باب 
القتلء وحُدّدت فيه عقوبة» ويا أنه لم تخرج إلى الحياة بَعْدء فإنهم اعتتروه من باب قثل 


الخطأء وليه تدذفنها القائل هى عُشْر دِيّة أَمّه فيش ذلك عقوبة تَدُلّ على الإدانة. 


١ 0 م‎ . r. 
والمتو حشون في وحشيتهم کل من می هؤلاء الجناة الذين يغتصبون النساء‎ 
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ويضعون في أرحامهن الأجنة. کا يفعل الزن " اليوم ف: المسليانق: 1 مَنْ 
بوافقهم وَيَرَضى بفعلهم ويسكت عنهم ابم ب فكل عا الغرب دول ورؤسائه 
يشاركون في وحشيتهم» وإن تَبَاكَوَا ظاهرًا على ما يُصِيبٍ أولئك المساكين» وإنا هانوا 
عليهم لأنهم مسلمون. فهم يمنعونهم حتى من السلاح الذي يُدافعون به عن أنفسهم. 

وأمّا الأطفال الذين نتجوا عن هذه الجرائم من الاغتصاب. فإن الإسلام ماهم 
کل و لآ لاذ ف > کا مى أمّهاتهم من عار هذه الجرائم» لكن أهل 
الغرب عَمَهم أن يحصّلوا على أولئك الأطفال لِيَضْمُوهم إلى عبادة الصليب» وإلى أثباع 
الكنيسة؛ وكان من المفروض أن تَلِد أمّهاتهم مسلمين؛ لأمن لا يَتزوّجن إلا بمُسلمين. 


السؤال الثاني: 

ف حالة الاغتصاب مع الأجانب أو المحارم. هل يح للمغتصبات اللاحتفاظط 
بالأبناء؟ وما حكم الشرع فيهم؟ 

الحواب: 


سواءٌ كان الجنين شرعيّاء أو كان من حرام ومن زنا صريحء أو كان ين جُناة 
الاغتصاب فإنه يَستحِقٌ الحياة ويَفْضها على المجتمع. »فلا يجوز لأحدٍ أن يَعتدي عليه 
کا صرح في مختصر خليل؛ ولا يجوز لأمّه الحامل به أن تقتله أو تَفرّط فيه» بل يجب 
عليها أن تحفظه وتحميه من عدوان كل الناس» وليس لها أن تُحافظ عليه فقط لكن لها أن 
تبقيه وتحتفظ بهء أمَا المغتصّبة فلا تُعافّبِ على جريمة الزنا؛ لأنها كانت مُكرّهة على 
وود رو روسو دوجو وسو ون 
رم نساء "البوشنة" اليوم» لكن مرم جند "الصرب" الذي يكره أولئك النساء 
المغبونات» [ويشارك هو لاء]. 


(1) ما بين معقوفتين وَرَدَ هكذا في النسخة المطبوعة. 
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السؤال الثالث: 

كيف ينظر الشرع إلى المعاملة غير الإنسانية من المجتمع تجاه هؤلاء النساء 
وأبنائهن؟ 

الحجواب: 

المجتمع الإنساني يَنظر باحتقار شديد للزاني والزانيةء ويّكفي أن الإسلام سَمّى 
جريمة الزنا «:"فاعحيكة : وهى: الذقب الى يان تسعد 

هذا إن ارئكبت جريمة الزنا باختيار الإنسان ورضا الزاني والزانية» أمّا مَنَ أكره 
غلا وار ها ن اردت اقا اف الجتمع؛ لأن اتک غل فل کی ددسو اد كان 
رجلا أو امرآة - 1لا يُلام]"» فأىٌ إنسان يلوم نساء "البوسنة" اليوم» إنها يلوم العا 
المتحضّرّ الذى يُشاهد مأساتهن ولا يُنكِرُها. 


السؤال الرابع: 
هل تطرّد هذه الفئة من التساة من المجتمع 58 نظر الإسلام؟ 
الجحواب: 


أية فئة تريدين» هل تريدين فئة الزانيات؟ قد'تَقَدَّم الجواب عليهاء فإن كانت المرأة 
ا با باختيارء فإنبا لا تنال إلا الاحتقارء ولا 
م ا ا ب ل ورا 0 
نسحل ذلك فهى كافرة ؟ ست القتل شرعَاء وإن كانت شاعِرة بذنبها مُستغفرة لريّهاء 
فإنبا إذا تابت إلى الله توبة تَصوحًا استحقت الغفران من الله. 


5 
ع 


اما كل ادا أة أُكْرهَت على فعل الفاحشة؛ فإنها معذورة ولا تَستحِقٌ الَنْتَ ولا 


)1( ما بين معقوفتين لم يُوجد في النسخة المطبوعة؛ وأثبتناه ليستقيم الكلام. 
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العقاب على ما أَكْرِمَت عليه» وإنا تَستحِقٌ الشفقة والرحمة» ورَدْعَ المعتدي عليها. 

السؤال الخامس: 

ما هي الحلول التي شرعها الإسلام شؤلاء النساء؟ طَرُدُهنَ من المجتمع؛ أو 
إدماجهن ني المجتمع واعتبارهنّ مُتزوّجات. لحفظ المجتمع من التمزق؟ 

الحواب: 

هذا السوال يتكلم عن طوائف من المجتمع تربط بينهم علاقة» وكأنه يُوجي بأنك 
تسألين عن طائفة المحترفات لمهنة البغاء: والتَفقّ عليه أنها مهنة بغيضةء لم يمل أحد 
بشرعيّتهاء ولكن في عهد الاستعمار أُحِلَت لن يُريدهاء فكان البغاء يرخص فيه. وتُعَيّن 
أحياءٌ للمُحترفِينء وتنّح رُخصة لطالباته. وربا عُيّنت ضريبة عليه ورُبّ) وُجدت 
حَجَج (شرعية) للمدافعين عنه. يَشترك في جُرْمها حتى كبار الأطباء. 

والجواب المختصر: أن الإسلام لا يُقِرٌ هذا ولا يُسِيغْه أبدّاء ولا يتسامح فيه. وله 
علاجٌ هو أنه أمَر المسلمين كلّهم بالتّروّجء فمّن كان مُستطيعًا رجلا كان أو امرأة- فعليه 
أن يُتزوّجء وإن كان غير مستطيع فعليه بالصوء''؛ لأنْ الصائم لِوّجّه الله مأمور بالكَفٌ 
عن كل فاحشة طيلة النهار» وهو ذاكرٌ الله في مُعْظّم أوقاته. مَُنظِرًا لفرّج من الله» وقد قال 


لله © وَليسَسَعَفِ ف آلذین لا دون يَكَاحًا حك حنم له ن قصل * [النور: 33]. 


فإن كان هذا هو اللمراد» فالدولة تَعُدَ هذا من الميراث الذى وره عن عهد 
ع ا 9 م »± ع 2 
الاستعمارء ولا يمكن أبذا أن تَقِرّ مهنة تخالف شريعة الإسلام. فلن تأذّن لطائفة في 


ااي سے تمر 


(1) يا رواه عبد الله بين مسعود رضي الله عنه قال: (كُنَا مَمّ النَبيّ 8 شّبَابًا لتَجِدُ شَيْنَاء قَقَالَ لَنَارَسُولٌ الله 
8 يا مَعْشَّرَ الشبَابِء مَنِ اسْتَطاع البَاءَة فليترَوّجء فََِهُ أَعَض لِلْبَصَرِ وَأْحْصَنْ للشَرْجء وَمَنْ لَيَسْتَطِحْ 
فعَليْه بالصّوْمء فَإِنَهُ لَهُ وِجَاءً». أخرجه البخاري في كتاب النكاح؛ باب: من ل ر يستطع الياءة فلْيَضصم 
حديث (5066). 
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الأمّة بحِرْفةٍ مرّمة في الإسلام» وإذا أرادت أن تعالِج هؤلاء النُسوة اللاتي كُنَّ يحترفن 
البغاء فلْتْيَسّر لهن الزواج الشرعيء والإسلام لا يُمنع التوبة يمن أرادهاء فإن تاب إلى 
الله توبةٌ نَصوحًا عفر له ما تَقَدّم وإن لم يتب مُتِع من الاستمرار على ارتكاب الفاحشة 
قهًا له» ما من م تستطع التزوّج فإنها يُكْقَى حاجياتها الضرورية» ونع يبن الاستمرار 
في الفاحشة؛ لأنها تُفسد مجتمع امسلمين: كإفساد المخدرات أو أَسَدَ فتكاء فَمَنْعَها كان 
دفاعًا عن الأخلاق وعلى الدين. 

السؤال السادس: 


ما هو موقف الإسلام من المرأة التي تُقِرٌ بذنبها وتندم عليه؛ وتطلب التوبة والمغفرة 


كم الإسلام يداني التوبة ين الذنب. فارتكب للذنب معطب بالتوية من 
والإنابة» ولو كان الذنب من أكبر الكبائر مثل الكفر والإشراك بالله» فإن الله ما يَعثْ 
الرسول إلا مُطالّبة الناس بالرجوع عن كُفرهمء والإنابة إلى ربهم» فمّن تاب منهم 
وأقْلّع عن الكُفر تاب الله عليه وأصبح حرام دمه و حرامًا ماله و حرامًا عرض 
بمُجرّد أن ينطق بكلمة الإخلاص. وأمًا مَّن أصَرّ على ذنبه» وعَرّم على فعل المتكرات. 
فلا يَعصِم دمّه» ولا يأمَن العقابت. 

ولا َك أن جريمة الزنا فاحشة قبيحة جدًا لا يَتردَّبٍ عليها من الأخطار والقبائح. 
لكنها دون الكفر باللهء وإذا كان الُشرك يتوب الله عليه إذا رجع عن شِرْكِه وأَسْلّم فلا 
َك أن الزاني والزانية إذا تاب إلى الله» وأقلّعم عن ذنبى يتوب الله عليه» فلو زَّنت امرأةٌ 
أو رجل مُعْظّم حياته ثم جاء إلى الله تائبًا مُنِيباه فالله يَتوب عليه ويّقبل منه إذا صَخَّت 
توبتّهء وهذا هو الُكم في مُحترفات البغاء» ومّن تابت منهنء وأقلّعت عن ذنبها. 
ورجعت إلى ربهاء ونَدِمَت على ما قَدَّمتء يُتوب الله عليهاء قال تعالى في كتابه: # قُلْ 


Ol 


و ا 8 Tk‏ التق جمَيعا ٳنه: و 
قور اليم 0 یسوا إل رکم وَأَسْلمُوا قسَلٍ أن يَأنَِكُمْ آلْعَدَابُ ثب لا 
رور اه 4 [الزمر: 53- 54]» وقال: ا آله يا أيه المومنورت 
لک موس 4[النور: 131]: وقال عليه الصلاة والسلام: «التَائْبُ منَ الذَنْبِء كُمَنْ 
د يا 


اس 


ومُعْظَم أصحاب رسول الله من الرجال والنساء كانوا قبل إسلامهم غارقين في 
او ثم تابوا فكانوا خير القرونء أَنْتَى عليهم الله في كتابه» قال تعالى: + کم 
رچ ہے سے سے ر و کے چو س ا + م ر TT‏ 
0 و ارت لتاس امون بالمغروف وهو عن المتڪر ونومون لله ¥ 1ال 
عمران: 110]. 

والخلاصة: 


1 أن الزنا فاحشة لاي شر تلم ولا م ان د غاا ادا وهالو 
اغتصبت المرأة ‏ فلا تلام على ما وقع هاء لا في الشرع ولا في القانون» والُستجی 
للعقاب الشديد هو المغتصب. 

ان 0 ج ى الات اعاعا ت غا رل ر باط سرا كان ون 
حلال أو من حرام» سواء كان من والديه أو من غيرهماء ومن أسْققطه فهو قاتلّ تجب 
عليه الدّيّة الخاصّة بالجنين» وهي عُشْر ديّة أمّه إلا أن يَحْمُوَ وَليُه. 


م 


3-اللقيط ‏ وهو ولد الزنا -يكتسب حقوقًا في مجتمع المسلمين؛ » منها الحرية» ومنها 
المعاش من الخزينة العامة ونيا 02 الانتينات آلو هة ار ول كاله وه 
الأحكام طق با عمر بها الخطاب الخليفة الثاني» فقد جاء رجل بصبىٌّ تحمله في يده: 
فقال عمر: «مَا هَذْهِ النْسَمَة؟4 فقال الرجل: (وَجَدتيًا في الطريق» فقال رجل في 


(1) سيق تخريجه. 
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بملس عمر: (إِنَّهُ رَجُلٌ صَالِحٌ) - يَشْهّد لجامل الصبيّ» وكان عَرِيقًا لذلك الرجل (أي 
ضابطً في الجنْد) فقال عمر: (أَكَذَلِكَ هُوَ؟4. ثم قال للرجل: دق 2غا 


2 


ولو 


ثم فُررت هذه القواعد في كب الفقهاءء فكل لقيط في مجتمع المسلمين حر والذي 
كتل به بیت الالء حیث یفرض له عطاء لَعاشِه. ويَنتيب بالوّلآء بن تكفل به 
ومعنى ذلك أن ينتتيسب إليه» ويَرثّه كافله إن لم يكن له وَرَنّة عند موته» وإذا جَنى جناية 
يُطالّب كافلّه بالدّيّة» وتكون على عاقلته» فالإسلامُ أعطى الشخصية الكاملة للقطاء. 
فلا يتحتاجون إلى تَبَنْ كاذب. 


: 


4- وأمًا الختصّبة فلا تُعاقّبء ولو قَتَلَتْ مُغْتَصِبها لا طُولِيّت يِدَّمَه ففي عهد عمر 
بن الخطاب وجد رجل قتيلاً. وم يعرف قاتله» وبل الأمر إلى عمر ففتح بَحثاء وذات 
يوم وَجد لقيطًا مَرْمِيّه فتفاءل عمر بأنه سيتوصّل إلى َك سر القتل» وأَحَحَدَ اللقيط إلى 
امرأة يُرضعه وتُخير عمر بكلٌ شيء يَقع حوله وأَوْصّى المرأة أن تُخيره بأيّ إنسان يُعتني 
بالطفل. وذات يوم جاءته وأخبرته عن امرأة تعتني به» وتَضمّه إلى صدرها وتقبّله 
فسأل عنها فوجدها ابنة رجل فاضل من كبار الصحابة» فجاء عمر وطلب من أبيها أن 
يذ له بمُقابلتهاء فلما اختلى بها سَلَ السيف عليها وهدَّدها أن رويس سالاد 
يقتلهاء فأخيرته أنْ امرأة عجورًا احتالّت عليها ورّعمت أن لا ابئة تريد أن تدخل إلى 
دارهاء فاسْتَفبَكَتِ الفتائه وتوصّلت إلى المنام بقزيهاء فإذا بها تكتشِف أنه قَنَى مُتدكُرٌ في 
لباس فتاة» وما عَلِمّت بذلك إلا بعد أن اغتّلاها وافتّضَّها اغتصابًا وكرُمًَا فَقَتلَنه لكنها 
ملت منه» فلا وَضَعت الحمل تَبَذَّنْهِ خوفا من الفضيحة؛ وعَرّف عمر أنها أصدقته 
فخرج من عندها وأَوْصَى أباها بها خيرّاء ولم يُوَاخْذُها بِقَثْل النفس؛ لأن القتيل كان 
مُعتدِيًا عليها!'". 


(1) انظر: ابن القَيّم. الطرق الحكمية. ص27. 
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وفي خليل بن إسحاق: «وَجَارٌَ دَفْعُ صَائْل با أمْكَنَ)7". 


فهذه أحكامٌ في اللقيط وني الاغتصاب. صارت مُقَرّرة منذ عهد عمر التلميذ أ 


الذكيّ لرسول الله ولكِتّاب المسلمين الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من حََلْفِه. 


2 05 1994م 1 


حكم الزنا بالمحارم والتغليظ بالتعزير يِّن اقترف ذلك 


السؤال: 


تعلق السؤال بحكم الزنا با محارم وعقوبة مَن اقترف ذلك وحکم الحنين ا 


تلن من الزن 
الخحواب: 
الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصخبه ومن اتّبع هداه. 


أولاً: خطيئة الزنا ين كبائر الإثم والفواحش في الإسلام. قال الله تعالى: +( وَل | 


ربوا آلرف إِنَّهْه كن فحِمَه وس سَبِيِلَا 4 [الإسراء: 32]. والفاحشة كل ما اشتد 
ى 
قبحه» وعظمت - في العرف ‏ شناعة الأعمال. 

والزنا كذلكء يا ينتج عنه من أضرار عظمىء لا تقتصر على الزاني والزانية فقطء 
ولكن تتجاوزهما إلى آخرين: كالجنين الذي ربا حَمَلَنه الزانية, فإنه سيكون من أعظم 


المشاكل ها ولجتمعها كله وله هو في مُستقبله» وكزوج الزانية ب إل كان - من إلحاقٍ ۰ 


ولد به ببُهتانها وليس من صُلْبِه وكالولد والأب والأخ والعمٌ للزانية» يا يَلْحَقُهِم كلّهم 


(1) مختصر خليل لان كا ب بي ا 


مالء وقصد قَتَلِه إن عَلِمَ أنه لا يَنْدَفِع إلا به...» 
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| 





ص 


من عارها وشّنارهاء ومجتمعها كله؛ لا يَنشر فيه من تَفْسّحْ وانحلال وأمراض يُنشرها 
الزناء وإعراض عن النكاح المباح بسبب سهولة الزناء وقلة تكاليفه بالنسبة إلى الزواج» 
وما يَترتّب عليه من مسؤولية العائلة. 

حَد الزنا: 

لأجل هذه المفاسد ‏ العامّة والخاصّة ‏ شرع الإسلام عقوبة رادعة زاجرة للزناء 

57 ۶ 2 5 م في 
حتى يقطع دابره. ويريح الناسن من شرورة» و بقار وقوعه في حكم النادر الشادذ 
وذلك بعد أن يسَّر الزواج» وفتح له الأبواب» وضمن للأسرة حياتها المادية بتكافل 
المسلمين في| بينهم» ومسؤولية الرّعاة عنهم أجمعين. 

فالزنا من الجرائم التي حَدد طا الإسلام عقوبة خاصة منصوصًا عليها في القرآن 
ال محر وة فك اللا في م "الدود قدو قت ين حال ال نا فين 
3 مجو كين من 3 فرقت ب ا 
وك ہے 20 2 
من يقتل» ومنهم من جلد ويعرّب. 

فالزاني الخْصَّن ‏ رجلاً كان أو امرأة ‏ يُقتَل رَجْمَا بالحجارة» وهي مينة شنيعة 
ٍ ۾ ص ^ ص هھ 3 و سے ر ی 8 ع 3 
تساوي جرمَه» ويرتدِع بها غيرُه» والمخْصّن هو مَن سبق له زواج شرعي صحيح.ء وقع 
فيه الدخول» وت فيه معاشرة جنسية. 

وأمًا الزاني غير الّخْصَن ‏ رجلا كان أو امرأة -فحّده أن ُجلّد مائة جلدة في جماعة من 
الناس» يَشهدون عذابّه هَنْكَا لسترهء وفضيحة له ثم بعد جَلْدِه يُعَرّب مُدَّة عام من البلد 
لني رّنى فيها إلى بلد آخر» ويُمكن أن يُعَرّبِ عن مجتمعه في السجن مُدَّة عام كامل. 

عموم هذا اَذ في كلّ الحالات: 

وهذا الحدٌ عام في کل الحالات متى تحقق الزناء وحم به» سواء كان اكّرني بها 
مسلمة أو غير مسلمة» آجنبية عن الزاني ‏ والمراد بالأجنبية عنه هنا مَن لا حرم عليه 
زواجها لو خَلّت من الموانع من نسب أو رَضاع أو صِهِرٍ ‏ أو كانت قريبة له مؤيدة 
التحريم لأحد تلك الأسبابء إلا أنَّ علماء الإباضية نَصّوا على أن الزاني بالحْرَم يتل 
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بالسيف في كل الحالات» سواء كان مُخصّنًا أو غير مُحْصَّنء قال في "جوهر النظام": 

هذا بعد أن قال: 

والحدف الرَنَاعَلَ أضتاف بالجَلْدوالرًَجْم وبالسيَافٍ 

ولعل [هذا التخصيص ف اللّحارم]!' تَظرًا لشناعته وقبْحه. 

حالات الزنا بعضها أقبح من بعض: 

فالزنا فاحشة بِنّصّ القرآن الكريم» قبي لِذاته ولكن بعض حالاته أقبح وأشنع. 
۾ عر ہے ۾ کے ۾ چ ت عِ 7 ٍ۶ سے ع الى 
کأن يزاني المرء ححَرَمًا له: بنتهء أو أَمَّه أو أخته من النسب أو الرّضاعء أو ربيبته» أو أَمّ 
زوجه» كل هذه الحالات أشنع؛ وبعضها أشد من بعض. 

وقد دَلّت الأحاديث الصحيحة على أن حالات الزنا مُتفاوتة القبح» ويكفي أن 
ذكر ثلاث حالات منها: مُزاناة حليلة الحار» والشيخ الزاني» ومزاناة نساء المجاهدين. 

1 - الزنا يحَليلة الجار: صَعَّ في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم وغيرهما أن 
عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال: «قُلْتُ يا رَسُولٌ الله أي الذَنْبِ أَعْظمْ عِنْدَ الله؟ 


وو ف E‏ فى اتات بو ع ا ده و درى ع ىن دم رجه 
قال: "أن تجعل لله ندا وَهوّ خلقك". قلت: إن ذلك لعَظيم» فلت ؛ ٿم آي؟ قال "وان 


2 ی ی ا م 7ج 2م a‏ ع ؟ وم سیر ا 5 
تقتل وَلدَك مخافة أن يَطْعَمَ مَعَكَ". قلت: ثُمّ أي؟ قال: "أن تَرَانيَ حَليلة جارك"». 

2- الشيخ الزاني: رَوى مسلم والنسائي من حديث أب هريرة قال: قال رسول الله 
نش ول وروا “سدم كيسني شهدت . لوا 1ه ه که ر د كر عو 
3 ااثلاثة لا يكلمهم الله يوم القَيامَة» ولا يزكيهم» ولا ينظر إليهم» وَهُم عذاب اليم: 
az‏ و س في رت سے سحل 78 م سے 9 ا اير ه. 4 3 
شيخ زاپ وملك کذاب وَعَائْل مُستكيرة. وق حديث آخ 0 : «أربعة يبغضهم الله: 
کے 0 ماعو ا E:‏ 1 و 0 ۴ ټ 
البيَاعٌ ا لحلاف وَالْمْقِيرٌ المختال. والشيّخ الزاني» وَالإِمَامْ الْجَائْر) . 


(1) في الأصل جملة غير مفهومة؛ وما أثبتناه بين معقوفتين هو ما ظَهّر لنا منها. 
(2) وهو ما جاء في رواية النسائىي» حديث (2576). 
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E E E e E 
قال رسول الله : و ا واا عل الْقَاعَدِينَ كحرمَةَ مڌ اتون وما من‎ 
رل ِن لْفَاعِدِينَ يخْلْفُ رَجُلا من الاين في هله وة هن إلا وف له يو‎ 
الام یاد من حَسَنَاِه ما شَاء حَتَى زی فم لتقت لتا ر سول الله کل قَقَالَ: ق‎ 
طَنَكُمْ؟». زادَ في رواية النسائي: (أَتَرَوْنَ أنه يَدَعٌ لَه مِنْ حَسَنَاتِهِ شَينا؟».‎ 


وإنا قَبحت هذه الحالات؛ لأن الجار يَطمِئِنّ إلى جاره؛ ويَعْسْر عليه انّقَاء ره 
ويستأهل حمايتّه ‏ كجار ‏ في غيابه لأهله وعِرْضِه وماله» فزيادة عن قبح الزنا في نفسه 
يضاف إليه خيانة الجار» والفسادٌ بذلك عظيم. 

وكذلك الشيخ الزاني» فان علو ستهء وكبر عُمره ينا يَقتضي وُفُور عقله. وعظيم 
نجربته وئرّواتهء وحرصه على كال دينه وخلقه» ومّراعاة لفتور نشاطه ويُرود عاطفته. 
وصيرورته قَدُوَةٌ لغيره يمن دونه في العُمرء فارتكابه رذيلة الزنا إصرارٌ منه على الذنب 
العظيم» فكان الزنا منه أقبح من غيره. 

وأمّا الزنا بنساء المجاهدين» فإنه خيانة عظمى لأزواجهن الذين باعوا حياتهم فداءً 
د واه رتد ت فاا ادت عل أن را اء الاي اتک رة 
لاقهات» وقد جع الناس كلهم -المؤمنون واللجدون-على حرمة الأ ول ببح قانون 
سراوي ولا وَضْعي الاتصال الجنسى بين الابن وأمّه. 

وقد أخبر رسول الله أن لهذه الجريمة عقابًا لا ظير له» وهو تجريد هذا الزاني 
الحبيث من حسناته كلَّها يوم القيامة لفائدة غَرِيمه المظلوم؛ فلا تَبقَى له حسنة» ويُساق 
إلى النار. 


هل تتقتضى شناعة الَرْم شِدَّة العقاب؟ 


عقاتُ 1 اني من الحدود التي نَصّ الشارع عليهاء وحَدّدهاء وهى شديدة: 
وخصوصًا عقاب الْمحْصَنْء فإنه يُدفع حياته تمن لجريمته» وأمًا غير المُخْصَّن فقد كد 
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حياته من بعد عقابه: وقد تَبُون عليه العقوبة فيَبقى سادرًا في غُوايَتَه وقد يَتَشّجّع غيره 
على ارتكاب مثل فعله. 
٠‏ 8 و عام 2 ع 
فإذا كان ذلك مُوَدَيًا إلى فساد عظيم؛ وإلى انحلال مبدد مُستقبّل الامةء وذهاب 
ع 9 5 4 ب ره 5 8 ع م ب وس 
اخلاقهاء وإلى جراءة أولي الشّرّ والعَهْرء فهل يمكن إصدار عقوبات أشد رَجِرّاء واک 
رَدْعَا؟ 


باب التعزيرات والزواجر الشرعية: 

والحواب أن ذلك ممكن. فلِوَيٌ المسلمين ومُدَبّر شؤونهم أن يتخذ من الإإجراءات 
ما يُوَدى إلى عَنُو الفساد والقضاء عليهء ومثال ذلك الزنا بنساء المجاهدين وهم في 
ميادين القتال» والأشعاك مع العدو. 


وني رأبي أنْ الُكم على الزاني ‏ ولو غير مُحْصَّن ‏ بالقتل من طرف قيادة الجيش فيه 
رَدْعّ زاجرٌ لثله من الْموّنة الذين يُوشِك عملّهم أن يُفْشِل الثورة ويّقضي عليها. وقد 
الَخَرّت قيادةٌ الثورة إِيَانَ الجهاد مئل هذاء وأْعْدّمَت الرّناة ولو كانوا جنودّاء حفط 
لكيانها وسمعتها. 


ويكون اتاد وغل ,هذه الإجراءات.من بات التعزيزات والزو اجر القرغية وهو 
باب واسعء والأصل فيه أن يكون فيا لم يُشْرَع فيه حدودٌ ولا كقارات. قال ابن 
فرحون: «والتعزير تأديب استصلاح ورَجر على ذنوب یشرع فيها حدود ولا 
کفارات»'. وقد بَبّت التعزیر فی ال الل واا 


(1) ابن فرحون. تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام. ج2/ ص 288. 
(2) قال ابن فرحون في تبصرة الحكام (ج2/ ص288): «والأصل في التعزيرات ما تَبّتِ في سنن أي داو أن 


ذاو عد ال ای کا وت ےر ے او ال رظ ووه کا ا ت 
رسول الله ي# قال: "لا تلد قوق ة أُسْوَاطٍ إلا في حَدْ مِنْ دود الله تَعَالَ"؛ وفي صحيح مسلم أن 
کے و 


رسول الله ف قال: "لا لد أحَد حَذًا قَؤْقّ عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ إلآفي حَدَّ مِنْ حُدُودٍ الله تَعَالَ": وهذا دليل 


IE 9 € س 1 ر ءً م ع‎ ٠ 
التعزير بالفعلء. وأمًا التعزير بالقول فدليله ما ثَبّت في سُئن أبي داودء عن أبي هريرة: أن رَسُولَ الله-‎ 
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ات و و یا کان الا لذ ند دغر عن ار کات ال مات و اتات 
إلا بالحدود والعقوبة والزواجر» شرع ذلك على طبقات حتلفةء فالعقوبة تكون على 
نعل ححَرّم» آو رك واجب أو ستةء أو فعل مكروه» [ومنها ما هو مُقَدّر]» ومنها ما هو 
غير مُقَدَ وتختلف مقاديرها وأجناسها [وصفاتها] باختلاف الجرائي وكرها 
وصعّرهاء ويحَسب حال المجرم في نفسه» وبحسب حال القائل» والمقُول في 
والقول». فهذا قول ابن فرحون شامل للحدود والقصاص والكفارات وغرهن. 

أمثلة للزواجر: 

كر ابن القَيّم أن التعزير لا تختص يفعلٍ مُعَيّن » ولا بقول مُعبّن» فقد عَزّر رسول 
اله قفي اكت راف 'قضّة ل کر اروا غ وة ل کا انعد . 
والقصة مشهورة معلومة - حتى ضاقت عليهم الأرض با رَحُْبَتَء وضاقت عليهم 
أنفسهم. كا عَزَّر أيضًا 36 المحَنِينَ فأمّر بإخراجهم من المدينة» ونيهم منها وعَرّر 
لعْرِيّين ‏ الذين استولوا على إبل الصدقةء وقتلوا الرّعاة ‏ تعزيرًا شديدًا. 


أن بِرَجُلٍ قَدْ كَرِبَ فَقَالَ: "اضْرِبُوةُ" كَمَالَ بو هُرَيْرَة: قَمِنّا الصَارِبُ بيَذِكِ وَالضَارِبُ يتَغْلِه 

وَالصَارِبٌ بتؤيهه. 

(1) تبصرة الحكام. ج2/ ص 289. وعاين برص تمل ين ان سر وااحاءون تبر ذبن تررك 

(2) آخرجها البخاري في كتاب المغازي» باب ا کت ال رل الله عر وجل: (وَعَلَّ التَلاَمَةٍ 
ِي خموا)» حدیث (4418)ء عن ْب بن مالك رضي اله عنه. 

(3) أخرجه البخاري في كتاب الحدود» باب: تفي أهل المعاصي والمخكن حديت (6834) عن ابن عباس 
رضي الله عنهماء قال: لن لني 3 المحَنَ من الجَالء وَالترَجلآتِ مِنَ الشْسَاءِء وَقَالَ: "أَخْر جومم 
منْ بيُوتَكُمْ". وَأَخَرَجَ فلآناء وَأَخْرَجَ عْمَرُ فلانًا». 
وأخرج أبو داود في كتاب الأدب. باب: في الحكم في المحَتَّنِنَء حديث (4928) عَنْ أب هُرَيْرَةَ رضى الله 
عنه: أن الب E.‏ بِعُخَدَّثِ قد حصب يديه وَرجْلیه با تا فال الي : "ما َال هَدَ1؟" قَقِيلَ: يا 
er‏ الله بتع ِالنْسَاىٍ ََمَرَ يه تفي إل التقيع». 

(4) أخرجه البخاري في كتاب المغازي. ياب: باب قصة عكل وعرَّيْنّة» حديث (4192): عن أنس بن مالك 
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وعَزّر من يَعده أصحايّه من الخلفاء الراشدين» فقد أخخير خالد بن الوليد أبا بكر أنَّ 
رجلا يُنكّح كما تتكّح المرأة» فاستشار أبو بكر الصحابة فأشاروا بتحريقه بالنار. فكّتب 
إليه بذلك!"'» وكذلك حَرّقهم بالنار عبد الله بن الزبير» وهشام بن عبد الملك من بَعده: 
وهو رأي ابن حبيب في الواضحة ) وما عَرّر به عمر أنه مر بلق شعر نَضْر بن 
حَجَاجء ونّفيه من المدينة إلى العراق» لا مسبت به النساء في الأشعار» وخشي الفتنة به©. 

هل تكون العقوبة فوق الَْدٌ؟ 

الم نه نا ال ن ا ةما ا فق ره 
تكون العقوبة أقَل من الحدٌ فيه» والثانية: للإمام أن يُتجاوّز ذلك باجتهاده. 

ومذهب مالك أن عقوبة التعزير قد تكون فوق الحدّء قال المازري ‏ من أئمة 
المالكية ‏ في كتابه (الْمُلم): «مذهب مالك رحمه الله أنه يجيز في العقوبات فوق 
ا لحد . ثم تقل في (التبصرة) أن عمر صرب مَن رور فش خاتمه مائة سوط ثم زادّه 
- لا شفع فيه قومٌ ‏ مائة. ومائة ثالثة. قال المازري في (الْمْلِم على صحيح مسلم): 
وضرب عمر رضي الله عنه صبيغا أكثر من ا ثم قال: «ومشهور المذهب أنه 
يزاد على الحذٌ. وقد أمّر مالك بضرب رجل وجد مع صبي قد جَرّده وضَمّه إلى صدره. 
فضر به أربعمائة. فانتفخ ومات» ولم يستعظم اا 


وتقل المازري أن بعض العلاء- ف المذهب وخارجة د يرون أن التعزير لآ يكو 


(1) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (ج8/ ص 405). 
(2) انظر: تبصرة الحکام. ج2/ ص292. 
(3) انظر: ابن سعد. الطبقات الكبرى. ج3/ ص 285. 
(4) المازري. الم بفوائد مسلم. ج2/ ص397) تبصرة الحكام. ج2/ ص 294. 
(5) الْلِم بقوائد مسلم. ج2/ ص 0397 تبصرة الحكام. ج2/ ص 295. 
(6) تبصرة الحكام. ج2/ ص 295. 


110 





إلا دول ايده قال: (قال أبو حنيفة : لا يبلغ بالتعزير اسع وقاله الشافعي. وقال 
¢ ت a‏ ع 
ايضا: لا يبلغ رسا :وروی [القنبي]“ عن مالك: [لا ا خمسة 
وسبعين؟. 
و + 
هل يَبْلَغْ في التعزير إلى القتل؟ 
تقل ابن فرحون جواب هذه المسألة فقال: «إذا قلنا: إنه يجوز للحاكم أن مُجاوز . 
٠‏ 1 و ع ا ا 2 
الحدود في التعزير» فهل جوز ان يبلغ بالتعزير القتل [أو لا]؟ فيه خلاف». وعندنا - 
يعني معشر المالكية ‏ يجوز قتل الجاسوس المسلم إذا كان يتجسس بالعَدُوٌ وإليه ذهب 
[بعض] الحنابلة» وأمًا الداعية إلى البدعة الْْمَوّقُ لجاعة المسلمين فإنه يُسْتّتَابء فإن تاب 
وإلا قل وقال ذلك يعض الشاففية 7 
ثم قال: «وذَّكّروا ذلك في اللّوطِيٌ إذا كثر منه ذلك يُقئّل تعزيرّاء وأجاز ابن الَوّاز - 
من أصحابنا ‏ للمرأة إذا عَلِمت أن زوجّها طَلّقها ثلانّاء فادَّعَت عليه فأنْكّره ول قم 
غه و أن تقتله إن حفيَ ها ذلك وأ ظهورّه كالعَادي 


. 
والمحارب». 


وجا تَقَدّم يتين أنْ للإمام الاجتهاد والزيادة على الحدٌ إن رأى أن في ذلك ضرورة 
هلاصلا الاد وا اتر ةن ذلك فل ورل اق ق ال ن 
وفعل أبي بكر الذي صَدَّر عن مُشاورة الصحابة في حكم تحريق المأبُونين» وفعل عبد 
لله بن الزبير وهشام بن عبد الملك ‏ وهو من أتئمة المسلمين ‏ وفعل مالك في الرجل 
الذي أمَر بضَربه أربعائة سوط فانتفخ ومات. 


(1) اُمْلِم بفوائد مسلم. ج2/ ص 398. 

(2) في الأصل: [القعني]. والصواب ما أثبتناه من تبصرة ابن فرحون. 

(3) في الأصل: [يجوز]. والصواب ما أثبتناه من تبصرة ابن فرحون. 

(4) تبصرة الحكام. ج2/ ص 297. وما بين معقوفتين سَقَط من الأصل وأثبتناه من تبصرة ابن فرحون. 
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سے ت ص 5 f‏ 3 م شمر بي جب 
ولا شك أن زنًا الرجل بأمّه أو أخته ‏ أو غيرهما من المحارم ‏ من أقبح ما يرتكب» 
فلوّلٌ المسلمين أن يتجتهد في إحداث ما يُناسبها من عقوبة تزيد على الحد الْمعَيّن للزناة 
العاديين» بأن رأى أن ذلك يُصلح الحال. 
ور ج 8 
خكم الجنين المتخلق من زنا: 
إذا تحَلّق جنينٌ من الزنا فحُكمه حُكم سائر الأجِنّهَ جب المحافظة عليه ولا تجوز 
< به ر a‏ و 
الإقدام على إسقاطه. ومّن تَجاسّر على ذلك فإن عليه دِيّة الجنين» وهي عر دية مه 
ويساوي ذلك خمسين ارا ذهيًا؛ كن دة المرأة مسمائة ذيتاة: ذهبى» وتزن الخمسون 
دينارًا ذهبيًا نحو 235 غرام مِن الذهب. 
قال الدردير شارح تختصر خليل ما صه: «وفي إلقاء الجنين وإن عَلّقة - - بضرب» 
أو تخويف» أو شم ريحء عُشر واجب أن من زوجء أو نا (يَعني سواء كان الجنين من 
دوچ أو کان من زتًا). .. سو اء کت الحناية عملا أو خطأ ه من أجتبي: أو آب» أو أ 
کا لر کربت ما تفط ب اتن اڭ 0 
ويّعني ذلك أن كل من تَسبّب في إسقاط الجنين لَزمَنْه الدّيّة ولو كان زوج المرأة ‏ 
أي والد الجنين ‏ ولو كانت المرأة نفسها 
هذا إذا سَقط الجنين غير كامل» فإن سَقَط حيًّا صارخًا ثم مات. وكان إسقاطه 
خطأء فقيل فيه الدَيّة المذكورة» وقيل فيه الدَّيّة كاملة» وأمّا إن أسقطه عمدًا بضَر ب على 
البطن أو الظهر فبكّى ثم مات. فقيل فيه القصاصء والمسألة مبسوطة في كتب الفقه. 
مَن يَتبّع هذا الجنين؟ 
إن كانت المرأة متزوجة يُمكن لزوجها أن يُعاشرهاء لق الولد» وانتسب إليهء إلا 
أن يَنْفِيَه بلِعانٍ تَوفْرت شر وطها اين في كُتب الفقه. 
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ءِ ٠‏ من 2 ص 
وأ إذا كانت . زوجت فإئه مقط ل ال ونل اه كرك اة 


جمادى الثانية 1403ه/ مارس 1983م 


هذه المرأة تحْصَنةٌ بالحرية والإسلام والزواج 


السؤال: 

امرأةٌ مسلمة متزوّجة تبعت لصيل مسي مس سد 
والقيام بإصلاح فيه وذلك يُكلّف مالا كثيراء وأعلَنَّت اا ت تبتغي بعملها وجه اللّه. 
وشرع في العمل ول يكن أحدٌ ين الصلين عرف عنها شيا ِن الأئمء ثم إنْ بعض 
الناس اعترض على عملهاء وكتب في شأنها إلى المسؤولين آنا اها شمعة سيئة وأخلاق 
E‏ رماتل د وماضيها يدارم لا يُشرّ ف4, وأشاع ذلك في البلد. ول 
يسمّع هذا القول يمن قبل من أحدٍ من المصلّين الملازمين. ولا رئيس المجلس البلدي 
الشعبي الذي هو من خيرة أهل البلدة» ويتعرف الناس جيدًا بحكم مَنصبه وقدّمه في 
البلدء فما هو الحكم؟ وما العمل؟ 

الحواب: 

الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصخبه ومن اتبع هداه. 

إن مَن أشاع عن امرأة مسلمة ‏ سواء كانت محْصّنة بالزواج» أم كانت ليست ذات 
بَعْل ‏ بأنها ذات سمعة سيئة؛ وأخلاق مُنْحَطّة ومداخيل حُحرّمة» وماضيها وحاضرها 
لا يُشرّف»» فقد دفع بنفسه في مَزْلْق خطير؛ لأن هذه المرأة لو طالبته - أو طاليه وَليها 
أمام قاضى المسلمين. أو وَل أئرهم. لوجب عليه شرعا ‏ أن يُقيم البرهان على صحة 
دَعواه ببَيَةَ شرعية» فإن لم يأت بها وجب عليه حدذ القذف؛ لأنه عرض بباء ووجب أن 
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ت عر شم 0 5" ا 2 e‏ لل إل م 5 1 
يعزر ويوّدّب لا تَصَمَّنه قوله. فلا شك أن فى قوله السابق تعريضًا بقذفهاء والتعريض أ 
7 5 ر ۴ شّ 0 لك 

مثل التصريح» وقد يكون أبلغ» وحد القذف ثمانون جَلدة ثم نكم بتفسيقه. وتكذيبه | 
وعدم قبول شهادته إلى الأبد حتى يتوب» وذلك بتص القرآن الكريم: # والذبن رمن 


ہے چم کو ر جر ق .ىت 0 


- 3 
مكار ال ج رهه چ ر 2 ا چک و 2~ رو 
لصت م لر يأنوا بأربعة شبناء فاجلدوهر ثملنين جلدة ولا تقبلوا طم شهندة أبدا اوك 4 هم 


ألْفسِعون ری إل لذب تابا من بعد ذلك [النور: 5-4]ء وفي آية أخرى: 8 لَوْلَا جَآمُو عَلَيِدِ | 


ج سر ھر سے 


ريم شهدا د َم نوأ شهدا وليك عِندَ َه هم الْكَدِْوتَ # [النور: 13]. والتوب 
أن يكنا تيعد أن عاد هذا : ظ 
والمخصّنة وَرَدَت في الشريعة بِمّعانٍ: المترؤجة. والعفيفة» والمسلمة» والحرّة» وهي | 
هنا العفيفة. وتُعتّر المسلمة عفيفة إذا آمنت بالله. واغتسلت من الجنابة» ولم تَفَيرّف | 
سِفَاحَاء بل تُعتبر عفيفة إذا كانت قد رَنّت ثم تابت وأَصْلّحَت. ففي عهد عمر بن أ 
الخطاب رضي الله عنه بَعْت امرأة همذانية» فأرادت أن تَذْبحَ نفسها ‏ دما فأدركوها | 
وداوّؤهاء ثم هاجر بها وَلِيّها إلى المدينة» وذَّكّر أمْرّها لَعُمرء فقال: «أنكحوها نكاح | 
رة العفيفة المسلمة». وقيل إِنَّ وَلِيّها أراد أن يخبر خاطبّها بها كانت اقترفت» وشاوَرٌ أ 
قمر قال له ج ذل تَكلّمتَ ل و ومن هذا ثفهم أن عمر ش 
رد اعتبار رةه وحَگم بأنها مُخْصَنة يَستحِق من يقول فيها شرًا ‏ ولو بِحَقٌّ إمَا الجلدَ | 
خاو اا 


إن الإسلام يحمي المسلمين والمسلمات من كل إذاية: في أمواهم» وأنفسهمء 


سرع بيك سر 





وأعراضهم. يقول الله تعالى: + وَالْدِينَ مؤذُوت الْمُؤمييت وَالْعُؤْمِستِ بِغَيْرٍ ما 


ھچ جرح و ف مر ےرام کے 
هي ا 


دسا فَمَدٍ احتملوا هعم وشم مسأ 4 [الأحزاب: 8] فلا تجوز إذاية مسلم 
نخبنة ولا تميدة: ولاهتد آو 1 ولا سر مه ول اشا اة غه ولا لاف 


(1) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره. ج9/ ص 584-583. 
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أيّ ضرر به في نفسه أو ماله أو عرضه. وقد صَحّ في الحديث ‏ رواه مسلم وغيره - قوله 
عليه الصلاة والسلام: (كُلٌ الُسْلِم َل للم حرا دمه وَعِرْضُهء وَمَالقه. وأكّد 
ذلك عليه الصلاة والسلام في طت آنا يج الوداع قبل وفاته بثلاثة أشهر! . 

ولا قبل ممةٌ قائمةٌ على إشاعات رائجة وأقوال مُنتشرة ولو كثر قائلوهاء إذ لا 
يدل انتشارٌ خر على صِحَتِه حتى يَْبت بِبَيّةِ شرعية فيُعتبر حينئذ. وتَترنِّب على بوته 
الأحكامٌ ظنًا بصدقه لا يقينًا. 


وقد احتاط الشارع في الأعراض احتياطًا شديدّاء فلم يز الخوض في عرض مسلم 
أو مسلمة حتى ولو لم تَختَط لنفسه؛ ول يَسْتَبْرِئ لِعِرْضه. فعَن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: «قِيلَ يا رَسُولَ الله الي قَالَ: ببسي و قيل: أقْرَيتَ | إن کان 
في أخي ما أقول؟ قَالَ: "ان تقول َد اعت وَإِنْ َأ يَكَنْ فيه مَا ب قول ققد 


ف 
بر 


f2 ر‎ 


ا ا 

ومثلٌ هذا ما قرّره فقهاؤنا في باب القذف» دكر ابن فرحون في التبصرة أن: «مَن 
فال ل با با ةرمو بلحي ق الأغراس وري لار (ا ل 
وفي كلامه تأنيثٌ يُنَّهَمُ أن يكون مأبوئاء فلا يجخرّجٍ القائل ذلك من الحدٌ إلا أن يق ما 
قال». فهذا الْحَتّي - مثلاً ‏ لم يَسْتَِئ لدينه وعرضه. وحامًٌ حول الْمّى» وعَرَض 
فته للتهمةء ومع ذلك لو فده قاذ لكان له الح أن ترفع أمرء للقضاء» وعلى 
القضاء أن ينصفه من خصمه. فَإمًا أن يثْ يعبت بأربعة شهود صِحَّة قوله فيه وإمًا أن يحَد. 
وين هنا عرف شمر أحكام الشريعة الإسلامية في حماية الأعراضء وسَبقها القوانين 
العصرية. 

فإن جاهَرٌ إنسانٌَ باقتراف المعاصي» وأخذ بهاء وأصبح لا يُبالي» وَبّت ذلك عليه 


(1) أخرجه البخاري في كتاب المغازي» باب: حَسّة الوداع. حديث (4406)» عن أب بَكْرَةَ رضى الله عنه. 
(2) تبصرة الحكام. ج2/ ص 263. 
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شرعاء سَقَط اعتبازه. ولم يُوْاحَذَ من تَعرَّض له. قال ابن فرحون إِدّرَ قوله السابق: «أما 
لو قال لرجل: يا مُقاهره وهو مشهودٌ في القمار ومعروفٌ بهء أو: يا سارق» وهو قد أجل 
في السرقة غير مرّة. واتهم بهاء وحُبس فيهاء فلا شيءَ على قائل ذلك». يهم من 
قوله أنه لو لم يكن مشهورًا بالقمار» ولم يُشتهر بالسرقة ومُحبّس فيهاء لكان الشأن غير 
ذلك» وهو كذلك. إذ يجب تعزير القائل» حماية لعرضه. 

وني هذه القضية رى أن هذه المسلمة مُحْصّنة بالحرية والإسلام والزواج» سابَقَت 
إلى الخيرء وشَّرّعت في مَبَرّةِ عظمى. ؛ فليس من حقٌ أحدٍ أن يُتَعرّض لاء ويقول فيها أنها 
(ذات سمعة سيئةء وأخلاق ل ومداخيل تحرّمة وماضيها وحاضرها لا 
يشر ف) من آين عَلم ذلك؟ إن جَهْلَ فصلاء ء البلد هذه الدّعاوى دليلٌ على الكذب» 
کا قال سہحانه: ڑ قد م باتو باش كاي اوک عند اه همالكو 4 [النور: 13[ 

ولو صح الآمرء وت له ثبو ا قطعيًا بالشاهّدة» لوجب عليه السَس وحَرْم عليه 
كشفه وإذاعته؛ قفي مثل هذا الموطن يجب التصرّف يحكمة احتياطًا ليرض زوج المرأة. 
وأبنائها وإخوتباء وآبائهاء فكلهم يَتأَذّى من إشاعة الفاحشة وعَمْرَّى. وإشاعةٌ الفاحشة 
في الذين آمنوا من كبائر الإثم. 

ولهذا كان احتياط الشارع في الأعراض شديدًاء بإيجاب أربعة شُهود يَشْهِدُون 
بالحالة الفاضحة ى] هو مُقَصَّل في كتب الفقه. فلو نكل أحدُهم وجب حدٌ القذف على 
مَن شّهد دون الأربعة» ولو اختّلفوا كان الأمر كذلك. وإذا تَبَت كان التّكالٌ شديدًا 
بِرَجْم الْمحْصَنء وا جلد والتغريب لغيره. 

والرأي في هذا الموضوع أن يچر هذا رئ ويوقف عند حده» وبين له سو 
عَمِله وجَهْله بأحكام الشريعة وحكمتهاء وأن يُقبّل من هذه المسلمة ظاهرٌهاء ويحْمَل 


(1) تبصرة الحكام. ج2/ ص 264. 
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ما غت ةغل آنه فال طب »وکس خلا له ودين فى ذلك ولا تسال: 


وهذا لا يمنع من إجراء تحقيق - بغاية الجكمة - في مر المداخيل الحرّمة - حسب 
َعْمِه ‏ فإن تبت أن هذه المرأة تُدِير ‏ اليوم ‏ حانات تبيع الخمرء أو تُدِير مَواخير للعَهْر 
والفُجورء أو تُتاجر في لحم الخنزير» فليُسْتَْنَ عن تبرّعاتهاء ولْيُعْلَنْ لما ذلك بصراحة. 
ويجب وَعْظُّها بترك مثل هذاء فهو أنفع للإسلام والمسلمين من بناء جامع. ولعلّها 
تتوب وتهتدي وتتبرّع من طيب كشبها. 

وأمًا إذا كانت قد ارتكبت شيئًا من هذا في ماضٍ هاء ثم تزوّجت. وتابت إلى الله 
أََلَعَتء فمن الإحسان أن تُساعَدَ على توبتها وتشَجّع ولا يُعانَ الشيطان عليها بعَلق 
باب الخير في وجههاء وَبَعْئّها على اليأس من رحمة الله فإن الله يَقبَل التوبةَ عن عباده, 
ويَعفُو عن السيئات ولو عَظُمَت» قال سبحانه: ا فل بای اَن رووا عل اسهم کا 
طون َة َه إن أله غير الوب جميعا له هلعفو اريم 4[الزمر: 53] وقال: 


سح e‏ ل و ب £ 


ومن يعمل سوا أو يظلم دة ثم يَسَتَغْفرِ أله جد آله عفو حًا £ [النساء: 
سر سے بے ا ل عي سم ا سم صم ريسم ع و د سرد ب ي سرع سو ف اللي 
0 وقال: ا وات إدافعلوا ية أو ظلموا أنقسهم ذَكَروا الله فاستغكروالدوْيهمَ 
مےمے ‏ يبا م ير 0 ار ریو شر راا کت سر ار ر ا سے کر لے سو ا : ر 
ومن يعفر لذو إل الله ولم يروا عل ما علو وهم يتكمورت 50 أوْلكيك رادم 
2 


مَمْفِرَةٌ من بهم 4[ آل عمران: 135 - 136]ء فأي الناس يُتجرأ على إغلاق باب التوبة 
والاحسان؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


14 02/ 4م 


س ر ہے ے بد تش ره اع ر ۳ # ع 5 6 
(1) نُدَيّنَ: أى تصَدّقء وقد ذَيّنْهُ نَدِيينًا أى صَدَقَه. وحقيقته: وَكَلَهُ إلى دينه. انظر: طلية الطلية. ص58. 
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| 
اتنا أمّهما بالفاحشة! 

السؤال: 

وان يبْلْغان من الحُمر 33 و 25: را مها يَُبلّها أحدٌ الصعاليك كي يُقَبّل الزوج 
على زوحته» وسّمعا من , بعض الناس أنّ هذا اللئيم منذ مُدَّة وهو يتبعهاء لا تَعلّم هل 
واقَعَها أم لاء وم يُعْلِها أباهما إلى أن قَبَضَا عليه تلبسا بالقضية. ٠»‏ أي في التقبيلء فَقَدّماهُ إلى 
أبيهما. وأنْ الأب يسأل الآن: هل َيل له هذه الروجة أم لا؟ لأنه رأى هذا الذي قَبّل 
زوحته. وهل يستطيع مقارَيتها أم لا أو تحَلنها؟ أو كيف العمل؟ لأا نكرت عاماء 

مع أنّ ابنيهم| رأيًا وتبعاها إلى أن ألْقََا عليه القبض. 

وعليه أرجوكم أن تُّفتونا في الموضوع. ولكم الشكر سَلَق 

ب. م (عنابة) 

الخواب: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. 

أولاً: قولوا هذا الزوج المنكوب: لا حرج عليك في إمساك زوجتك المذكورة» ولا 
في مُعاشّرَتها مُعاشَرَةَ الرجل لزوجته» فهي حلال له کا كانت مِن قَبْل يوم تَرَوجَها. 
فالزوجة لا رُم على زوجها إلا بالطلاق, بوه عليها دارا غير مُكْرَم وهو في تام 
عقله. کا حرم عليه ُرمة أَبَدِيّة إذا لأَعَنّهاء و نَم اللَعان بينهها. 

وهذا مالم يَمَع منه» فلا هو طَلّقَها ولا هو لأعَتّهاء ولهذا فهي حلالٌ له كما كانت 
قبل» وجريمة الزّنا غير ثابتة عليها. 

ثأنا: :إن رأى الزوجٌ زوجته ني حالة الزّنا سواء عَرَفَ الرجل أولى يِه - ولم تجد 
کا أربعة يرون الفعلة ا ا وأاضحة» فإن الزوجة لا ترم عليه 
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ّ 5 ُُ لذ ع في لمن 
لمجرّد تلك الرؤية المشؤومة؛ حتى يذهب أمام الحاكم - قبل مَسها - ويلاعنهاء فيقول 
أربع مرّات: «أشهدٌ بالله أنها رَنَتْى أو ١لَرَأَيْتَها‏ تزني»: ثم يقول في الخامسة: «أن لعنة 
الله عليه إن كان من الكاذبين». 
30 ع ّ 1 
فإن اعترّقت بالزناء أَقِيمَ عليها الخد وإن لم تعترف قالت أربع مزات: «أشهد بالل 
ناك ةوق الخامفسة قغضت الله عليه إن كان من الصادقين 2 
مر a‏ و 5 07 و 
وبتمام هذا ا لحف ترم الزوجة عليه حرمة أبدِيةَء وتَصِيرُ عليه كأمّه وأخته» وأمّا 
َد رؤيته لحالة الزّناء أو رؤية الرجل الذي رَنَى بباء فلا تحر مُهاء ولا يُوجب تحليقها. 
والأَحْسَنٌ ‏ إن تيقن منها الزّنا برؤيته أو باعترافها له أن يُفارقها بطلاق» ولا 
يَكْشِفَها فِيَفْضَحَها ويَفْضّح نفسه. ويَفْضّح أبناءها منهء وقد أُمَرَ الشارع بالسَّثْر مُطْلَقَا 
. ت .ال ص ٠‏ ات سے سے 3 
في كل الأمورء وبالخصوص ف آمر الزناء وهو فاحشة» وقد جاء رجل زَنى لابي بكر 
ا اه ا اا قل ل اشر عل ا 
وكذلك قاله له عمر بن الخطاب. 
م 9 : قو 0 َه 
الغا : زوجة هذا الرجل لم تثبت عليها جريمة الزنا هذه الشهادة من ابنيها العاقين 
الجاهِلَيْن - وكان أَوْلَ بهم أن يَسْثرًا ما وقع إذ لا تَثيبّت جريمة الزّنا إلا بأحد أمرين: 
الأمر الأوّل: أن يَشهد الزاني ‏ رجلا كان أو امرأة ‏ على نفسه أنه زا وأن يَثْسَتَ 
ا م 9 6 سل ت و ع 7 
في شهادته ولا يَرجع عنهاء ولو رّجع عنها لصَّح رجوعه؛ وسّقط عنه العقاب» ولو بعد 
البذءٍ فيه. 
0 ََ 75 00 5 2 يا 
الامر الثاني: إن شهد بريه الماحشة أربعة شهداء ملول بقولون ق شهادتهم 
0٤‏ و إا د مث نھ واب ووس کر ۳ 
إنم رأوا ذَكَرَ الرججل الزاني في فرج المرأة الزانية كالمروّد في المكحلة. 


19( أخر جه الترمذي في كتاب تفسير القرآن. باب: ومن سورة هود؛ حديث (3115)» عن أي اليَسّر رضي 
الله عته. قال الترمدي: ا حل یٹ جس صحيح؟. 
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او اد 


رابعًا: إن شهد ردنا نا دون الجماع. كار المريبة» والتقبيل» الل ا 


- 


را وار ت را آ ن ي وو ت جرا و رم به ْ 


على زوجهاء وإنا يكون فيه إن ثبت بِبَيَّةٍ ‏ التأديبٌ والتعزير فقط من القاضى. 


خامسًا: شهادة هذين الولدين ‏ با شهدا به على أَمّهها - لا تكفر في تا 3 ٠‏ 
سُمُعتهاء ولا في إثبات الفاحشة عليهاء ما دامت تتكرٌهاء ولا بَيّنةَ عليها من أربعة أ 
شهداء. فوا اتناك» ثم هم سَعيهاك جاهللان أحمقان» کادیان فأاسقان» بتسمية القران آْ 


لشلهاء يدل على ذلك ” سُوءٌ تَصرّفهها مع مها وأبيه| بعد أن قَضَيًا في عشرتها الزوجية 
ما يقرب من أربعين سنة. 


فهل تكون أمّهها فاجرة هذه اد كلّهاء وأبوهماغافل لا علم ما تفعل؟ ثم ؛ شش 
هذا العمر - حتى يَبْلْعْ أحدهما موامي ب O‏ 
بفُجور أَمْهها حتى يأتيهها من يّراها مُفبلةَ على الفاحشة ويُنذرها برَجُل معيّن؟ وإذا 
تَباوَرّت المرأة يسن الأربعين (بردت) أو زهدت في الاتصال الجنسي. 

إن القضية تدعو إلى التفكيرء وربا كانت مَكيدة ومكرًا مبذه المرأة وهذا الرجل 
وهذه العائلة مِن بعض الناس» فالرجل خبير بزوجته» ولا تبلغ به الغفلة إلى درجة أن 
تخدعه زوجته أكثر من ثلاثين سنة وهو لا يَعلم. 

ولو کان هذان الرلدان لاان ا وهنا سراف بن سيان اندرا مهما با 
قول الناس عنها وعن سوء تصرٌ فها باستقبال ذلك الر جل اليم الحقيء ثم يَذهبان إلى 
ذلك الرجل وينذرانه بوجوب الابتعاد عنهاء ثم إن وقع ما وقع منه ومن أُمّههاء وقَبضًا 
عليها مَُلَبْسَين بالجريمة - كا يَرْعْهان - كان من حُسْن التصرّف منها أن يَقُوما بتأديبه 
تأديبًا بدنيا لا يسباه أبدَاء ولا يَبْلْعْ إلى جريمة القتل» عرص أن يَذهبا به إلى أبيها 
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أا س .: .. 


4 


ويُعَرّضاه إلى (الفضيحة)» وإلى مرارة الخِزيء وإلى احتمال ارتكابه جريمة القتل» كم 
أنبها عَرّضا أنفسهما إلى الشكُ في صِحَّة وشرعية نّسّبهما إلى أبيهما. 

سادسًا: فهذا الزوج المتكوب في عِرْضِهه وفي زوجته» وفي انيه حَري بالشكر على 
عدم تَسَرّعه في تصرّفٍ أحمق. وفي رجوعه إلى طلب حُكم الشريعة الإسلامية» فقولوا 
له: إن الشريعة الإسلامية لا شرت هذه الجريمة إلا بشروطها ى) دم ذِكْرُهء وزوجته 
بريئة ينا ريت به» ولو كان مَن رماها أقربٌ الناس إليهاء وهُما ابناهاء فلَيّمْسِك عليه 


زوجته» ولق الله. 


| 
1 
1 
۱ 
م 
1 
ٍ 


6 ربيع الثاني 1406ه/ 28 ديسمبر 1985م 
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البيع . الرب! . الشفعة . التأمين . المغارممة 





البيع 


نسبة الربح في التجارة 


السوال: 
هل ربح التجارة الاحتكارية محدود أو لا؟ 
إمام مسحل یو کس (الحيامات ‏ تىسة) 

الجحواب: 

الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. 

التجارة إدارةٌ واحتكارء والتاجر ادير هو الذي لا يتحبس البضائعٌ عنده. ولا ينتظر 
بها الأسواقء يبيعها بالثمن الحاضرء وسُّمِيَ في الفقه مُديرّاء من قوله تعالى: 8 إل أن 

کوت تة حار تُدِبرُونَها بكم 4 [البقرة: 282]. 

وأما الاحتكار. فإن ا ل ال ولو 
بقيت عنده شهورًا أو سنوات. وفي الإسلام يُمَع على التجّار احتكار الأقوات 
والملبوسات» وغير ذلك من ضروريات حياة الناس» وقد جاء الوعيد الشديد في الذي 
يفعل ذلك" وللحاكم أن يُصادر بضاعتّه ويبيعها عليه بالثمن الذي حدّدهء وله أن 


(1) ا رواه مَعْمّر بن عبد الله رضي الله عنهء عن رسول الله يه قال: «لاَ يختَكِرٌ إِلأحَاطِي». أخرجه مسلم 
في كتاب المساقاة. باب: تحريم الاحتكار في الأقوات» حديث (1605). وعن مَعْقِلَ بسن يسار رضي الله 
عنه» قال: سمعت رسول الله يك يقول: ١م‏ مَنْ دل في َيْءِ مِنْ أَسْعَارٍ المُلِهِينَ لِيُْلِيَهُ عَلَيْهِمْ كَانَّ حَقَا 
عَلَ الله أن يَقذِقَهُ في مُعْظَم مِنَ الثَارِ يَوْمَ الِْيَامَق. أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (ج6/ ص 49). 
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يؤدبه ويعاقبه باجتهاده. وبما تردع أمثالّه» من الذين تشسدوت غل الاس آسواقهم 
ويك قون بهم الضّرر. 

وأمّا ما ليس من الأقواتء ولا من الضروريات. فلا يُمنَم ذلك إلا إذا كان 
ع و ب ل لفاتدة المجتمع. ٠‏ تضرب على آيدي المتلاعبين» وحمي من 

جَشَعِهِم الّستهلكين؛ فالوقوف عند هذه القوانين ٠‏ وا لسو تال الس 

a‏ والُستهلكين» يتمذ أحكامَ الإسلام. ويطيقها على قاعدة: (لا 
صَرّر ولا ضرًار)» فلا تُغتصّب آموال التجّار» ولا ترك هم حرية أكل أموال الناس 
بالباطل. وتلك هي التجارة الجائزةء السائغةء الحلال. 


والله اهادي سواء السبيل. 
05/ 11/ 1980م 
السؤال: 
ما في النسبة التي جوزيها الشتارع للتاججر أن يربحها ني بضاعته؟ أهي النصف. أو 
الثلث. أو الزبع» أو الخمسر؟ 
الحواب: 


الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحُبه ومن اتبع هداه. 
٠‏ 7 


أولاً: م يُجدّد الشارع نسبة لا يتجاوزهاء بل ذلك خاضمٌ للسوق والعَرْض 
لابين كدري اام ونوا أو يربح ضعف رأس المال أو يخسره. والشىء 
المحَرّم هو التلاعب بالأسواق» الفا والشراء والبضائع. 


وقد صَحْ النهي عن أن يبيع المسلم على بيع أخيه أو يَسُومِ على سَوْمِه وذلك إذا نَم 
البيع بين المتبايعَيْن ورَكَنَ أحذهما للآخر. 


کا صح النهي عن التناجش» وهو أن يزيد أحذ من الناس في بضاعة دون أن 


1 26 


بفصد شراتهاء وإنما يريد ارتفاع تُمَيهاء ويُسَمّى في عَرْفنا: "بيع الجمال". و 
(قسنطينة) بطحاء + تسى (رَحبَة الجمال)» كان التجار يعر ضون فيها د 5 
(الدلالة)» ويُزيذ فيها مَن لا يريد شراءهاء وإنا يريد رَفْع نميه فمثل هذا حرام ؛ لأن 
النبي يك قال: الآ تَنَاجَسواء وَلا يع بَعْضْكُمْ عَلَ ْم بَمْضٍء وَلآَيَسْمْ عَلَ سوي 
ونا عاد الله ه إخوّاناة"'". 

ثانيًا: والشيءٌ الممنوع يتانًا هو الاحتكار في المواد الضرورية؛ كالأكل واللباس. 
وذلك بإخفاء البضائع من الأسواق حتى ترتفع الأثمان, وير الطلب» ويُضاعَف ربح 
التاجر» فمثل هذا الاحتكار يَمنعه الإسلام: وقد ورد فيه الوعيد الشديد. وعقائه أن 
ا الحاكمة للمسلمين بضائع المحتكرين. وتبيعها بأثمان مناسبة» وتدفع 
رك المأل والربح المعقول المناسب إلى أصحايهاء وقّنعهم من استغلال حاجة الناس. 
وضعف العامّة» والتلاعب بالسوق. 


وللحاكم أن يودب المحتكرين شرعًا با يراه إصلاحًا للأسواق. ونا كان التأديب 
يراد به اللإصلاح - إصلاح حال السوق وحال العامّة ‏ فإنه لا صل إلى حجر كل المال. 
ووضع صاحبه في السجن. فإذا بَلْعْ الفساد إلى اللَصَرّة الشديدة, تَلْحَنٌّ الأمَةَ الاسلامية 
ودولتها بالرَ شاوّى. وإفساد جهاز الحُكم. فللحاكم أن يبالغ في التأديب والتعزير إلى 
الدرجة التي يراها مُصلحة لحال المسلمين. والتاجة و في ذلك سواءء فالفلآح 
يمع من احتكار مزروعاته بقصد استغلال الأمّة وتليّفها. 


ثالثًا: إذا كان الاحتكار في أشياء كيالية يَستغنى عنها أغلتُ الناس» ولا يَضرّهم 





)1( (1) أخرجه مسلم ني كتاب الير والصلة والآداب»؛ باب: : تحريم ظلم المسلمء حديث (2564)) عن أبي هريرة 
رضي الله عنه» دون قوله: : 'وَلاَيَسْمْ عَلَ سَوِْهِ»» وقد وَرَدَت في رواية ابن ماجه في كتاب التجارات. 


باب: ٠‏ لا يبيع الرجل على بيع أخيهء ولا يسوم على سومهء حديث (2172)ء بلفظ : لايع الرجل عل 
بع أخيهء وَلآَيَسُومٌ عل سَوْم أخيد». 
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اختفاؤها من الأسواق إن اخحتفتء فهو جائزء كما هي الحال في بضائع ليست من 
اتأكرل .ولا من اللبوسن الفرورى: 

رابعا: على أن للدولة أن تُنَظّم أسواقها كلّها تنظي) كا في كل البضائع الوارد: 
والصادرة» سواء كانت ضرورية أو كالية» بكيفية تمي أسواقها من المزاحمة ضرت 
وتحمي الصناعات الناشئة من المزاحمة الخائقة. وينبغي أن تمي العامّة من الغِْشّ 
والفساد. بتقديم مضتوعات متقة تكسي ثقة السمملكين» ولا أن تعاقت أولتك 
الذين يَستَهِلُون هذه الحماية ه من الحكومة ليَعْضوا بضائع فاسدة سريعة العَطبء ٠‏ فإذا 
كانت أسواقنا كلّها (عَمْميّة) من السلطة الحاكمة؛ فإِنّ البح الْقَدّر من المصالح المختصة 
جو اریم اا تر اول بی زره 


31/ 05/ 1988م 
باعَ في مرض وفاته محلاً تجاريًا لابنته 


السؤال: 

بتاريخ شهر يناير 1984 وقع عقد بيع بيني وبين والدي المرحوم زب ع الذي 
باعني كحلا تجاريًا صغيراء هو عبارة عن حمام مرش (001016]). وقد سحل هذا الببع 
عند الوق ونه 4ققاء ولعت لمن قرانه ول ,81 الجر رخن القدداد جزاتري 
بواسطة صك حول على (بنك القرض الشعبي) على يد هذا ىء وقد أَعْلِن البيع في 
الجريدة الرسمية» ونشر مرتين بالعربية وبالفرنسية» ول د عرض أحد على البيع. 

وبعد بضعة شهور ٠‏ من إتمام البيع. ؛ توي والدي إ إلى رحة الله بفعل تقذيه في السَن 
وتجاؤزه عُمر ثانين سنةء وهو سن لا لو من أمراض» وتحتاج الإنسان فيها إلى عناية 
خاصة من ذُويه وال تک المصاريف الباهظة ف العلاج والتنقلات» وکنت ملازمة له 


كائمة شؤّونه. وتكل ثقته. 
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وبعد وفاته فُوجئتٌ بأختى (ب. ر) وإخوتي ‏ (ب. ن. د)؛ (ب. م. ن)» (ب. ع. 
ك( يَدّعُون أنّ لهم الحقٌّ في هذا المَحَلَ الذي اشتريتُه من أبي» ودفعتٌ تمتها عه ِن 
الل الخاص بي» وما اقترضته من الناس. 

وع اعترضوا به أن هذا البيع من أي فاسد؛ gS‏ 
وأخذوا يِجْرُون وراء الأطباء للحصول على شهادات نول هم د تخ البيع» والحال أنّ 
أي كان في تمام وَعْيه وصِحّته عندما وقع البيع» ماعدًا أمراض الشيخوخة لمثله. 


ون أختي (ب. ر) هي التي تجتهد في هذا الأمرء ولم يكن أبي راضيًا عنهاء بل مات 
وهو غضبان عليها بسبب أنها زوجت ابنتين لها من كافرين (نصراني وشيوعي)» 
وكلاهما أحَدٌ زوجتّه (المسلمة) وسافر بها إلى فرنساء فغضب أبي» وا جاءت لزيارته ‏ 
قبل موته بقليل ‏ طردها من البيت. 


ولو شاء أبي أن يحابيني ‏ دون إخوت - لأعطاني من ماله الخاصء» فقد رك حسا ۳ ار 
البنك: أربعماثة وثلاثين آلف دينار جزائري» كا ترك مائة ألف دينار جزائرى إ 


صندوق التوفير. ولا شك أنّ في هذا امال ما دفعمّه أنا ؟ من الل التجاري. کا اناب 


.هن 


٠ 


ل من الأملاك دارين. وتَرّك أرضًا فلاحية. ولو كان غرضه حرماتهم من الإإرث 
رك هذه الأموال هم. وکان حاف الله ولا يحابي أحدًا من أولاده دون غيره. 


هل ما قعله آي من بيع هذا الَحَلَ التجاري لي صحيځ جائڙ شرعاء آم هو فاسد؟ 
ب. ش (عنابة) 

الحواب: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله؛ وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. 


أو را في الوئائق يق القدمة أن المرحوم (ب. ع)... قد باع من ابنته (ب. ش) 
علا تجار صغيرًا هو حمام ...(Douche)‏ وقد شَمِل عقدٌ البيع مِلَّكَ المحَلء والتصرّف 


19 





1 


ظ 


بالتجارة فيه» شمن قدرّه مائة ألف دينار للملك» وخسون آلف دينار للتصرّن 
التجاري» المجموع ماثئة وخمسون ألف ديئار جزائري. | 
كما رأينا في الوثائق إعلانًا شر في الجريدة الرسمية مرّتِين بالعرببة وبالفرنسية وز 
كليها ذكر الببع. وتّعيّن لحر المباع وقنواتف ون اين والطلبٌُ من كل مرا 
بُعارض في إهام الصفقة [المعارضة]!'' في أجل معن إذا نتهى فلا فيد المعارضة ولا 
هذه الوثائق أيضًا أن السادة : (ب. ن. د)» (ب. م. ن)» (ب. ع. ك)» (ب. ر) مدموا 
بعد وفاة أبيهم - يُطالبون بفسخ البيعء وينّهمون أباهم بسوء التصيرّف» وإرادة لمهم 
من الإرث. وأنه ليس أهلا للبيع؛ لأنه كان مريضًا يوم وقوع البيع. .. الخ. ٠‏ 


الب 


إن 


ثانيًا: ورأيّ الشريعة الإسلامية أن هذا البيع صحيح» والتصرّف سليم» وليس! 


لاد أن ير ده ويبطله وذلك با يأي: 


- عمد هذا ا ع با الإسلامي؛ ا 
0 ومُشْئرِه وكلاهما رشيدٌ يُملك حق التصرّف» ويز يعرف ما يقول ويفعل» وقد وقم ‏ 
ليد الشُمن» والرّضا رە وتسليم الکن (المبيع)» ا وحيازته وأعْدّر في ذلك بن ¦ 


يعارض»ء وضرب أجلاء ؛ فلم يَتقدّم أحدٌ باعتراض حتى انتهت ت مُدَّة الأجل. 


انا نط الد عقّد البيع أو غيره ‏ إذا وقع في حالة إكراه. بأن يكره القع 
على البيع» أو يكره المشتري على الشراء» بحيث لا خيارٌ لما أو لأحدهما. 


كما أن البيع يِل ويفسَخ إذا وقع أثناء صلاة الجمعة» يمن صعود ار إلى انقضاء | 
الصلاة» وليس هذا البيع : ما وقع بإكراه» ولا يما وقعم وقت صلاة الجمعة. 


3 -العقد الذي يُبْطِلهِ المرض - إن وقع فيه ومات منه هو عقد الترّعات 
عون فيه مل المبة والضدقة والوقف» فهده عقو د لا مُعَاوَ ضَه فنهاء فاذا ت 7 
(1) ما بين معقوفتين لم يوجّد في النسخة المطبوعة» وأثبتناه لأنه يمنا يتقتضيه السّياق. 
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الصّحَّة ووقع الحَؤْز مَضَتء وأما إن مات المتبرّع من مرضه ذلك. فإن وَرَثَنَه بالخيار. 
إن شاؤوا أُمْضَوًا ما تع به وإن شاؤوا نَقَضُوهء وصار ما تَبرّع به ميراثًا بينهم. 
أا إذا كان العقد عقد بيع ومُعاوَضةء فلا يقَدَّح فيه وقوعه في امرض إلا إذا 

بأنّت فيه المحاباة؛ لأنه حينئذ يُنقلب تَبِرُعَاء فيجري عليه كم التبرّع. أمّا إذا سَلِمَ يمن 
التبرّع فالبيعٌ صحيحٌ ولا يُفسَخء وهذا مذهب مالك وابن القاسم كا جاء في المدونة» . 
ال فا والساتل نعو جرد واج هو ابن القابه اقلق ارايت إل ت 
عبدًا لي ف مرضي من ابني» ول أحابه: تجوز أم لا؟ قال: نعم). وسأله: «أهذا رأي 
مالك؟ فقال: هذا رأپي»“ 

ثم قال في الدينة: «أجاز مالك آن مشترئ: منه:بالئمن .يعد اللوشة فقى المرن 
جائزء والاشتراءٌ والبيع في ذلك سواء». 


سنة 1986م 


حُكم شراء الحيوان حي بالميزان 


السؤال: 


من المعلوم أن أضحية العيد واجبة على كل مسلم ومسلمة. إن كان قادرًا على شراء 
تلك الأضحية: وتلاحظ أن بعض المزارع الفلاحية تبيع مواشيها بالميزان وهي حيةه 
فهل هذه المواشى جائز :: للأأضححية؟ 


ب . رابح (المدية) 


(1) المدونة. ج3/ ص 205. 
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الحواب: 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصخبه ومن اتبع هداه. 


أولاً: كون أضحية العيد واجبة على كلّ من قَدّر عليها يمن مسلم ومسلمة ليس ين أل 
المعلوم» بل هو مجهول تَامَ الجهل عند علماء الشريعة» فالأضحية سن فقط يتاب عل أ 


فعلهاء ولا يُعاقب على تَرْكِها. 


انيًا: اشتراء هذه الخيوانات قَصدَ لحمهاء واللحم من بيع الطعام» وبيع الطعام ت 
أن یکون بطعام مثله أي من جنسه وقدره وما أن يكون من غير جنسه كالنقد فإن أ 
کان بالطعام فالواجب فيه أن یکون مثلاً بمثل» يدا بيده اما إن اختآف الجنس. فص f‏ 


الحديث: «فبِيعُوا كَيْفت شن17)2". 


ويا أن شراء هذا الحيوان بالنقدء فقد اختلّف الجنس» وأن يُراعَى فيه انتفاء الجهالة ١|‏ 
والعَرّر والغش والخداع» فمع هذه الأشياء يَخْرّم التعامل, إلا إذا قَلّ ذلك جدَّاء وكل أ 


هذه الأشياء تقل مع الحيوان» وتكاد تنتفي عند الخبرة» وتكثر في بيع الحيوان جُزائًاء 
وخصوصًا عند العامة يمن لا يَعرف. 

فإذا تدخلت الحكومةء واستندت إلى معرفة رأي الخبراء في وزن الشاة س 
ومقدار ما يَخرّج منها من فضلات» ومن حشايا وأطراف. ومن لحم نَقِىّ» ثم قدّرت 
ّمنَّ الشاةء فإن تقدير هؤلاء الخبراء يُعمَل به وفيه حايةٌ لأمثالي عن لا يعرف هذا 
التقدير. 

وهذا لا أرى أن تضَيّق على أنفسنا إلى هذه الدرجة: فإنه من فائدة التتجار المتشعين: 
فهم الذين يُضايقهم مثل هذا التقدير. والله أعلم. 

18/ 06/ 1988م 


(1) أخرجه مسلم في كتاب المساقاة؛ باب: الصَّرّف وبيع الذهب بالوّرق نقذاء حديث (1587)» عن عبادة 
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عند نال هلفو نان د انو ت ت ا نن سس و قت س نا لا 


السؤال: 
ما حكم صيد الخنازير على التراب الوطني من طرف جعيات جزائرية» وتسويقه 
المحجواب: 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. 
فو © ّ : مر قود سم 8 : ت اك 
أو لا: في مثل هذه العملية بيع لمحرمء ومثل هذا العققد لا يصَحّحه الشرع 
الإسلامي, ولا يَأَذّن فيه» ويْكُم بفساده لعِدَّة وجوه: 
الوجه الأول: أنه يُشترّط في صِحَّة البيع أن يكون المتعاقّد عليه وهو الْتَمّن 
والثمن ‏ طاهرّاء مُنْتَفَعَا به» مَقَدُورًا على تُسليمه. معلومًا للمُبَبِايعَيْن» فإذا اخيَلٌ شر ط 
من هذه الشروط لم ينعقد البيع» وكانت صفقة البيع فاسدة. في مثل هذه الصّفقة تَخَلٌ 
هذه الأمور. 


الوجه الثاني: أن الخنزير حرامٌ أكله. بالكتاب والسئة والإجماع. فهو معلومٌ الرمة 


٠‏ ت 9 1 م جه م مساج 5 بے 4 مر ا ی رر 
في الدين بالضرورة» واستخلاله كفرء قال تعالى: # قل لا أَجِد فى مآ أوحى إَِ ممرّما عل 
1 ا اا a‏ 1 4 ااا ی اا 2 ا r‏ مہ r K١‏ سے . 3 ا 1 0 
طاعم يطعمة: إلا أن ب E E‏ ا أو لحم ازير َنَم رجش أو سق 


إلى اس 
چ ارات روم م الس ا ا مر 


آهل لبر أله به 4 [الأنعام: 145]ء وقال: ۾ نما حرم يڪم لْمِمَهَ وألدم ولحم 


الخارر و أفل ارا د 4[النحل: 115]» وقال: © حرمت عَليكم الميكة وألدم وه 


ل ريم اي و راحم 


2 ء ت ٠‏ ت ماس 95 ع م 
والاية الآولى نص فيها على علة التحريم # نه رجش 4. ومن المعلوم أل 
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الجن هو التحبين وذلك بمقتضى خرمة العتن. وهذا فإن لحم الختزير و شحمه 1 
وعظمة ب : لا ينتفع به وَاسْتَتَوا من ذلك شعر الخنزير يُستعمّل في الخرازة آ 
فأباحوه لكونه كان يُستعمّل فيها في عصر النبي 4# وأَقَرّه » ولم يُنْكره. 

الوجه الثالث: ما حرم الله أكُله. فقد حَرَّم بيه وأكل تَمَيه أَجْمَعَ على ذلك 
الصحابةء والتابعون» والعلماء المجتهدون. وجاء النّصّ على ذلكء في رواه مسلم في 
صحيحه ومالك في الموطاً من حديث ابن بان ا قال ابن عباس: 
«أَهُدَى رَجُلُ لِرَسُولٍ الله ه 5 رَاوِيَةَ عمْر. قَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله : "أمَا عَلِمْتَ أَنَ الله 


جتحي ست عير ل قي 
له ل 


حَرَمَهَا؟" و ل ساره جل إلى جَنْبهِ. فقال له ع ا شاررية 9ه 


(° = 


ت 


يَبِيعَهًا. فَقَالَ لَه رَسول الله 4#: "إن الذ لذي حرم شريها حرم بَيْعَهَا". فَفْتَحَ الوَّجْلٌ 
AF‏ 
«إنّ ١‏ 


وني حديث آتحرء أن رجلا استأذته أن بيع ما عنده يبن خرء فقال ل: فإ لذي 
سآ 2 حرم e‏ ا أن بها اليهود. فنهّاهء وقال: إن الذي حرم 


کے ا ا 
غيرهما؛ لأنه ما حَرَّمَهِ الله إلا لا فيه من صررء والمسلمٌ لا يَتسبّبٍ في الشَّرر لنفسه ولا 
لغيرة: 


فإذا أردتم معرفة الحُكم الشرعي في مثل هذه الصّفقة فهذه النصوص كافية في 
معرفة ذلكء وهي كَل على أنّ المسلم سواء كان فردا أو جاعةٌ لا يعد مثل هذه 
: :الصفقات راسمة أو باسم أمّة إسلامية. 


ثانيًا: لو فَرَضُنا أن مما مِن أهل النصرانية ‏ من رَعايا الدولة الإسلامية» أو جماعةً 


)1( أخرجه الحْمَيْدِي ني مُسئّده (ج2/ ص 229)؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
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ميه نصرانية في الدولة الإسلامية عامَلّت مثلّها من النصارى» جارّت تلك الصّفقة؛ 
لأننا لا جرهم على تحريم ما حَرَّم كتابناء كلحم الخنزير» أو شرب الخمر. وإذا جارّت 
الصّفقة شرعًا ‏ لأنها بين أهل الذَّمّة النصارى من جهة. وبين إخوانهم من الأجانب. أو 
BN E aD‏ 
التجارة في الداخل» ومع الخارح. والله أعلم. 

21/ 06/ 7م 


و 2 
خجوبيع القن 

السؤال: 

لدي مكتية منذ سبع سنوات. أبيع فيها الكتب والورق وأدوات الكتاية. وم 


ا لأني لم أعلم كم استعمال التبغ - سواء كان تدخيئًا أو (شَمّة) أو 
بَلْمَا ‏ أحلال ذلك آم حرام؟ وهذا ما أسألكم عنه» فإن جاز البيع فَعَلْنه؛ لأنه زيادة في 


الربح. والسلام. 

الحواب: 

الحمد للهء والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصخبه ومن اتبع هداه. 

اول أحسنت - يا أخا (سطيف) ‏ إذ سألتَ عن كم هذا البيع قبل أن تقع فيه؛ 
أنه من الشّبهات» وليس ين الحلال ابن ولا الخراء البَئنْء وقد جاء في الحديث أن 
لوقوع في الشبُهات وقوعٌ في الحراه9!). 

ثانيا: لم يكن التبغ معروفا في عصر رسول الله يه ثم ظهر استعماله بعد قرون. 
فاختلّف فيه العلماء» فمنهم من قال هو حرام؛ لأنه خبيث الرائحة, مُسْكِدٌ أو ممَدّر 


([1) سيق تخريجه. 


1355 


ع 


لُستعمليه» مُضِرٌّ لجسمه مُنْلِففٌ لاله فمع هذه الأسباب المجتوعة فهو حرام ولو اقل 
واحد منها لَكَمَى لَنْعِه. 1 

وقال بعض العلماء ليس بحرام؛ لأنه يما لق فوق الأرض» فيشمله قوله تعال ]|8 ٠‏ 
وعتك قا الك يها 4 [اللقرة + ود]ء ولاهون زه سرام الأما ورا 
انض بالحرمة مُعَيّنَاه وهذا لم يَقع. ا 

وطائفة اڭ من العلياء قالوا أيه نَحكم بأنه حرام عدم النص. ولا تقول إن ا 
حلال ليان المكر وهات المذكورة. ولع هذا القول هو الصحيح. فادا بلغت به الما ُ 
درجة بليغة فهو حرام وإذا لم تبلغ درجة عظيمة كان مكروهًاء ولايكون ماحا. |70 

وبهذا القول تُشير إليك يا أخي؛ لأنه أحْوّطء ولأنّ الأطباء أجْمَعوا على الكرر 
الشديد الذي يُلحقه التدخين بالمرضى بأنواع ين المرض كالسّلٌ والقلب والرَّبْو فا 
بأ أخى من بيع الكتبء فإنها ادو ات العلم والنور والحباة» ولا تقبّل بيع التبغ؛ أنه من 
أدوات الموت والخراب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 3 


م1993/10/06 
حكم المكس الذي يدفعه التاجر في الأسواق 


السؤال: 


ما رأيكم في (المكس) الذي يدفعه التاجر مُقابل الساح له بنشاط تجاري في 
الأسواق. هل هو حلال أم حرام؟ 
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الجواب: 
الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصخبه ومن اثبع هُداه. 
ر مر سس عه 0 م و 2-1 - 3 

لو سَلْمْنا بتسميته (مَكْسًا) لَلَرِمنا تحريمٌه؛ لأنَّ المكاس قبِيحٌ عمله» حرام فع 
ونحن لا نجل حرامًا - معاد الله - فإنه يمن أحَل أموال الناس بالباطل بدون مقابلء 
وهو في هذه الحالة ليس كذلك. 

وأنت نفسك شهدت بأنه يقبض ما يَقبض ني مُقابل السماح له بنشاط تجاري, 

~~ ۾ م f‏ جه 
فالبلدية تملك أرضا تكتريها للتجار وقتا من الأوقات يارسون فيها جارتهم» وهي 
لِك هذه الأرضء وتُنفِق في جَعْلها صالحة لتجار الأموال الطائلة؛ من نظافة» وصيانة: 
وماء» وطرقء وضوء... الخ. وفي مقابل ذلك تفرض على كل تاجر مقدارًا معلومًا 
و 0 
لمارسة نجارته فيه 0 السوق. 


الأب والأبناء في العمل العائلى المشترك 


السؤال: 
ير 

لي أربعة أولاد. ثلاثةٌ أشقاء. والرابع - وهو أصغرهم ‏ من امرأة أخرى غير أَمّهم 

ونحن نعيش في بيت واحدء وأنا رب العائلة والمشرف على كلّ شىء. لقد اكْتَريْتُ أنا 
م و - 

وأبنائي الثلاثة الكبار ضَيْعَة من أحد المعمّرين» يَعملون فيها لبضع سنوات» ثم اشترى 

۶ ور م 3 ولج عمس 57 ّ ِ 5 0 
لابن الأكبر بِثمَنٍ عَمَلِهِم الضيّعَةء وكتّبها على نفسه دون علم مناء وهو يقول اليوم: أنّ 
أخاه الأصغر لا يأخذ شيئّاء وأخويه يأخذان معه النصف. لكل منهما الرّبع» وأما هو 
فإنه يأخذ التصف وحده وآما الأب فليس له إلا المعيشة معهم. 


وان لاء مُستقا أحدهما عن الآخَرء وهو في ذلك يقول: «آنتم تأخذون 
مسكتا واحداء وأنا آخذ بمُفردي المسكن الثاني». 
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نرجو كم أن تفيدونا برأي الشريعة. 


الحواب: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصخبه ومن اتبع هداه. 

يُظهر لي في حل مشكلتكم الحل الآتي: 

بها أنكم في بيت واحد, وعائلةٍ آنت رها ورئيشها والمدبر د شؤوتها والمرف على كل 
شيء فيهاء فإنكم في شركة واحدة» لكل منكم فيها تصيبٌ وسهمٌء وأنت سنجل 
تصيبّك با لك » من النفوذ. ورئاسة العائلة» وبا تذل من اغا ورأي وتدبير مع 
أولادك. والضيعة التي اكتَريتَها مع أبنائك الثلاثة ون لقث شرك NEE‏ 
في السّهامء يجري عليها وعلى ما ينتج منها ما كان يجري على ما هو عندكم في الأصل 
من مال وعقارء إلا إذا كتتم قد عَقَدْتُمِ عقدًاء وسَرَطْئم شروطًا خاصّة جديدة 

أما الضيعة الحديدة التى اشتراها الاين الأكبر وكتبها على نفسه خاصّة دون إخوته 
ودونك أنتَّء فإنه إذا كان قد اشتراها-ك| قلتم ‏ بِتَّمَن عَمَلِهِم في الضيعة المْكْتَرَاة وهو 
تمن على المشاع والشركةٍ بينكمء فلا حقٌ له في كتابتها على نفسهء واستبداده بها 
وحرمان إخوته وأبيه العاملين معه» كا أنه لا حقٌ له في المطالبة بأخذه النصفَ وحده 
وبّذل التصف الآخحر لأخويه» وجرمان أبيه؛ وذلك لأن الشركة - إذا م يكن فيها 
شروط تَعَيّن السّهام من قبل - تحصّل على التساوي في السّهامء والأبٌ شريك له حَظه 
إذ كان مع أبنائه في عقد الكراء» سواء كان العقد مكتوبًا أو غير مكتوب. 


وكذللك سآن قن السك فل ل ال ف الأبخيداد كن كان وده مدا 
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يض على إخوته وأبيه أن يَرْضَوًا بمَسكنٍ واحد شركة بينهم» ففي هذا جَوْرٌ وحَيِفٌ. 
وهذا إذا كان السّكنان المذكوران من أصل الالء أو من عمل الشر كة» آو تمن العمل في 
2 

الضيعة الأولى أو الثانية. 

أمَا إن كان هذا الابن الأكبر قد اشترى دارًا أو عمَارًا من ماله الخاص به. بعد قَسْم 
مال الشركة» وأخذٍ كلّ واحد من الشركاء نَصيبّه أو اشتراه من مال استفادّه من عمل 
آخر غير العمل في الشركة وإنتاجهاء فإن له أن يَخْتَصّ به دون أبيه وإخوته. 

أمَا الابن الأصغرء فإن له في مال أبيه سَهْمّه الكاملء وإذا لم يدخلوه في عقد اكتراء 
الفيعة عرد ا له ا د حاف ين ولك دد اجو ارا 
نوا إليه» وير كوه في أرباح الشركة؛ لأنه أحوهم» وهُم أل بالشفقة عليه. 


2 02/ 1976م 


هل يَضْمَّن هذا الشخص ما أثلّفه من مالى؟ 
السؤال: 
كانت لي ثلاث قِطع من الُصُوغْ الذهبي: 


الأولى: سِوارٌ محل بالأحجار الكريمة نمه نحو 13000 د. ج كا بعته منذ أيام؛ ثم 
لت البائع؛ لأنه أراد ‏ عند تَقْد الشُمن - أن أحُط عنه ألف دينار. 


الثانية: عق ذهبي من نوع ما يُسمّى عند العامة (خيط الروح). 
7 
الثالثة : حجليّة أَدنَئْن (مناقش). 
. , ا 3 5 و 1 
وني هذه الأيام أَذِنَّ لي في بناء قطعة أرض» فعزمت على رَهن هذه القطع الثلاث في 
ينك الرهون› وحمعتها ف ق وذهبت مهأ ذات مساء» ولكنى رخدت أبوايه قل 


1 ي اس s۶‏ 
أغلقت» وبينا كنت بمقهى وجدت أحد المعارف» وهو السيد (ب. ط) وأطلعته على ما 
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نويت؛ وسرعان ما اذَّعَى أن امرأة هدت إليه شراءَ حل من هذا النوع. والح عل أن ا 
ااا ا اف وكان من واجبي أن أحتاط فى الأمر ولكنني اغْتَرَرْتَ : 
ودفعت هذه القطع الثلاث إليهء 1 له الثمن المطلوب للبيع وهو 15000 ( ية 
عشر ألف دينار جزائري) على الأقل . آ 
وی الصباح من غد ذلك اليوم اتصل بي هلا الشخص» ورَعَم أنه شد النضاعة 0 
وعَرّضَها على المرأة فلم تَقبّل بهاء وعاد إلى داره وهو تجولها في يده» ولا وصل إلى باب ق 
وحد أخاه واققًا عند سبارته» وأنه وحد جرَاء قطة أمام الباب حديثة الولادة 3 
شفق على القطط الصغيرةء وانحنى علبها وها ني (خيشّة ELS‏ ودخل مبا سقيفة الدار . 
وأنه في هذه الأثناء ذَمَل ن اة التي ما الذه ولا عد كر هل نَسِيّها في السيارة أمام ١‏ 
الباب. أم عندهاء أو دخل ہا فبحث عنها 8 هذه الأماكن وال أهلهء فأكّد لَه خو ١‏ 
صاحب السيارة أنه رآه يَدخَل بها إلى السقيفة. 
إنه تف على صدق كلامه. ويُعلِن أنه مُستعد لخسارة نصف القطع الغلاث, ولا 3 
يزيد على ذلك. ويَعترف هذا السيد أنه عَرَّم أن يَعقِد صفقات بيع يستعين بِرِبْحها في 8 
تعاش و انآ أنه تَلآعَب بي واحتال عل وأطالبٌ بضانه الكامل. فا حكم ١‏ 
الشريعة في الموضوع؟ 
ب. مصطفى (الحزائر) 
الحواب: 

الحمد للهء والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصخبه ومن اتبع هداه. 
أو ا مع صاحبكم دائ بين الوديعة وا وصاحيك إما مستودع» أو 
مسار والمستودع هو من توصع عنده (وديعة) لحفظهاء ثم يردها بعَبنهاء أو يرد يث ق 
عند الطلب. والسمسارٌ ‏ كا جاء في القوانين الفقهية : «هو الذي يبيع للناس أموالهم 2 
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ويدخل بينهم 

وقد اعترف صاحبكم بأنه يموم بوثل هذه الصفقات أحيانًا ليَستعين على معيشته 

وأَلَحَّ عليكم أن يأخذ منكم الْمصّوغ ليُعرضّه على المرأة التي أُوصَّتهء فهذا د ود أن أنه 

انار 

المستودعٌ والسّمسارٌ كلاهّما ني الفقه الإسلامي - أمينٌ» ولا ضَمانَ على الأمين إن 
تلف ما بيده من أمائةء إلا أن يكون قد فرّط وأَهْمّل وتَسيّبَ في التلف. N‏ 
والصناع د اقب فلا ضَانَ عليهم في الأصلء ولكن مالكًا رحمه الله 
وأصحابّه قد صَمَّنْوهم لفساد حالم فهّم يَضْمَنون ما غيّبُوا عليه» ولا يَضْمَنُون ما م 
يغيبوا عليه. 

ناقا ل ار وار ول اوران تتريظة ی اء وات 
مال غيره» فهو ضامرٌ يَعْرّم ما ضاعً أو تلف. جاء هذا في خليل وشُرّاحه. قال الدردير 
في مُسْتَهَلٌ الكلام على الوديعة: «الوديعة أمانة» والأمينٌ لا ضهانَ عليه ويُصَدَّق في 
دعواه ما م يفرط 00. 

فإن فرّط وأَْمَلء غَرِم امال الذي أنلَمَه بسبب إهماله وتفريطه. جاء في كلام خليل 
والدردير قولهم) ‏ في باب الوديعة -: «تضمَن بسقوط شيءٍ من يد ا مودع عليهاء فَتَدْلّفَ 
ولو خطأ؛ لأنه كالعَمْد في الأموال». والقاعدة الفقهية: "أن العَمْد والخطأ في أموال 
الناس سواء'". 

ومن باب الإهمال والتفريط التي تُوجب الضمان والغُرمء أن يقل الوديعة ِن 
مكان إلى آتحر من غير احتياط في هذا النقل» محَالِمًا ما أَلِمّهِ الناسٌ في مثل هذا النقل. 
(1) ابن جزي. القوانين الفقهية. ص505. 
(2) الشرح الكبير. ج3/ ص 419. 


(3) الشرح الكبير. ج3/ ص 420. 
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جاء هذا في خلا (1) وشرَاحه» قال الدردير: الا يَضْمَن إن انكسرت الوديعة من المودع 
لا تغربط في تقل يثلهاالمحتاج إليه من مكان إلى آتحرء وق يلها هو الذي ری الت 
فيه أنه غير مُتَحَدٌ به فإن ل مُحْتَج إليهء أو احتاج ولكن تَقَلَها تَقْلَ غير مثلهاء صون». 

قال ابن مجزي في القوانين: «إن تَقَلَ الوديعة من بلد إلى آخر: ضَمِنَ»0. وقال 
أيضًا إِنَ ضمانَ المال يَلرَمُهِ في «التضييع والإتلاف بأن يُلْقِيهِ في مضيّعة». 


وقد فصّل ابن جزي أنواع الأمناء في (القوانين الفقهية): وذَكّر فيهم: «الوالدُ في 
مال ابنه الصغير ومال ابنته البكرء والوَصِيّ ني مال عحْجُوره» وأمينٌُ الحاكم الْذِي يَضع 
الال على يَذَيْه والمستودعء والعامل في القراض؛ والأجير فيا أل 0 
على حمل شىء غير الطعام. والوكيل فيها كل عليه؛ والمأمورٌ بالشَّراء والبيع» والسَّمِسار 
الذي يبيع للناس أمواهم وَيدخل فيا (بينهم]'”» والشَّرِيكٌ في المال» والرّسول فيا 
يرَسَل به [من شىء والذي يرْسَل يال يَشتري 0 والصانع على التمفصيل 
دم يَغْرَم فيا يُاب عليه [ولا يَغْرَم فيا لا غاب علیہ) وکل من صرف منهه 
على غير الوجه الجائز له: صن . 


(1) انظر: مختصر خليل. ص 226. 

(2) الشرح الكبير. ج3/ ص 420. 

(3) القوانين الفقهية. ص 555, 

(4) القوائين الفقهية. ص 556. 

(5) في السخة المطبوعة: [يقاس عليه]. والصواب ما أثبتناه من القوانين الفقهية. 

(6) ما بين معقوفتين سقط من التسخة المطبوعة. و أثبتناه من القوانين الفقهية. 

(7) في النسخة المطبوعة: [وما لا يُغاب عليه]. والصواب ما أثبتناه. انظر: القوانين الفقهية. ص504. 
والجملة بين شرطتين من إدراج الشيخ رحه اللهء بن بها قول ابسن جزي: «والصانع على التَفُصِيل 
گے ی 


الَمَدّم». 
(8) القوانين الفقهية. ص 506-505. 
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٠ 


النًّا: من النصوص التقدّمة يَظهر حُكم صاحبكم فقد أمِنّْمُوه على مالك 
وکر ا ديكوروين النتريء قلى ا تقرط ذا غرم 
ولكن يُظهر يما جاء في السؤال نه قد فمل وفرط ووجب عليه الغرم» ذلك أنه تقل 
هذا امال على غير الوجه العتاد عند الناس اليوم في مدينتناء وأغرَى به الأصوص وحتى 
من لا يحتف الأُصوصية» فحَمَل حُقَة في يده بحيث يراها الناس؛ وهي ينا يُستعمّل 
ظرفا للحن والأشياء الثمينة. وفيه إهمال وشا نك ون تنب السرم 
وهجومهم. وار نه أوّل فرصة لغفلته واختطافها. وحتى إن الْتَقَطها من لا يحرف 
اللصوصيةء فإنه إن تَحَها ووجد مہا حليًا ثمينا يقدر تمنه بعدة آلاف» أغراه الشيطان 
ورين له أخذه قريبًا كات أوبيعيذا. 

وأكيرٌ دليل على إهمال هذا (الأمين) ‏ إن صَدَقّت روايته _ أن مَنظرٌ قِطّطٍ صغيرة 
أنساه ما تحملء وأغراه بالانحناء عليها! وحتى أقرب الناس إليه لم يتبّهه إلى خطر إهماله 
و وا ا أنه لان لصفو أهله وجي الدرواء الغنك 
فيهم كلّهمء لا يَسْلَّم أحد منهم. 

ولهذا فاني أرى أن يَضْمن هذا المرّط المهملء ويَغْرّم ما أتلّف من مال جزاءً إعماله. 
رن عله التيسعداد ا ت کے ما دل غل ورو رر 
الخطيرة ورب يُحَدّ كاعتراف ضهني بأن قصة (الصّياع) مفتحَلة. والله أعلم. 


14/ 07/ مم 


و 
يأخذ أجرة عن العمال مقابل توظيفهم في شركات 


السؤال: 
البطالة مشكل كبيرء يُعاني منه الكثير يمن الشباب في الوقت الحالي» والبَطال - أي 
الشاب الذي لا يعمل - مع م ض إلى الانحراف, والسرقة, والتعدّي على الغيرء وتناول 
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المحرّمات... َك إنسانٌ في تشغيل هذا الشباب بهذه الطريقة: إنشاءً مُقاولة بج 
تجاري. وأدوات للعمل. وأقل العاله َل هذا العباب ف شر كات" 

تاديد بقارن أي الشات ب - أجرة (مَلاً 20 درج يوميا)؛ وهو راض بها 

تف عليها سبق (وهي عمومًا أجرة عامل في القطاع الخاص). ويأخذ المقاول ع 

7 التي شغلت هذا العامل 300 د.ج يوميًا (أجرة العامل)ء آي فارق 100 د.ج» 
تُقَطي مصاريف البحث عن التشغيل عند الشركات والتأمسنات ...الخ. وفائدة (وهذا 
بعلم العامل ويرضاه)؛ وما يُسَمَّى استئجار الأجير. 

والسؤال: : ما حكم شريعة الله في الأجرة (أي الفارق) التي يأخذها هذا المقاول؟ 
أحلال أم حرام؟ 


الحواب: 
ار ييه 
والاجتاعية OREN IE‏ 

فيه نص مومه ولا إجماع. 

نانسا : اعن أقق نا هم المسلمين. ٠‏ العمل والعال» والقاعدة الممق عليهنا بین الا 
أن العامل لا ب ان ای ن العمل الذي أنجزه وأن لا 
اطّل» بل يأخذ حه قبل آن ِف عَرقهه ومن أكل حَقّه كان الله تحضمه يوم القیامت 


1 
وهذا وَعِيدٌ شديد, صح ينه في حديث قدي | م 


r 0 2‏ سے 
ثالثا: حَقَ الأجير هو متمق عليه بين صاحب العمل وبينه فإذا بدأ بجُباّرة عمله 





)210 أخرجه البخاري في كتاب الإجارة» باب: إثم من مع أجر الأجير. حديث (2270)) عدن أبي هريرة 
رضي الله عنه» عن النبي و قال قال الله تَعَالّ : آنه أنا حَضْمُهُمْ يَْم ليام وجل اغى ب ا 
عد وجل باع حرا كل تمتك ورَجُلٌ اتج أجيرا قاستؤق ينه وآ نعلو خر 
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اجر حدود معن فان ستجقه فان لم يكن معي استحقٌ أجرا يثه؛ ويتبغي أن يكون 
رضا العامل لم يكن تحت ضغط قاهر مثل الحاجة إلى الرضا بالقليل وهو يستحِقٌ أكثر. 

عل فى هذ فإ الصفقة لني كرئوها في قضية لال تخضم هذ الوا 
فإذا كان العمال قد أخذوا حَمّهم ولم يَلْحَفْهُم غَبْنُ ورَضُوا بالشيء لمق عليف فلا 
شيء يُمنع من تنفيذ ما اتَفْقَ عليه أو يحرّم. 

رابعًا: أمَا مسآلة ما يأخذه المقاول, فبأيّ حَنٌ يأخذ هذه الأجرة فإذا كان رتيا 
للعمل مسؤولاً عن العمال» فهذا واضح» وإذا كان سمسارًا عليهم فالسمسار يأخذ 
أجرته» وإذا كان أجيرًا عند الشركة فأجرته عليها لا على العمال. أمّا إذا كان ينيص حَطل 
يما يُستحقه العال ويأخذه لنفسه فهذا هو الْعَبْن فا كم تختلف بحسب ما ذكر. 

وعلى كل حال فإننا نشكركم على سؤالكم؛ نعتبر هذا ين تحرٌّيكمء ونسأل الله أن 
ُوفقنا ويُوفقكم. والسلام عليكم ورحمة الله. 


جوان 1993م 
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الربط 
كم الريا 


السؤال: 

ماهو كم الربا في الإسلام؟ 

الحواتب: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصخبه ومن اتبع هداه. 


© سبي جر 


حکم الربا الخرمة» وحُرمته معروفة من الدين بالضرورة» وسواءٌ تول صَمْمَة 
عمليّة الربا بتفسه أو قَوّض إلى غيره عَمَدَها. وهناك معاملات إسلامية تغنى عن 
عمليّاته» منها الشر كة والقراض» وهى مأذون فيها. 

وإنا حَدّمه الله للشَّرر الشديد الذي يُلْحِقَه بالهيأة الاجتماعية من استغلال الغني 
حاجة الفقيرء وتَسَلَّطٍ القوىٌّ على الضعيف» والإسلام يُُرّم مثل هذا التسلط. 

ونا وَرَّع الله الثروة بين المسلمين بالعدل والقسطاسء أشار إلى سُلطة المال» وحَدْر 
منهاء فقال: + ف لا يون دولة بين لياه مك * [الحشر: 7]» وما حذر الله منه منذ 
أكثر من 14 قرنًا هو واقع اليوم. فقد أصبحت الأموال ‏ من الذهب والفضة ‏ محزونة 
في المصارفء يُسمع بها الناس ولا يّرونهاء والشركاتٌ الكبيرة والدول الغنيّة تَحكّم في 
TF %‏ ۾ 2 ٠‏ 2 © مس يس 9 2 
الشعوب والأمم والدول الفقيرة بالمال» وتّشِح به إلا بشروط مرهقة يُقبلها المضصطرون 


ثم يندمون. 
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ا ت حرمة الربا حَكَمَة» ولیس ها ناسخ؛ لأا من آخر ما تّزل من القرآن. قال الله 
تعالى: #إ وأحل الله اسيع ورم يوا 4البقرة: 275]» والبيع الذي أَحَلّه الله فيه بضاعة 
ومبادلة» ومشترَىء وبائع: ومُشتر. 

وأما الرّباء فإنها فيه مال يتح ربا بلا عمل ولا بضاعة في المقابل» وكان الشائع 
من ربا الجاهلية را النسيئة : "حرق واا ا "ضَعْ وتَعَجّل". ولق به ربا 
الفضل في الاين وريا ةي بيع العلوم بالمجهول» أو المججوول بالمجهول. وكله 

وكل هذه ر مات ٤‏ الإسلام. الذي خرص عل بناء تمع فاضل: اة الأخوة 
وال رحمة والإحسان والتعاون وحماية الضعفاء. 

ما ا ا 
منه» ولکنه وعد بالانتقام من عاد إلى عملیاته» فقال:[2 وم عاد اوك ا 


لسار هُمْ فا حَديِدُوت 4 [ البقرة: 275 ]]!')» ثم جاء قوله تعالى: < ييه بج 


2 < 


اميا ار دلوا ما بَقَى من الريؤأ o 8 u‏ ادوا خرب ا 
مولو وَإن كُبَشْرْ نحطم زوش أنَوَلِحكُم ل ظيِمُوىَ ولا كمُوت 007 £ [البقرة: 
279_278[ . 

وكان من المخاطبين سهبله الآية خالد ر بن الو ليد رصي أئله تله ي الذي کان طالب 
بربًا جاهلي ترَكه أبوه في تُقيف. والعباسٌ بن عبد المطّلبِ عم رسول الله يت فامْيئلا 


(1) في النسخة المطبوعة:[2 وَمَنعَادَ مسيم أهَدُعَِةٌ ا مائدة: 95]]. والصواب ما أثبتناه؛ لأنَ هذه الآية 
وَرَدَتِ في تحريم صَيْد الب على مَن كان ترما بِحَجٌ أو عُمرة وإن كان في الل ومن کان في أرض الحَرَم 
وإن كان حلالأء وبيانٍ جزائه. ول ترد في الربا. 
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وتَرَكَا مالا من ربال؟. 

ا ا ا 
به وحَرّص عليه» وعاَدَ فيه. وفي ختام الآية جاء قوله تعالى : م وا لعا دما مورك 
وال أنه نوق كُل َس مَّاحكسَبتٌ وَهُْ لا يظكمُونَ )4 [البقرة: 281]. 

ا ل الي 
الله تعدها بقليل من الأيام» فليس آيات الربا بمنسوخة» وهي زينة الإسلام» وعنوان 
لاحت کل رمان ومان 

وكثر التساؤل عن تحريم الربا كأنه سك فيه» وكان مجتمع المسلمين نَقِيا منه حتى 
غلبوا على أمرهم» وتحكّم فيهم وني بلادهم التصارى واليهودء فسمحوا بالصفقات 
الربَوِيَةء وتَعَلْعَّلت في حياتهم» وكان من أسباب بّلائهم وذهاب ثروتهم وأرضهم من 
أيدي أهلها. 

فالمعاملات الرَّبّويّة من أَفْنَكِ الأذواء التي تدخر جسم البشرية» وتّبدو هذه الأدواء 
في أحوال الدول الضعيفة المعاصرة» وفيها من عَرّضت لبيع جزءِ من أرضها وسيادتها 
الوطنية لتتخلّص بكّمنها مِن (فوائد) دينهاء أجل من (الفوائد) فقط لا من الدّيْن أصله. 
وخير للمسلمين أن يَنّقوا الله ويتمسّكوا بدينهم في العبادات وف المعاملات. 


الفوائد على القرض للبناء 
السؤال: 
يَمنح الصندوق الوطني للادّخار والاحتياط ‏ للذين وَفْروا فيه قروضًا من أجل 
البناءء وهناك فوائد رمزية يأخذها الصندوق من أجل هذا القرض من جهةء ونح 
(1) انظر: تفسير الطبري. ج6/ ص23-22, الواحدي. أسباب النزول. ص 59. 
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فوائد للمدّخرين من جهة ثانية. فيا رأي الشريعة الإسلامية في هذه الفوائد من 
الناحيتين (الأخذ والعطاء)؟ 
لوعي مج ع امي يد ع 
مع العلم بأنْ هناك كثيرًا ء من الزملاء مثلي يسألون نفس السؤال» ولقد تقدّمنا به 
إلى 3 المساجد المجاورة وبعض علاء الناحية. فاختلّفت أراؤهم. منهم من تُسامح 
بِدَعْوَى أنّ هذه الفوائد لم يكن فيها أي ضغط أو جَبْر أو احتياج» وإنها هي مساعدةٌ 
للجماهير الكادحة؛ ومنهم مَن أَدْرّجها في صِنف الربا (أعاذنا الله من ذلك). 
ح. م (البليدة) 
الحواب: 
الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى آله وصححبه ومن اتبع هُداه. 
أو لا: الفائدة على القرض رِبَا؛ لأنَ القرض لا يكون إلا لله ولا وز أن بر نفا 
فمن رض غيرَه وقَبَض فائدةً فهو آكِلٌ للرّباء ومّن اقترض من غيره ودفع له فائدة فهو 
مُوكِلٌ للرّبا وكلأهما أعني آكل الرّبا ومُوكِلَه لد ن ا ورس ل . ففي صحيح 
مسلم وغيرهء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: «لَعَنَ رَسُولٌ الله قل آكلّ اليا 
وَمُوکِله»» زاد غيرُ مسلم: فوشاهدنة وكات ۰ 
وني الطبراني عن ابن مسعود أنه # قال: الَعَنَ الله الرّبَاه وَآكِلكُ وَمُوكِلَك وَكَاتبَهُ 
وَشَاهِدَيه وَهُمْ يَعْلَمُونَ20/ واللعنة من الله ورسوله لا تكون إلا ين ارتكب كبائر 





)010 هذه الزيادة أخرجها عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: الترمذي في كتاب البيوع؛ باب: ما جاء في 
أكل الرباء حديث (1206)» وابن ماجه في كتاب التجارات» باب: التغليظ في الرياء حديث (2277): 
وأحمد في مُسنده حديث (3737), قال الترمذي: «حديث حسن صحيح». وأخرجها مسلم عن جابر 
بن عبد الله رضي الله عنهما في كتاب المساقاة» باب: لعن آكل الرّبا ومُؤكلهء حديث (1598). 

(2) رواية الطبراني عن ابن مسعود رضي الله عنه وَرَدت في المعجم الكبير (ج10/ ص92) بلفظ: «أَنَّ- 
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ع مله دن مه سنا تق سے سقف د > 


الإثم والفواحش. 

والرّبا حرم في كل الشرائع الإلميةء ففي کتاب الله تعالى قوله سبحانه: + وأَحلّ أله 
لْبَيمَ وَحَرَمَ اليا 4 [البقرة: 275]» وشريعةٌ اليهود حَرَمَنّه» وهم أشدّ الخلق مُراباة. 
اوا ا ار أكُلَ أموال الناس بكل أنواع الباطل» ویقولون: # س 
علا ن الأو سيل [آل عمران: 75] ويَرْعُمون أن نُصوص كتابهم إنما تحر عليهم 
أكل أموال إخوانهم الإسرائيليين. 

قال الشيخ محمد عبده في تفسير [المنار]"': «مسألة الرّبا مسألة كبيرة» اتفقّت فيها 
الأديان» ولكن اختلّفت فيها الأمم: فاليهود كانوا يُرابُون مع غيرهمء والنصارى يراب 
بعضّهم بعضًاء ويُرايُون سائر الناس. وقد كان المسلمون حَفِظوا أنفْسَهم من هذه 
الرذيلة زمئًا طويلاء ثم قَلّدوا غيرهم. ومنذ نصف قرن (حوالي 1880) قَشَّت المراباة 
ببنهم في أكثر الأقطار «. 

وليت المسلمين َبتوا على موقفهم من هذه الرذيلة» ول يَفْسَحُوا لها مجالاً في 

وقد جاء في كتاب الله وسنّة رسول الله في النهى عن الرّبا والوعيد على أكله ما لم 
برذ في كبيرة أخرى» وول ما زل فيها بمكة قوله تعالى في سورة الروم: ل[ وما اينم 


ر 


ای لح بره ل اك ما : 7 ا سمط ٠ 3 ' ١‏ 
من ربا روا ف أموال الناس فلا يريو عند اه # [الروم: 9 ثم جاء فيه قوله تعالى بي 


التي لَعَنَ ارا وَآكِلَهُ وَمُوكِلَهُ وَكَاتِبَُ وَشَاهدَه وَهُمْ يَعْلَمُونَ». وأما ما أوْرَدَه الشيخ رحمه الله فقد 
أخرج مثله أحمد في مستده» حديث (3809): عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بلفظ: الَعَنَ الله 
آكِلّ الرّبَا وَمُوكِلَكٌ وَشَاهِدَيْه وَكَاتبَُ». 

(1) في النسخة المطبوعة: [الشارح]. والصواب ما أثيتناه. 

(2) تفسير المنار. ج3/ ص90. 
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مس ا ا ل اس نو 
تاها لیے اموا > ألو الرَبَوَا أصْصيمًا ضْكدمًا مُصَسَحَفَةٌ وَمَّموا أله 4 [آل عمران: 
0 فكان فيها النهي عن أكل الربا متبوعًا بالأمر بتقوى الله يما يهم أن من كَل | 

يتن الله» ثم جاءت فيه آيات البقرة» وقد تلت أواخر السنة العاشرة ين الجرة» وهي 
آخرُ ما أنزل من القرآن أو من آخجر ما أنزل. اخرج البكاري عن ازن عباس اد ار اب 
ات آية الربا. وأخرج البيهقي عن عمر بن الخطاب مثله. وختمت آية الربا بقوله 
تعای: از اتقو یوما جوت فيه إل آل م وی کل یں ما سیت وهم لا بطو £ 
[البقرة: 1281 وكان بين نزوها وبين موت النبي ل نحو ثيانين بو يومّاء وعن سعيد بن 


e‏ «عاش بعدها تسع ليال»7). 


تت آيات الرّبا في الٻقرة بقوله تعالی: ۾ ريڪ يڪو اريو لد يمومو له کنا 
3 لديل كيه ِنَ لمن دل بام الوا نا ۰ 
وَحَرّمَ )أ 5ا 4 [البقرة: 1275.ء ثم قال: 8 يمحق الله لبوأ وير الصَدَقنتِ 4 [البقرة: 
6 ثم قال: ز يَأيها السب َامنوأ أتَّهُوا أله وروأ ما بق می یڑا إن کم موم © 
نك E‏ ب ص اله ورسو لو وان بش لَحكُمْ موس أمولٍصطع لا تَظلِمُون وَل 
نموت ل £ [البقرة: 278 - 279]» ثم حُيمت هذه الآيات بقوله سبحانه: 
از واوا یوما وجوت فیو إل آله تم وی کل َي مَاحكَسَيْتْ وَهُمْ لا يلون #[البقرة: 
1 وكانت هذه الآية خاتمة للقرآن. ومثل هذا التأكيد في النهي عن الرّبا والوعيد 
عليه لم يَرِد في كبيرة أخرى كما ثقل عن ابن القَيّه2. 


انما : وَرَدَ الَرّبا ‏ في القرآن رفا يال فهو مه د غ الا معلوم من 





3 انظر: تفسير الطبري. ج6/ ص ۰41 تفر القرطبي. ج3/ ص 75 3. 
(2) انظر: ابن القيّم. إعلام المرقعين. ج2/ ص103. 
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فعل الجاهلية» وهو - كا به العلهاء - جل وخفى فاحل حرم ا فيه من الضرر العطيمء 
واحَيٌ لأنه ذريعة إلى ا لجل والرّبا الجن هو ربا النسيئة, وَالَفِىٌ هو ربا الفضل. 

وربا الفضل هو ما يكون في الجنس الواحد من المطعومات والتّقدء لا يجوز بيع 
أحدهما إلا ملا بمثْلء يدا بيّد. 

وأمّا النسيثة فا كانت تَفْعله الجاهلية ‏ وما زال إلى اليوغ ى البنوك وين الدول - 
ولا يقع في تابه إلا ضعيفٌ محتالٌ» يُستقرض المحتاح الال إلى أجّلء فإذا حل الأجلء 
وطَالَبَةٌ رب المال» ولم يجد وفاء» قال له: «أخرني وأزيدٌك». وكلًا أخَره زا في المال» 
حتى تصير المائة عنده آلاقًا مُوَلَفَة وتَعْظّم مُصيبئُه ويَعْلُوه الدَّيْنُ حتى يَستغرقٌ جميمَ 
موجوده وموارده» ويضيع کل مِلْكِه ويصبح من المشرّدين. 

وقد بان هذا بأبشع صُوَّرِه أثناء الحُكم الاستعاري» فقد سَلّب المستعمرون 
واابُون اليهود أجَوّد أراضينا من أربابها بواسطة قروض بأرباح فاحشةء وقد ينص في 
عقودها على تضاعف الربح إذا حَلٌ الأجل ول يّقع وفاءٌ فإن شَحَّت السماء بالمطر ول 
يقع وفاء» بيعت الأرض على صاحبها بأبخس الأثيات. 

وكيا وقع هذا للأفراد. وقع لدول إسلامية؛ ولا يَنسى أحدٌ أنْ دولة مصر وقعت 
فريسة للاستعار الأوربي أثناء حُكم الخديوي إساعيل وتصٌ فاته السفيهة, 
واستقراضه ‏ بالربا ‏ الأموال الطائلة» وإنفاقها في شهواته وبناء قصوره» وتضاعفت 
أرباخهاء وعجر عن تسديدهاء فتدخلت الدول الأوربية وفْرّضت عليه وزراء 
أوروبيين في حكومته. أفسدوا ما بقي فيها من صلاح, ومّنعوا الوطنيين من الوصول 
إلى المتكمء ثم احتَلّت انكلترا البلاد عام 1882م. 

ومثلما كان يجري بمصرء جرى بتونس بواسطة وزراء خوةء كبوا الخزينة 
وأثقلوها بالدّيْنء ثم تأسّس (كومسيون أوروبي) حَرّبٍ ما بقي» وآل الأمرٌ إلى 
الاحتلال. أليس في هذا تحقيقٌ يا أَوْعَد الله به من عَحْق الرباء ونتيجة لجرب مُعْلَنَة من الله 
ورسوله ين تَحدّاهما واتبع هواه؟ 
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E E‏ ا 
وکل تصرّفاتهم وکا عن الرباء م يعلمون أن ما ېی الله عنه وحَرّمه علیهم لا 
يُمكين أن باهم منه خیرء وآن الوب يه بمْحقه الله ومَثل المتعامل به آكله وموكله ‏ مل 
الذ ي يَتَحَبطُّه الشيطان من امس بها يُصِيبّه من وساوس.ء وما يَحصّل له ه من اضطراب 
نفسي ومالي؛ من ثورة العمال عليه؛ وسَعْيهم في خرابه» وحقدهم عليه؛ ومّقتٍِ المجتمع 
له وتريصه به الدوائر. إن القرآن صريح في أنّ التعامل بالرها يُستوجب إعلانَ الحرب 
من الله ورسوله على الرابيء ومَن يُوَمّنُ النصرٌ لِّن أَعْلِنَ الله ورسولّه عليه الحرب؟ 

لولا الغفلة الشديدة في المسلمين منذ نحو قرن من الزمن أو يزيد. لَا رأينا دُوَهُم 
وجماعاتهم وأفرادهم يَتنازلون عن أحكام الإسلامء ويَتوّرّطون في القروض الضخمة 
بالربا الفاحش من الحكومات الاستعمارية أو المصارف العاليةء أو الشركات التي 
تُسيطر عليها الصهيونية» وهي كلّها تتربص بهم وبدينهم الدوائر. 

ثالثا: إن من أشتع ما ورثناه - معشر المسلمين ‏ من شرور الاستعمار» وما اقتبسناه 
من المجتمع الغربي» هذا التعامل بالرّباء وقد شاع ذلك في المعاملات المصرفية» وفي 
الشركات» وفي المنظيات الرسمية والدولية» بحيث أصبح عسيرًا على الدولة 
والشركات والأفراده التخلّص التام من شرور الربا. 

ولو سَلَكنا طريق الرّشد واليقظة والحزم» لوجدنا في تشريع الإسلام ‏ وخصوصًا 
في القراض - مَنْدُوحَةَ عند كل ضرورة» على قاعدة التعاون على البرٌّ بين المسلمين. 
أفرادًا وجماعات» ودولاً وحكومات. وقدّمنا للعالم اقتصادًا مثاليًا خاليًا من المعاملات 
او وا ف الان ا رن هذا النذان .وفك اتشهقه بالشر قارف 
إسلامية على قواعد سليمة مِن المعاملات الربوية» ونالت نجاحًا باهرًا في التعامل 
المحلي والدولي. 


رابعًا: ونحن في الجزائر - أحدث الأمم الإسلامية استقلالاً ‏ وقد استطعنا بِحَوْل 
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الله أن نتخلص من أكثر شرور الاستعوار» وملكُنا ثرواتناء وحرّرنا اقتصادناء ول ذآن 
تتخللص من هذا الإرث الثقيل» فالإسلام ا وخا المت مو الال تابا 
والعدالة الاجتاعية لا تمر وحتى لو قيل إن فائدة القرض والاقتراض رمزية» ولكنها 
على كل حالٍ ربا يَمنَسٌُ بعض عَرّق الضعيف وإذا أعطى بعص الصناديق أرباحًا صل 
إلى 3.8/ عن القرضء فإنها ترتفع عند الاقتراض إلى الضعف أو أكثر وتصل إلى 8 /. 
ولبس في الرا رم للخير» وإنها هو شبح للش ويجب أن تُعرف أن كل تشريع 
تحيِي الضعفاء يحَرّم الرباء والدول التي تَسُود فيها العدالة الاجتاعية لا تسمح به في 
أوطانهاء وتحكّم على المرابين بأقصى وأقسى العقوبات» ولكنها تسمح به لنفسها إذا 
تعاملت مع دول أجنبية» وهذا هو الفرق بين ساحة الإسلام وغيره من القوانين 
الوضعية؛ فالإسلام لَا حَرّم شرب الخمر على المسلم حَرَّم عليه بيعّه لغيره. وحَرَّم أكلّ 
خامسًا: أمَا رأيّ الشريعة الذي تَطلبُون معرفته في هذه الفوائد. أخذا وعطاءً. 
يمن أن تعرفوه من أن آخدّ هذه الفوائد هو آكلٌ الرباء وأنْ مُعْطِيها هو مُوكِلٌ الرباء 
وقد سمعتم قول رسول الله 85: «لَعَنَ الله آكِل الْرّبَا وَمُوكِلَهُ». وقول الله تعالى: # وَأَحَلّ 
اا | 4 [البقرة: 275]» وقوله: 8 يَتَأَيها لذت اموا أتَّهُوأ اله وَدَرُوا ما 
بقى من اروا إن كنم مُوْميِرَ 4 [البقرة: 278]. 
وفى حديث أبي هريرة الى عليه ين البخاري ومسل أن رسول الله # قال: 
اجنوا ُوا السَْم اُوبقَاتٍ" 1 ظ ال قال "الك ال 
الخ كتل التفس التي حَرََ 0 الخ وَأكُل الرباء وَأَكُلٌ مَالٍ اليتيمء وَالتَوَلْ 
الأب وك الخصاب لوي ت الخافلات ١‏ وكفى ال با شناعة أن يُمُطَف عل 
شرك وقَثْلٍ النفس, والسّحرء أن ب بعدهأكل ال لتم وال يوم لحف 
فالتعامل اكيم اعد وعطاء [ تعدا مسلمء وخرمته يما علم من الدين 
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بالضرورة. والقولٌ بأنّ ما يُوْحَذ أو يُعطَى ليس فيه أي ضغط أو جَبْر أو احتياج قولٌ 
ساذجٌ غريبء فهل يُستطيع من اقترض أن يمتنع من دفع (الفائدة)؟ وهل هو با خيّار: 
إن شاء دَفع وإن شاء (حَرّنَ)؟ 

وإن أَعْلّن أنه لن يدفع (فائدة»» فهل يُقَرَض أم لا؟ فلولا الحاجة لا قبل أحدٌ 
دضع ل رش يُساوي 00 لف دبار علا 1۹ لف دبا کمن باد وعلی ن دنع 
كل سنة 5 / أو أكثر أو أقل يُّدَة ما بَتيَ عليه دينارٌ واحد من هذه القيمة» ولو عَجُر 


ا و e‏ 


ا ادبا توركل 9 ديق لک د أشد إناء قال الحافظ 
الذهبي: اليس نم من اسْتَدانَ تحتاج لِربًا كإث ثم المرابي الغنيّء بل دوتّه» واشترگا في 
الوعید» ٠‏ 

سابعًا: عند الضرورة القصوى وانسداد جميع المسالك» يُمكن للمسلم أن يتعامل 
بمثل هذه المعاملة» فالضرورة لا حك خاصء قال تعالى: 9 فمن ضط عير باغ ولا 
عاد ملآ إِثْمَ عَلَيْهِ [البقرة: 173]. 

والضرورة في موضوع الرباء لا تُتَصَوّر في الإقراضء وإنا تُتَصَوَّر في حالة 
الاقتراض يِّن اضْطْرٌ إليه» ول يكن له مَنْدُوحَةٌ عنهء كمّن لم يجد سكن يُؤْوِيه وأهلّه: أو 
کار التزروج وإحصان زوجه ونفسه؛ ويخشى على نفسه العَنّتَء ولا سبيل إلى 
وجود سكتى إلا هذا الطريق» فهذا يُمكِن له أن يَدَّخْر أموالّه في مثل هذا الصندوقء 
ويقتر ص منه ما يَبّنِي به» على أن يَستغْنيٌ عرّا تَخُصّه من (فائدة)» فلا بأل منها شيئًاء ولا 
ينتفع به» ولا يُمَكنَ منه أهلّه ومّن يجب أن يُنْفِقَ عليه ويُستطيع أن يُدفعه إلى جهاتٍ 
محتاجة من ذُوات الضرورات. 


(1) انظر: المناوي. فيض القدير شرح الجامع الصغير. ج5/ ص 268. 
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وهكذا يتخلص من (فائدة) استحقها بصِفته مُدَخِرًا (مُقرضًا). وهي حرام عليه 
3 5 : 3 * 5 كس 
ويلتزم بشرطهم وهو وجود مال له في الصندوق ليستفيد من البناء المضطر إلبه. وعليه 
هذه (الفائدة)» وله أن يُوّمّن ماله في الصندوق, على أن يدفع (الربح) إلى المحتاجين. 
والله أعلم. 
01 07/ 1979م 
السؤال: 
sS‏ - 4 ا“ ا« ٠‏ 0 م دل »> 
يُسعدني أن أستفتي حضراتكم في مسألة القروض التي تُقدّمها الحكومة للموظفين 
من أجل البناء. وتأخذ عليها فائدة مئوية. 
ما حكم الشرع في هذه الفائدة؟ أرجو أن تُفيدوني أفادكم الله. 
ع بنج (الأغواط) 
الجواب: 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللّه» وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. 
أؤلاً: حُكم الرّبا معلومٌ من الدّين بالمّرورة أنه حرام, لا يُسأل عنهء ولا يُرتاب فيه 
مُرتابٌ» ولا يَستحِلّه مسلمء قال تعالى: 8[ وما ءاتسم من را ربوا فح مول لتاس فلا يروا 
ناله [الروم: 39]» وقال تعالى: ج يمحى اله اربوا [البقرة: 276]ء وقال: # وأحلّ 
له لبهم وَحَرَم ابأ )4 [البقرة: 275]: وقال: + ايها آآریت ماما وا اه ودروا م 
بق من اليا إن كُنشّم مُؤْمِيِينَ (00] ن لم تعلو هدوا يسَرّبٍ مِنَّ الله وَرَسُوله )4 [البقرة: 278 
-279]. 
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8 


E 


وقد ختمت آیات الرّبا بقوله تعالى: + وَأَتَّعُوا يوم مُوجَعُورت فيه | 
تنس مسبت وهم لا يظكمون 4 [البقرة: 281]. 

وهذه آخر آية تزلت من القرآن قبل وفاة رسول الله 2# بدحو تسعين يومّاء وذكر 
العلآمة الإمام الشيخ محمد رشيد رضا في تفسير المنار أنه: «ل يُنزل في كبيرة من كبائر 
الإئم من الوعيد ما تزل في هذه الك ل سب ك ما کات عند عزن 
مفاسد» ومنها استغلال القوي للضعيف. والعْنِيٌ لحاجة المحتاج وأكل ماله بالباطل. 


ثانيًا: (فائدة) القرض ربًا: فقد قرّر العلماء أن ثلاثة أشياء لا تكون إلا لِوَّجْه الله 
وهي: القرض»ء والضانء والجاه2). فهذه الثلاثة يما يَبْذْلهِ الإنسان الغني القوي 
للضعيف ويساعده براغ ا رو كان يتناول عنها أجرّاء فإذا 
اشترط على المقترض أن يُناوله (فائدة) فقد أَرْبَىء وأَحَدّ مالا أكثر ّا أعطى» ولم يُقرض 
ماله مَّن احتاجه لِوّجه الله وإنما (للفائدة) التي اشترطهاء فتلك (الفائدة) ربًا. 


ثالًا: القرضُ معاملةٌ بين اثنين» قارضٌ ومُقترضٌء قاب ودافِمٌ» والمعاملة الربوية 
فيه حرام على كِلَيّْههاء والقارِضٌ جَخْرّم عليه في كل حال أن يّتناول شينًا من (الفائدة). 
کا بحرم عليه أن ينال نفعًا بسبب سَلَّفه ومن مشهور القواعد في ألْسِنَة العلماء أن كل 
معاملة مالية من باب: "سَلَّف جر نفعًا". باطلة مُلغاةء حرام. 

وضاخب الال إذا تعامّل اليا هو آكل الرّباء وقد كبا الله عن أكله به 


4 


01 
١‏ ينها أل ءامنا ل تَأكُلُوا ربا 4 [آل عمران: 130] وقال: ا ييا اديت 


(1) تفسير المنار. ج3/ ص96. وقد تقل صاحبٌ المنار هذا الكلام عن ابن القيّم. انظر: ابن القَيّم. إعلام 
الموَفعِين. ج2/ ص 103. 

)2( انظر: الشرح الكبير. ج3/ ص 7“ الخطاب, مو اهب الحليل ف شرح ختصر خليل. ج4/ ص 391 
الصاوي. بلغة السالك لأقرب المسالك. ج3/ ص 2.117 ج3/ ص 442. 
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.])278 : دفي من رد بأ إن کشم مُؤْمِنِينَ 4 [البقرة‎ f POT E 


E ae 
لأنه بذلك يُشارك في نشر الفسادء ومثله الرّاشى فهو ملعون كامْرْتَشِى؛ لأمما مُشتركا‎ 
في الفساد والإفساد.‎ 

هذا في حالة السَّعَة وأمّا في حالة الاضطرار والحاجة التي لا مَمُرَّ من الخروج منها 
إلا من باب الرّباء فحُكمُه حينئذ كم الْضْطرٌ ويقول العلماء: «الضّرورات تُبيح 
المحظورات»: وفي كلام الله العزيز قوله تعالى: # هَمَنِ اضطرٌ غير باغ ول عاد فل إت 
عي 4 [البقرة: 173]. 

رابا کف تقرف القبرورع کل مل ر و ان کک وی شه 
والإثمُ ‏ كما جاء في الحديث الصحيح _ما حال في الصَّدرء وكّره صاحبّه أن يَطّلع عليه 
الناس7". فهو أخبَرٌ بحاله وأَعْلّم فإن بَلَعْ ‏ في أمر ما حالةً الصررء ولم جد من 
الإقدام على الحرام مَمَرّاء جار له أن بُمَدِم عليه» فإن الله عليم بذات الصدور. وهو يَعلم 
السّيّ وأخفى. 

التي بين الكم على حسب ما يُسمعء فلا يَخْثدنَ أحدّ بفتوى مُفْتِء مُتَكِلاً 
عليها وحدهاء فإنها لا تَحَلّل حرامّاء ولا حرم حلالاً إذا کان الله يَعلم خلآفٌ ما جاء في 
الاستفتاء. 

م إني أنصح لهذا الأخ وأمثاله» أن يستفتوا لأنفسهم. ليُصحّحوا مواقفهم لا 
ليُصبحوا ‏ بأنفسهم ‏ مُفْتِين. وقد سأل أحدٌ الصحابة رضوان الله عنهم رسول الله يق 


(1) أخرجه مسلم في كتاب البرّ والصّلّة والآداب» باب تفسير البرّ والإثم» حديث (2553). عن النْوّاسٍ بن 
0 الأَنَصَارِيٌ: قال: مسرت الله 4# عَنِ الي وَالإثمء فَقَالَ: ال خسن الق الاثم ما 
حَاك في صَذْرِكء وَكَرِهُْتٌ أن يَطْلِمَ عَلَيْهِ الََّسُ). 
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أن يقول له في الإسلام قولاً لا يَسأل عنه غيرّه» فقال: «قل: آمَنْتٌ بالل تم اق 
9 11/ 1984م 
و . ا ٠‏ 
ما حكم هذا القرض الفلاحي؟ 

السؤال: 

أنا رجل فلآح» وعَرّضْت عل دولتي شينًا من النقود أو السلعة باسم (السَّلّفة) التي 
مها زيادة» وبعض منها إعانة ليست مها زيادة. 

والسؤال المطروح عليكم هو ما يلي: ما حكم الشريعة الإسلامية في تلك الزيادة؟ 

أرجو أن أجد منكم مخرجًا من هذه المشكلة؟ 

الجوات: 

الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصخبه ومن اتبع هداه. 

أوّلاً: يقول رسول الله : الخلال ) ن وَالخرَامُ ين وينه أَمُور مُشْتَبِهَاتٌ لا 
يعْلَمهُنَ َثِيرٌ من الثاس» فَمَنِ الَقَى الشبْهَاتِ فَقَدِ اسْتَبراً يدينه وَعِرْضِهِه وَمَنْ وَقَمَ في 


شبات ونع ني ا لحرا گالراعي بَرعَی حول ا یی بوك أن بقع فيه ألا ون يكل 
ملك ی الا إن جى الله ارم . متمق عليه عن التعيان بن بشير. 


ثانيًا: من الحلال البّنء والحرام البَيّنء الذي لا يلتبس على أحد من المؤمنين» المعاملاتٌ 


(1) أخرجه مسلم في كتاب الإيان. باب: جامع أوصاف الإسلام؛ حديث (38): وأحمد في مُسنده» حديث 
(15416) واللفظ له. 
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في الأموالة قالله سببحانه يقول: < وال أده التي ارا [القزة» 1275 وقاعدة 
التعامل في الطعام الربَوِي أن يكون يذًا بيد وِغْلا بودلء إذا اتحد الجنس» فإذا اختاّف الجنس 
جار فيه التفاضلء إن كان يدا بيّد. وأثواء السام معلرمة عفن الان الاين 

ثالًا: أمَا القرضء فإِنَ الزيادة على رأس المال مُعرّمة» والذي يُقرض غيرّه ألما إنما 
يأخذ عند الأجل ألمًا فقطء والذي يُقترض ألما إن) يدفع عند الاقتضاء ألمًا فقطء وقد 
جاء ذلك في الكتاب الكريم؛ قال تعالى: +( تاها الت اموا توأ أهّه وذووا ما يقن عن 
لبوا إن كنم مُؤمِيِينَ (509) إن لَه تَفْمَلُوأ كأ ادوا ِحَرْبٍ من الله ورسوله- وَإن تُبَثْمٌ تيشم وڪم ر٤‏ وش 
أنَوَلِكُح لَاظيِمُونَ وَلَا موت 03 4 [البقرة: 278 - 279]. فالآية نَضَّت على أنه 
يسوي اووس يي وسو حي 
حْكَمَة ‏ لا نسم فيها ‏ لأنها آخِرٌ ما نَل يمن القرآن» وخدِمّت بقوله تعالى: 9 وَأَنّهُوا وما 


عر د معو 


موت فید إل ا م و کل نی مسبت هم لا يو 4 [البقرة: 281]. 

رابعًا: لا فَرْقٌ في الرّبا أن يكون من فرد لفرد. أو من جماعة لفردء أو من فرد 
لجماعة» أو من دولة لرَعِيّه فردًا أو جماعة» فأحكامٌ الدّين شاملة لجماعة المسلمين كلّهم. 

خامسًا: في حالة الاختيار لا تجوز بحالٍ من الأحوال ‏ الإقدامٌ على الْحَرّمات» 
وني حالة الاضطرار التي يَبْلْْ فيها المسلم إلى حالة تبيح المحظورات» كجوز له أن 
يرتكب فعل المُحَرّم بوِقّدار حاجته. واللهُ حَسْبُّه ووكيله» فالجائع الذي لا تجد إلا الميتة 
ولحم الخنزيرء تَجُوز له أن يأكل من الميتة ولحم الخنزير» والله سبحانه يقول: # هَمَنٍ 
أضطرٌ عير بَاعْ وَلَا عَادٍ فلآ إِنْمَ عليه 4[البقرة: 173]. 

والفلاح الذي لم يد ما يَفلّح به أرضّه لإعاشة نفسه وعياله سوى مثل هذا 


القرضء بمّنزلة مَن لم يد طعامًا إلآ من الميتة أو لحم الخنزير» والله عليمٌ بحالهء فإذا 
استغنٍ عن ذلك كف عنه. 
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سادسًا: رجاؤكم أن تجدوا مني حرجا من هذه المشكلة» هو ما ذَكرتٌ لكمء فإن 
كنتم أغنياء عن هذا القرضء فاستغنوا عنه ما دامت فيه زيادة» واكتفوا بالإعانة التى لا 


زيادة فيها. 

E I LEN‏ ؛ وتّبور أرضكم: 
فإنكم مُضَطرٌ ون تَشْمَلكم الآية: # فَمَنِاضطرَ عير باغ و عار فلا نم عَيَهِ 4 
[البقرة: 173]. 


ولا حرج لكم عندي سوى هذاء إذا كنتم مسلمين تبحثون عن الحلال والحرام. 
والله أعلم. 


15/ 08/ 7م 
الاقتراض بفائدة من مؤسسات الدولة التعاونية 


السؤال: 


أنا شاب حديث التخرّج إلى الحياة المهنية» ولُزاولة نشاطى يلزمنى مال لا أجده 
الآنء ولا أستطيع انتظارٌ تجميعه 


وهناك مؤسسات مصرفية تنح تسهيلات لأصحاب المهّن الحرّة في شكل قروضء. 
يدفع عنها المقترض فائدة نسبية عند تسديد أقساط الذَّيْن. فهل يجوز الاقتراض بهذا 
الشرط أم يُعتيّر ذلك تحض الرّبا؟ أفيدونا بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله. 

عيسى. ب (الأغواط) 

الحواب: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصخبه ومن اتبع هداه. 
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SH‏ مثل هذه الصفقة يُراد بها في الغالب ‏ التعاون» فإن كان القرض معقولا هَينّا 
نكن الانتفاع بده كا يكن التخلص منه بسهولة في مُه معقولةء اغ لا 
فافترّض من مؤسسات تعاونية أَعَدَّمهَا الدولة ليُتتفع بها المواطنون» وهي تُشرف عليهاء 
وتضمن حياتّهاء ولا تدك لها المجال لاستغلال ضُعف الضعفاءء وإنما تعاوهم في حياتهم 
ومّعاشهم ومساكنهم وإحياء أرضهم» لازدهار مَعاشهم» فإنه لا بأس على المسلم في 
الاقة راض منها بربح قليلٍ هو ربح تعاون لتستمرٌ على حياتهاء وتدفع رابات موّظفِيها. 

وعلى الُقترض منها القرص التعاونًء أن يعمل مجهوده لدفع ما يَترتّب في ذَميه 
بأسرع ما يُمكنء ويَتخلّص من دُيُونه في أوّل فرصة» ويستغنِي عن يشل هذه ا معاملة في 
أول فرصة سنح له. 

ثانيًا: أمَا المؤسسات المالية الأخرى التي ضع نُضْبَ أعيّنها استغلال ضعف 
الضعفاءء وتريد احتكار ما تستطيعه من رؤوس الأموال» وتفرض رِبْحًا مُرْهِقَا في 
دمم فإنَ هذه المؤسسات يَخْرُم التعاون معها والاقتراض منهاء قال الله تعالى: 
< يتأيها ل ءَامَئُوا لا تَأكُلُوأ ال ل لاا آل عمران: 130]. 
وقال: * وَعَا E‏ رخا ليرا أ ف أمول الئاس قلا يريو عند د اه مآ اتی ن ركام 
یشوت وجه اہ ذأوْلهِكَ هم المها لْمَضْعِمُونَ * [الروم: 39]. 

وخلاصة القول: أنَّ التعامل مع هذه المؤسسات المالية التعاونية جائز عند 
الضرورة. لا ضَيْرَ على امُصْطَرٌ إليه أن يُقَدِم عليه عند الحاجة بِقَذْر حاجته. 

وأمّا التعامل مع المؤسسات التي ترب البيوت وتَحْلِيهاء ولا تُعمّرها ولا تُنشئهاء فلا 
يق بها المسلح تارا ولا مُضطَرًا؛ لملا ترب داه يد بالله» وليَضْيرء وهو الذي 
فال: # ومن بن العلل ا ل ةميث لاب 4[الطلاق: 3-2]. 


08/ 06/ 1988م 
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هل فى الاستفادة من هذا العتاد ريًا؟ 


السؤال: 

نحن مجموعة من الشباب استفدنا - أو قريبون من الاستفادة ‏ من عَتادٍ لتشغيل 
الشباب» ولكن هذا العتاد فيه عملية رباء ونحن لم نأخذ دراهم وإنما أعطيّ لنا عتادٌ 
وسألنا مُفتي الولاية فقال: إذا كان عتادًا فهو حلال؛ ولو كان دراهم من الرّبا لكان 
حرامًا. 

ب. إبراهيم (الحلفة) 

الحواب: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. 

استعمال.هذا العتاد ليس فيه شيء ٠‏ بن الرّباء ولا شبهة فيهء ولو كان مسروقًا أو 
مغصوباء فالمسؤول عنه هو سارقه آو غاصبه» ا الات دروت غا 
الحياة. فهو لاء لجراعة لا شيء عليهم في استعالهم عتادًا أعطيَ همء وإنما يُسألون عن 
عملهم في أنفسهم. فليكن على استقامة» تُدفع منه کل الحقوق والواجبات» ولا 
يَضِرِرُهم عِوّج غيرهم. 


هل أقبل هذا التمويل من البنك الفرنسى؟ 
السؤال: 


أستغل متحرًا (كمُستأجر) يَقَع جوب فرنسا 8 مدينة كين أون بروفونس)»› 
وتتمثل التجارة في مطعم يسير حسب الشريعة الإسلامية. 


يريد صاحب الَحَلَ أن يبيع: ولكن لا أملك المبلغ الكامل الذي حدّده بعد أن 
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انصلتُ بمصلحة مصرفيةء اقترح عل المصرفٌ أن يََوَى تمويل البيع مقابل فائدة نسبية 
10/ في العام على 20 سنة (بين) النّسبة التي تمارسها البنوك الأخرى تقترب من 20/ في 
السنة). التمويل عن طريق البنك. - ولو بالمبلغ الكامل (بشرطٍ رهن عقّاري) ع 
من تخفيض مبلغ الكراء الحالي بالثلث (الكراءٌ = 9000 فرنك» تسديد القرض = 6000 
فرنك في الشهر). إن نسبة الفائدة التي اة ا المصرف تكاد تساوي فقدان قيمة 
العملة في العام. 
يجب أن أفعلى ورأيكم ذو أهمية كبيرة؛ لال تي الراء أو عدم الشراء للمتجر 
الذي أستغله. أطلب منكم إبداء رأيكم. 
م ص. ر 

الحواب: 

ا لحمد للهء والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصخبه ومن اتبع هداه. 

أولا: الذي فهمناه من رسالتكم أنكم إذا أقَدَمْتّم على عقد هذه الصفقةء يُمْكن 
لكم أن تنزلوا بقيمة ما تدفعونه - وهو تسعة آلاف (9000) - إلى ستة آلاف (6000)» ثم 
کن ل 6 د عر م 

فهذه صفقة رابحة - ليس فيها عَبْنٌ - إنما فيها البيع الموَّجَلء فافْرضُوا أن (البنك) 
قد مَلَكَ الَحَلٌ ثم باعه منكم على أن يخُلّص في مُدَّة عشرين سنةء فهذا جائرٌ ليس فيه ما 

ثانيًا: مذهبٌ أبي حنيفة رضي الله عنه أن المعاملة مع الكفار في ديارهم تجوز أن 
تكون على مُقتضَّى قوانينهم وأنظمتهم. وان نتم اليوم بدار الكفرء وما ديت فوانينهم 
تيح هذه المعاملة؛ فجائرٌ أن تُعايملهم بهاء ومتى أُمْكَن لكم التخلّص متها فَعلدُم. 
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ثالثا: هذا نرى أنه وز لكم عقذ مثل هذه الصفقة إذا اقتنعثّم أنها في فائدتكم 
قشم تجن المخاطر التجارية . والسلام عليكم. 


28/ 06/ 7م 


حكم فوائد البنوك 


السؤال: 
زخل دقع مبلغا من المال إلى المصرف «البنك)» وقَضِدٌُه الفائدة التي يناطًا منه حين 
بعد حين. ما قول الشرع في هذا؟ 
م. ن (الجزائر) 
الحواب: 
الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصخبه ومن اتبع هداه. 
فول الشّرع في هذا واضحٌ معلومٌ من الدّين بالشّرورة عند المسلمين» مذكورٌ في قوله 


تعای: ۴ وَأَحلَّألّهُ لْبَهِمَ ورم اربوأ 4 [البقرة: 275]» ولقد أنزل الله تعالى في الرّبا آيات 


مجر اال وا 


كثيرة محية ومدنيةء قال في سورة الروم - وهي مكية - (٠‏ وما یہ یں رازوا و 
الاس اربوأ ناله 4 [الروم: E‏ ۾ يتأبها اا 


س 


مُأ لا تَأكُلُوأ الرِبوَا اضما مهه كصعقة وان له نك نرح 4 [آل عمران: 1130 
لم رس ورا ا 
د الد ڪون ارا ا يمومو إل كما موم ى خبط ليطن مى لمن درك أن 

اراتا ال لادا َكَل هه اليم مع انيرا 14[البقرة: 1275 ثم قال: .# يَمِحَقَأنَهُ 


ع وخر » 2 


الا ¥ [البقرة: 276 ]» ثم قال معلا ومهددا مسَوعَدًا: ۴ يتآيها ليت اموا دقوأ له 
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ہے سے د ليه 2 ار 


کے سے 0 ك١‏ 
ودروا ما تی من اروا إن كنم مُؤْمِنِينَ )ون لم علو ادوا خرب من اللو ورسوله - وإن مَبَثُمٌ 


جر رط 


م روش آمولم لا يمون ولا كوت ل #[البقرة: 279-278]. 
فاا الأناو اكت ر ااه وربا بِحَرّْب منه» وهذا معلوم 
عند المسلمين. وقد استراح مجتمغهم منه؛ ويتعامّلهم على القرض المسّنء اخخالي ومن كل 
شوائب استغلال ضعف الضعفاء ء من - جَشّع الُرابين» ولكن قانون ونظام المصارف - 
ا كاي 4 ني على منهاج المولين» وأصحاب رؤوس الأموال 
واضحًا فى عهد المستعمرين: 3 أراضي المسلمين في الأوطان المستعمّرة ذ 
معظمها نتيجة لهذا. 
إن التعامل بالرّبا حرامٌ في مجتمع المسلمين, ممنوع في الدول الاشتراكية نفسها؛ لأنه 
و أصحاب رؤوس الأموال المحتكرين لاستغلال الضعفاءء والإيراد غير 
المشروع» ا سسست مصارف في كثير من الدول الإسلامية على قواعد الدين 
الإسلامي تتعامل بغير الزباء وهي مزدهرة ناجحةء ونحن في الجزائر في مجتمع إسلامي 
ديناء فالواجب منم التعامل با يُحرّمه الإسلام» ولا تُقِرُه الاشتراكية 
11/ 02/ 1976م 
السؤال: 
يسأل صاحبّه عن الحكم في' 
1 عن الرّهان والأموال التي يَدَرهاء هل هي حلال أم حرام؟ 
2- أخ أكبر منه سنا أساء إليه ثم طلب عَمْوٌه فلم يتفعل؟ 
3 (ربخ) الأموال التي تَدَرّها القروض والودائع في البنك؟ 
سائل من (بوفاريك) 
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الجواب: 

الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصححبه ومن اتبع هداه. 

عن السؤال الأول: إن الرّهان نوع من القمار المشمول بالنهي عنه واجتنابه في قوله: 
ر باجا اليب اموا إا اتر والمبيم وَالْقسَابُ الال رجي ن عسي ليطن ينوه ) 
[المائدة: 90]. 


I LA 


شرا أن جعل مقروئًا في الآية بالشرك باه وغبادة الأتصاب» وقد يعادل 
وكوي ووو 
وَالْمَيِسِرٍ فل ها ئم ڪرو وميم لتاس وَإِنْمَهُمَآ كبر من مها * [البقرة: 219]. 

ن ا اى اىن 
وأنواعٌ المضارٌ كثيرة. 

وعن السؤال الثاني: يجب أن تكون العلاقة بين الأخوين حسنة» فإن الله أَوْصَى 
بذلك: 8 وَيذِى الْقّرَقَ “4 [النساء: 36]ء فالصغير يُوَكْر الكبينك والكبيرٌُ يَرْحَمِ 
الصغيرٌ » فاعْتَِر لأخيك يا القت به» ويجب عليه أن يَْفْوَ ويَضْمَحَ عم وقع منك. فإن 
صله حقا فأزعه إليه وأيعه بأنّ ما وقع منك كان عَفوَة لا ود إليهاء فإن عفا عنك 
وأضصْلّح حاله معك ففيهاء وإلاً م يَصرّك ولا تُعامله أن بالمقاطعة مهما كان. 

وعن السؤال الثالث: مثل هذه (المعاملة) لا صح ولا تجوز في الإسلام ففي آخر 
ما أنزِل مره القرآات قله تعالی: ج وأحل هه اَي ا 4 [البقرة: 275]ء واليوء 
تبيّن للعالم أجمع الضرر البيّن الذي يَلْحَق الأفرادَ والأممَ من جَرّائه. 

وقد أصبحت الأمم النامية تين من وَطأنه» وتستغيث ولا ثُغاث وفي الأسابيع 
الأخيرة أعلنت دولة منها أنها تعرض جزءً! كبيرًا من ترابها إن يدفع عنها ديونباء 
وى أن ركون هدائمال فرعام هل الدول القولة: 
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فلا شك أن هذا مصداقٌ لقوله تعالى: 8 يَمْحَقُ أنه ليأ 4 [البقرة: 276]ء وقوله: 


# فَإِن لم تَعملُوأ كأَدَنُواً بحرب من أله ورسولوء - #[البقرة: 279]. والمجتمع الإسلامي مرتاح 
إلى السلامة من ذلك. والحمذ لله. 
06/ 02/ 8م 
السؤال: 
لدي حساب ف البدك بفرنساء يَدَرّ عا أرباحًا معيّرة مُعيّنة في السنة» فهل هذه الأرباح 
¢ 
حلال ام حرام ! 
الجحواب: 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى آله وصخبه ومن اثبع هُداه. 

أو حرم الله الربا؛ لأنه زيادة على رأس مال لا مُقَابلَ هاء وكان ربا الجاهلية أن 
يكون بين الرَ جلين دين حل أجل واملين ف رة فيقول له: «أخرني في الأجل 
وأزيدك). فهذه الزيادة بدول مقابل» والريا حرام لا شك فيه ؟ لن الله أَذْنَ ف حرب من 

ثانيًا: هناك معاملات أخرى اعتبرها العلماء من الربا في ديار المسلمين» ولكن لا 
تُعتبر يمن الربا عند القوم الآخَرين: وهذه اختلّف فيها العلياءء فقال أبو حشفة 
وأصحابه: إذا كان المسلم موجودًا في بلاد الكفار فله أن يُتعامّل معهم حسب عَرْفِهم: 
ويأكل أمواهم» إلا بِوّجْه السرقة والخيانة. 

وأما المالكية» فإِنْ ما كان ربا في بلاد الإسلام هو ريا في دار الكفر» ومُطَالّبٌ من 
لقرآن أن يطبق على نفسه القانون الإسلامى. 

ثالمًا: با أنك قاط“ ي يلاد الكقارء ومثل هده لكاي ا عندهم؟ لذن عال 
لبنك يستعمّل في معاملات تجارية» ويّدَرٌ الأرباح» فبُعطونك جزءًا منها.ء فلك أن تأكل 
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هذه الأرباح التي حَدَّدَنْا قوانينهم؛ ما دُمت في بلادهمء فهذا رأيّ يُوافِق مذهب 
الحنفية. ولك أن تَبَتَرَّه عن أكل هذا المال» ما دامت في نفسك شبّهَة منه» فالمؤمن 
الْمستَرئ لدينه وعِرْضِه يَتّقَى الشْبّهات» فلا يَقع في الحرام؛ وإذا فلت هذا فلك أن 
تقبض رأس مالك أمّا الزيادة فأعْطِها إلى مَن لا تجب عليك نفقته كالأقارب والجيران» 
أمَا زوجتّك وأبناؤك فواجبٌٍ عليك الإنفاق عليهم, فلا تُنفِق عليهم إلا مِن مالك. 
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. 

2 09/ 1993م 


كم فوائد صندوق التوفير والاحتياط 


السؤال: 
هل تجوز الادّخار فى صندوق التوفير؟ 
ف. ج (البليدة) 
الحواب: 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصخبه ومن اتبع هداه. 


فإني أرى أن يكون السؤال هكذا: هل كجوز أكْلُ ما يُقَدّمه صندوق التوفير مِن 


إن ذلك رباء والمسلمٌ لا يأكل الرّباء والآيات القرآنية صريحة في ذلكء فالله تعالى 

يقول: + يَتأهَا أل ءامنا لا تَأكُلُوا ليوا )4 [آل عمران: 130]) وقال: ۾ وَأحل اله 

سے ر سے سر کے س ی سک 1 ّ سے ا جع ملس 1 وہ سرس يا اله ل 

اليم وَحَرّمِ اربوأ * [البقرة: 5 وقال: ج يمسق الله الريؤا وبرت الصَدَقتِ 4 [البقرة: 
سر چرس 2 سے ر م می لر د وای سے ت ر غ کی نے لے ا سے حا سن و ر 5 2 

6 وقال: چ ایا الت اموا اتقو ا ودروا مَا يقىَ مِنّ الَأ إن كُنشّم مُؤْسِنِيَ 0 


ہے 
ا بی سر ب ي 


ون ل تَعَمَلُوا ادوا يِحَربٍ من اله وَرَسُولِوء 4 [البقرة: 278 - 279]» فمَّن لم يدر الرّبا فقد 
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عن الله عليه الحرب ورسولهء فلا يَنبغي لمؤمن أن يأكل الرّباء ولا أن يسك في حُرمة 
هذا منه. 

فإن وَضَع مسلمٌ ماله في هذا الصندوق لِيَدّخْره ويحفظه. > فلا وز له أن يأكل ما 
يدم له من (آرباح)ء وعليه أن يُتَخلْص منهاء وليس له إلا راس ماله. 

أما إخراج الزكاة عن ماله ادر فعليه في كل حَوْلٍ أن نبي كل نما تلام مرت 
ماله» بها فيه ما هو مُذَّحَرٌ لديه في إدارة البريد أو في هذا الصندوق أو في جيبه؛ ثم يدفع 
على المجموع ما أوجبه الله عليه» بإخراج مقدار عا اذخرء ويا تحت يده» ويّدفعه 
للمستجقين» ويّبدأ بالأقربين يمن لا تجب عليه نفقتهم مثل الأبَوَيْن والبيين» أمّا هؤلاء 
فواجبٌ عليه نفقتهم. ولا تَصِحّ فيهم زكاته. 

6 12 1976م 

السؤال: 

أرجو منكم أن جيبو عن حُكم الشريعة الإسلامية في السؤالين الآنيين: 

أوّلاً: عن الفائدة التى يعطيها صندوق التوفير والاحتياط. أهى حرام أم حلال في 


الشريعة الإسلامية؟ 
ثانيًا: عن الزيادة المفروضة على القرض الذي : نقرضه الدولة للمواطنين؛ أهي حرام 
أم حلال في الشريعة الإسلامية؟ 
ع. ب. ل (الحلفة) 
الحواب: 


الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحُبه ومن اتبع هداه. 


إن الحلال ينه والحرام بن وبينهءا أمورٌ مُسْتبها ت لا يَعلمهَن كثيرٌ من الناس» وإن 
لباه من الحرام الجن الذي لا شه فيه» وإنا قد تَسْتَبِه تشتبه بعض صو ره» ولیس هذه منها 
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والسؤال الأول تناول زیادة يقبضها رب المال دون عمل يقوم به فيستبييٌ ' 

ا هذه الزيادة» فصاحبه مراب بدون شك لأنه دفع قليلاً ثم أَخَدَّ كثيرًا م 
لزيادة. ولتفرض أنه وضع في هذا الصندوق مليوئاء فإنه سيأخذ بعد سنة راد 
قدرها 3.5/ أو أكثرء وفي عشر سنوات نجده قد أخذ ضعف الربح عشر مرّات: ة 
وضع فيه 600 مليون لأ عنها كلّ سنة ثلاثة ملايين ونصفء وفي عشر سنوات لخر 
وثلاثين مليوناء ولو ترك ربح كلّ سنة لتضاعفت الارباح» يتناو هما دون عمل يقوم ب 
وإنما اكتسبه لغناه وثروته. 

لهذا نقول: إِنْ هذه الزيادة من الثباء وهي حرامء فلا يجوز لمسلم يؤمن بان 
واليوم الآخر أن يأكلهاء أو يُطْعِم منها أهلّه؛ لأنّ الله تعالى يقول: + يَكأيها ) 


رال ۾ ا چ 


اموا لا تَأكُلُوا الوا 4 1آل عمران: 1130» ویقول: وال هه اسي َم ارا ) 
[البقرة: 275]. 

أمّا السؤال الثاني. فإنَّ صورته أَبِين وأؤْضَح في الرّباء والزيادة المفروضة عل 
القرض مرتفعة نسبيًاء قد تكون 7/ أو أكثر. والضحية فيها يقبض قرضًا قليلاً ليدفع 
كثيرًاء فلو فَرَصْنا أنه استقرض 10 ملايين يدفعها بعد سنوات بربح 7/ . لوَجَدْنا أنه 
يخسر كلل سنة مثات الآلاف. وبعد بضعة عشر سنة يبد نفسه قد دفع ما يساوى قبة 
القرض بل أكثر. 

إن الله قد حَرّم الرّبا تحريً) قاطمًاء ولا يقول مسلم يؤمن بالله وباليوم الآخر بأنه 
حلال؛ لأن حَرْمَتّه يمن المعلوم من الدّين بالضرورة. والآيات الْحَرّمة له هي آخر ما 
تز من آيات الأحكام. وقد َعَم بعضٌ الكقرة أن ليبا حلالء لا ری بینه ورن البيع. 
رد الله عليهم قوم قوله: +[ لك اتمم کارا اسم مغل اربوا وال أله اسي و 
لرا 4 [البقرة: 5- فا تتناوله الاجر ِن ربح کان كسا في مقابلة عملء بخلاف 


اويا فإنه دون مقابل» بل هو استغلال عص لحاجّة المحتاج. 
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12 


وبعد تحريم الرّبا وِذْعَانَ المسلمين» طَّمِع بعض المسلمين الذين كانوا يتتعاملون به في 
فبْض ما بَقِيّ لهم من ربّاء فنهاهم الله في قوله: + يتأيها ألذيح اموأ أتَعُوأ آله ودروا ماي 
ناربو ذأ إن كُنسّم مُوْمِيِينَ (00)) ون لم نعلو َو بحري من الله وَرَسُولِهِ - وَإن ُبْسُمٌ فَلْحكُحْ رموش 

َمَوْلِحكُمَ لا نَظيمونَ وك نموت ل 4 [البقرة: 278 - 279]. وفي هذه الآية وعيدٌ 
دد لن کر ص عل ك اا أو صر على التعامل به وكفاه تهديدًا أن يَعلَّمِ أن الله ظ 
ورسوله قد آذَناه بحَرب. 

وجاء في الحديث الشريف عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي بل قال: 
«لَعَنَ الله الرّبَء وَآكِلَهُ وَمُوكِلَه وَكَاتِبَه وَشَاهِدَه وَهُمْ يَعْلَمُونَ0('). واللعنةٌ هي الطّرد 
من رحمة اللهء ولا تكون اللعنة إلا على كبيرة من كبائر الذنوب» فالمراي آكل الدباء 
واُستدِين بالّباء كِلاهُما قد استحقًا ناه وأسَّدْهُما الرابيء ودُونّه من استدان محتَاجًا. 

وعِلَة تحريم الرّبا في الإسلام واضحة:. فإِنْ فيه استغلالا بيا من الغني القوي 
للمحتاج الضعيف: فهو من استغلال الإنسان لحاجّة أخيه الإنسانء وإلاً فأيّ عاقل 
يَقبّل أن يُقبض القليلٌ لِيَدْدّ الكثيرء لولا الضرورة والحاجة؟ إِنّْ الإسلام يحمي 
الضعيف من سَطْوّة القوي» وهذا جَعل القرضٌ من باب الإحسان الذي أَمَرَ به وريه 
ي قلوب المؤمنين» ولا يكون إلا لِوّجْهه الكريم وقال علماؤنا: «ثلاثة لا تكون إلا لله: 
الفقرض والضان والحاها. 

ولا يوان قائل: إن تحريم الربا والتعامل به وَجْهيَة ته ولا يُمكن النهوض 
بالاقتصاد إلا به» فإن الدول الإسلامية ‏ بل الود في العام القديم ‏ قامت بدونه» 
وأقيديت اقتضاة اسلا ءوطازوت اما ابين» ثم تَغْلّبت الأفكار اليهودية التي تدِين بالرّبا 
وروج له على الأوساط المالية: فتعاجه أساس المعاملة العصرية» وقد دم م الله اليهودة 


() سبق تخريجه. 
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لهذاء وجّعله من أسباب سَخَطه عليهم: 8 قِِظلْرِ مِنّ الذي ڪادوا رمتا عَم يبت 
لت لح وَيصَّدِهِمْ عن سبل لَلَهِ كرا اذه اروا وقد مهوا عه وأكلهم أ ول الاس 
بالطل )4[النساء: 160 -161]. 

ثم إِنْ الدول الاشتراكية ‏ في هذا العصر تمنع في أوطانها التعامل بالرّباء وتُعاقّب 
باح ا O OC‏ 
مع أن اقتصادها سليم» ونبضتها عظيمة» ونحن - بصفتنا مسلمین - لا يِل لا أن تقر 
هذا النظام الرّبَويء ومّن فقعله حَقّ عليه الوعيدٌ» وصاحبٌ امال إِنْمُه ْمُه أشَدٌ من المحتاج 
أو المصطرٌ إليه. والله أعلم. 


2 


3 01/ 97م 


السؤال: 
إنني وضعتٌ في صندوق التوفير مبلعًا من مالي» حَقق لي ربحًا هامًا. وأريد أن 
أعرف: هل يجوز شرعًا أن أنتفع شخصيًا بهذه الفائدة؟ وني حالة الحرمة» ماذا أصنع 
مها؟ هل أعطيها للفقراء؟ أو لأقرباء محتاجين؟ 
الشريعة؛ لأنني مسلم» عميق الإيمان. 

وفي أملٍ اتصالي بشر وحكم. تقيّلوا تحياتي الخالصة. 

ك. ب (عنابة) 
الحواب: 
الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصخبه ومن اتبع هداه. 


إن هذا (الربح) الناتج عن الال الا ف صتدوق التوقر مشيوة عتدك:: ما 
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جعلك تحرج منه» وتتساءل أحلالٌ أم حرام» ولو كان حلالاً طيًا نا وقع في صدرك 
منه حرج فائرُكُه ولا تأكل منه. ولا تُطْعِمُْه لأهلك؛ لأنه ربّاء والرّبا حرام بص القرآن 
الكريم» لا تيل لمسلم أن يأكله أو يُطِْمَهِ أهله» قال الله تعالى: «وَأحَلَ امه انيم وَحَرَّ 
ليوا 4 [البقرة: 275]» وقال: +ز بای الِب َامماْ لا تَأكُنُوا اليا )4 [آل عمران: 
0ه وهَدّد الذين لا يُتركون التعامل بالرّبا بحرب من الله ورسوله فقال: # يَكأيهَا 


م ر م مجر ساس امن کے ل 4 م 2 r‏ م اه سخ م ر 
رح اموا اتقو آله ودروا ما بھی من آلربوا إن نتم ومین الو ن لم نعلو اڏوا بحري 


ن الل وَرَسُولِوء وَإن تُبَسْرٌ مَلَكُح ركوس أَمْوْلِكُمْ لا مون وَلَا ظلموت 4 
[البقرة: 278 -279]. وجاء في الحديث عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله يل قال : 
الَعَنَّ الله الرَبَاء وَآكِلَّهُ وَمُوكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَسَاهِدَيه وَهُمْ يَعْلْمُونَ). 
هذا أنصحك -_وأنت مسلحٌ عميقٌ الإيمان - ألا تَستِع في نفسك بشيء من هذا (الربح) 
الذي هو ربّاء ولا نمع به أهلّك عن تجب عليك نفقتهم» كالزوجة والأولاد والأبوينء 
والله يقول: + يَأيهًا أل ءَامَنْأْكُلُوا من طِيَبات ما رركم 14[ البقرة: 172 ]. 
أما التخلّص منه بإعطائه لمساكين محتاجين مدن لا تجب عليكم نفقتهمء فذلك شيء 
آخرء ولا يَضْدّق عليكم أنكم قد أكّلتموه_إن شاء الله .. والله أعلم. 
2 02/ 1977م 
السؤال: 
هل تجُوز للمسلم أن يَضع مبلغًا من المال في صندوق التوفيرء وأن يَقبل الزيادة التي 
1 7 8 يس 2 ٠‏ 5 2 5 
تُعطّى له؟ أرجو أن تَوّضحوا لي هذا الأمر من كل الحوانب الدينية. والسلام. 
ش. ع (برج بو عريريج) 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصخبه ومن اتبع هداه. 
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أولا: نَحَمِه يوز للمسلم أن يَدَّخْر مالّه في صندوق التوفير تحصينًا له يمن الضّياع 
والتلّف. 

5 ا‎ a 
الرّباء ولا يجوز لمسلم أن يأكل الرّباء لقوله تعالى: # يا لوی اموا تاا‎ 
أصصدمًا تُصسحَفَةٌ 4[ آل عمران: 130]» وقوله: چ وال ا الس ومر ا‎ 
وقوله تعالى: كان ار اموا تقو لله وذروا أ ما بقى من الريؤاً إن کشم‎ {275 
مُؤْمِنِينَ )4 [ البقرة: 8. فهذه الآيات تمنع المسلمَ من أكل الرباء وهي من آخر ما تل‎ 
من القران؛ فلا يقال أنها منسوخة.‎ 

ثالتا: ولا يُلتفت إلى قول من قال أن أرباح صندوق التوفير ليست من الرّباء إن 
أصحاب الصندوق سَمَّوْها كذلك: ١أنْتِيري ‏ 101686 وهي في أقل أمورها أموالٌ 
مشبوهة» ويجب على المسلم ‏ الذي أراد أن ن اد ررض ان الات 

فالسلامة من الوقوع في الحرام ألا يأكل هذه الأموال الزائدة» ولا سمح بأكلها 
لن تجب عليه نفقته كالاًبوّيْن» وكزوجته» وأبنائه. والله أعلم. 


4 05/ 1984م 
الال 
فوائد صندوق التوفير والاحتياط : هل هي حلال أم حرام؟ وهل تجوز التَصَدّق ا 
نقد لما على المحتا جين ؟ 
الجواب: 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصخبه ومن اتبع هداه. 


ألا الحلال البَيّن هو البيع والشّراءء لقوله تعالى: + وَل لَه ليم وَحَرّم ألا 4 


16 





[البقرة: 275]» ولو الب هو الربا لقوله كان ذللنه فك عا عر: بن ا 
حلالٌ إذا جار بيع وکل ما هو من باب الربا حرام» سواء كان ربا التفاضل» أو أخزني 
اكا 

ولهذا فانظر في مدخل الشيء المسؤول عنه» فإذا كان فيه نوع من الربا فهو حرام» 
a‏ 
خلا ی َالَرَامُ بين بيت مر أمُورٌ مهات فالحلال تحرص كل مسلم على 

تصيله؛ واخرام يحرص كل مسلم على اجتابه. وما هو مشي يتخرج من عهدّة الحساب 
عليه مَن تَرَكه هذا ميزان المسلم بيَدِه. 

ا e DE‏ ولم تسألوا 
عنه» ک) أ Lage ar pe n E‏ 
وقد تَصَّحكم الناصح الأمين بقوله #4: «قَمَنْ تَرَكَ السّيهَاتِ كَقّد اسْتئراً لدين 
َعِرْضِه وَمَنْ وم في الشَبُّهَاتِ وَقَمَ في الخرَام) . 

الثا: إذا لم يأكل منه مَن وَفَع تحت تَصرٌّفهء ول يَطْعَمْهِ في نفسه ولا لأهله من زوجه 
بيه وأبويْهء فر جو أن لا جاب على أكل الحرام» ويّنجو من العقاب: فإذا أطْعَمّه مَن 
ليس في كفالته» فهو ناج إن شاء الله. 


25/ 08/ 93م 


الساقاةء باب: آذ الحلال ورك الشبهات» حديث (1599): عن النعمان بن بشير رضى الله عنهما. 
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كيف التخلص من هذه الفوائد؟ 


السؤال: 

تقولون فيما حص (الأرباح) يجب التخلص منها. الرجاء أن فوا كنت 

2 ق ام دك لاك 1 دن 
التخلص منهاء مع أنها ربا في كم الحرام. وقد عَلِمتم أنْ السكن الذاتي مرهون بهذا 
الصندوق؟ 

الحواب: 

ا لحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. 

الجواب واردٌ في الآية: + وَإن تُبَثْرٌ فَلَحكُحَ رءوش أنْولِكُمْ *[البقرة: 279]. فإذا 
م تأكل الّباء فقد تخلّصت منه؛ ولا تَحْرّم عليك أن تخر مالك في هذا الصندوق: .ها 
دام في الادّخار فائدةً الحصول على الشّكنى» فإن (أجيرت) على قَبْضٍ (الأرباح) فلا 
تأكلهاء لا تفع أنت بهاء ولا تَطْعِمْها أهلّك أو تَكْسُوهم منها. والسلام. 

1977/016م 


مر 0 س ٠ ww‏ 2 
من هو المضطر للقرض الربوي؟ 


السؤال: 

ما كم الدين ني العامل الذي لا يَسمح له دَخُلَّهِ ببناء أو اقتناء منزل: هل يَدَخُل 
في كم الاضطرار إذا ما تَوَجّه بطلب قرض من الصندوق الوطني للتوفير؟ 

الحواب: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى آله وصخبه ومن اتبع هداه. 


إذا كانت له سکتی تستره وعائلته وأولاده» فقد استغنىء ويُكفيه ذلك» وأمًا إن ! 
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يكن له مسكرٌ أصلاً أو كان له مسكرءٌ لا يكفيه فإنه يَدحل في الاضطرارء لقوله تعالى: 
هَمَنِ ضر غَيِرَ ماي وا عَادِ مكَ كم عَكيِوٌ 4[البقرة: 173]ء فلسث أنا الذي محلل أو 
رمه بل الله الذي يلل ويحرّمء وهو وحده يفعل ذلك» فلو قلت لك في شيء حرام' 
هو حلالٌ لك؛ فإنني لا أَغْنِي عنك ين الله شيئًاء ولا بل لك الإقدام على فععل الحرام. 
وكلّ مسلم يعرف حالّه أكثر يمن غيره» فهو وحده العالم بحال الصرورة ومّن جاع ول 
تمد إلا الميتة» حل له أكلها. 

فإن قال: جُعْتُء وهو يُكذبء أو اضْطْررتٌ» وهو في وسْعء فلا يَنفعُه إفتاءُ مُفتٍ. 
وفي الحديث الصحيح: «الإِنْمُ مَا حَاكَ في صَذْرِكء وَإِنَ أفتَاكَ الناس وَأْفتَوْكَ»'". أو ا 
قال &4. n‏ + 0 والقس اسان سوا لاد 
ل 

شراء عملة بأخرى 
السؤال: 
أردت أن أسافر إلى العُمرة ومعي زوجتيء ولا بد من التحصيل على عُملة فرنسية 


أو غبرها من (الدّوفيز)» فهل تجوز لي أن أشتري تُقودَ فرنسا بالزيادة هذا السبب؟ 
أردثٌ أن أعرف هذاء أحلال هو أم حرام؟ لأكون مُطْمِيْنَ البال؛ لأنّ مَن سأل عن دينه 


(1) أخرجه أحمد في مسندهء حديث (17999): والدارمي في سننه» حديث (2575): والطبراني في الكبير 
(ج22/ ص147) عن وَابصَّةً بن مَعْبَد رضي الله عنه. وحسَّنه النووي في المجموع (ج9/ ص 150). قال 
الميئمي ني مجمع الزوائد (ج1/ ص175) روا اا واو نحل وقية أيو بن عبد اطهين مكدن قال 
ايت عدى: لكا عل عدي e,‏ وقال أيضًا (ج10/ ص294): «رواه الطبراني» وأحمد 
اسار ودی جال أحَدِ إِسْتَادَي الطبراني يُقات». 
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اطمأن» والله في عون العبد ما دام العبيد ف عون أخيه. 
حج. ذ (سكيكدة) 


الحواب: 

الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه و من اتبع هداه. 

أوَلا: من المعلوم في شراء النقَدَيْن وهما في الأصل الذهب والفضة - أنه لا صح 
إلا مثلاً بوثل يدا بيده إذا اتید الجنسء الذهبٌ بالذهب أو الفضة بالفضة: فإذا اخدّلّف 
ا لجنس جار التفاضل : الذهت بالفضة 1 ا بالذهب» ول بَقَيّت النسيئة 2 
واد شراط الدالد 


ثانيا: قد اختفى من السوق التعامل بالذهب والفضة نقدًاء وعُوّضٍ عنها التعاملٌ 
بأوراق نقدية تطبعها المصارف الدولية؛ وتُصادق عليها الدول والأمم وليعل ها قي 
رمزية تَضْمَنها الدولة» وتَقَبّل بها الأمم. وتضَع رصيدًا ذهيئًا لها في البنوك لا تعجاوزه. 
فهذه الأوراق في الحقيقة لا قيمة لها في ذاتهاء ولكن قيمتّها رصيدُها وما صادّقت عليه 
الدولة التي صَدَرَت فيها وضَّمِتّت فيه» والدليل على أنه لا قيمةً لما إلا هذاء أن الدولة 
قد بطل العمل بها أساسًا فتُصبح لا قيمة لهاء وقد تنص منها فتنقُصء أو ترفع فتزيد. 

كنا ذا a‏ الأوراق هي تلك التي اتفقت عليها الدولتان 
بينهياء وكانت قيمة الفرنك الفرسي هي 66/ من الدينار الجزائريء فالدينارٌ أعلى 
فال ف من الفرئك الفرنسي بنحو الثلث؛ ولكن أهله رَخَصُوه وأهانوه وَوَضَتُه ه إلى أن 
صار الفرنك هو الأعلى والأغلى بنحو الضّعف أو الأضعاف. 

وفي رأبي أن هذا حرا م؛ لأن الأوراق المستعمّلة بَدَل الذهب والفضة يجب في كل 


بيع للنقود أن يكون مثلاً بثلء وال هنا - هو المقدار التق عليه بين الدولتين» فإذا 
کانت الزيادة على القيمة أو النقصان. حالف النْصّ وحترم. 


SO 





ا دان س ل ا ل ا م سم سم 


رابعًا: ثم إِنَّ هذا البيع لا يكاد يتحقق فيه الشرط الثاني أبدّاء فإِنَ البائع يَدفع تُقودَه 
هنا ليقبض الفرنك بالخارج أو العكس» فلا يتحقق فيه الشر ط (يدًا بيّد). 
خامسًا: ها قد بيّتٌ لك الأمرء والإفتاء لن أراد أن يذهب إلى الحج والعمرة بعَذم 
الذهاب لكة المكرمة ‏ إذا تَيَسّر له الأمر على هذه الطريقة ‏ لا أقدرٌ عليه» خشية الصد 
عن سبيل الله فحذ المسؤولية على كاهلكء واذْهَب مع التعامل بالرّبا ‏ أو اقَعُد والله 
سائلّك عدا فَعلتَ أو ركت على أن الأمر قد تختلف إذا كان يتعلق بحَجّة العُمرء وم 
تجد وسيلةٌ إل هذه فإنه قد يكون مُضْطْرًا مشمولاً بقوله تعالى: + هَمَنِ أضطرٌ عَيرَ بان 
وَلَا عَادٍ مَكَإهُمَ َيه 4 [البقرة: 173]. أمّا إذا كان يريد عمرةً أو حج نافلةٍ فلا اضطرار. 
والله أعلم. 
6 09/ 1987م 
السؤال: 
أنا تاجر في نوع من التجارة» وهذه التجارة يَلْرَمُها العّملة الصعبة ‏ للب بضائعها 
وهي (الفرنك) الفرنسيء وإني أشتريه بأربعة أضعافه. فهل هذا حلال أم حرام؟ 
إننى أدفع في (1000) فرنكِ أربعة آلاف (4000) دينار جزائري. فهل يجوز ذلك 
ولو فى حالة من الأحوال. في حالة الضرورة مثلا؟ 
يا أهل العلم أرشدون إلى الطريق الصحيح الذي به رضي الله. 
بس . فؤاد (وهران) 
المحواب: 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. 


أولا: للتجارة ‏ في بلادنا - قوانين مضبوطة» وبمقتضى هذه القوانين التي روعي 
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فيها مصلحة الأمّة والوطن العُليا ني والغرفة التجارية والوزارات المختضّة تساعد 
التجار في استيراد تجارتهمء. وتنحهم بصا خاصّة يكون الدينار فيها مُتَمَوقَا على 
الفرتك: ول تجتاج التعامٌ بمُقتضى ذلك إلى أي ينه والتلوْف عل الربح مع حُائفة 
القوانين لا علا لهء بل يزيد الأمرّ سوءًاء بل نَلْرّم النظامٌ والقانون» ولو مع حاجتنا 
الشديدة. 

ثانيًا: الكيفية التي دَكَدْئّا للتتحصيل على العُملة الصعبة» وهي أن تشتري عملة 
الفرنك بالدينار الجزائري بأربعة أضعاف - مع أن الدينار الجزائري أغلى من الفرنك - 
حرام» وهي من آنواع الربا التي وَرَدَ اني عنها في آخر آية تزلت من 0 الكريم. 
يقول الله تعالى: لوألاف اسيم وم اربوا أ [البقرة: 275]ء ويقول: + يتأيها يها اليرت 
اموأ نشوأ َه ودروا مَا يقن ين ليأ إن كُنشّم مُؤْمِنِينَ 4 [البقرة: 1278 وأي ربا أكبر من 
شراء الألف بأريعة آلاف؟ إنه أضعاف مضاعفة. 


ر 


وما حَرّمه الله لا تل لمسلم ولا لسلمة أن يَتجاورّه» يقول الله: 8 يَلْكَ حدود أله ٠‏ 
تَمتَدُوهاً 4[ البقرة : 229]. 

ثالنًا: حالة الضرورة التي أَشَرْتُم إليهاء ل ليست هي عَدم الوجدان للشيء - آي شيء 
مُطْلَهَا ‏ وإن) هي عندما تَجُوع» أو تجوع عائلتك التي أنت مسؤول عن مّعاشها حتى لا 


x 


Ee‏ للحياة إلا باب الحرام» تل المحظورات - وحتى لحم الخنزير - بقدر 


دَفع الضَّررء ثم يَعُود حرامًا کا كان. 

ومن الضرورة المييحة لثل هذه المعاملة أن يكون الإنسان مريضًا بمرض خطير. 
ولا جد له علاجًا في الوطن» ولا طبيبًا مالا إلا في فرنسا أو غيرهاء ويخشى أن 
يُصاب بافلاك أو بِالَضصَرّة البالغة» ولم تجد طريقًا إل أن يُستبيل الفرنك بالدينار» في 
هذه الحالة تجوز له الإقدام على ذلك بيقدار الحاجة. 
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وليست هناك ضرورةٌ ييح للتاجر أن يَشتري الألف بأربعة آلاف» وفقدان بضائع 
فرنسا في بلادنا لم يتجعلنا تَمُوت وتختيق» فقد يُتسبّب ذلك لنا في الضايقةء وقد تحس 
بالاحتياج» لكن ليس إلى حالة الضرورة» فلنصبر للضي ل او إل نا ب ا 
مَضَدَة شديدة؛ لأنه يُفسد السوقء ويخترق القوانينَ» ويُعَرّض مالّه وعرضّه للتلف. فإن 
أعوانَ الحكومة القائمة ربا أصابوه بسُوءه وفرضوا عليه غرائم باهظة» وشهروا به 
فأفسدوا عِرضّهء ورب داقمَ عن نفسه و(مصالحه) بشراء الذَّمَم وبِالرّشُوة والْجعَالة 
فاركوا عنكم التجارة التي لزمُكم التعامل بالريا وفساد الدّين والدنياء واصبروا 
كأمّتكم. والْتَرِموا القوانين ولا تُفِدوها. 


3 02/ 8م 


أهذا ربح حلال أم هو عين الربا؟ 


السؤال: 

قال رجل تاجر ‏ من ذوي البراعة في التجارة» ومن ذوي اليّسار والدّيانة ‏ لصديق 
له مثله: «أعطني من مالك ثلاثمائة ئة ألف وعشرين ألف دينار (اثنين وثلاثين مليون فرنك 
قديم) أستعولها في التجارة» وبعد سنّة أشهر تَقبض نصف الربح (ستين ألف د. ج - 
ستة ملابين فرك قديم -). ويترجع لك رأس المال كله تعد سينة: وهاك بذلك وليقة م 


بِصَكَّينَ ضرف كلّ واحد منهما في وقته». 
يدت الصفقة بينهما كما ذُكرء ثم شاع الكلام في الموضوعء فقال بعض الناس إِنَّ 
هذه معاملة ربوية لا تجوزء فما هو حُكم الشريعة الإسلامية؟ 
إِنّ كلا الرجُلين مسلم ملتزمٌ» لا يتعامل بالرباء ولا يريد الحرام. 
الحاج ع بن خ (قسنطينة) 
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الحواب: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصححُبه ومن اتبع هداه. 

الربا من آخر ما حَرَّمه الإسلام» وشّدّد فيه جدّاء وألّن أن الله يَمْحَق الرّبا ويزبي 
الصّدقات. وآدْنَ من تَعامَل بالربا بحرب من الله ورسوله؛ قال صاحب تفسير المنار ما 
فحُواه: «لم يرد في كبيرة من الكبائر من الوعيد مثل ما وَرَّدَ في الرّبا». 

سي الوا ا ا 
السلمین فى جواز ا Ee,‏ ره الإسلا ي( 

وال ر اله وأن الرخصة في ذلك إنا هي يوضع 
الرفق بالناس». 

٠ 2‏ عِ و 2 م 3 

والقراض كا ذكره ابن رشد في تعريفه: «أن يُعطِيّ الرجل الرجل المالّ على أن 
يتَجِرَ به على جُزءٍ معلوم يأخذه العامل من ربح المال» أيّ جزءٍ كان با يتقان عليه لن 
أو رَبَعًا أو نصفا»/. 

فهذا التعريف ينطيق تمامًا على الصورة الواردة في السؤال» فهي قراض سائغ 
باتفاق المسلمين» کہا حكى ابن رشدء ولا يُنطبق عليه تعريف أي نوع من أنواع الرّباء 
وهو ثلاثة أنواع: 

درا الس ان وأزيدذك)» أو (ضَعْ وتَعجّل). 

2 - ربا الفضل : وهو 2 اا لجنس بوجنسية مُتفاضالك الذهبف بالذهب» والفضة 
بالفضة» والقمح بالقمح» والشعير بالشعير... الخ» كل ذلك لا كجُوز التبايع فيه إلا 





(1) بداية المجتهد. ج2/ ص 191. 
02 بداية المجتهد. ج2/ ص 191. 
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مثلاً بول يدا بيد فإن اختلّف الجنسٌ جار التفاضلء ولم كج إلا يدا بيّد. 

3-رِبَا المزابَنة: بيعٌ جهول بمجهول» أو بيع معلوم بمجهول. 

هذه أنواع الرّباء ولا يَصْدَّق عليها ما تَعامل به التاجران. 

وَرَد في السؤال المذكور صورةٌ محتلّف فيهاء منحها مالك والجمهورء وأجازها أبو 
حنيفة» وهي أن هذا القراض كان مو جلا قال ابن رشد: «ولا تجوز القراض المؤجَل 
عند الجمهور» وأجازه آبو حنيفة إلا أن يَتَفاسَخًا. فمن ل مزه رأى أن في ذلك تضبيمً 
على العامل» يدل عليه مَزِيدُ]!' غَرَرِ؛ لأنه رما بارت عنده سلح فيَضْطَرٌ عند بلوغ 
الأجل إلى بيعهاء فيَلْحَقه في ذلك صَررٌ ومّن أجارٌ الأجلّ شب القراض بالإجارة»”. 

وتعليل المنع مُنْتَفِ في هذه الصورة؛ لأنّ التاجر كان متأكّدًا أن بضاعته لا يَلْحَمَها 
كسا شد الطلب عليها في السوق ورواجهاء ولذا يرجح هنا الأخذ بمذهب أبي 


(1) في النسخة المطبوعة: [مربى]. والصواب ما أثبتناه من بداية المجتهد. 
(2) بداية المجتهد. ج2/ ص 193. 


185 


الفح 


هل لى احق في الشفعة في حصص هذه الشر كة؟ 


السؤال: 

إن الأشخاص الثلاثة وهم: السيدة ( بن س. ز)» وزوجها السيد (ع. ط)ء والسيد 
(و. ر) قد أسّسُوا بينهم شركة تُذْعَى (ص. أ. ر. ل ): يسافمون فيها بالنسّب أو 
الحصص الْبيّنة كما يلي : 

السيدة (بن س. ز): 25/ . 

- زوجها (ع. ط): 25 . 

= السك )2/25 : 


فحدث نزاعٌ بين السيدة (بن س. ز) من جهة؛ وبين زوجها (ع. ط) يمن جهة ثانية, 
وهما مولودٌ ازداد من اقترائبماء اسمه (بن. ه). وقد قام الأب نفسه بتسجيل الولد في 
الحالة الدنية ثم وقع الطلاق بين الزوجين, وبقي الابن في حضانة أمه بكم صَدَر أو 
ين المحكمة» ثم أَلْبت بت من طرف مجلس القضاء الأعلى بالجزائر العاصمة؛ يَقضى على 
الأب بتسديد النفقة الغذائية لابنه. 

ولأسباب جهولة. وانتقامًا من زوجته» فقد باع (ع. ط) 7/25 من حصّصه لفائدة 
(و. ر)» الذي هو مساهم في الشر كة. 

فالسيدة ( بن س. ز) تُطالب الآن بإلغاء عقد البيع من جهةء وباسترداد المبيع 

0 2 وو‎ 0 ٠ 
بطريق الشفعة من جهة ثانية» وعليه فالرجُو مِن سيادتكم أن تفتوني في هذه النازلة.‎ 
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فهل الشريعة الإسلامية نح حى الشفعة للشريكة في ا لجصص المبيعة يبن طرف زوجها 
المطلّق أم لا؟ 
بن س. ز (وهران) 
الحواب: 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصخبه ومن اثبع هداه. 


تَعَمِء لك الشفعة إذا توفرت شروط: 


هو 


نا 


أوَلاً: من أحكام الشريعة الإسلامية القضاءٌ بالشفعةء وهي استحقاق الشريك 

حِضَّة شريكه؛ إذا باعها لغيره يتْمَنهاء ا ب ا ا 

اسا و جوب الحکم ا [فالمسلمون متفقو ل '؛ عليهء يا وَرَدَ في ذلك من 
الأحاديث الغاتة». 


ومن هذه الأحاديث التي أشار إليها القاضي ابن رشد ما جاء في الموطأ ا 
بالل سن سعيد ين التتنه» أن رسول الله ك1 ١كَهَى‏ بِالشْفْعَة فيا لَايقْسَمْ َي لر گا 
بو O e A‏ 
مسلمء أن رسول الله #: «قَصَى بِالشّفْعَةٍ فا 1 يُقَسَمْ فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ قلا 


EE 


0 


ثم إن ابن رشد حَكى أن المسلمين ١ات‏ قرا عق أن إل ع تواسية ف الذووروالعقار 


(1) في النسخة المطبوعة: [فمُتَمْقٌ]. وما أثبتناه من بداية المجتهد. 

(2) بداية المجتهد. ج2/ ص 207. 

)3( اعرجة ميل في كناب المساقاة» باب: الْشفْعة» حديث (1608) بلفظ : «قََى رَسُولُ الله 4 بِالشفْعَةٍ في 
ا وتلق أذ شاط E ES‏ 
إا باع ية نهر عى يوه وأمًا اللفظ الذي أَؤرَده الشيخ رمه الله؛ فأخرجه البخاري في كاب 
الشّفعة باب: الشفعة فيا ل يُقْسَمِ حديث (2257). 
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والأرَضِين كلّهاء واختلّفوا فيما سوى ذلك»» ثم ذَّكر أن مذهب مالك يُوجب الشفْعة 
في ثلاثة أنواء!'": 

ادها مضو د وهو العقار من الذوو واطوانيف والسناتيت: 

والثاني: ما يتعلق بالعمّار» ما هو ثابتٌ لا يقَل ولا يُحَوّلء وذلك كالبئر وال 
الل وجميع الأشجارء ما دام الأصل فيهما مُشاعًا بينهها غير مقسوم. 

والثالث: ما تَعلّق بهذه كالثار. ثم قال: «وكذلك كراء الأرض للزرع». 

وذكّر فقهاء المالكية الاختلاف في القضاء بالشفعة فيا لا ينقسم» بأن تفده 
ي ا E‏ م ت د ا 7 7 : 
القسمة كاحام. فاين القاسم ى النشعة ف الام والإمام مالك یری ذلك . 
[وبقؤل] الإمام مالك وَقَع القضاءٌ في الأندلس بأمر مِن أمير المؤمنين عبد الرحمن 
و 5 . ra‏ 
الناصرء كما نَصّ عليه الدردير في شَرْحِه على مختصر خليل”. 

نأا شين العقار من تحيوان» أو 2 ضر فة ف ف ا ف فان اداه 
إلا 

وقال ابن رشد: «فقهاء الأمصار على أن لا شفعة إلا في العقّار فقط. وحُكِيّ عن 
1 بم س ست 0 2 ر سم 
فوم أن الشفعة في كل شيء ما عدًا الككيل والموزون»7. 

وأمًا الكراء ققد قل الخلاف فيه ف المذهب» ومشهور ادر رة أن ا 


(1) بداية المجتهد. ج2/ ص 208. 
(2) في النسخة المطبوعة: [ويقول]. والصواب ما أثبتناه. 
(3) انظر؛ الشرح الكبير. ج3/ ص 476. 

(4) الشرح الكبير. ج3/ ص 476. 

(5) بداية المجتهد. ج2/ ص 208. 

(6) انظر: المدوّنة. ج3/ ص516, 


189 


للشريك وقال اللّخُمى: إذا كان المكترى ينا يُقَسَم وأراده الشريك لشكناه» فل 
ا 


لاميته وغيره جريا العمل بالشفْعة 5 الكراء با بالقيد الثاني فقط ا 
2 


دنفسه ]) 


ثانيًا: ا E‏ ن كم ما تسألين عنه» فإذا كانت الشركة التي بينكم 
كلك عتاراك من أرقي ار کو أن ذو أو بحوائيت: وعيت لك الشلعة في الي 6 
تملكه الشركة ولو عُرُوضًا (بضائع)؛ أو حيوانات؛ لأا حينئذ تابعة هاء وتعطى حُكمهاء 
ولا يُشترّط أن يكون عل التجارة ملكا تامّاء فلو كان أصلُّه كراءٌ عن الأملاك الشاغرة؛ أو 
عن مملكِ خاص لوجَبت فيه الشفْعة؛ لأنّ الملك المعتبر اليوم هو (الموسسة التجارية) الذي 
يساوي عشرات الآلاف من الدينارات أو مئاتها. فإذا كان هذه الشركة ( 06 05مه؟ 
6 ) فهو ملك هام وهو ما ذَكَره الفقهاء باسم (الحوانيت). 

ثالما: إذا تَعدّد الشركاء» وباع أحدّهم سهمّه في الشركة» فان باقي المساهمين يعون كلهم 
لياخذ كل واحد ما بوبه من شفعته في الحظ المبيع؛ وتكون القِسمةٌ بينهم حسب الأَنْصبة لا 
على عدد الرؤوس» قال خليل في المختصر: (وهي غل لاسا قال الدردير: «وهي ‏ 
أي الشّفْعة_مَفْضُوضْةٌ عند تَعدَّد الشّركاء على در الأنصباء» لا على الرؤوس» 


4 06/ 0م 


(1) انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير. ج3/ ص 475. 

)2( انظر: حاشية الدسوقي على الشر-ح الكبير. ج3/ ص475. وما بين معقوفتين لم يوجّسد في النسخة 
المطبوعةء وأثبتناه من حاشية الدسوقي. 

(3) مختصر خليل. ص 234. 

(4) الشرح الكبير. ج3/ ص 486. 
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هل لي الحنٌّ في الشفعة في هذه الدار؟ 


السؤال: 

مات والدي رحمه الله وثّرك من الورثة: ابنًا وهو أنا ‏ وابنتين هما أختان لي. وتّرك 
لنا في ميراثه دارًا مع براح يمن الأرضء وبقي هذا العقار بيننا لم نقتسمه حتى الآن. 

لم سافرت إلى فرنساء وبشيت فيهاء حتى رجعت إلى الوطن. وترلت ف ولاية 
(عنابة)» ثم سافرت إلى بلدتي» وعندما نزلت وجدثٌ أنّ إحدى أختئّ قد باعت تَصيبها 
في هذا العقّار ‏ الدار وبّراحها على الشياع عندما كنت في فرنسا. 

وقد طالبتٌ أمام المحكمة بِحَقي في الشفعة بمُجرّد نزولي ببلدتي» وإلى حدٌّ الآن ل 
بُفصّل بينى وبين المشتريء مع أني قُمت بالشفعة عندما عَلِمتُ بصفقة البيع. 

۴ 3# ٣ ٠. 
وإني أسألكم إذا كان لي حق في الشفعة آم لا؟‎ 
اع. ع (عنابة)‎ 

الحواب: 

الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله؛ وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. 

لكَ الحق في هذه الشفعة. 

أو لا: الشفعة حى مه الحقوق التي شر عها الإسلام» قال أبن رسمل. اما وجوب 
ا لخكم بالشفعة» فالمسلمون متفقون عليهء لا وَرَدَ في ذلك من الأحاديث الثابتة». ثم 
قال: «ذهب مالك والشافعي وأهل المدينة إلى أن لا شفعة إلا للشريك مالم يقاسم... 
ولا شفعة للجار ولا للشريك القايي». 


(1) بداية المجتهد. ج2/ ص 207. 
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ES‏ ميدي EN‏ «قََى بِالسْفْحة 
فيا ا يُفْسَمْ بيْنَ الشّرَكَاءِء فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ بَيتهُمْ فَلا شُفْعَةه(!). وفيها رواه مسلم 
او کید لای ین دت جار ن جا فی ق می اى ا 
فيا يُقَسَمْ قدا وَقَعَتِ ادود فلا شَمْعَة». 

وقد عرّفها خليل في المختصر بقوله: «الشْفْعةُ أذ شَرِيكِ ‏ وَلَوْ ذ م 
شريكه الْسْلِمُ لِذِمّيٌّ... عَقَارَا وَلَوْ مُنَاقَلاً به إن الْقَسَمَ. و 57 
الخ». 

00 
شاهدًا في عَقَدِه أو رأى المشتري قوم بالهدم والبناء والتغيير» + لخدو ب 

رلا ئن مقاط حل ها أل شورين عاملت ون بوم اش ا قم یی قا 
عه هاا قل وال اليج هر قل اا مالف آنه رش كل بسية كاملةة ارا 
قاربّها كسَّهْر بعد كيال السنة هذا إذا كان حاضرًا بالبلد عالًا بالبيع» ليس له عذرٌ 
يمنعه من القيام بحقه. 

ثالئا: إن كان الشريك غائبًا عن البلده ولم يَعلم بالبيع» بَقِىَّ له الحقّ في القيام 
بالشفْعة إلى حين رجوعه؛ ولو طالت غَيَبُه فلا يُسقِط طول الغياب حقٌّ قيايه 
الشّفُعة» بل يُطْرَب له أجل سنةٍ من يوم حُضوره. وإلى هذا أشار خليل بقوله: «لا إن 
كط لگزب» ٥‏ 

وقد شر حه العلامة الدردير بقوله: «لا إن غات الشفيع أذ لا لأ - أي قبل عليه 
بالبيع» وأو قبل البيع - فلا سقط شَفعتّه ولو غاب سنين كثيرة» فإذا قَدِْمَ من سفره 


(1) أخرجه مالك في الموطأ (ج2/ ص 713). 
(2) مختصر خليل. ص 232. 
)03 ختصر خليل . ص 2434. 
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کان حكمه حم الحاضر العام ؛ فله سنة وما قاريها بعد قدومه مالم يُصَرّح بإسقاطهاء 
أو يَحصّل أمرٌ با قدم» أو اسقط سُفْعَتَه ِكَذْبٍ من بائع أو مُشْثَرِ في الثُمن بزيادقء فهو 
على فته وإن طال الزمن»( ۰ 

فقول المصَئّف: «لا إن غاب أوّلا» يريد غيابّه قبل عله بعقده البيع» وكذلك لو 
غاب قبل انتهاء السنةء وظَّنّ أنه يرجع قبل انتهاء أمر الخيار» فعاقَهُ عائق عن الرجوع 
في الأجَل كحَبْس. أو انقطاع أسباب رُجوعه. ني هذه نكال ا دق اة 
وأخْرّى وأوْلُ -كىا قال الشارح ‏ لو غاب قبل البيع. 

رابمًا: ومن هذا يَتِين أن السيد المستفتي له حقٌّ في الشفْعة إن صَدَقٌ قبا أَمْلّ به من 
معلومات: مِن أن شريكه ‏ هي أخته ‏ قد باعت ماهًا في العمّار الموروث من أبيهها وهو 
الدار والبراح في حال الشركة ول تقع القسمة» وكان أنذاك واي عت دراك 
وطالت غيبه» وعندما عَم قام أمام المحكمة يَطلب حقَه في الشفْعة» فلا سط حقه في 
الشفعة ولو امتدّت غيبتُه بعد البيع وقبل حضوره بِقَرْنٍ كامل. 

ولا جال للترّد والتوقف في الكم له بحَقّه؛ِ لأن تحاكمنا تُحَكّم الشريعة الإسلامية 
ونُصوصّها في مثل هذه الدعاوى: ولأنّ المشتري مسلمٌ لا يحل له أن يُتمرّد على أحكام 
الشريعة. والله أعلم. 


9 04/ 4م 


(1) الشرح الكبير. ج3/ ص 485 486. 
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التأمين) 
التأمين التعاون: خلال له عورف 


السؤال: 

إِنّ مؤمّستنا (الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي) تمذم خدمات لْرَبْي الحيوانات 
(بقرء غنم؛ دجاج) وللفلاحين. وهذه الخدمات عبارة عن عقود تأمينٍ أصحابها ضدّ 
الأخطار النى يَتَعَرّضون لا أثناء نشاطاتهم. ومنها: وَقَيّات الحيوانات» الفيضانات. 
والحرائق. 
وبعد إجراء بعض الاستفسارات مع الْعنِيّين بالأمر تَبيّن لنا أنهم يُعتيرون التأمينات 
حرامّاء لذا نطلب منكم توجيهًا في هذا الموضوع, وهل يُمكنكم أن تَرَفَعوا الستار على 

الحواب: 

الحمد للهء والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحُبه ومن اتبع هداه. 

أولا: نشكر السيد على سؤاله عن حكم الشرع في آمر يمه كمسلم» ويم جميع 
المسلمين» كيا نشكره على تعاونه مع إخوانه على تأسيس ما يُفيد المسلمين» ويرَّقيهم ماديا 


وأدبيًا. فلا شك أنْ كل ذلك من باب التعاون الذي أُمَر الله به في قوله تعالى: ل وَتَمَاونُوا 
برام ل سرك بيس عر قت مل سر سس رر و رر مرح ٭ 


لبر وَالتْقَوَئْ ولا تََاونواحلَا لإ ِوَالْمَدُوانِ واتَقوا نه [المائدة: 2]. 
ولا شَك أنْ الوصول إلى ترقية عمليّة حفظ الثروة ال حيوانية والفلاحية يما يَنفع 
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المسلمين» ويَضمن غذاءهم وحياتهم الطسةء ا قال: ۴ والأمر حَلقَهَا كم 
فا دف وَمَتفِعُ وَمِنْهَا تَأكُنُونَ 4 [النحل: 5]. فالتعاون على حماية الثروة الحيوانية 
أو الفلاحية ضمانٌ على المنافع الخاصلة منهاء وعلى الدَّفْءٍ انتج من صُوفِها وشّعرها 
ووَبّرهاء وعلى غذائهم الضروري لِّباتهم؛ وأ تفع أجل من ذلك في حالة الصّكّة وفي 
حالة المرض» ولو م يكن إلا هذا الدافع ِثْل هذا التعاون لكان مأمورًا بهه مشمولاً 
بقوله تعالل: ج وَتَسَاوَنوا عَلَ أل والتقوى ولا تعاووا على الور والعدون واتقوا أله 4 
[المائدة: 2]ء فمن تقوى الله مثل هذا التعاون على البرّ؛ لأن فيه نفعًا ودَفْعَ صر عن 
الآمّة. 

ثانيًا: الجوائح التي تتعرّض إليها الأعال الفلاحية والتربية الحيوانية قد تكون 
جوائح سماويّة لا حِيلة للإنسان في دَفعِهاء مثل نزول الصواعق والزلازل والحجر 
والوباء والفيضانات» وقد تكون مُتَسَسََةِ عن إهمال الإنسان وتر كه الاحتياط أمّا هذه 
فعليه أن يحتاط. ويََخِذْ من الوسائل ما يضمن له حماية ثروته» ويضمن له النجاحء وأا 
الجوائح السماوية فلا حِيلة له في الهروب منها؛ لأنها بقضاءٍ وقَدَّر ولكن هذا لا يَمنع 
من وجوب تقديم المعونة للمنكوبء ولا حرج عليه في مَدَ يده في قَنْض العوؤن. 

ثالثا: والتعاون بين الناس على تخفيف الضرر ومَبُوين المصيبة على مَن نّزلت به 
لیس في دیننا ما ینهی عنه ويبعده عن التعاون» ولیس فيه كما يُتَوَهّم ‏ اعتراضٌ على ما 
قدو البو تناه 

ول يكن تنظيم التعاون بين جماعات كثيرة معمولاً به في تعاونيات دُعِيَّت شر کات 
التأمين» ولكن عرفت مثل هذه الشركات مع الاتصال بأوروباء فإنهم يجعلون لكل آفة 
شركات للتأمين. في فلاحتهم وتجارتهم واقتصادهم. وفي الب والبحر والْجَوٌء وقد 
يِْضون ذلك فَرْضَاء | قعلوا في المواصلات. فإنهم يُحرٌمون على الإنسان أن يَسُوق 
سيارة تَشى في الطرقات دون تأمين» وهذا التأمين ضروري لصاحب السيارة نفسها أن 
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يصاب بآفةء ىا هو ضروري كِشّيها في الأزقّة؛ لأنها تَعَرّض حياة المارّة للخطرء فإذا 
اتا يا ل ا كنات لضان و ا ج غ موا 
أصاب أو أحطاء فإن من القواعد الفقهية: "الحَمْد والخطا في أموال الناس سواءء لا بد 
من غرمه ولو أله خطأ". 

رابعًا: فأنت ترى أن الإسلام ل يّمنع من إنشاء مثل هذه التعاونيات» ليتعاون 
المسلم مع أخيه المسلم أو مع غيره على الب والتفع» فمّن أنشأ مثل هذا فقد أحسن 
وَامْتكَلء ولا يلرم منه أبدًا أن الف قاعدة من الفقه الإسلامي. وأخطرٌ ما عرض إليه 
مثل هذا التعاونٍ ا الكريم على حِلَيّة البيع وحُرمة الرباء قال تعالى: 
«( وال الله ليع حم ليذ 4١‏ [البقرة ة: 275]» فإذا سَلِمَت التعاونيات من التعامل 
بالرباء فأيّ شيء مُحَرّمها؟ 

خامسًا: ومن المعلوم أن الربا عند فقهاء المسلمين ثلاثة 

1 ربا الجاهلية: وكان رباهم أن يتعاملوا بِالدَيْن إلى أجَلء فإذا جاء الأجل قال 
ارين للدائن: «أخزني وأزيدك»» فتلك الزيادة هي الرباء وهي حرام» سواء اشتَرطها 
من قَبْلء أو تَحَهّد مها وطلبها؛ لأن تلك الزيادة في غير مُقابلء فهي من باب أكل أموال 
الناس بالباطل. ٠‏ 

2- ربا الفَضْل: وهو أن يَبيع ذهبًا أو فضة أو طعامًا بِثْلِهء وهما من جنس واحدء 
فلا يجوز إلا بشرطين اثنين: وهو أن تكون البضاعة مثلاً بمثل بغير تفاضلء ولو كان 
اھا ا وی ا ا ی وانجنه زذفلة تور )اسل (الكتسيس )لا موز بيه 
أحدهما إلا بيثله. والشرط الثاني أن يكون يَدًا بيّدء فلا كجوز أن يتأخر قيض أحدها 
[ولو لحظةء وهذا ما يُعْرّف عن العلماءء لا يوز البيع في الجنس إلا ملا بل يدا بيد 
فإن اختلف الجنس جاز التفاضل وبَقَىَ الخضورء لقوله عليه الصلاة والسلام: 55 
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اختلّف الجنسء فَبِيعُوا كيف شِْتَم»! أ فلا بأسّ أن يُشتري رطلاً مِن الزبيب يعشرةٍ مِن 
القمح. لاختلاف الجدس. 

3 - ربا المزانة: وهو أن يببع شينًا معلومًا بشىء مجهولء أو يبيع مجهولاً بمجهول: 
فالجهل ضرر خطيرء وفيه ضرر كبيرء فلا تبيع شينًا معلومًا بثمن مجهولء أو شيئًا 
مجهولاً بثمن مجهول. فلا يمكن أن يّبيع له حونًا في البحر؛ لأنه جهول المقدار والنوعء 
وغير ذلك. 

هذه الأنواع الثلاثة من الربا الْمحَرّم فإذا تلا عَقد التأمين من هذا فليس بربَويّ 
حَتَاء وقد يَدحُله ولَعَلَ الذين يتفرون من عقود التأمين ما قد تتَعَرَض له من 
الوَبَويَاتء وهذا لا نَلُوم مَن هاتها؛ لأنه قد اسْبَرَأ لدينه وعِرْضهء ومن اسْتَبْرَأ لدينه 
وعزضه ليقع في الخحرام] . 

سادسًا: وقد اختلّف العلماء في مسألة الأخذ بعقود التأمين» وقد بحث هذا في 
مؤتمر عد ببغدادء فمن العلماء مَن يرى أن التأمين جاتز بكل أنواعه ولا ضرر فيه» مثل 
العالم الجليل الأستاذ مصطفى الزَّرْقا الوزير السابق وعضو المجلس الفقهي بمكةء وله 
تأليف ثمين في الموضوع. وقد ألقى محاضرة قيّمة بالجزائر في عهد المرحوم مولود قأسم. 

ومن العلهاء مَن نجيز كل آنواع التأمين ما عَدَا التأمين على الحياة فإنه يتوقف فيه 
وهو العالم الأزهري الأستاذ على الخفيف. ومنهم من لا يتتجاوز التأمين التعاوني ويحرّم 
بقية أنواع التأمين. 


وقد بَحَنَتَ رابطة العام الإإسلامي موضوعَ التأمين» وأقرّ علماؤها التأمين التعاون 


(1) أخرجه مسلم في كتاب السَاقَاة باب: الضَّرْف وبَيْع الذّهب بالوّرِقٍ نَقَدَاء حديث (1587): عن عبادة 
بن الصامت رضي الله عنه» بلفظ : «فإذا حلفت هله الأصاف فبيعوا كَيِفَ شِنْتَمْء إذَا كَانَ يَذَا بيّا. 
SE et (2)‏ المطبوعة في فقرة (سادسًا)» يما أدَّى إلى تفكك نص الفتوى. 
وقد أصلحنا هذا الخلل. 
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لسلامته من الآفات» فإن التعاون بين البشر مأذون فيه» ومأمور به. 

سابعًا: وهنا ترى تَفَعَا عظيً) في التأمين الفلاحي والتجاري. ونرى ما يَتعرّض له 
[الفلآحون والتجّار] من ضرر عظيم» لهذا نرى أنه جرصًا على منفعة الأمّة من عقود 
التأمين» وحمايةً لهم من جُشّع المرابين» نرى أنه يجب على الدولة الجزائرية أن ضمن 
نولك ولول ها تشعو ولا شزهم: تحرف يقمها عل شركات التأمره وعد 
تأمينا تحمي الفلاحة ويُرَقيهاء ويحمي الفلاحين من جَشّع المرابينء وبهذا نُضمن الخير 
ولع للجميع. 

وعلى العموم فإننا ندعو الأمّة أن تَرَيّد عقود التأمين على الحيوانات وعلى الفلاحةء 
فان تفُعَها أعظم من ضررهاء ولا بأس أن يدفع جزءا من ماله لإعانة مَن تزلت به لَكبة 
من إخوانه» فإنه خفيفٌ على أخيه وإعانة» ولو لم يَنزل به شيء عِدَّة سنين» حتى إذا رل 
هو جد اعون من إحوانه» وإذا سَلْمَت نيه ار ثيب على فِغْله. 

ثامتا: قد جد في الشريعة ما يفرض التضامن على دفع ما دَكَّم الإنسان يمن تكاليف 
باهظة» وهذا ظاهرٌ في ية الخطأء فان مَن قَتَل مؤمنًا خطأ وجبت فيه دِيّة ا خطأء وهي 
على العاقِلّة. وعاقِلَةٌ المسلم تُشاركه في أن الدّيّة عليها أي على الأغنياء من أهله. بحيث 
يَْرَمُونَ من أمواهم ما لم يَتَسَبِّب فيه» وقد تَصّ العلماء على أنْ الدَّيّة واجب عليهم 
دَفْعُها من باب التعاون» وليس من باب العقابء إذ لم يَقثَرفوا جُرْمًا. 

وشركات التأمين هذا عَم أعضائهاء فقد الْترموا أن يَغْرَموا للمُصاب منهم ما م 
يَتَسَبمُوا في إتلافه» ورّضًوا لأنفسهم أن يدفعوا م من أموالهم نصيبّاء حتى إذا حَلَّت به 
اة ان ستحَقّ أن يُشاركوه في دَفْع المصيبة» وليس في الأمر إجبارٌ من أحد, ولا سَخَط 
واچ 


(1) ما بين معقوفتين لا يُوجّد في السخة المطبوعةء وآلبتناه لأن السياق يقنضيه. 
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ومثل هذا أيضًا أن مَن تّرلت به مصيبةٌ فادحة. فَتَحَمَّل الدّيّة. ولم يبد في ماله وفاء 
لًا ارتكبه من الدَيْن» فإن له أن يأخذ من مال الزكاة تَصيبَ الغارمين. والغارمون هم 
مر ار چ تنم ا یرو سے g~‏ + 
من آذْرَكهم [أجَل الدّين]" ولن يَفِيَّ بِدَيْنِهم ما عندهم من مال, فن هم في الزكاة 
نصيبّاء لقوله تعالى في مصارف الزكاة: ج وألْرمينَ 4[التوبة: 60]. 

وهذا نقول للمسلمين: تعاونوا على الب والتقوى» واتقوا الله» ومن التعاون على 

ع 4. كب el‏ : | و Et.‏ 7 
البرّ أن يأَمَنَ الفلاخ على فلاحته» بحيث يلزم نفسّه كل عام بدّفع قِسطٍ عن طواءِية 
واختيارء يُقَدّم من هذا الملل للمُصاب بجائحة. وَيُعَوّضه بعض الخسارة» حتى إذا 
أذرگه هو مِثل هذا الُصِاب استحقٌ أن يُعَوّض مثلّ أخيه» وذلك لا يَضِيرُه ولكنه يَنفع 
أخاه؛ ولا يَمنعه ذلك من أن يَحْمّد الله على نجاته من مثل ما أصاب أخاه أمّا أن ينتفع 
أخوه بِمَئْضٍ جزءٍ [عن ]7 الضّرر الذي تَزل به. فأيّ شىء في ذلك؟ وهكذا تكون نفسه 
ادوا ل خط ار ها يو انط ربو اصبب أغوة اللاى ف دي 

والخلاصة: أن کل تاف تعاوني جائز ف الشريعة الإسلامية؛ فأذون فيه من 

م e٤ ٠ ٠‏ َه 

العلماء» وتّوّقف الأستاذ على الخفيف في التأمين على الحياة فقطء وأجازه الرْرْقا في كل 
نوع من أنواع التأمين. والله أعلم. 


9 10/ 1994م 


عقد التأمين الجماعى 


السؤال: 
هل جوز استكتاب عقد تأمين جماعى على الحياة من طرف جماعة من العمال 


(1) مابين معقوفتين لم يُوجّد في الدسخة المطبوعة؛ وأثبتناه لأنّ السّياق يقتضيه. 


200 


المسلمين؛ ويشتمل على الضانات التالية: العجز أو الإعاقة الدائمة» التعويض عن 
النفقات الخاصة ا والتطبيب مكلا لتعويض الصندوق)» وحصول دوي 
الحقوق ‏ بعد وفاة ومن - على مبلغ من المال مُتَقَّقَ عليه مُسبقَاء وأقساط التأمين 
تُستعمّل في عمليات ربويّة» وطريقة تحديد الأقساط تعتمد على أسس ربويّة. 

جماعة من المسلمين (الجزائر) 

الحواب: 

الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحُبه ومن اتبع هداه. 

ف الان ااي ااا الطارفة عل الا و فوا ت 
وَرِنُوه عن أسلافهم من العلاء السابقين. دَكره في حاشيته العلامة ابن عابدين'» 
وقرّق الُعاصرون بين أنواع التأمين» واختلّفوا في بعضهاء واتّفقوا في الآخر. 

فأمّا الذي اتفقوا على جوازه فهو عقود التأمين التعاوني» وين صَدَّرت منهم 
الفتوى بالجواز: المجمع الفقهي» التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة» وقد 
عُرف هذا الْمجمّع بالاحتياط والتَّخْرّي في كل ما يَضْدّر عنه. 


وأمّا الذي اختلّفوا فيه فهو ما سواه من عقود التأمين» فانقسم العلماء فيه إلى فِرّق ثلاثة: 


(1) أُوّلْ مَن كتب عن نظام التأمين من الفقهاء المسلمين ابن عابدين رحمه الله. فقد ذَكَر في حاشيته على الذُرْ 
المختار ما يلى: َرَت العادة أنَّ التجار إذا استأجروا مَرْكَبًا من حَرِْيّ يدفعون له أَجرَته ويدفعون أيضًا 
مالا معلومًا لرجل حَرْيّ مُقيم في بلاده؛ يُسَمَّى ذلك المال: سَوْكَرَة» على أنه مَهْها َلك من الال الذي في 
گب بحرت أو عَرّق أو تنب أو غيره» فذلك الرجل ضامنٌ له بمُقابلة ما يأخذّه منهمء وله وكيل عنه 
00 في دارناء يُقيم في بلاد السواحل الإسلامية بإذْن السلطان؛ يَقبض من التجار مال الوؤكرة 
وإذا ملك من ماهم في البحر شيء يودي ذلك امن للتجار لها . والذي يَظهر لى: أنه لايل 
للتاجر أخذ بَدَلِ امهالك من ماله؛ لأن هذا التزامُ ما لا يَلَرّم...». انظر: الت عاس ةف السا عل الدة 
المختار (حاشية ابن عابدين). ج4/ ص170. 
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أوَلاً: فرقةٌ منهم أجازت كلّ أنواع التأمين, بها في ذلك التأمين على الحياة» ول تر في 
ذلك حَرجّاء ومن هؤلاء العلآمة الأستاذ مصطفى الزّرقا عضو الْمجْمَّع الفقهي بمكة 
المكرمة و الاستاة حافنة الأردن:.والأسقاة سابمًا بسناسنة «وفقق» والوؤير السا 
بسوريا. 

ثانيًا: ومنهم فِرقة أجارّنه في كل أنواع التأمين, وتَرَدّدت في نوع واحد منه مع مَيْلِها 
إلى الجوازء ومنهم المرحوم العلامة الشيخ علي الخفيف من كبار علماء مصر والعاَ 
الإسلامي. 

ثالثا: ومنهم مَن أعلّن حربّه على كثير من أنواع التأمين. وحَرّم التأمين على الحياة 
بدون تَردّد لَا ذُكِر من مُلابسات لأنواع المعاملات الربويّة. 

والذي يظهر لي أن التأمين التعاوني ‏ الذي اتفقوا على جوازه - أصبح 5 
ضروريات حياة المجتمعات البشرية؛ لا يُتردّد فيه» ولا يستغتى عنه. 

وآناتافين عل إلثاة لأ.رانى .يه قلسن اللأصود نه أن تمن لمكن ات 
بحيث لا يُدركه الموت» ومن يُستطيع ذلك؟ وإنا المقصود أن يَحصّل ذَوُوه على شيء ما 
إذا أصابته مصيبة الموت» ورك أرملة وأيتامًاء وسَنْةٌ المسلمين أن يَصنعوا الطعام لأهل 
الت وا خان ت دولك می ا بال اف س روه 


حو 


وما خالّطّه من مكروه بسبب المعاملات الربويّة» باستعال الال المتَجَمّع منه. ومن 
تحصيل أقساطه كي جاء في السؤال» يجب على المسلمين أن يُعملوا لتنقيته من الشبُهات. 
وأن مُلْصوه مِن كلّ شوائب الحرام» ومادامت شركات التأمين ومؤسسات العمال بأيديناء 
فيسيرٌ علينا أن تَتَوَصَّل لذلك. ونُقدَّم الاقتراحات. وثُلِمّ عليها ونْصِرٌ حتى تَصِل إن شاء 


الله فنحن المسلمون. وإن تَطَّق بعض من لايَعرف بلسان الشيطان! والله أعلم. 


(1) أي سَمَّى الله الموتَ مصيبةً في قوله تعالى: + فَأَصَِبَتَكُم مُصِيبَةُ لْمَوتِ 4 [المائدة: 106]. 
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[لمغارمبة 
حق المغارّسة وجريمة حَرّق الغابات 


السؤال: 

ينوا لنا ما هو خحكم الشريعة الإسلامية في القضيّة الآنية: 

في سنة 1976م القت مع السيدة (ف. ف) - وهي زوجة خالى - أن أغرس قطعة 
أرض بأشجار انين والزيتون على قاعدة المغارّسة الإسلامية المعروقة عندنا في الوطن. 

وسر عت في غراسة القطعة» فغرست 38 شجرة» وفي سنة 1980م رَقَعَتْ عل 
دَعْوَى أمام محكمة (الأخضرية) أننى غرست القطعة بالقوّة. وقد عَيّنَت المحكمة خبرًا 

22 1 ةي 5 اوه‎ TET 
للتحقيق في الدعوى. فقدم تقريره الذي يثبت وجود المغارّسة. وأنْ الأشحار أصبحت‎ 
عطي ثارهاء وقَدّر تعويضات العمل بخمسين ألف دينارء أو استحقاق الصف في‎ 
القطعة المغروسة؛ وقد أصَدّرت (العدالة) حكمّها حسب تقرير الخبير بأنّ على السيدة‎ 
(ف. ف) أن تدفع مبلغ خمسين ألف دينار للسيد (ز. ع) على أن يخرج مِن القطعة.‎ 

وقد وافقت من جهتي على هذا الحكم. ولكن السيدة (ف. ف) استأنفته طالب 
تخفيض التعويض بعد أن قامت بمَساع قَبلية لى المستشار القضائي» فحَكَمَ عل 
بالخروج دون أدنى سنتيم. وجاء في حَيْئِيَات الحكم أنه لا يُوجد (عقدٌ رسمي)!! 

فهل لي حَقّ في هذه الأشجار أو في هذه القطعة الأرضية مُحَولُه إيَاىَ الاتفاق بيننا 

و 
على المغارّسة؟ وبعد حكم المجلس القضائي في (البويرة) بالخروج من القطعة الأرضية 
دون مقابل. هل تقطع الأشجار أم ل۹ وهل حرام علي أن أقطع الأشجار آم حلال؟ 
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2 ت َ 1 4 2 + 2 

أقسم بالله العظيم أنني مظلوم؛ ومحكوم عل بالباطل وليس بالعدل؛ فهل لي حي فى 
هذه الأشجار أم لا؟ إنني أطلب منكم بيان حُكم الشريعة الإسلاميةء وكنتٌ أَوَدٌ أن 

٤ 2 5 3‏ ۱ م ع 

يكون الحكم عل بمقتضاهاء وانا راص مہا وأعوذ بالله من وقتٍ تصل فيه أن يأكل 
القوي حٌّ الضعيف. تَقَبّلوا سيدي أزكى السلام. 

الحواب: 

ا لحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله؛ وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. 


اول قضيّتكم ا ووااك تيا علني الحو لسلا 
في قسم المعاملات» باب الا سرك E‏ أو دت ا فان 


عمل العامل لا يَذْهِبٌ سُدّىء ولا بُدٌ من مُقابلء كما يأتي بيانه. 

واسمحوا أن أبدأ بالجواب على آخر ما سألتم عنهء وهو حُكم قطع الأشجار 
الْْمرةء فا جواب أن ذلك حرام لا يُرتكبه عاقل؛ لأنه فسادٌ في الأرضء وجزاءٌ مَن افده 
عليه جزاءٌ المفسدين في الأرضء كا دَلّت عليه الآبة: 8 وَإِذَا وَل كن في الْأرْضٍ 
EN‏ َه لا حب الْصسَادَ 4 [البقرة: 205]. ثم قال: 
8 فحسبة, 200008 مهاد [البقرة: 206]. 

ا تزلت في شخص جاء النبيّ وأعلّن إسلامّه. وأعجَبّه مظهرٌه وكلامه. 
وأَشْهَد لله على ماني قلبه» ثم تول من عنده» افمَرٌ َع لقوم من المسلمين حمر هم 
فأَحْرّق الزرعَ وعَفّر الحُمُّراء تَقّله القرطي 17 ثم قال: فلت( تعر ارت ورا 


الأرض» وغرسها بالأشجار خلا على الزرعء وطْلْبٍ اسل وهو نَاءٌ الحيوان ‏ 
وبذلك ت قوام الا 


(1) تفسير القرطبي. ج3/ ص14. 
(2) تفسير القرطبي. ج3/ ص 18. 
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ومن المعلوم في الأصول أنْ خصوص السّببٍ لا يُمنع مِن عموم اللفظء قال القرطبي: 
«[ولكنها صارت]!!' عَامَّةَ لجميع الناسء فمّن عَمِل مثل عَملِه اسْتَوْجَبٍ الَلأَمَق و لَه 
[الشّيْنُ]2 إلى يوم القيامة»7". ولا بد أن يَلْحَقَه العقاب: في الدنيا عقابٌ المفسدين في 

١ 7‏ 57 02 م چ ا ت رک و د 
الارض» وفي الآخرة دل عليه قوله تعالى: # فَحَسَبَه. جَهَم ولس ألمهاد 4 

ثانيًا: يُعتبر فسادًا في الأرض إذا قطِعت الشجرة أو قلعت لغير صلاح» فإذا كان 
َطْعُها لتجديدها أو إصلاحها أو للحاجة لشبها في البناء أو وَقودٍ ‏ دون الإضرار 
بأحد جارٌ ذلك في دائرة ما يسمّح به. 


الثًا: هل تُقطّع الأشجار وقتّ الحرب لتخريب ديار العَدُرٌ؟ لقد فَعل ذلك 
المجاهدون أيام حرب التحرير» والجوابٌ عن هذا السؤال: نعم كجوز ذلك إذا كان فيه 
نِكايةٌ في الحربء قال القرطبي: «تَبَت في صحيح مسلم وغيره أن رسول الله 46 قَطّ 
نَخْلَ بني النضير وَحَرَّقَ0). «قال قتّادة: قَطّعوا من نَخِيلهم وأخرّقوا ست نَخَلاتء 
وقال ابن إسحاق: قَطّعوا نَخْلةَ وأخْرّقوا تخلة»7". وكا نَبَت هذا في غزوة بني النضِير» 
نبت في حصار الطائف سنة 8 من الهجرةء ولكن النبي 4 أمَر بالكَفٌ عنه» وصار 
يُوصي بُعُونّه وسرایاه ألا بقطعوا شجرًا. وكذلك أبو بكر”'' وعمرا. 


(1) في النسخة المطبوعة: [بل هواء وما أثيتناه من تفسير القرطبي. 

(2) في النسخة المطبوعة: [الشىء]. والصواب ما أثبتناه من تفسير القرطبي. 

(3) تفسير القرطبي. جح3/ ص17. 

(4) تفسير القرطبي. ج18/ ص8. 

(5) تفسير القرطبي. ج18/ ص6. 

(6) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (ج9/ ص 154). 

(7) أخرجه مالك في الموطأ (ج2/ ص 447).؛ والبيهقي في السنن الكبرى (ج9/ ص 152)» وابن أبي شيبة في 
مُصنّقه (ج6/ ص 483)» وعبد الرزاق في المصنّف (ج5/ ص198). 

(8) أخرجه ابن أبي شيبة في مُصَئّْفِهِ (ج6/ ص 483) عن رَيْد بن وَهْب قال: «أَتَانَاكِتَابُ عْمَرّ: لآتَغْلّواء وَلاً 
تَغْدِرُواء وَلا تَقمُلُوا وَلِيدَاء وَانّقُوا الله في الْمَلأَحِينَ». 
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وكان الأمرٌ اختلافا بين العلماء» قال القرطبى: «اختلّف الناسٌ في تَخُْريب دار الْعَدُوٌ 
وتحريقها وقطع ثارها على قولين: 

الأول: أن ذلك جائزه [قاله في المدوّنة]. 

الثاني: إن عَلم المسلمون أن ذلك هم لم يفعلواء وإن يسوا قعلواء قاله مالك في 
الواضحة. وعليه يُناظر [أصحاب] الشافعى. 

قال ابن العربي: والصحيحٌ الأوّل. وقد عَلِم النبي #6 أنْ تخل بني النضير له 

1 جم ص ell ٠‏ 9 س 9 . س E‏ 
ولكنه قطع وخرق ليكون ذلك نكاية لهم ووهنا فيهم حتى يخرجوا عنها. وإتللاف 
بعض الال لصلاح بَاقيه مصلحة جائزة شرع 0 

وهذا هو الحق. فقد كان صوابًا ما فعَله المجاهدون؛ لأن قَطْع أشجار حقول 
ر َ0 ر ت ¢ ت 7 1 
المعمرين من كرم وحواممض فد مسهم واخزاهم» وعجل بار تحاهم» وم دكن هذا 
القطع للفساد. وإنا للإصلاح» وهو التعجيل بتحرير البلادء فلله دَرٌ مالك فإنه حَذّام: 

إِذَا قََثْ حدم عَصَدَقُومَا فَإِنَ قول ماقاثحَذام 

رابمًا: فأمًا قَطّع الأشجار لغير حاجة ولا إصلاح. ولا في تخريب ديار العدُوٌ أثناء 
الحرب. وكذلك إِمْلاك النسل مِن الحيوان» وإحراق الزرعء فإنه فسادٌ في الأرض 
بشهادة الآية: + وَللَهُ لا يحب لْمَسَادَ 4[البقرة: 205]. وسواءٌ كانت الأشجار مُثمرة عد 
السكان بغذائهم كالزرع والفواكه. أم كانت غير مُثمرة» فإن الواجب هو المحافظة 
عا ا ن اران ال ف اه اا وال أو ر اة 
والمحيط» وهذا حرم إتلاف الغابات أو إحراقها. 


ولو كانت الغابة في مِلْكِ خاصء فلا يُؤْذّن في إتلافها إلا بإِذْنِ خاصٌ من وَل الأمر 


(1) تفسير القرطبي. ج18/ ص 8» وما بين معقوفتين سَقَط من النسخة المطبوعة:» وأثبتناه من تفسير 


القرطبي. 
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في البلادء أو من المصالح يه (مصلحة الغابات) التي : تتوفر على العلم والمعرفة 
والخيرة والآمانة والنزاهة. 

وقد تبن في هذا العصر ضرورة وجود الغابات في مساحة كافية في الوطن» وأنها 
ضرورية لوجود الحياة» وخيرٌ ضهان يّمنع رف الصحراء التواصلء فالغابات حياة 
والصحراء مونت» ومن i‏ 2 الغابات وإتلافها ع عليه أن يُتحمّل عقاب 


ب ا ل ی سے سے عر مي سر کہ على ا 01 
أصيحاب الحرابة: :ا ١‏ اکا وا لذن ارون ا ونسعول ف ف ألا ص فساذا أن 
يسلوا أو بصلا أو َه كع د يديه وَأَرَُلْهُم يْنَ جِلَقٍ أو ينعَوأ يرت الْأَرْضٍ 


f ar سے‎ 


له ف نك وَلَّهُمْ في الْآيِحرَوَ عَدَابُ عَطِيمُ 4 [المائدة: 33]؛ فإن نَشَبَت 
فيها النار بفِعْلِه غير العَمْدء فقد ارتكب إهمالاً يُعَزَّر عليه. وحُجتَّهّد أن يكون عِبرَةٌ لغيره. 

اا حك ابت بالمغارسة - في القطعة التي عَرَسْتَها بالفعل ‏ في الأرض 
والأشجار حسب الاتفاق. فإن لم يع يعَيّن المقدارء حمل على المتَعارّف بين الناس في 

لاي E a‏ 
كلمته» ويُدافع عن حقوقه عند اللّزوم حتى بنُشُوبِ معركة بدنيّة» فياذا تفعل أ نت مع 
(أمرأة)؟ 

وغلطةٌ أخرى أكبر من هذه أنك لم تحتاطً لنفسك بكتابة الاتفاق الْبْرَم بينك 
وبين صاحبة الأرض»ء والشرعٌ الإسلامي يأمر في ثل ذه العامة بال ى بالكاة 
يقول سبحانه: + ايها لذ اما إا تداین بد ن إل أ ل ن 8 4 
[البقرة: 282]. 

OE e e 
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الحقوق بين الناس. فإذا كان لديك شهود مُشافهَة فشهادة تهم صا حة كالمكتوبة؛ وإذا م 
يُوجّدوا فأنت المذّعىي؛ لأنك تقول قد كانء. والأخرى مُدَعى عليهاء يجب عليها 
اليمين» ثم تُقَدَر الأضرار ب) يُحْكَم به عند فَسْخ عقد المغارسّة كما سيأتي» ولا يذهب 
عملك سُدَّى على كل حال. 

سادسًا: الا ا التعامل بين الناس التي أن فيها الإسلام. 59 
بها فإِنَ عَرْس الأرض بالأشجار الثمرة التي يأكل منها الإنسان والحيوان قُرَبَةٌ لله 
ول ااا ا ها دات هوجو ضاف جارن جاه ق الخديف» كا ىا 4 
رس عرسالا کان ا ول یئل دق وتا شرق من که صق وما أك المح رن 
فَهْوَ لَهُ صَدَقَة وَمَا أَكَلّتِ الطي فَهوَ لَه دة . 


قال 5 او خاژت الخارسة ف الأصول. أ ما لل که ف الأرض 


(1) أخرجه مسلم في كتاب المساقاةء باب: قضل الغرس والزرع» حديث (1552): عن جابر بن عبد الله 
رضي الله عنهما. 

(0) ل يسَعرّض الشيخ خليل رحمه الله إلى باب المغارسة في مختصره؛ ومن شُرَاح خليل الذين ذّكروا هذا الباب 
الشيخ عليش في شرحه على مختصر خليل (مِنَح الجليل. ج 7/ ص 415 - 430). مُعتَمِدًا على ما أله 
الشيخ عبد الرحمن بن عبد القادر المجاجي (ت 1096ه.) في كتايه: "التسيير والتسهيل في ذكر ما أغفله 
الشيح خليل من أحكام المغارسة والتوليج والتصيير". حيث قال المجاجي رحمه الله: «لَا كان باب 
المغارسة يا ينبغي للمؤْلّفِين المختصرين التعرّض له. وذكر أحكام المغارسة ومسائلها فيه ولكنهم لم 
يفعلواء وا ذُكِر لم يتعرّضواء ولا أدري ما قصدّهم بذلكء ولا ما أرادوه هنالك. وعَنَيْثُ بمّن أشرتٌ 
إليه: الشيخ الإمام العالم العلامة القدوة الكامل أبو عمرو عثمان بن الحاجبء والشيخ الفاضل 
والأسوة الكامل خليل بن إسحاق رحمها الله تعالى... ثم إن رآيث أن أذكر ها خضر ل فق هذا الاب 
من جملة الأحكام التي اختطفتها من غير ما كتاب على طريقة الشيخ خليل في مختصره في اصطلاحه 
ومحاذاة عباراته» ثم أتبعه إن شاء الله تعالى بذِكر ما حضر كالشرح لتلك الألفاظ والبيان». انظر: التسيير 
والتسهيل... مخطوط بوزارة الشؤون الدينية» رقم (فقه -639). ل1. 
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سنن » م قال: شر که جز ء مَعْلُوم لآفي أحدهي2!!). 

وعَرّفها العلماء با يُفيد: أن صاحب الأرض يَعقّد صفقة مع عامل على آن يخرس 
له أرضّه بنوع أو أنواع معروفة من الأشجار المثمرة ة الدائمةء أي أن تبلغ حَدَا معلومًا 
هو حَدُ إثمارها أو دونه فإذا نَم العامل عمله والقَضى أجله؛ استغنى ا 
في تلك الأشجار وفي أرضها المغروسة بالقدر الف عليه بالتصف أو الثلّث... الخ. 

ا أف ظط عله أن بكرن ركا فالغل دون الأرض» أو ق الأكتمار دون 
الأرض» فَسد العقدء قال عليش: «إذا قال الأصول بيننا فقط فإن كان مع مواضعها 
من الأرض جار وإن لم يشترط ذلك وشَّرّط ترك الأصول في أرضه حتى تبلل فلا 
يجُوزء وكذا لا جوز أن يَشترط أنه لا حى له في الشجرء وأنه لا ينتفع منها إلا َلتها.. 
قال ابن عَرّفة: رط صّتها کون الأرض والشجر بينها»“. 

وحتى ما بين الاشجار هيد الأرض يَدخل في الشركة إلا إذا استثناه صاحب 
الأرض بنَصٌّ حاص في العقد. قال عليش: «اعْلَمِ أن الأرض ثلاثة أقسام: 

7 : ا . َه را‎ ٤ 

الثاني: الأرض التي بين الشج نهو مُشترلا ينها فللعامل جُزؤٌه منه مع بقاء 


السّجر وتعد قنائه؛ إلا إذا استثناها رما حين العقد فلا يستحق العامل شيئًا منها. 
الثالث: الأرض البعيدة عن الغرسء فلا يُستحق العامل شيئًا منها أيضًاء وإن لم 


بو E‏ : 5 > . 3 
يَسْتَشِيها رمهاء وهذه والأولّ مفهومٌُ ما بين الشجرء ففيه دا 5 


(1) وعيارة المجاجي في "التسيير والتسهيل": «وجارّت المقاّسة في الأصل» وما يَطُولَ مكثه بسن - 
كرَعْفَرَان وَقْطْن ‏ إِجَارةٌ وجَعَالَةَ بعِوَضء ومر كه بِجْرْءِ مَعْلُوم في الأرض والشّجِرء لا في أحدهما». 
3 

(2) متح الجليل شرح ختصر خليل. ج7/ ص 419. 

(3) متح الجليل. ج7/ ص 419. 
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سابعنا: :قد المخارسّة لازم للطرفين» فإذا تم وجب الوفاء به وإن وقع بينهما تزاع 
ار ا عه فال اا تل "التصقه وقال:رتث الأرهن: اتلس فاته 
يُرجَع إلى الغرفء ومحْتَكم إليه 

وإن وَقع الخلاف بينهما على الصَّحَّةَ والفساد. قال أحدهما: اتّفقنا على كذا وكذاء با 
يتقضي بالصّحَّة أو الفساد» وقال الآر عكس قول غَرِييِهء فإنّ القولّ قول مدعي 
الصَّحَّة؛ِ لأنها الأصل في عقود المسلمين. إلا إذا تَالاً الناسٌُ على الفسادء فإنه يصير 
أضلا قافول قر فهو E‏ تناهدان دما عدله أورشاهد ويس نات 
عَجّز حَلّف عَريمّه واستحَق. هذا مذهب مالك کا في المختصر وش اس. 

ثامئًا: إذا ثبت ت الفساد في عفد ا مغارسة» فحُكحّه الفساد د والفشخ» > کا هو الشأن في 
العقود الفاسدة» ويمكن أن نذكر لذلك حالتين: 

الحالة الأولى: إذا اطْلِمَ على ما ية: . غي الفساد قبل الشروع في العمل. فسخ العقدء 
رالاضيد العامة لال ل بارع لي الميل كال تور ساح لاضن :يا 

الحالة الثانية: إذا طلم على الفساد بعد أن قام العامل بعّمله؛ وغَرّس عرس 
فوجدنا في الشروط التَمَى عليها في العقد ما لا بره الشارع» مثل أن يُشترط عليه 
CO I LE‏ 
الأرضء وغير هذا من الشروط الفاسدة التي بَيّنها علماؤنا في كُنبٍ الفقه» ففي هذه 
الأحوان تنش المقارسة بولك لا ردهي تنيت العامل دابل راخد حم الدى رر 
العلا 


قال ابن رشد ‏ کا في شرح علیش -: وهي مترددة بين الكراء الفاسد والإجارة 


(1) منح الحليل. ج7/ ص 426- 427. 
2 انظر: مختصر خليل. ص 265. 
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الفاسدة»!!). فمّن اعتبرها كراءً فاسدًاء أعطى العَلَةَ كلها للعامل» ولا شيء لِرَبّ 
الأرض إلا كراءٌ أرضهه فإنه يجب على العامل أن يدفع له كراء أرضه» وهل يكون مِن 
ابتداء العقد. أو من ابتداء العمل والغرس» أو من ابتداء الإثمار والغلة؟ هذا مذهب 
ابن القاسم في أنها كراء فاسد. 

وآكااض :اعفار آنا إسارة ‏ فافندق .قات تقطن الخلة و الأقسان كلها قاد 
الأرض» ولا شيء منهما للعامل» وإنما يَستحق أجره في غراسة الأشجار والقيام مبا 

0000 د 3 
حتى تمت المغارسّة (انظر مختصر خليل وشراحه في هذه المسألة)2. 

تاسعًا: في قضية ال حال رَأَيْنا أن المحكمة الابتدائية عَيّنَتِ خبيرًا في الموضوع؛ لأنّ 

١ . همي‎ 2 52 7 5 7 9 A مر‎ 

العامل بيده شبَهَة تكاد تكون قاطعة من غزس 38 شجرةء وشجر التين يشير في آقل مِن 
هذه المدة» وصاحبة الأرض تراه يعمل وهى ساكتة؛ وليس هذا العامل (قوّة رهيبة) 
تجعله قادرًا على عمليّة الْعَصُب والتعدّي والا ستيلاء على أرض غيره. فقد تنازعا في 

2 2 ِ 2 
فإنه يستحقٌ الأشجار التى غرّسّهاء ونصف الأرض أيضًا. 

فالاقتراح الذي قَدّمهِ الخبير أن تدفع صاحبة الأرض خمسين ألف دينار للعامل 
ولا حَقّ له فيما غرسه؛ فإن لم تدفع له استحقّ النصف. على أي شيء هذا الاقتراح؟ 
ولماذا رَضَ به العامل؟ إن ثبت عقد المغارسة فإِنْ الذي يُستحقه هو نصف الأشجار 


ونصف الأرض أيضًا. 


(1) منّح الجليل. ج7/ ص428. قال ابن رشد: «وهذا الاختلاف مبني على ما غْرّسه الغارس من الغرس. 
هل هو على ملكه أو على ملك رب الأرضء قمّن علَّل بأنَ الغرس على ملك الغارس جعله كراء 
اا و عليآن الكرس عل #القدرك :الأ فى ك اا فا اف ن رد ااه 
والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة. ج15/ ص 406 - 407. 

(2) انظر: مِنّح الحليل. ج7/ ص 428 429»؛ وانظر أيضًا: البيان والتحصيل. ج15/ ص 407-405. 
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وإن تَبّتت المغارسة ولكنها تَضَمّنت شرطا فاسدّاء ففي هذه الحالة يَخرّجٍ العامل 
من غْرسه ومن الأرضء. ويستجق أجرةً عمله على قول سحنون وأَشْهّب. ولَعَلٌ هذا 
هو الذي مالّ إليه صاحب التقرير فَقَدّر الغرس والعمل ببذا الثمن الزهيد. 

وأمّا إخراج العامل من هذا العمل بدون شيء فإنه غريب» ا ذلك راجع إلى 
الُكم عليه بأنه غاصب اغتصب أرضًا ويّنى فيهاء وأيّ قوّة يُملكها عامل مسكين 
للحُكم عليه بصفة يملكها مير مُتَمَطرس يَتسلّط على الشعب. ويّبني فيهاء ويُسَوّغها 
للغرس؟ 

عاشرًا: قَلْ الأشجار الدورة أو الزرع فسادٌ في الأرض وحرام, قال تعالى: م[ وَإدَا 
وتو الأ يدوا نابوك العزق والتغل رادلا ثا القكاة » [القرة: 
5 قال علماء التفسير: «سَعَى في الأرض ليُفسِد فيها بِقَلْع الزرع والأشجار»ء وقثل 
الحيو اتات 

وإذا وجدنا للعلماء E‏ «يدفع تمن الشجرة ارط ا افم ل للك ار 
الشّمن حَشّبًا وحَطَبّاء لأنهم [لا يَأدَنُونَ]" في قَلْعِها للفساد وإعدامها الحياته وأصعبٌ 
شيء على الفلاح الُكمٌ على أشجار بالإعدام؛ وإنه لَيَوَدُ أن يَفَدِيّا بحياته؛ لأنه أعرف 
الناس بقيمتها. 


أوت 1988م 


(2) ف النسخة المطبوعة: [يأذنون]. والصواب ما أثبتناه؛ لأنه الذي يقتضيه السياق. 


212 


التبرعات 
الهبة . الوصية . الوقف . الميراث) 


الهبة 
هذه المبة باطلة 


السؤال: 

إنني امرأة اسمي ( ك. ب)» والدي - رحه الله هو (ك. ب. ش)...» مولود حوالي 
1م.... وأخي هو (ك. ع) مولود في 29 مارس 1920م. كان أب يَملِك قِطعًا من 
الأرض تزيد على 35 هكتارًا ببلدية (بئر اغبالو)ء ىا يَملِك دارًا: بها إسطبل ومراب 
وعذة سوك ةوقك خا د ارائ 

ولا بَلَْ من العُمر 86 سنةء وبانَ عجره ومرضه. احْتّال عليه ولذه ‏ أخي - فَأََدَه 
إلى القاضي» وجَعله يُمْضِيٍ على ثلاث و؛ تق هي التى أضعها أمامكم. 

في الأولى يتب فيها جميع أملاكه العقارية والبناء لابنه (ع)» ولا يرك لي شيمًا. 

والثانية يَعترف فيها آخي (ع) بأن لي في قسمته أربعة آلاف دينار هي - تقول الوثيقة 
ب دي علیه» ولی أخذها متی طَابتّها. 

الوثيقة الثالثة يُسْيِد أخي (ع) الوكالة إلى أأي» يتصرف بالنيابة عنه في سائر تلك 
الأملاك الموهوية له. 

وتاريخ هذه الوثائق كلّها هو 12 مارس 1967م. ونَا نُوْيّ والدي استَحْوّد أخي على 
كل الأملاك ول يُعطني شيئًا حتى الدَّيْن الذي اعترف به لي أمام والدي الذي ججعل 
تسعد وكيلاً لي بدون إحضاري. 


7 2 م 
المطلوب منكم ‏ سيّدي - أن تَدرُسوا الوثائق المقدمة إليكم. وتُعرّفوني أهي 
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صحيحة شرعًا أم باطلة؟ وهل لي الحق ني أملاك والدي؟ وإن لم يكن ذلك. فهل لي 
ا لحق في قبْض ذلك الدين على الأقل؟ والسلام. 

الحواب: 

ا لحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصخبه ومن اتبع هداه. 

تَعّم» لك الحق الكامل في هذا الميراث. 

أوّلاً: بالرجوع إلى الوثائق الُشار إليها في السؤال» والتي أرسلت صحبة الاستفتاء 
ود ورانا وا ا ا ا ان کی عدوا او ا وان اال وة اط 
نظرًا لما يأتي: 

لقد صَدّرت هذه الوثائق كلّها من محكمة القسم الأوّل بالجزائر يمن السيد القائم 
مَقام الباش عدل: (ع. س بن ز)» بتاريخ 12 مارس 1967. 

| - وثيقة هبة: 

تَضَمّنت ما خلاصته أن السيد (ك. ب. ش) المزداد ب (بثر اغبالو) عمالّة (تيطري)» 
الذي عمره تسعة أعوام سنة 1890م: حضر أمام المحكمة المذكورة صّحبة ابنه (ك. ع) 
المزداد ‏ أيضًا ‏ ب (بثر اغبالو) في 29 مارس 1920م...» وأشهّد الأول على نفسه حال 
جواز أَمْره شرعًا أنه وَهَب من الثاني جميع العقار الآ ذكره: 

الأوّل: النّصف من الموضع الْمْسَمّى بلاد (الحاج عبد الله)...: ومساحتّه 08 
هكتارات 66 أرّا. 

الثاني: الموضع المسَمَى (بلاد عمر)...» ومساحته 08 هكتارات و 37آرَ1. 


الثالث: حوش ... ب (بثر اغبالو)» مساحته 19 هكتارًا و74 ارا. 
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الرابع: دارٌ كائنة بالموضع المذكورء فيها أربعة بيوت وإسطبل ومِرْآب قديم مُسَقّف 
بالقرميد. 

ثم يقول الُوَنّىَ: «بها في ذلك كلَّه من البُور وَالْمْمُور والأشجار والأحجار والمياه 
والمرافق». بيتون» وبعض أشجار التين واللُوزء وأربعة هكتارات من القطعة 
رة فل أا ةن فت دران قيجة هنا الموهوب كلدبائى عثر الف 
دينار جزائري لويم 

ويختَم الرسمٌ الجبة بالعبارات الآتية: «هِبةٌ شرعية أبانَ بها الواهبٌ الموهوبٌ عن 
ملكيّته» وصَّره ملكا من أملاك الموهوب لهء ومالاً من أمواله» قاصدًا بذلك مره 
والإحسانً إليه إن الله تجزي التصدّقينء ومَكّن الموهوبّ له من حيازة الموهوب, وقَبلَ 
الموهوبٌ له الهبة وحاز الموهوبّ ابن الواهب حورًا حيًا ‏ بعد أن أثنى عليه وشّكّر 
فَعْلَنَه وحُسنَ عاطفته هبة تامّة... الخ». 

2 وثيقة توكيل من الابن للآب: 

وأمّا الوثيقة الثانية» فقد تَضَمّنت أن السيد (ك. ع) المزداد ب ثر اغبالو) عَالة 
(تيطري) في 29 مارس 1920م» > حضر إلى محكمة القسم الأول وصحبته والده (الكهل) 
ال ولذ ني لابه الساقناة ب( الخراكئن ا وَأَشْهَدَ الأول على E‏ جواز 
أمره شرعاء أنه وَكّل وأناب عنه الثاني أباه المذكور ‏ على القيام مَقامه. والوقوف يَدَلَه 
ي جميع وة وکا امور سن داز غار نر اا مو الک ار 
بتراب. .. (بئر اغبالو)» من حَرئه» وتحريثه» واجتناء ع غلته ومحصولاته؛ وبيعهاء وإكرائه 
لن شاء» وبيعه كذلك إن شاء بن شاء ويم شاءء وتحرير الرسوم في ذلك لدى من بحب 
وإمضائهاء والخصام لأجل ذلك مع مَن من رام خصامّه طالبًا أو مطلوبًا سائرٌ فصول 
الخصام وطرقه الشرعية من إقرار وإنكار وإقامة البيّنة وتعديلها وتجبريحهاء وأخذ سخ 
الرسوم والأحكام... ثم يقول: «وكالة ا مفو ضة عاك قبلّها الوكيل» وألرَم نفسّه 
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٤‏ و 95 5 ت 
القيام ب| أسَيْد إليه جهده وطاقته. بمحضر من عر فه|... الخ). 
وکر الرسم أن الف )ا ائنان: (ص. د)» و(خ. س). 
3 - وثيقة إقرار بدين: 
وأمًا الوثيقة الثالثة فإنها تا تتضَّمّن: أن (ك. ع) - السابق ذكرٌة- حشر هو وأبوء (ك. 
ب. ش) - السابق ذِكْرٌه في الوثيقتين ‏ بِصِفَةٍ ثانية» قائًا مَقَام ابنته (ك. ب) المولودة في 
10 أبريل 5م وهي زوجة 2 م) - بو چه الوكالة القت وا الأول على 
نفسه حال جواز أمره شرعًا أن باله وذِمّته لابنته الثانية (ك. ب) المذكورة ما قِذرٌّه أربعة 
الا ديار رتت ها عله د دة غاي طلة طال الزمن أو قَصْرء إقرارًا بِدَيْن 
تام وصَدَّقه الثاني في ذلك, ولا براءةً للمَدِين من المبلغ المذكور إلا ببراءة شرعية. 
وذكرت الوثيقة: أن اللذيْن عرفا يا ها: (ص. د)ء و(خ. س). 
ع م 7 4 سے 
e‏ كن تأقل هذه الوثاتق» وازن تھا لمكن أن درك ان فیا تلع ااا 
به حرمان هذه المرأة 5 ب) من إرث أبيهاء واحتكار (ع) - أخيها ‏ لكل ال كة من 
رَيْع أو عَمَار عند الوفاة» وتعويضها عن ذلك بقيمة نقدية زهيدة؛ إذا قُورنت بالقيمة 
بواج رايا مرا سين ااال A‏ ارب درك 
المحايل فيها يُبْطِل هذه الهبة» وبيانٌ ذلك أنّ: 


اا رع من التبرّعات كالصٌدقة والمرسرء أحكاكها واحدة» وهي لآزمة 
و عليه. ولكن لايم إلا بالفزز. ال د ا 
شَرْحه على المختصر: «القَبُول والجيازة مُعتيّران إلا أن القبول ركنٌ والجيازة 
Ms‏ كر ولك الدسوقي بأن القبول شرطٌ في صِحّتهاء فتبْطُل الهبةٌ بِعَدَمِه وان 
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الحَؤز شرط في تَامِهاء فإن عدِمَ م تَْرّم وإن كانت صحيحة""". 

2 - من المعلوم أن الحتوز هو رَفعُ يد المترع عا رع به» ووَضْعٌ يد المتبرّع علي 
ومَكيئه من التصدّّف تصدٌّفًا تامًّا فيا بيع به عليه» ولا بُدَّ من تام ذلك وثُيُوته» فإن م 
يْقع حَوزَ بَطلَ التبرع من أساسه. ورجع ممع به إرثا ES‏ 
مالا وع على أرباب الديْن إن افلس أو أحاط الدين بال المع سواء كان نقذا أو 
ENE‏ 

حَوز الموهوب: 

وني حَوز الموهوب قال خليل في باب الحبة: «وجِيرٌ وإن بلا إِذْنٍء وأجر علي 
وبَطَلت إن تأخر لدين حيط ... الخ». وفي شرح هذا النْصّء قال الدردير: «وجيرٌ 
الئىءٌ الموهوبٌ لتَِمَّ الهبة أي تَحصّل الجيازة عن الواهب» التي هي شرطٌ في تامها. 
وإن بلا إِذْنِ من الواهب. ولا يشترم [التخويز]' ll‏ عليه أي على 
ا خؤزء أي على تمكين الموهوب له منه حيث طبه لأن اله كلك بالقول على المشهور. 
فله طلبيّها منه حيث امتنع؛ ولو عند حاكم ليجَيره.. . ثم قال: «وبَطَلت البةٌ إن 
تأخر حَوْزُها لِدَيْنِ حيط بال الوزعس ولو يقد ده ر الدودير: «أو جن 
الواهب أو مَرض بغير جُنون... وانّصلاً بمَوتِه فتَبْطْل الهبة ولو حازها الموهوب له 
حال الان( 


(1) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير. ج4/ ص 101. 

(2) مختصر خليل. ص 254. 

(3) في النسخة المطبوعة: [التحرير]. والصواب ما أثبتناه من الشرح الكبير. 
(4) الشرح الكبير. ج4/ ص101. 

(5) الشرح الكبير. ج4/ ص 101. 

(6) الشرح الكبير. ج4/ ص 103. 
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وفي باب الوقف قال خليل في مُبطلاته: «أو لم تَخُرْهُ كبير [وَقف عليه] ‏ ولو سَفِيهًا 
0 وَل صغيرء أو لم جل بین الناس وبين كمسجل قبل فَلَّسه وموته ومرضه”". 
وسر حه الدردير بقوله: «أو لم يِحْرْهُ ‏ حتى حَصّل المانع - كبيرٌ قف عليه فِيَبُطُل» فإن 
حارّه قبل المانح صح ولو كان سَفيهَاء أو , که َل صغير »!7 . 

ثم قال الدردير في المانع يمن صِحَّة الوقف: «وأشارَ إلى بيان المانع» وأنه أحد أمور 
ثلاثة بقوله: "قبل فلسِه'" والمرادٌ بالقلّس ما يَشْمّل الإحاطة بال الواقف. لقوله في 
الهبة: "وبَطّلت إن ا لِدَيْن محيط". والوقف كاهبّة والصّدقة. "وموته ومرضه" 
امتّصل بالموت©. 000 

3 - لا يكفي في الحَوْز ادّعاؤٌه. بل لا بد من ثبوته ببينة وفي ذلك يقول الدسوقي: 
ايُشترّط في المتوز مُعاينة لبي لِقَيْض المحَبّس عليه» ولو يِدَفْع المفاتيح له. أو عقد 
الكزاة أو ال ارعت فل ا الواقف في حال صِحَّيه أنّ الموقوف عليه قد قََص٬‏ وده 
عليه بإقراره بيد ٹم مات» لم يُقض بذلك - إن أنكرَت ورَئتَهِ - حتى تُعَاينَ ا 
ا 

4- من مُبطلات التبرّع أن يَعُود المتبرّع للتصرّ ف فيا تَبّع به وجيرٌ عنه قبل انقضاء 
عام عن الحيازّة» وإلى ذلك أشار خليل في باب الوقف عند الكلام على مُبطلاته: «أو 
عاد لسكنى مَسكيه قبل عام . قال شارحه الدردير: «أو عاد الواقف لسَكتى مَسْكيه 


الذي وَقَفَهُ قبل عام بعد أن جيرٌ عنه» واستمرٌ [ساكبًا]© حتى حَصّل المانع فيَنَطْلء 


(1) ختصر خليل. ص252. وما بين معقوفتون سَقَط من النسخة المطبوعة» وأثبتناه من مختصر خليل. 
(2) الشرح الكبير. ج4/ ص81. 

(3) الشرح الكبير. ج4/ ص .8١‏ 

(4) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير. ج4/ ص 81. 

(5) مختصر خليل. ص252. 

(6) في النسخة المطبوعة: [مالكا]. والصواب ما أثبتناه من الشرح الكبير. 
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ولا مفهوم ل ار ل راح براي مي الف وسور 
(قبل عام)» أنه لو عاد بعد عام لم يَغْرٌ 0 

علق عليه الدسوقي بقوله: ابل كر ما له غَلَةَ كذلك؛. أ اشک ثم قال: 
«كحانوت وحمام وفندق وبستان». ثم قال: فدات لاا فسالا غلة وح وه 
ثم عاد قبل عام للانتفاع به بعد التؤز عنه» واستمرٌ ينتفع به حتى حَصّل المانعٌ» فإنَ 
الوقف بطر ۵۲. 

الدًا: بمُفتضى النصوص السابقة تَبْطّل [وثيقة]0© اهبّة التى استظهّر بها ا لموهوب 
له السيد (ك. ع)» وذلك لأمور: 

١‏ لأن الؤزلم يّقع عله ولم ترتفع - حظة ‏ يد الواهب عن وَهّبِء بل تأكَدَ بقاؤها 
بوثيقة الوكالة» وليس للموهوب له بيه نَشْهَد على وقوع لوز فعلآ» وإنما يُملك إقرارًا 
فقط في وثيقة ال هبة نفسهاء يقول فيه الواهب أنه: 9 او او ا القت 
وقبل الموهوب له البة المذكورة» وحار الموهوبّ من الواهب حَوْرًا حسَيًا). 

والإقرارٌ بالحيازة وحده لا يكفيء ولا يُقَمَى به كا هو نص الدسوقي الْتَقدّم: الو 
أَرّ الواقففُ في حال صحيه أن الموقوفت عليه قد تبص وه عليه بإقراره يده ثم 
مات» ل يُقضَ بذلك - إن نكرت ورت - حتى تَعَاينَ اة ا حور والهبة مثل الوقف 
والصدقة ة تَامًا في التوز. 

والكهوة الليجوةوق :اق الزفقة 1 يقودوا اكز وه وإ درا اا اة 
والأخيران إنما عَرّفا بشخصية الواهب والموهوب له. وم يَشّْهّداء وإنما نا شّهِد الباش 
عدل وجَليسه. 


(2) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير. ج4/ ص 79. 
(3) فى النسخة المطبوعة: [وظيفة]. والصواب ما أثبتناه. 
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ييه ا ل الوثيقة الغانية 
التي خُرّرت في نفس المحكمة القسم الأوّل بالجزائر» وبنفس التاريخ 12 مارس 
7م والتي جاء فيها: «بأن ا مو هوب له (ك. ع) أَشْهَدَ على نفسه أنه وكل وأنابٌ عنه 
5 المذكور على القيام مَقامه في جميع شؤونه وكافة أموره. من إدارة عَقَاره المْنْجَرّ له 
بالبة من الوكيل». فالحقيقة أن هذا الأب أححدّ بيمينه ما دَقَعه بشماله. ولم يحرج الملك 
من يده ولم يرك أي تصرف لابنه» من «حَرث» أو تحريث» أو اجتناء َل و حصول» 
أو بيع» أو كراء؛ أو خخنصامء أو طَلَب. أو جواب عن مطلوبء أو إقرار» أو إنكار» أو 
التزام» أو يمين أو قَبْضٍ ما يُقبّضء أو دفع ما يدقع أو من قسمة» أو مُقاسمة؛ أو 
توكيل - الوكيل يُوكّل غيره؟! -... وكالةً تامة مُمَوّصَةَ عامَة» قبلها الوكيل» وأَلْرَم نفسَه 
القيامَ ا ال الخ». هذا نص قاطع ف أنه لم يَقع تخويز أصلاء وهو كين 
الموهوب له من وَضْع يده على ما وهب له. كا أنه لم يقع حَوْرٌ؛ِ لأنَ اموق شََهِدَ بنفس 
التاريخ أن الواهب وَضَع يد التصرّف كوكيل على ما تَيِرّع به في نفس المجلس. 

وق ال م التي ء على أنه لو عاد قبل انقضاء عام لبَطّل التبرّع ولو وقع 
ا لحور ونَبَتَ يبيلق كيف ول يبت حَوْرُ؟ 

لهذا نقول: أن ما جاء في وثيقة المبة من قوها: «أن الموهوب له حار الموهوبٌ من 
الواهب حورا جِسَيًا»ء َّد وثيقة الوكالة بْطلانه؛ لأا وقعًا في جلسة واحدة. فهذا 
النص مرد قول بالمَم يبْطله ا لجس والعقل. 

- إذا يَطل اذَّعاءٌ الحَوزء وَبّت بالدليل الواضح ‏ المنصوص عليه في الوثيقة ‏ أ 
بد الواهب لم ترتفع حظة من التصرّف في عقاره ورَيْعه المذكورء فإن اهبة المذكورة 
باطلةٌ» وترجع الأملاك المذكورة إرًا شائعًا بين جميع الورثة» وتأحذ المرأة من تركّة أبيها 
بالتعصيب مم آخيها المذكور: للذّكر مثل حط الأننيين. 


4 - ليس للأخ المذكور أن يقول: إذا ل يَصِمَّ أن تكون هبةٌ لانعدام المتؤزء فلتكن 
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و ج الاك والحواب: آنه لا ي تست الثلث أيضاء لأنه وارث؛ وقد أ 
علماؤنا المسلمون على أنه لا وصيّة لوارثء لا صَحَّ عن رسول الله 6: «لا وَصِية 
ِوَارِثِ» رواه الدارقطني عن جابر بن عبد الله بإسناد حسن. 

5-عَجْرْ الأب الواهب» ومرضّه الناتج عن شيخوخة ‏ ولا بُرْءَ له منه حتى الموت 
- يوم إنشاء هذه الوثيقة» وليس له أن يبب لوارث؛ لأنْ الحبة في المرض وصيّةٌ ولا 
وصيّة لوارث. 

رابعًا: أمّا ما تَصَمُنتة الوثيقة الثالثة من إقرار السيد (ك. ع) لأخته (ك. ب) بأربعة 
آلاف دينار جزائري دَيْنَا عليه لأخته. فإنه إقرادٌ قائمٌ» لها أن تُطالبّه به؛ لأنْ لها به عليه 


وثيقة شرعية بشُهودٍ منهم أبوه الذي حَضّر كوكيل لطاء وكذلك مَن عَرَّفَ به وبأبي 


ّي م هي 


وتستطیع أن تُطالبّه بهذا المبلغ متى شاءت» ولا يُستطيع أن يَتهرّب منه حتى يتبث بين 
أنها قَبضَت دَيْنَها أو أَبرَأَنّهء ولكنا تَنصَحُها آلآ تفعل إذا َكّنت من حقها في إرث أبيهاء 
وأبِطّلت الهبة فإنه لا يجُوز لها أن تُتابع أخاها بدَيْنِ أَقَرّ به تحت سلطان الطّمَع؛ وهي 
تعلم أنه أراد بإقراره بهذا المبلغ ليكون تَمَنَا لوفائها ولسكوتهاء وتعويضا عن فائّها من 
حق الإرثء فإن لم تحصّل عل حقها من إرثء. جار ها أن تطالِب بهذا المبلغ وأن 
قبضه؛ لأنْ الأب ارتضاه لها تعويضًا عرًا قرّط في حقها. 

الخلاصة "إن :هذه الي ة ياطلة لعدة أمور: 

[-لأنها أنشعت نشئت من شيخ كبير عاجز مريضء انّصّل مرضّه بوفاته. 

2 - لعدم وقوع الْحَوْز فيها. والَوْرٌ شرط في تمام الهبة» فإن تَبّت أن لوز لم يقع. 
بَطَلت الهبة بِالقَلَسِ أو المرض أو الموت. 

3 والبرهان على أن الْحَوز لم يقع لحظةً هو عقدٌ الوكالة الذي عقده الموهوب له 
لأبيه الواهب في نفس يوم ابة» ومن نفس المحكمة. كلاهما بتاريخ 12 مارس 1967م. 


والله أعلم. 


5 02/ 2م 


دقع 


حكم رجوع الم في هبتها لابنها 


السؤال: 

إني امرأة ذات زوج وخسة بنين» ولي مسكن أسكنه وبه قِطّعٌّ من تراب. فجاء ابني 
الكبير وحاوَّل أن أَهَبّ له بعصا من تلك القع وهدّدني با لا أستطيع أن أذكره لك. 
فَوَّهَبِتٌ له ما أراد خفْيَةٌ عن زوجي وأبنائي الأربعةء وبعد أن رجعت إلى صوابي رجعتٌ 
عن هِبَتي. وطالَبّته عند المحكمة الشرعية. وها نحن مُترافعون أمامهاء فطلب مني 
وكيل الدولة أن تَشْفَع حُجُتنا بجواب شرعي من طرفكم يعدم لزوم هذه البة» وصِحَة 
الرجوع فيها. 

فأرجو سيدي أن تجيبون عن سؤالي» راغبةً ِن سيادتكم أن يكون الجواب مُدَعَ 
بالدليل الشرعي» مع ذكر مراجعه بالبيان الشافيء ولكم من الله المثوبة والأجر. 

الحواب: 

الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. 

هذه الهبة باطلة» ولا تَلْرّم الواهبة لثلاثة أسباب: الأوّل: أنها هبّة لبعض بَنِيها دون 
بعض. والثاني: أنها كانت تحت التهديد والإكراه. والثالث: أنها عادت فيها 
واعتّرضتها. 

أؤّلا: إعطاء الْأَبَوَيْن أو أحدهما شيئًا من المال لأحد أبنائهم دون إخوته جَوْرٌ يُؤْمَر 
بالرجوع فيه» فقد صَمّ في حديث رواه مسلم أن بشير بن سَعْد رضي الله عنه أراد أن 
يجَبَ لابنه النعمان بن بشير شينًا من ماله وأحَبّت أمّه أن يُشْهِدَ على ذلك رسول الله 3: 


فقال عليه الصلاة والسلام: ر الك رلا سق هاا قال َعَم فقَال: ا 


r 


سم رد 0 


لا و NE E aa‏ 7 جاع چک رخ سم اسه 
وَهَبْتَ له مثل هَذا"'؟ قا :ل قال: ' فلا تشهدني إذاء فإني لا أشهد على جَوْر"2. 
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فكيف يجوز ويَصِح ما سَيّاه رسول الله 4# جَوَرًا؟ هذا مذهب أحمد بن حنبلء 
وإسحاق (شيخ البخاري)» وداودء ومجاهد» وطاووس. والثوريء وهو آنه حرام وإذا 
كان حرامًا فهو باطل يجب رَدَّه. هذا ما يُستفاد من بعض روايات الحديث في مسلم: 
فقد قال رسول الله #6 لبشير: «فازجعة»» «فرده)» وفي رواية: اتقو الله وَاعْدِنُوا في 
وْلادِكُةْ»: وفي رواية: «"أَلَيْسَ تُرِيدُ مِنّْهُمْ ال مٿ مَا تُرِيدٌ مِنْ ذَا"؟ قَالَ: بل» قَالَ: 
"قات لآ أَشَهَد". 

ا كل العقود الواقعة تحت التهديد والإكراه باطلة» لا يُعْمّل بهاء ولا يَعَوّل 
عليهاء هذا حكم الشريعة الإسلامية. 

وقد ذَكَر علياؤنا ‏ كا في فتاوى عليش - أن 1م" الإكراه البطل للترٌعات - 
مثل اطبة والصدقة ‏ خوف المرأة الواهبة أو المتَصَدَّقة يمن وَهَبَت له مانا أو تَصَدّقت 
عليه أن يَلْحَقّها ‏ بسبب امتناعها ‏ ضررٌ منه أو من المجتمع» أو يدفعها لذلك الحياءً 
وا 


تقل الشيخ عليش عن نوازل ابن هلال أن امر أةٌ تَصَدّقت على أخيها بنَصِيبها من 
أَصْلٍ كان بينها وبينه» وبعد ذلك قامت وأرادت ازْتجاع الصدقة؛ وزَُعَمّت أنها لم تفعل 
ما فلت في سييل الله؛ ولا عن طيب نفس» وإنما عن بسسبب ا حياءء وخخوقًا ين الاير 
في جامع أحباءها إن لم تفعلء فهل تَصِحّ هذه الهبة الواقعة على الحالة المذكورة أم لا؟ 
وكان الجواب: «إن كانت عادتهم أن قو هلي خظها عروف: وقطع رَحمهاء وعيّردت 
بذلك» ول يُؤْحَد بِيّدها عند نائبة تَنِْل بها من زوج أو غيره» وكانت الصدقة بطّلب من 
الأ فالصدقة غير عاملّة: ولا لَأَزِمّة وللأخت استرجاعها»7. 


وتقل أيضًا شبيهًا بهذا عن نوازل المازري» وآن بعض الفقهاء سَيّلوا عن هبَة البنات 
)1( ما بين معقوفتين لم يوجد في النسخة المطبوعة؛ وأثبتناه ليستقيم المعنى. 
(2) عليش. فتحٌ الع امالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك. ج2/ ص 274. 
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س 1 


والعّات والأخوات إذا جَرّت العادة بأنمن إذا امتنعن من ذلك استو جين استهانتهن» 
والغضب عليهن. وَقَطْعَ مَنْنِهنَ فإذا شهدت العادة بذلك فهبتَهُنْ باطلة مردودة» وهن 
الرجوع في حياتهنٌ؛ لأنبن مقهورات مغلوبات. ويُقبّل قوهُنَ فيه بيا يدعِين. 

ثم قل أن عمر بن الخطاب كتب بذلك لأبي موسى الأشعري. لوجود ا 
والحشّمة» أي سُكوٌّينَ عن حَفَّهِنَ لا يُمنعهنَ من الطّلب به ويقال: س سَيْفَ الحياء أَقطّمْ 
من سيف اوی . 

ويما تَقَدَّم تَعلم أنّ علماءنا اعتبروا حياءً المرأة وجشمتها من قريبها لا يُسقط حَقها 
ويُعتبر إكرامًا منه لهاء فَضْلاً عن تهديدها وإيعادهاء فهذا أو وأخْرّىء وآنه يبل 
اذّعاؤها بوقوع ذلك منه. 

الثا: أجْمَع علماؤنا على أن الأَبَوَيْن هما أن يَرجعا فيا وَهَبَا لأبنائهها أو لأحدهم: 
وهذا مُسْتَدِْىَ من العموم؛ فقد جاء النهي عن الرجوع في البةء فحن ابن عباس أن النبي 
قال: «العَاِد في هبه کالگلب تقي؛ ٿم ودي يي اولك 0ھ 
رلا جا ودلا ذلك را ع ول كل حه أن يعت عه له كر هاا 
الرّالد٤ ٠‏ وسذا الحديت أتحذ علياؤنا. 


ودل أيضًا على جواز العَؤد في الهبة وارتجاعهاء ما جاء في حديث مسلم في قضيّة 
النعان بن بشير من أن رسول الله 3 قال: (فاز جعةاء وف رواية: «فر 3ه). 


(1) فتحٌ الكل المالك. ج2/ ص 0275 وانظر أيضًا. الونشريسي. المعيار الُمربٍ. ج9/ ص 154-153. 

(2) أخرجه البخاري في كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليهاء باب: هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجهاء 
حديث (2589). 

(3) أخرجه النسائي في كتاب الهبة» باب: ذكر الاختلاف على طاوّس في الراجع في هِيّنه. حديث (3704): 
عن طوس مُرْسَلاً. قال الحافظ في التلخيص الخبير (ج3/ ص 169): «وقد رواه أبو داود والترمذي 
وابن ماجه وابن حبان والحاكم من حديث طاوس عن ابن عياس». قال الترمذي: احديث حسن 
صحيح». وصشّحه الحاكم في المستدرّك (ج2/ ص 58)» ووافقه الذهبي. 
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ويسمي الفقهاء ارتجاع الهية: '"'الاعتصار". قال خليل ٤‏ المختصر : «وللآب 
اعتصارها من وَلَّدهُ ام فة قال شارحه الدردير: (لللأب فقط ‏ لا الح - 
اعتضنا زهاء أ اة ن وله ال الذك والاي صغ ار کا 2ا ارقا ى 
اعا ا بو عو خا غا لاان قول وج وهه او 
أخذئّهاء أو اعْتَصَرْاء فلا يُشترّط لفظ الاعتصار على الأظهرء لعدم معرفة العامّة له 
غالبًاء وليس في ا لحدیث ما یدل على شر ط لفظ الاعتصار»“. 


وحکم الام في الاعتصار كحكم الأب. كا يفهّم من التشبيه» فلها وحدها لا 
الذة زرلا انكرت ال ھا ل رد و وق الک 208 
الاعتصار مَطلَقَا». وقال حَشيه الدسوقي: «حاصل فقه المسألة أن الأمَّ إذا وهبت 
لولدهاء فإن كان وقتّ الهبة كبيرًا كان لها الاعتصارء سواءً كان للولد أب وقت اهبة أم 
لاء وإن كان الولد وقتّ الهبة صغيرًا كان لها الاعتصار إن كان له أب وقت الهية»). 


وقال ابن عاصم في (التحفة): 
الإعْتِضَارٌ جار فِيَايحبٌ أوْلآدَهُقَضْدَالَحَبَةَالأَبُ 


32 © لي رف ار 0 
“+ 


والأمُّمَاحَيٌُ أَبٌ تَعْتَصِرٌ وَحَيّْث جار الاعتصاريذكر 
قال شارحه التسولىي: ظاهره كان الأولاد كيارًا ا صغارًا وهو كذلك» واحترز 
بقَصٌد المحبّة مما إذا كانت الهبّة لله والذار الآخرة: أو كانت هبةً كَوَاب: فإنّهِ لا اعتصارٌ في 


ذلك؛ واخترز بالأب من جَدٌ وجَدَّة وعَمّ وأجنبيىٌّ فإنّه لا اعتصارٌ هم70. 


(1) مختصر خليل. ص 255. 

(2) الشرح الكبير. ج4/ ص110. 

(3) الشرح الكبير. ج4/ ص 111. 

(4) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير. ج4/ ص 111. 
(5) التَسُوني. البهجة في شرح التحفة. ج2/ ص 405. 
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ثم قال في اعتصار الم «تَعْتصِر ما وَهَبَتّه لولدها الصَّغير مُدَّة حَيّاة الأب... وأما 
الكبيرٌ فتَعْتّصر منه ما وهيته مُطلقا». 

وأشار ابن عاصم بالشطر الأخبر إلى أن الأفضل أن ينص في وثيقة اهبة على 
الاعتصارء قال [التسولي]: «فإن م يَذكر ذلك في الوثيقة فلا يَْمَط حُكم الاعتصار؛ 
أن ذكَره إا هو على وّجْه الكمال وحَسْم مادَّة الخلاف. لملا ازع الود أباءٌ إذا اعَتَصر 
شه إلا فالة وت له الاعتس] © 

وما تدم يسين أن هذه المبة مردودةء وهذه الام الرجوع فيها؛ لأ النبي 4 سى 
مثلّها جَوْرّاء وأمّر بِرَدّه لأن الشرع أعطى الحقّ للوالدين في استرجاع ما وَعَبُوا 
لأبنائهم ولو حازُوهء والفقهاء قد أجمعوا على ذلك: ومُتارّعة الابن لأمّه أو أبيه عَمَوقٌء 
ومنارعتّه لإخوته قَطْمٌّ للأرحام؛ وكل ذلك مِن كبائر الإثم. 


فليتق الله هذا الابن. وليَرْجع إلى حكم الشرع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


امبة لبعض الأبناء دون بعض 


السؤال: 
5 و 2 7 ٤‏ 
تَوْقّ والدي ‏ رحمه الله في جوان 1992ء وتّرك زوجة وثلاثة أبناء ذكور وبنتين؛ 
حیث تَر تر کة تتمثل فی مسكن كبير (فیلا)» ودگانین (متجرین). 
رجو ون 'قضيلتكم بان كيقية:توزيع :هذه التركة عل الورقة ق وه الغرررمة 
الإسلامية» عِليًا أنَّ والدى قد وهب لأحد الإخوة ذُكَاناء وثبّت ذلك فى وصية مكتوبة. 
فهل تجوز هذه الهبة؟ وأجرٌكم عل الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبر كاته. 


(1) في النسخة المطبوعة: [الدسوقي]. والصواب ما أثبتناه. 
(2) البهجة في شرح التّحفة. ج2/ ص405. 
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الحواب: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصخبه ومن اتبع هداه. 

ديك 2 

أولا: توَرْع تّركة أبيك كا يلي: 

تأخذ الزوجة الثمن (1/ 8)» لوجود الفرع الوارث. 

د 75 8 سم 

E a NEE e SNE Gc 
اقا أو أبناء الضرائر؛ أن أباهم واحد.‎ 

و ا 0 

وأصل الفريضة من ثانية (08) مقام الثمن (8/1) من (64)» من صرب عدد 
رؤوس أبنائه في أصل الفريضة: 8 × 8 = 64. 

تأخذ الزوجة: 8 على 64. 

- ويأخذ كل ذَكّر: 14 على 64. 

- وتأخذ كل بنت: [7 على 7]64. 

انيًا: أمَا مسألة اهبة التي دذكرتموهاء فإنها تَصِحٌّ إذا خرج المهالك من الَحَلٌ قبل 
وفاته. وحازرّها الموهوب له. أمَّا إذا بَقِيَ امحل تحت يد الأب» ول تخرج من حورته 
فالهبة باطلة» ويّرجع الدكان إِرْنًا بين جميع وَرَنّته ىا تَقَدّم. هذا ما أَجْمَع عليه فقهاء 
المالكية. 

ثالثًا: أما الحديث الصحيح الذي رواه مسلم في صحيحه. فإنْ الأب لا يجوز له أن 
يُفُضّل بعض أبنائه على بعض ني العطاء» فقد جاء فيه: «أن الصحابي بشير بن سَعد 
أرادته زوجته أن يبب لابنها الصغير النعمان بن بشير بعض مالهء وأن يشهد الرسول 
عليه فذهت إليه وأخيره بذلك» وطّلّب منه أن يشفدلة فسأله النبي E‏ لك 2 


(1) في النسخة المطبوعة: [8 على 64]. والصواب ما أثبتناه. 


و2 


غَيْره"؟ قال: َعم قال "افا عه مثْلّه"؟ فقال: لل فال رسول الله عَلك: "لاا نء تشهد 
عل جور فإني لا اسهد عل جَور"2. 

ا E A aA E‏ 
أن بخص به أحدٌ الأبناءء وُخَرّم منه الآحرون من إخوانه وأخواتهء إلا إذا أرادوا 
وسمحوا بذلك» ول تحاسبوا أباهم. 

رابعًا: فإذا كان هذا الابن ا لموهوب له يعمل مع أبيه في الَحَلّ (الدكان)» ولا عمل 
إخوانه فیّمکن آن ُعتبر شریگا لهه ويجاب على هذه الصفةء ولكن - حصة الأب 
ترجع إليهم جميعًاء وتقوى الله في الموضوع هي كل شيء. 

الخلاصة: أن هذه اطبة باطلة إذا نبت أنه 1 كرْها فى حياة أبيهء ىا أَحْمَع عليه 

و به باطلة ! زها في كا أجمع 
الفقهاء. وباطلة يمن ناحية أخرى لأن لني سَنَاها جَوْرًا. 

8 ص اي ا د 

ومعنى الحيازة: ان يخرج المتترع عما تَبرع به روجا a E‏ إلى من به 
ابع يا ا واب 

فهذا الأب لا وهب هذا الحانوت لابنه» كان واجيّا عليه أن يتخرج منه. وَيُسَلَّمه 
مفتاحه» ولا يَعُود إليه بحال - ولو للجلوس فقط ‏ فإن عاد إليه بَطلت اهبة. 

فلو فَرَضْناه كان شريكًا له فإنه باهبة لم يَبَْ شريكاء بل صارت الحانوت كلها 
لذه سق ا فا باط ذل سر اد كان اكادرت لاب كلد أو كان لحه 
9 

ويّرجع الحانوت بعد موت الأب إرْنًا لجميع وَرَئَتِه كل منهم يَملِك سَهْمه ومن 
شاء أن يتبرّع منهم بِسَهُمه على هذا الابن فله ذلك. ولكن لا يَلرَّمّهِ إل هو. 


8 03/ 3م 
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السؤال: 
إننا إخوة عددنا 11 رجلا أبونا واحد. وأمّهاتنا ثلاث نسوة. وني عام 1967م حابّى 
ا م 7 
والدنا ست ناء آمهم واحدة» فوهبهم ‏ هم وأمّهِم ‏ القطعةً الصالحة للفلاحة يمن أرضه 
دون بَتِيّةَ أبنائه الخمسة, الذين تَرَكَهِم في أرض جَدباء» ودون أن يَبَبَهِم شيئًا من أرضه. 
إننا- لا شَهدنا هذا رَقَعْنا إليكم هذا السؤال. طالبين عليه الجواب. 
ق. ع (خنشلة) 

الجوات: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصخبه ومن اتبع هداه. 

أؤلً: إعطاء المرء المسلم بعص ماله هبه لبعض بنيه دون بعض. يما أمر النبي 6 
ِرَدْهء ومما سَنَاه سجَوْرَاء )ا جاء في في الحديث الصحيح ‏ رواه مسلم وغيره ‏ وهو أ ن بشیر 
بن سعد yy‏ ينب يقن ماله لاه اناد 
بن بشير بتأثير من مه وأن يخصّه به دون يَقِيّة أبنائه» وأن يُشّْهد بذلك رسول الله يلك 
فلا جاءه وأخيرة نا يُرِيدَء سأله رسول الله: هل وهب كل بيه مثل ذلك؟ فقال بشير: 
لاء فأمّره الرسول ي أن يُرجعهء وقال له: «لآ تشهدن على جَور». 

0 RENEE 
لا يْقَرٌّ ولا يُمْهَى. وهذا فإنَ لكم - مَعشر الأبناء الحمسة - أن تعملوا جُهدكم لإبطال‎ 
اا ويا‎ 
اال ا‎ 

ثانيا: من ناحية الإجراءات القانونية لا بل في اهبة من الجيارّة. فإذا كان أبوكم بَقِيَ 
يتصرّف في هذه الأرضء ويذهب إليهاء ويشارك - ولو بالرأي - في حَرَيهاء ويبيت 
فبهاء وينزل في دارهاء ويّبيع غَلّتهاء ويّشتري البَذْر أو الحيوان لها... الخ؛ فإن الحيازة م 
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تقع؛ فإذا مات رَجِعّت الأرضٌ إرثاء والظاهر هكذا فإما تكون حسب أنصبة جيع 
الورثة ذكورًا وإنانًا. والله أعلم. 


19 1980م 
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الوصية 
TOE TT‏ 
هذه وصية وليست هبة ولا إرثا؟ 


السؤال: 

إن المرحوم ابن عمّي كان عقي لا يُولّد له فتََنى طفلين» وقد حافظًا على تَسَبِهما 
العائل» حتى كبرت البنث فَرَّوَّجَها بنفسه. وأنفقٌ عليها من ماله» وكذلك قعل بالولد. 

وبتاريخ 5 أبريل 1961 أنشأ عقدًا شرعيًا أمام قاضي المحكمة, أنرّهِما فيه منزلة 
وَلَدَيْه للشلسبء ترثانه غدد وفاتة» ويا خذان :ما كان يألخذه ولداه لِصٌلّه لو كانا. 
مر و عاص ا سے ٠‏ ر و 
أجَلِه فوَسْوّس بعض الناس للمْشتييئن - (عقيلة وعمار) ‏ أن يأخذاه إلى الموئْق» ليكتب 
نصف دار يَملِكها... للسيدة (عقيلة)» كما كتب (فيلا) لأخيها (عمار)؛ ول يَبْنّ من ماله 

e‏ ميرك 
سوى نصف نحل للتجارة (مطبخ). 

ودام به المرض حتى مات في شهر أوت 1983م. وقد استولى الموهوب لما على 
المنزلين المذكورين.ء أنا أنا الوارث الشرعي الوحيد ‏ وأنا عاصبه ‏ فإني لم آخذ حتى الآن 
شيئا من ماله. 

عش . . 37 a‏ 
والمطلوب منكم بيان الحكم الشرعي في عمل هذا الرجل وي محلفاته., والسلام 


ق. ع (عنابة) 
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الحواب: 

الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصخبه ومن اتبع هداه. 

أولا: من حيث تبني هذا الرجل للطفلين - مع احتفاظها بِلَمَبهاء وبالتسبة لأبويه) 
وعائلته! ‏ فإنه جائرٌ شرعًاء ولا غبار عليه فيه والمحظورٌ هو تغيير التّسبَةء فهذا هو ما 
Ph‏ ب شش يم هو أَقَسَلٌ عِندَ أو 4 [الأحزاب: 5]) بعد 
قوله: # وما جعل آدعیاء کم اساءک دلکم ولم بأفركم 4[الأحزاب: 4]. 

ثانمًا: وما عقد التنزيل» فإننا بمُراجعته وجدناه صادرًا من المحكمة الشرعية في 
(عنابة) بتاريخ 5 أبريل سنة 1961 تحت عدد 136» وجاء في َصّه: «وحيث حدد انتفاع 
هذين الولدين (عقيلة) و(عمار) بار كة بتاريخ ما بعد وفاته». 

وحيث أنها أجنبيان عنه؛ ولا توارٌتٌ بينه وبينهاء فإن نُصوص الفقه الإسلامي 
تمكُم بها يأتي: 

| - يعتبر عملّه هذا من باب الوصيّة» لا من باب الإرث. وتجِري عليه أحكام 
الوصيّة لا أحكام الإرث 

2 - يا أنما غير وارثَيْن فإهما يَستحِقّان الثلث من ماله فقط ولا يَصِخّ شرعًا أن 
بأخهذا كل الخال فته لى ” ترك ابا ونا من صلْبه لاقتسا وحدهما ترکته کلها. 

ولكن ًا كان (عمار) وأخته (عقيلة) ليسا ابنين لهذا الرجل من صُلْبه بل هما 
أجنبيان» فإشها إنما يَستَحِقَانَ من ركه الثلث فقط. ولا عيرة بقوله: «يأخذان من 
له عمَارٍ أو منقولٍ وغيرهما- ما كان يأخذه وَلّداه للصّلب» عبن أو بإرئه؛ 
لان الله یقول في کتابه: ۾ واولا السام بَعَضُّهُمْ أَوْلَ ببَعْضٍ في كي أله “4 [الأنفال: 75], 
وقول الله جل وغل قد دَمُ على قول الناس» وأولى بالإتباع. 


ثالمًا: الظاهر يما جاء في سؤال هذا السائل آن اهبة - الصادرة من المرحوم لفائدة 
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هذن: الشخصين - باطلة لا صخ شرحَاء وللوارث إبطاهًاء وتكون كالوصية: انا ناخد 
منها الموهوبٌ هرا الثلث فقط. 
والسّببٌ في بطلانهاء أنها من باب التبرّعات. وقد نَّصّ فقهاؤنا على أن لتر 
ُشترّط في صحّة ببرّعه أن يكون عاقلاً صحيحًاء ليس عليه دين يط بماله. كما تجب أن 
_ ا م 0 
بالمتبرّع . 
فلو َع ابرع بماله - وهو [عاقل صحيح ‏ ثم را عليه الوت أو القاس أو 
امرض قبل الحو بَطَلَ التبرٌع. قال خليل في باب الهبة - وهو يتكلم عن الَو فيها -. 
«وتطلت إن تأخر لِدَيْن حيط 7 . قال شارحه الدردير: «وبَطلَت اف نا عر ها 
لِدَيْنِ نيط يهال الواهب ولو بعد عَقَره». 
وقال خليل أيضًا في باب الوقف في موانع صِحَّة التبّعات إذا ل يَقع المَؤز: «قبل 
معو قال الدردير في شَرْجه: «أشارَ إلى بيان المانع» وأنه أحد أمور 
له: "قبل فلينه" والمراد بالقَلّس ما يَشْمّل الإحاطة يال الواقفه لقوله في 
E‏ إن تأخر لدين حيط ". والوقف كاهبّة والصّدقة. "وموته ومرضه" 
واو في المرض م صح الوقف... ثم قال: «وحاصل 
المسألة أن مَن حيس في صِكَه - ولو على الفقراء و 
E E‏ و يس يي ا 


5 





(1) في النسخة المطبوعة: [مالى]. والصواب ما أثبتناه. 
(2) ختصر خليل. ص 254. 

(3) الشرح الكبير. ج4/ ص 101. 

(4) مختصر خليل. ص252. 
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تن کبس في مضه فكالوصية بنج بن الث إن كن غير وارث :ا 

فهذا القول الأخير من الدردير - داهو : (وأمّا من حَبّس في مرضه فكالوصية صية حرج 
من الثّلث إن كان لغير وارث: - نص فيه قضيّة المرحوم؛ لأنه عند هبه كا جاء في 
السؤال- كان مريضًا مرضًا انْصَل بوفاته. وسَبَقَها بقل من ماثة يوم. 

رابعا: لاعِبرة بقل الوقن في مثل هذه الخال: #وأَْهدَ على نفسه حال جواز أثره 
شرعا». فهي عبارةٌ مُعتادةٌ مألوفة منهم. قد يقولونها والْترّع في سياق الموت. وإن 
ليره بقول الخبير في الأمراضء فإذا شَهِدَ طبيبٌ منص بأنّ المترتع ‏ حال تَبتّعه ‏ كان 
مريضًاء وأن ذلك المرض بَقِيَ معه أو تضاعَف حتى أَوْدَى به ذلك المرض أو 
مُضاعفاته ‏ فهذه الشهادةٌ أَوْلَ [بالقبول]2 والاعتبار. 

هذا هو الحقٌ» فإنَ بعض الأمراض لا يُظهر أَرُها على المريضء وإنا يُعرفها أهل 
الخبرة بالطبٌ. خذْ لذلك مثلاً بالمريض بالسُّكّرِي» فقد تكون حالتُه ميؤوسًا منهاء ول 
يبق من عمره سوى أسابيع؛ ولا يَظهر أثرٌ المرض على صاحبه. فيَغْبرُالْوَنّقَ وكذلك 
مرض السل الرّئوي. 

فإذا أَنْبَتَ هذا الوارث - وهو العاصب للمرحوم أن ابنَ عمّه ال الك قد 
يه الذكورة وهو في حال زل الم صات بارش لاإ حن مات الراب 
إبطال هذه اله وحُسبان ما وهه هذين الشخصين من باب الوصي اا 
اثلث فقط. فالحق أحقٌ أن يسع وماذا بعد الح إلا اللال. 

خامسًا: وأمًا صف الحانوت التجاري «المطعم) المذكور في السؤالء فإ المررَّلَيْن 
يُستحقان فيه ثُلتَ حصّة المرحوم, يَستحِقّانه بعد التنزيل» وأمًا الثلثان الباقيان من هذه 


وَهَتَ 





(1) الشرح الكبير. ج4/ ص 81. 
(2) في النسخة المطبوعة: [بالقول]. والصواب ما أثبتناه. 
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الحصّة فيستحقههما العاصب. والله أعلم وأحگم. 
3 11/ 1984م 


الوصية بالثلث للحفدة 


السؤّال: 

سألني صديقٌ فقال: ِنْ أباه قد أوصى ار يي در عية بإعطاء 
لثلثك . ثلث الجائز لجميع أحفاده. يا فيهم الذُكور والبنات. هل بحل ذلك أم ر وما هي 
و أو الحديث ‏ التى ثَييّن ذلك بوضوح؟ 

د. ص 

الجواب: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصخبه ومن اتبع هداه. 

نَعم» تل له ذلك ويّمضي ما أراده. 

آؤلاً: لآن الصدووة الى ذكرت أن صاحبكم سألكم عنها ‏ ين أن أباه أوصى بثلث 
ماله لجميع أحفاده ذكورًا وإنانا - هي من صُوّر الوصيّة الصحيحة المقبولة» وهي يا أمَر 
الله به في آية الوصيّة من سورة البقرة» وبيان ذلك: 

1 لان أباه أوصى بالثلث ولم يتجاوَزه» والوصيّة بالثلث فيا دونه جائزة» وحَحَلٌ 
إجماع بين العلماء» وما زاد على الثلث فللورثة منعه. 

2ے لان التقدة ‏ في هذه القضيّة المسؤول عنها ‏ لا يرنُونء بل هم ممجوبون 
بصديقكم؛ دنه ولل الووطي: وَالْحَقَدَةَ دُونّه. فيا دام بالحياة عند حدوث وف اة 
ع 00 ت ًِ 7 و 
الذي هو جذهم - فإنه تحجب كل مَن ذُونّه في الدرجة من الفروع. والوصية لغير 
رارت جا ص إن وق م علا ال اة ق قل ال م ع 
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حَصَرَ أحَدَكُم ألْمَوْثُ ن رك حيرا اويه لولدب اَن روني حَقًا عل الم ¢ 
[البقرة: 180]ء وحَث عليها الحديث» وقعلها الصحابة» وأْجمّع عليها العلماء. 

E‏ کا ون وال ناء و ا ین من ال 2 غر الم نن ف 
و ل نصِح؛ وللورثة أن يُمنعوها إن وقعت؛ لان آي اميراث تَسَخَْها بالنسبة فم 
ولقوله يلة: لا وَصِية لِوَاثْ». رواه الدارقطني, ولإجماع مَن يُعْتَدُ بإجماعه من العلماء 
وأهل المذاهب. 

3 - قد يُفَهّم من السؤال أن الْمستشكل ‏ في هذه القضية ‏ عند السائل هو م 
موصي البناتٌ مع الذكور في استحقاق الثلث. أو التساوي عند القسمة: وهذا غير 
مشكل. فان الله سبحانه وتعالى اش ك الات ولا في الرث: البئين مع البنات» 
والإخوان مع الأخوات, وما دام هذا سائعًا في الإرث؛ فإنه سائمٌ ‏ بِالأَوْلَ والأخرى ‏ 
في باب التبرّعات والصدقات. 


ثم إن الوصية يُقسّم مالا حسب إرادة وص الُوصي» فإن ص على أن تُقسّم بين 
أحفاده كما يُقَسّم الارث. أطي لكر ثل حظ الأنثيينء كذلك لو نص عليه وإن 
ص على آن القسمة تكون بالسويةء نفذت وصيثّه» ولا يَفُضْل - حينئذ ‏ الأ أخبّه. 
وهذا سائغ جائزء وقد وَرد ني القرآن أن الأخ لا قصل أختّه في بعض الأحوال» وذلك 
في رث الإخخوة للا الح لبد وان کات رجل يورت 
كنيد أوامرا وله أ أو لمت لکل وج ممما ادش کان اا آ ڪڪ من 
ترك مهم شُرڪا ف الي 4 1النساء: 2 فالمراد هنا من الورئة الإخوة لدم 
والقسمة بينهم إن تَعدّدوا تكورة بالكلوئة بون الكو سه بوالزنإعي نفس هل ذلك 
العلاء. قال القرطبي - من علاء المالكية ‏ عند تفسير الآية ما نَصّه: «أجمَع العلماء على 
أن الإخوة ها هنا هم الإخوة للأُمٌ)0. وقال الشوكاني: «قد اسْيدِل بذلك: على أنَّ 





)1( تفسير القرطبي. ج5/ ص 5 /. 
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الذكر كالأنثى م من الإخوة لأٌ؛ لأنَ الله قر بينهم في الثلث» ول يَذْكُر قَضْلٌ الذّكر على 
الأنثى» كا ذْكَرَه في البئين واللاخوة دوين أو لأب. قال القرطبي: وهذا إحاع». 

ا فن عل وجرد رودل الإررف ب وق نها م ال 
بنصيب الأنثى في حكم القرآن» ومن واجب السلمينب كل قن يزين بالله واليوم 
الآخِر - أن يَقَهُوا عند النّصّ ولا يتجارَرُوه فا جاء فيه التفاضّل قبل كما هوء وما 
جاءت فيه التسوية قبل» ولیس لاي کان تجن ما جاء به النص وسين غيره» ومن 
يّن له أن يُقَدِّم رأيّه على حُكم القرآن فقد ضَل: چ ومن أضل مسن اشم هوبل َير هذى 
مرت الله #[القصص: 50[. 

ثانيًا: لا يجُوز لمسلم أن يُقَسّم تَركّته بين وَرَثَيهِ ‏ في حياته - بمُقتضى وصيّة يالف 
فيها وصيّةَ الله وحُكمه في آية الميراث التي تبتدئ بقوله تعالى: + بصي أله ف 
ودر كم 4[النساء: 11]؛ ومن أَقْدَمَ على ذلك ردت وصيتّه» ويَبْطّل عمله» وعُدَّ من 
اأرندین إن ص على حکم نالف حم الله كا أفتى بذلك الشيخ عبد الحميد بن 
ا ال ل ا 

ثالثًا: الوصيّهٌ من التمّعات والصدقات الْرَعْبٍ فيهاء وكان الصحابة يَفعلونها فى 
حياة النبى يل ومن بَعده» ومنهم من يست تستشيره في مقدارها أو في القيام بهاء فبقره» أو 
يُعَلّمه الحدوة التي ينهي إليهاء يمن هؤلاء سَعْد بن أبي وقاص رضي الله عنه | جاء في 
كُتب الحديث من الصّحاحء قال: دعَاَني رَسُولُ الله #6 في حَجِ اوداع منْ وَجَع 
شمیت ينه عل الوت قلت يا سول الله بني ما ری مِنَ لوجع ونا ذو مال 


وَل إا ابت لي وأحدة مد ف بی مالي؟ 5 : ١ e‏ أقاتضدق 
شوو ر د سر م 


بشَطْرِهِ؟ قَالَ : "لأ الملْتُ وَالتْلْتُ كيت إنّكَ أنْ تَذَرَوَرَكَتكَ أغْيَاة» حك مِنْ أن تََرَهُمْ 


(1) الشوكاني. فتح القدير. ج1/ ص 500. 
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عل كفو الاس ١"‏ . فهذا الحديث يث الصحيح أصل فيا ذهب إليه جمهور العلماء 
من أنه لا وز لاحو أن يُوصي بأكثر ن الث فمنهم من عَم في الأحوالء ومتهم 
من قال - وهو أبو حنيفة وأصحابه _: ان م يدع رَرثةء وکان وارثه بیت المال» جاز أن 


يوصي اله کله. 

رابمًا: الآية التي أوَجبت الوص هي قوله تعا: ب کيب اکم 5ا حمر اک 
ألموت إن ترك حرا الوصكة َه وَين ولان ال حا عَلَ الْمنَّقِينَ 4 [البقرة: 
0. فقوله: كُتب بمعنى فُرض: وأگد الفر ص بقوله: +احَقًا عل الْميتِينَ )4. 

وأجمّع العلماء على أن الوصية واجبة على مَن له ودائع وعليه ديون فإن كان بريء 
الذمَة من ذلك لم تيب عليه الوصيّةء وهذا مذهب مالك والشافعي. 

وبمقتضى عموم الآية في الوصية. أنها واجبة للوالدين م مُطلقَاء وللأقريين مُطلقاء 
سواء كانوا وارثين أو غير وارثين» ولكنّ العلماء مُجْمعون على أنه لا وصيّة لوارث. 
واختلّفوا في الآية أهي محكّمة أم هي مَنْسُوخة؟ 

قال بعضهم: إن الآية مُحْكّمة ليس فيها نسُح وظاهرُها العمومٌُ في كلّ أَبَوَيْن 
ومعناها خصوص الوالدين اللذين لا يَرِئان» كالكافرين وكالعَيْدَيْن وفي القرابة التي 
رتل أو انق أو الاككرة اجر جاو 
تزل من الفروع» هؤلاء تجب هم الوصيّة على مَن ترك مالا كثيرًا. 

وقال آخخرون: الآية عامّة لم ير رَد بها الخصوصء فتقرّر بها المُكم برهة من الدهر. ثم 
تخ منها كل من كان يرث بآية الفرائتض في قوله تعالى: + يوصِيك اله ف 
وَلَددِ كم حكُمْ 6[النساء: 11]. فعيّنّت الورثة» وصّت على تُصيب كل منهمء فمّن كان له 





)1( أخرجه البخاري في كتاب الجنائزء باب : رثاء النبي يل سَعْد بن خؤلة» حديث (1295): ومسلم في 
كتاب الوصية: باب ' الوصية بالشلثء حدیث (1628)» واللفظ له. 
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ب وارث ‏ كالاأبوين المسلمين الرّينء وكأبناء العليب فاه يأخذ ما فرض لَه 
وليس له شيىء من الوصية؛ ومّن كان لا يّرث - كالأبوين الكافرين أو العَبْدَينء أو ' 
القرابة [غير الوارثة]7!) - فهؤلاء يجب أن يُوصى لهم إن ترك مالا كثيرًا. فالآل واحدٌ 

وقال غيرهم: الآية عامّة نيخت بآية الميراث» وبقوله يَ: «لآ وَصِيّةَ لِوَارثِ). 
رواه الدارقطني والترمذي وصحّحه. واشتهّر ذكرّه على ألسنة الفقهاء وقالوا بتشخه 
الآية» ومَتَع الشافعي أن ينسخ آيةٌ من القرآن حديث آحاد. 

قال القرطبي: «نحن وإن كان هذا الخبر بَلْعَنا آحادّاء لكن قد انْضَمَّ إليه إجماع 
المسلمين أنه لا تجُوز وصيّة لوارث. فقد ظهر أنْ وجوب الوصيّة للأقربين الوارثين 
سو بلست وأها مشككد لين ]09:0 

وعن ابن عباس والحسن ‏ فيا نَقَل القرطبي - قالا: انيسخت الوصيّة للوالدين 
بالفرض ني سورة النساءء وثبتّت للأقربين الذين لا يَرتون؛. وهو مذهب الشافعي 
وأكثر المالكيين وجماعة من أهل العلم. 

وقال بعض آهل العلم: إن المال كان يره الولد عند الوفاة ولا شيء للوالدين 
والأقربين إلا بالوصيّة» ثم جاءت آية النساء فبَيّت الحقوق. قال القرطبي: «جاء في 
البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "كَانَ ال لِْوَلِ وَكَانَتِ الوَصِيّه للْوَالِدَيْن 
سح الله من ذلك ما حب فَجَعَلَ للذگر مغل حط الان وَجَعل لبون ِكَل واج 


اليه 


2 500 د‎ E 
006" منه) الس وجعل للحراة الثمرة وَالريْعَ وَللزوج الشطرّ وريه‎ 


(1) فى النسخة المطبوعة: [الوارثة!. والصواب ما أثبتناه. 

(2) في النسخة المطبوعة: [الجميع]. والصواب ما أثبتناه من تفسير القرطبي. 
(3) تفسير القرطبي. ج2/ ص 263. 

(4) تفسير القرطبي. ج2/ ص 263. 
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ق كوا باه وهذا مَرْويٌ أيضًا عن ابن عمر وابن يمري اضيب 


وق 


ومن المعلوم أنه لا كجوز تبديل الوصية إن كانت جائزة صحيحة؛ لن بد 


A‏ جر فمن بده بعد ماع إا 
نمه عل الذي يلوه إن أله مي عم [البقرة: 181]. والله أعلم. 


07/15/ 1980م 


الوصية لابن البنت 


السؤال: 


إن المرحوم (و. ص . 0 - وهو جدّي لأمّي مات وترك من الورثة: ةواد 
متها واي وهي ابنة له من غبرها ب [وأختا شقيقة]" وترك ين العقًار والمنقول 


ون - قبل زواجه بزوجته الأخيرة أمٌ البنت المذكورة ‏ قد أَوْصَى لي - 
آنا ابن ابنته الأولى - بِمِلكِيتيْنء وهو يقول: (إنني أوصِي بهاتين الملْكِيّين لابن ابنتي. 
لأجل طاعته وإحسانه المتواصل إليهء والذى بقّدره فوق أى اعتبار». 


أطلب من سيادتكم أن يوا لي كيف يكون تقسيم الت كة» و كيف تحرج الوصية. 
والسلام. 


م ل ف (ورقلة) 


(1) ما بين معقوفتين سقط من النسخة المطبوعةء وأثبتناه لأنه وَرَدَ في إجابة الشيخ رحمه الله عن هذا السؤال. 
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الحواب: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. 

أوّلاً: وصيّةٌ جدّكم لكم نافذة؛ لأنك ابن بنتِء وابنٌ البنت لا يَرثْء فهي وصيَةٌ 
لغير وارثء والوصيّة لغير وارث جائزةٌ مقبولة: ورج 2 الحقوق الْترتّبة على التّركة 
قبل قَسْمِها على الورثة المستحة 

فإن كانت الوصيّة بل التّركة فيا دون فلا كلام للورثة» وإن كانت أكثر من ثلث 
ما ترك فللورثة أن يُجبيزوها كلّها - إن كانوا راشدين ‏ وهم أن يُعترضوا على ما تَجاوّز 
اط ايه : إنفاذه. 

وفي هذه القضية بالذات. يُنْظَر في الملْكيين المُوصَى ببما لك» فإن كانت قيمته) بث 
الّركة أو قل من تُلثهاء في لك دون كلام وإن كانت القيمة تَتجاوَز الثُّلثء فليس 
أ ان اعرا وغل الك وان ت الت فف و ادع وة 

ثانيًا: يُقَسَّم ما بَقِيَ من التّركة ‏ بعد إخراج الوصيّة والحقوق الترتّبة عليها - على 
وَرِيثاته المذكورات في السؤال» وهن: زوجته» وابنته منهاء وابنته الكبرى التي هي 
أمّك» وشقيقته. 

والزوجة والبنتان صاحبات فرض» وأخته عاصبة. 

-تأخذ زوجثه الثمن لوجود الفرع الوارث» قال تعال: کن َا ڪڪ وه 
َه لمن ِا رڪم e‏ 2 

وتأخذ البنتان معًا الثلثين بينهياء لقوله تعالى ۴ فإ نک سا4 قوق أَكْنسَينٍ لَه تنَا 
مار [النساء: 11[ 

- وتأخذ أخحته الشقيقة الْبَقِيّةَ لكونها معصبة معصبة: قال صاحب الرّحبية : 

لارا ت ا ا ا 
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ابم يي يدوي 

فالزوجة 7 تستحق 3 هن 24 

و سي اما 

والباقى ‏ وهو 5 من 24 - تأخذه أخته الشقيقة. 

والله أعلم. 

3 03/ 1980م 
أَوْصَت لابنتها وابنة ابنتها 

السؤال: 

لي أخث كبيرة وَاقَنْها الي عن عُمر يُناهز 68 سنة, وتَرَكَت بعدها أخََا ها أكير 
منهاء وبنتا منها فقطء وكانت تَلِك في حياتها قَطَمًا من الذهب ومقدارًا من المال» وعند 
اقتراب أجَلِها فُقَدّت قواها الجسدية والعقلية إلى درجة الَذَّيان مئال ذلك أنبا صارت 
تتحدّث عن , بعض الأموات» وخلال هذياها صَكَ صَرّحت بأنّ جزءًا من قِطّع الذهب لابنة 
ابنتهاء والباقي لابنتها. 


فا هو الحكم الشرعي في مثل هذه الحالات: هل وصيّتها صحيحة أو هي باطلة؟ 
وبالإضافة إلى ذلك تُطلبٌ أن ُبيّيوا نَصيبَ كل من أخيها وابنتها؟ والسلام. 


مو فين (لنمنة) 
الجواب: 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحُبه ومن اتّبع هداه. 
أوّلاً: إذا كان حال هذه المرأة ى) کا ذگرتم و E‏ 


وابنتهاء فإن تَركتها محصورة فيهماء رضي يَستحِقٌ النصف. 
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ثانيًا: إن كان اعترافها أثناء مَرَض موتباء أنّْ الذهب لابتتهاء وأنَّ مقدارًا مه لابئة 
ابنتهاء وأنّ ذلك كان أمانة لما تحت يدهاء فلا بُدَّ من بَيَْةَ تتشهد بذلك. ويكفي فيها 
رجل وامرأتان» أو رجل ويَمِين. 
وإن كان المفهوم منها أن الذهبَ ذهبّهاء وأنها تريد أن توصي لما به أعني لابنتها 
وابنة ابنتهاء فالكم تختلف: 
OIE‏ قالورسلة نادف رازن لق ولاومه لراركه اوها 
أَوْضّت به لابنة ابنتهاء فالوصية صحيحة؛ لأثها غير وارثة» وتُحْرَجَ ما أُوْصّت به من 
ثلث التَّرّكة]!'أ» فإن كان يُساوي مقدارَ الثلّث فما دون أَحَدَّنُه ثم يُقَسَّم الباقي بين أخ 
ا وان كان الد ار هه اا عل فلت ا 2 كرجه :إن للووفة أن 
يَمنعوا المقدار الزائد ويُمْضُوا الثلث؛. وهم أن تُجيزوا ذلك. 
- < یہ 7 7 ا 2 2 
والباقى يُقتيمانه مُناصفة. والله أعلم. 
0 01/ 1988م 
أوصَّت بالا للمسحد 
السؤال: 
ص 2 
وفيت المرحومة (س. ف) عن ثلاثة ابناء وبنت» وهم: (عبود)» و(صالح). 
و(عبد السلام) و(الزهرة). وتَرَكّت عندي أمانة مقدارها 29900 د.ج» منها أحد عشر 
ألقا لولديا (عبد السلام) و(زهرة)» والباقي أوصتني أن أَتَصَدَقَ به باسمها ‏ على 
المسحدء فا هو العمل؟ 
ب. الطاهر (الخزائر) 


(1) مابين معقوفتين سَقَط من النسخة المطبوعة, وما أثبتناه هو ما يُقتضيه فقه المسألة. 
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الحواب: 

لصو E‏ يب د 

أَوّلاً: إذا نَبَت نبت أن هذه المرأة ليس لها زوج ولا أب ولا أ فهؤلاء هم ورَئتهاء 
وكلهم عَصَبفٌ ويُقتيسمون اكه يينهه : للذّكّر مثل حظ الأنثيين. 


والفريقة أصلها من عدد رؤوسهم. ومنها تصح: فتأخل (الزهرة) السبع. 00 
ذكر من الثلاثة يأخذ السبعين. 


والعمل هکذا: 





فكل شيء تَرَكَنْهِ الهالكة يُقَسَّمِ هكذا. 

انيًا: أمَا المال الذي تَرَكَنْه أمانة. فإنه حرج منه الدَّيّْن الذي لاببَيْها (الزهراء) 
و(عبد E‏ 
وارث» فان الوم مضي ف الف من 57 الال والباقي يكون اث بين ا 
الود 0 تبي الثلث وهو 6300« والباقي - وهو 2600 1 - قشم عل أو لادها 


ا 
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وعبد السلام: يأخذ 1800 × 2 = 3600. 

وكذلك صالح: يأخذ 1800 × 2 = 3600. 

وكذلك عبود: يأخذ 1800 × 2 = 3600. 

وهذه هي القسمة هذا امال» إذا لم ترب عليه حقوق فإن كربت وجب إخراجُها 

ويجب أن يمسم 0 شيء تَرَكَنَه ا هالكة حسب الفريضة الشرعيةء من أثاث. 
ونقود» ومساكن» وأرض» وشجر» وحيوان» ا دان ل هال وای 
فإن كان لةسى فاتطالي به 

والله هو الذي يرث الأرض ومن عليهاء وهو خير الوارثين. 


25 2 1984م 
هل تَصِحٌ هذه الوصيّة؟ وهل تّرث هذه المرأة؟ 
السؤال: 


وفيت ابنة عمّي ولم ترك أبناء ولا بنات ين صُلْيهاء ولكنها كانت قوم بتربية 
طفلة ليست ابتنهاء ولم تُسجلها في أيّة أوراق رسمية» وقيل أنها قبل وفاتها ات 
بأن تَرتَ هذه البنت صف بر كتهاء ولم أطَلِع على نَصّ هذه الوصيّة. 

إنّ هذه البنت مُتزوّجة الآن. ولقد هرّبوا ‏ بعد وفاة ابنة عمى - أثاث المنزل وما 
َرَكَنْه من ذهب ومالء ولم يُظهروا منه إلا القليل. 

فيا حُكم الله في هذه القضية؟ هل تّرث هذه المرأة التصف كا قيل عن الوصية صيّة؟ وإذا 
: حَذَّنْهه فهل ها شىءٌ ني النصف الباقي بعد إخراج الوصية؟ 

أفتونا في الأمر لنكون على يَينَةِ وهُدّى. والسلام. 

م. غ (سيدي بلعباس) 
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الحواب: 
الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. 


إن صَحْت هذه الوصية؛ تبنت بشهادة عَذْلَيِن من المسلمين e‏ 
ا - فليس للمُوصَى ا سوى الثلث فقطء ويُرجع ما زادَ على الثلث إلى الورثة 

يذه الطقلة | 103 ابس dl anal E NE‏ 
كاتكنوارثة ا سحت الوصة أضيلة. 

قال خليل ني مبطلات الوصية عَطْفًا على قوله (وبَطَلّت بردَّتِها Clas‏ 
«ولِوَارثِ كعَثره بزائدٍ الثلث يوم التنفيذه وإن أَجِيرَ فَعَطِئدٌه!1). 


قال الدردير شار حه: «وبَطّلٌ الإيصاءً لوارثٍ كغيره؛ أي كخير وارث بزائد الثلث» 
ويُعتبر الزائدٌ يوم التنفيذ ۷1[ يوم الموت» فإذا أَوْصَى له برائق» وهي ثُلث ماله يوم 
الموت» وكان ماله يوم التنفيذ مائة وحمسين. أَعْطِيّ دين يركذا إذا قال ارف ل 
بثلث مالى: فالعبرة بماله يوم التنفيذ»“. 

رلال e‏ 0 الوصيهُ لغير الوارث بزائدٍ الثلث. فإذا 
أوصَّى لأجنبي بنصف ماله أو بقذر 0 تك ل و مال ات الو با تمر 
ا ale‏ 


]و عن 2 ہے 2 7 5 
فإن رضي الورتة با زاد على الثلث فهو عطية منهم وهبة 


() مختصر خليل. ص 298. 

)2( ما بين معقوفتين سقط من النسخة المطبوعة؛ وأثبتناه من الشرح الكبير. 
(0) الشرح الكبير. ج4/ ص 427. 

(4) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير. ج4/ ص 427. 
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قفى هذه الم بز lll‏ أم لم تقع» فان ثبت 
2 2-5 1 خخ 2 : . س 4 
وقوعها بوثيقة رسمية أو بشهادة عدلين - فأكثر - من المسلمين» فالوصية صححة 
شرعًاء وحينئذ تستجق هذه الطفلة ثُلْثّ المكة بعد إخراج ما تَرَنَّب عليها من الحقوق. 

م 78 م لمي امس 2 2 ب 2 ۳ 

والثلثان الباقيان يستجقها الورثة الشرعيون» وابنٌ العم عاصب يستحق كل 
التركة إن لم يكن معه وارث آتحر من إخحوانه أو أبناء عمّه المساوين له فى الدرجة. 

وإن لم ينبت وجود هذه الوصية. فالتركة كلها لهذا العأاصب» ولا تستحق هذه 
(الطفلة) شيئًا من مال الحالكة, إلا أن يَتبرّع ها ويُعطِيّها برضاه شيئًا منها. 

وهؤلاء الذين هرّبوا أثاث المنزل والذهب والمال ‏ حسبا جاء في السؤال ‏ قد 
هسمى) 6ب . ا ع شم و 
اعتدوا واخذوا ما ليس فيه حق» وعليهم تبعة ومسؤولية أعالهم» والصلح جائز بين 
المسلمين, والعفو أقربٌ للتقوى. والله أعلم. 


3 03/ 1977م 
الوصية في مرض الموت لوارث 

السؤال: 

نحن ورثة المرحوم (ت. آ)» أصابنا عبن كبيرٌ من جرّاء وصيّة مزعومة استظهّر بها 
أحد أبنائه الورثةء وهو أخونا (ت. م)؛ وتقتضى هذه الوصيّة اختصاصّه بجزء كبير من 
الترّكة. مع مشا ركته في مُقاسّمة بَقِيّة الورثة الآكَرينء كا تقتضى هذه الوصيّة المزعومة 
جرمان الإناث ‏ بنات امالك وحتى الم من حقّهن في الإرث. وإن نال بعضُهُنَ قليلاً 
وبشروط خاصة. 

سے صر انواس 5 2 م 

ونين أن هده الوصية كنت وأمضيّت قبل ساعات معدودة من وفاة المرحوم 
والدناء الذي كان يُعاني أمراضًا مُتعدّدة خطيرة. محكومًا عليه بالموت من الأطباء 
الخبراء. وعلى رأس هذه الأمراض داء مرض الشّكر ومُضاعفاته. ومن المعلوم أنه يَسبَّقَ 
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الموت به إغماء (00178)) غالبّاء وأنّ هذه الوصيّة كتبها مُوَ ر ثق (ع2101211) أجنبي. عر ف 
بعداوته للإسلام وشريعته. وكراهيته للمسلمين. 

وبيانًا هذه القضية, تُلخص لكم أمرها فيما بلي 

أوَلاً: كان المرحوم (ت. أ) تاجرًا نيا في مدينة (بجاية)» وله عِدَّة أملاك ترابية 
وعقارية ومنقولات. وأملاك في مدينة الجزائر. 


ثانيًا: كان مُتنور الفكرء ينتسب إلى حر كة الإصلاح» والتي يَترْعّمُها العلماء برئاسة 
ابن باديس» ويْدَعم باه وجاهه المدرسة العربية الإسلاميةء ويناصر المرحوم الشيخ 
(المادي الزروقي) عضو جمعية العلاءء ومدير مدرسة (بجاية) رة حتى وفاته. 

تالمًا: تزوّج المرحوم امرأة واحدة هي أشنا جميعًاء التي عاشت معه نحو أربعين 
بي وولدّت منه جميع أبنائه اكور والإناث. وهم الورئة ا 
وفاته: وأربعة بنين» وخمس بناث. 


اا برا به لم يسم إليه أدنى إساءة. ولم يُعْضِيْه ول يحرج عن طاعته. ومع 
لك حرم الإناث من حقهن وم رد ذكر الثلاث منهن أصلا. وأعطى 0 قليلا 
۴ 9 1 سے 
لائنتين» والأم جَعل ها غَلَةَ بعض أملاكه حتى وفاتها. 


زایا اثر وقاته استظهر وله (ت. . م. ر) مبذه الوصية الغريبة» البعيدة عن روح 
الإسلام وأهله» وروح الأرّب لأا تجعله بص بجزء كبير من اتر كة ويُسيطر على 
الباقي» وتُطَلِقٌ يدَهُ فيها بالتفويت» ورم من حقٌّ الإرث. حتى الأمٌ لم يَذْكُر لها حقاء 
والبنات لم يُعطٍِ شيئًا لثلاثِ منهن. وأعطى شينًا يسرًا لاثنتين ين» والأمّ كذلك تقريبًا 
جعلها تَستَفِل - مرّد استغلال فقط ‏ بعضّها حتى وفاتها. 

خامسًا: وقد أعلن جميع الورثة إنكارهم هذه الوصيّة, ومعار ضتهم لشرعيتهاء 
ودخلوا مع أخيهم (ت. م. ر) ‏ المستفيد ‏ في نزاع طويل. وَحَكَمَت لفائدته محكمة 
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فرنسية استعمارية سنة 21956 وهذا غير مُستغرّب» ثم أيّدت حُكمّها ‏ مع الأسف - 
محكمة جزائرية عام 1980- وهذا غريبٌ؛ لأننا صِرْنا في دولتنا التي نسحت كل القوانين 
المناقضة للسيادة الوطنية ‏ ثم آخَرٌ في فبراير عام 1986. مع خروج هذه الوصية عن 
أحكام الشريعة الإسلاميةء ومع انتهاء الحكم الاستعماري بمُضل الله. ثم بفَضل جهاد 
الأمة واستشهاد مئات الآلاف رحمة الله عليهم. 

۶ ت‎ e 

إننا ‏ نحن ورنة المرحوم زت )١‏ - نرفع القضية لنظر الشرع الإسلامى, لينظر فيها 
الملحلس الإسلامى الأعلى بتظر الشريعة الإسلاميةء ونصوص الكتاب والسنّة والمجتهدين 
من فقهائنا؛ لأننا مسلمون مُتمسّكون بأحكام الإسلام» ولأنّ والدّنا كان مسلا مُتمسّكا بدينه 
حتى آخر حياته» ولأنّ دولتنا مسلمق يَنْصٌ دستورُها على ذلكء وقد تخلصنا- والحمد لله 

لو بن .جه ي ع 0 

من الاستعمار وأحكامه وقانونه وتحكمانه. ونعْلِن أننا راضون بم| تحكم الإسلام. 

وتجدون صَحْبَة هذا الاستفتاء نسخةً من الترحمة الكاملة للوصيّتين» وشهادة وفاة 
المرحوم والدناء وبيانًا ببعض أطوارها. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. 

عن الورثة: ت. ر (الجزائر) 

الخواب: 

الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصخبه ومن اتبع هداه. 

خلاصة الجواب: 

تددر اة هله الو ةة وروق وقوعهاء ن ا فادها ر طلاعا ليده وجره: 

٠‏ 2 3 . ج عر الى ٠ . o‏ 85 کے 

1 - ظروف وقوعها في حالة مَرض مَيؤوس منه» وني الساعات الأخيرة التي تسق 
الوفاة (ساعات الاحتضار). 

2 - مرضٌ البول السَّكْرِي يَسْيقٌ الموتَ به غاليًا ‏ حالة الإغباء (0778©): ولا 
يكون صاحيّه مالا لقواه العقلية والتمييز. 
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تون غلانات ذلك آن الرس أغلح اعناته: القائون الفرسى بعل القررية 
الإسلامية» والمسلمٌ المْمَيّر لايفعل ذلك؛ لأنه كُفرٌ بالله وردٌةٌ. 

4 - مُصادمتها لنصوص الشريعة الإسلامية التي تُوصي بأن تَرِكَةَ الميت تُقَسَّم بين 
الرجال والنساءء كَل المال أو كثرء لكل نَصيبٌ مفروضء وهذا النصيب المفروض عَينه 
م 1 7 م ۾ 2 
لله تعييناء ومن ذلك الثمن للزوجة إن كان للزوج ولد والأولاد: للذكر مثل حظ 
الأنثيين. 

5 - وقوع الوصية لوارث. وقد أَحْمَع العلماء على أنه لا وصيّةَ لوارث» وقد نَصّ 
قانون الأسرة في المادة 189 على أنه لا وصيّةَ لوارث» وصَّدَّر هذا القانون في 9 رمضان 
4ه الموافق: 9 يونيو 1984م. 

ا ا 

6 - اصدِرَ الحكم بصحتها لاوؤل مرة عام 1956ء من محكمة فرنسية» ول يَرْضَ 
لك ار طا أمام العدالة الجزائرية ببطلانه» وَيُوٌيّدُهم في ذلك قانون 1962 
الذي يُلْفِي العمل بكل قانون فرنسي يُعارض السيادة الجزائريةء كا بُوَبّدحم قانون 
الأسرة الصادر في 1984م» في مادته 189. 

سه 

وتقصيل الحواب فيا يأتي: 

بطلان هذه الوصيّة شرعًا وقانونًا: 

ر ا و ي e‏ 
بعد أطلاعنا على نصوص الوصية» وظروف وقوعها ومحتواهاء وما صَدَّر في شأنها 
من أحكام؛ تین لنا فسادها شرعا وقانوتًاء وأنه جب فسخهاء وجعل کل ما رکه 
الحالك يوم وفاته إرنًا لجميع وَرَثَيِهِ يوم الوفاة يُقَسّم بينهم حسب الفريضة الشرعية. 
وبطلا مما من وجوه: 
1# ل عا اع نع ا ا 
الوجه الأوؤل: ظروف وقوعها تَبُطِلها وتشّكك ني صِحََة وقوعها 


و د 
فالوصيّة الأولى أَمْضِيّت قبل وفاة الوصى ب 25 ساعة فقط والثانية وقعت قبل 
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الوفاة ب 16 ساعةء فشهادةٌ الوفاة أَنَيّت أنه توق في الساعة الثانية عشرة يمن يوم 4 
نوفمير 1951م. الوحت الأول امتاق الساعة احادية ضكر من :يوم 3 ترف 
والثانية في الساعة العشرين من نفس اليوم. 

والمعلومٌ من مريض البول السكري أنه في لحظاته الأخيرة ‏ يَفقد وَعْيّه غالبا 
0 وفاتّه الإغماءٌ (00208©)» الذي قد يَطُول عِدَّةَ أيام أو عِدَّةَ ساعات على الأقل» . 
وفي هذه الأحوال لا يكون المريض مالكًا لكل وَعْيه وعَقَله. وفقهاءٌ الشريعة الإسلامية 
يُشترطون في صِحَّة العقود - كل عقود امُعاوّضة أو عقود التبرّع ‏ أن يكون المتعاقِد 
مالكًا لكل قواه العقلية» وذلك ما أَجْمَع عليه اْوَنّقَونَء وهم يَنَصّون عليه» وفي المادة 
مانا ك 

ولا بُمكن بن يعيش في غيبوبة متواصلة أو منقطعة أن يكون في صَفاءِ ذِهْنِء 
واعتدال مزاج. 

ويُمكن اتخاذُ هذه الوصيّة نفيها كبُرهانٍ على أن المرحوم (ت. أ) لم يكن في ظروف 
سمح له بالتعاقد؛ لأنه كان في حالة الاحتضارء وهي حالة يُفارق فيها المريضَ -غالبًا - 
التمييرٌ بين المنافع وَالَضارٌ وقد أَجْمَع علماء الإسلام على بُطلان كل تصرٌّفٍ مال يُفعله 
الشخصٌ في مثل هذه الحالةء إلا أن يَرضاه الورثة ويُقبّلوا به. ا 

الوجه الثاني: وقوعها من غير تيز 

وكيفا كانت الحالة» فإن هذه الوصيّة وقعت في اللحظات الأخيرة من حياة 
مريض مُشْرِفٍ على الحلاك تَحكوم عليه بالوفاة. وقد أَجْمَع علماء المذاهب الأربعة لأهل 
السنّةء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وغيرهي» على التحُجير على المريضء 
ويُطلان تَرّعاته (والوصيّة من نوع التبرّع). 

قال القرطبي في تفسيره: «ذهب الجمهورٌ من العلماء إلى أن المريض تحجر عليه في 
ماله َد أهل الظاهر فقالوا: لا عجر عليه وهو كالصّحيح". ثم قال: 507 
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وَالمْعتَى ير د دعليهم»! e‏ على الظاهرية. 


وبريذ بالخنيث ما رواءسعد بن آي وفاض رصي الله عنه : أنَهُ مَرِض مَرَضًا أَشْفَى 


سر س م 8 وو 


به عل المْتِء فَاسْتَادْنَ ال ستول 2 أن يَتَصَدْقٌ اللي من ماله اك "لا" فاستادنه 
في العصَدَّقِ بطر مالوب فقال :"لا" ثم أَذنَ مني الثث. وقال* "وَالثْلْتٌ كفك نك أَنْ 
َدَرَ وَرََنَكَ آغنياءَ حير مِنْ ان تَدَرَهُمْ عله رن ا ا اا تع 
على التَخجير على المريض» ومَنعِه من خُرية التصرّّف في ماله با يَضُرٌ الورثة. 


الوجه الثالث: ‏ وهو كالوجه الأوؤل- 


إن علماءنا تصوا على آذ الوصية لا صح إلا من حر مي قال خليل في المختصر: 

2 وو جه (3) ەك . )ارك ل : 5 5 1 
«صح إيصاء حر مميز) e‏ دكن كان تدلك: كر قراة الفقلية والنتعيية 

7 . 4 و ا ۶ 

بحيث يعرف ما ينفعه في دينه وفي دنياه» وغير الممّيز مَن فقد شيئًا من ذلك» بحيث 
أصبح لا يُقَرّق بين المنافع واكَضارٌ كالمجنون» والصغيرء والشسّكران والْْعْمَى عليه 
بطريق الأول. 

ويا هو معلومٌ أن المريض المرضّ الطويل إذا بَلَعَ حالة الاحتضار ‏ وهو يَعلم 
حُكم الأطباء على أمثاله» وبحُكم المرض اللازم المتواصل الذي أرغمه على الفراش 
شُهورًا ‏ لا يّملك كل قواه الْمَيّرةء وهذه كانت حال المرحوم الذي لار الفراش من 
عد شهور قبل تاريخ وفاته» ىا اطْلَعْنا على وثيقةٍ بذلك. کتبها ولده (م. ر) بنفسه إلى 


(1) تفسير القرطبي. ج 2/ ص264. 
(2) سبق تخريجه. 
(3) مختصر خليل. ص 298. 
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برهانٌ على عدم تمييزه: 

ومن هذه الوصية نفسهاء ؛ ستطيع الدارس ها دراسة شرعية أن ب قي البرهان على 
بلوغ مرضه به إلى حَد عدم التمييز. فهو يقول في طالِع وصيّته الأولى: : «هذه وصيتي آنا 
(ت. أ): أريد أن تُنَظّم وصيّتي وَفْقَا للقانون الفرنسى الذي أختاره بالتأكيد» اه. 

لا 000 («(هذه وصيتي» أريد أن يطبق على وصيّتي القانون 
الفرنسى الذي أ 9 اخترته بالتأكيد» اه. 

م IS‏ / ف َ 8 

ومثل هذه المقدّمة ‏ في الوصيّة الأولى وفي الثانية - برهان على أنه في مرضه - بلع 
حَدَ عدم التمییز بین ما ینفعه وما يَضرّه في دینه ودنیاه. 

ذلك أن مَن يرد حُكمَ الشريعة الإسلامية» ويختار عليها حُكم القانون الفرنسى 
يعتبر مُرْئَدا عن الإسلام» خائنًا للوطنء وهذا الاختيار قد جاء في نّصَّه. 

ولم يكن المرحوم تجهل هذاء فقد كان ه رن ال جال اللملن بحعة الغلاء 
ورجاهاء وكانت قد صَدَرَت فتوى شرعية من جمعية العلماء بردّة كل مَن يُقَسّم رکه 
بواسطة وصيّة حُتارًا القانون الفرنسى على الشريعة الإسلامية التى أوصانا بقسمّتها الله 
في كتابه. 

فتوى العلماء: 

ا با اد م ب وي 


اعد e‏ غير شسمة دا رافصا لک و و ا عن ن الإسلا 
وتوت بانطال تلك السام ١اه‏ 


(1) التَيِسْتَامًا: كلمة فرنسية (1665181116130): بمعنى وصيّة امهالك قبل موته. 
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ا ا الو 
تن يشاؤون من رهم ونون کن شاود كم الى واعتار أ ا 
من هده القسمة الخائرة عله ون قضاء الله في المواريث جوز وما در هؤلاء 
الصَالُون آم ِفِعْلَيهم تلك قد روا من حكم الله إلى هوی EE‏ ومَعلوم 
بالضرورة أن نَ الوصية ني هذا الباب باطلةٌ شرعاء بحم تنفيُهاء وكل مال أذ عَمَلاً ب 
فهو حرامٌ آيمٌ آحَدُه إنّا لا يقل عن إدْه م صاحب الوصية» اه. 

فهذا خكم الشريعة الإسلامية» بَيِّنهِ هذان العالمان التاصحان. ومن نَظَر فى نَصَ 
الوصيّتين يد فيهما قول الُْوصِيٍ أنه اختار القانون الفرنسي بالتأكيدء وعلى أ 
اختاره؟ على وصية الله وشريعته القرانية. 

فهذه دة وكفرٌ تَصْدُّق عليه الفتوى؛ لأن الله أوصى بوصيّة ويَئّن كيف تُقَسّم 
الترِكة» فرَقضَّها واختار وصِيَّةٌ من عنده. قَسّم تكن على مُقتضاهاء وهذا كُفرٌّ ورو 

ومتى وقع هذا الاختيار؟ وقع عند الاحتضارء ومن غير المعقول ولا المقبول أن 
تختار مسلمٌ ذلك في آخر عَهْدِه بالدنيا وأوّلٍ عهده بالآخرة. وهو في كامل وَغيهء وتام 
عقله» [وأن یموت] على الكفر والارتداد. 

بل المعروف المعهود الواقعء هو أن المسلم في حالة احتضاره وشعوره بقَرْب أَجَلِه. 
تَضْفُو نفسه وتطمئنء وتام من شالب الدنيا وأوساخحهاء وتخرص على طلب 
(المساتحة) من كل المحيطين يه وجعله يكور الشهادة حرصًا على أن يموت نسل ]| 
ود سه وسو و - وهو عاقلٌ واع بها يقول 


3 کا 10 


(1) مابين معقوفتين لم يُوجّد في النسخة المطبوعة» وأثبتناه ليستقيم المعنى. 
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فهذه مَصَرّةٌ دينية عُظمىء وهناك مَضَارٌ دنيوية» منها ظُّلمّه لزوجته بحرمانها مِن 
حقّهاء وظّلمٌ بناته الخمسء وظّلمٌّ لثلاثة من أبتائه» وظّلحٌ لابنه الذي أَطْعَمّه الحرام» وأنشأً 
العاداوة والنقضياء مينه وين :إتمو اندو أغنو توما قيهة الما إذا كان سينا لعداوة الاعيوان» 

ويا يُؤْحََذ من فتوى الشيخين. أنه يُشارك أباه في الكمء فلو فرض أنْ أباه قد 
أَوْصَى هذه الوصية في حال الصّحَّة والجوازء واختار هذه اللقسمة على وصيّة الله في 
كتابه. فتَسبّب في ارتداده عن الإسلامء فإنّ ولدّه مثلّه في الحكم إذا رَضِيَ بذلك. 
واسْتَحَلٌ هذا المال الحرام» كيا قال الشيخ العربي» بل هو أو بهذا الُكم؛ لأنه في تام 
عقله ووَّغيه. وَالخْرَحٌ من ذلك كما قال الشيخ عبد الحميد بن باديس - أن يرجع إلى 
حكم الله» ويقتع با أعطاه الله» ويرد ما أحذّه من مال إلى إخوانه وأخواته. وبذلك - 
وحده- ينجو وينجي أباه من تهمة الردة عن الإسلام. 

الوجه الرابع مِن وجوه بُطلانها: إنها وصيّة لوارث 

وهذا الوجه جما أجْمَع عليه العلاء والَْقَدنُونء لما جاء في الحديث الشريف: ١لا‏ وَصِيَة 
لِوَارِثِ). وهو حديث صحيحٌ أجْمّع عليه علماء المذاهب الإسلامية» ورَفعه الإمام 
الشافعي في كتابه (الأم) إلى درجة التواتر"''» وصَحخّحَ ذلك إجماعٌ جميع العلماء الفقهاء. 
والمجتهدون والمحدّئون على العمل به“. 


(1) انظر: الشافعي. الأم. ج4/ ص114؛ ابن حجر. فتح الباري. ج5/ ص372. 
ل او ردو ا ارقا دع مالك هان ورا جوا ا اھ رالد د قول رسو 
الله 4#: "لا وَْصِيّة لِوَاثِ". على مذهب من تيز نسح القرآن بالسنةء فلا إشكالٌ فيهء وهي رواية أبي 
الفرج عن مالك؛ حكى عنه في كتابه أنه قال: نَسَحَت الوصيّة للوالدين ما تَوَائَرَ عن رسول الله : "لآ 
وم ارتا وتوت لوس رن ا آلو ازا ار اتن رالمات 
الممهدات.ج3/ ص119. 

(2) قال ابن عبد البرٌ في الاستذكار (ج7/ ص 265): أجمع العلاء على القول بان لا وة لوارث؛ وعلى 
العمل بذلك. قطعًا منهم على صِكَّةَ هذا الحديثء وتَلَقَيّا منهم له بالقبول». 
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و له وهو ولد الو صي - فهو وارٹ» ومعه ورثة 3 آخرون هم 4 وإخو 
لات وأخواته الحمسء» فهولاء ثلاثة رجال وس نسوة: لحم حٌّ وتصيرث مفو 
في كتاب الله. ىا أن ل: (م. ٠‏ د) نصيبا مفروضًا في كتاب الله. فلا تَصِحّ | الوصيّة له ف 
وقعت فهي باطلةٌ. 

كال أبن رشد في كتابه (بداية المجتهد ومهاية المقتصد) في باب الوصية: : «اتَفقوا ع 
أن الوصية لا تجوز لوارثء لقوله عليه الصلا: والسلام: "لا وَصِيةَ يرارف" 
دااع لمسلمين» واتفاق المجتهدين. يدل على القطم» أي عل م 


د يخ خليل في المختصر في باب الوصايا عند الكلام عن مُبطلات الوصية 
"ولوارث»2. قال الشيخ عليش في شرحه: : طت الوصية لواررث بر : "إن ازل 
أَعطى كُلّ ذي حَنٌّ حَنَّى ألا لا وص لُوارِثِ". وفي الموطأ: "الس التي لا اختلاف 
بها عندنا أنه لا يوز وصية لوارث, إلا أن ميزه ورك وإن إن أجارٌ له بعضهم جار له 
حق من أجارً" . وشمل إطلاق الصف ثلاث صرّر: ایصاؤہ لحمیع وریہ با الف 
حقوقهم» وإيصاؤه لبعضهم فقطء وإيصاؤه لجميعهم با يُوافِق حقوقهم» والبطلان 
لاه في الوكين دون الثالث. إلا ل أن يُقال: مو 

ووصية المرحوم (ت. أ) ظاهرةٌ البُطلان؛ لأن, أُوْصَى للجميع با محف 
ويخالِف حقوقّهم. ما عدا (م. ٠‏ ر) فقد أعطاه ما ليس له. 


قانون الا ة يبطلها: 
ثم جاء قأنون ا الذي فيد بتاريخ 9 رمضان 1404ھ_ الوافق 9 يوثيو 


(جوان) 4م وص في مادته 9 على أنه: (لا وصية ة لوارث إلا إذا أجازها الورثة 


س 

)1( ابن رشد. بداية المجتهد. ج2/ ص 272. 

(2) مختصر خلیل. ص295. 

)3( علبش. مح الجليل شرح عختصر خليل. ج9/ ص 513. 
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بعد وفاة المُوصِى»» وهذا النّصّ مأخوذ من الحديث الشريف وما أَجْمَع عليه المسلمون. 

وهكذا جد إجاع المذاهب الإسلامية على البُطلان» وتّجد أن قانون الأسرة نص 
على البطلان اتباعًا لا جاء في الحديث وما أَحْمَعَت عليه كتيّنا المذكورة: بداية المجتهد. 

: : 9 و اد َ . 5 6ه 

والأحكام للقرطبي» وخليل وشُرّاحه؛ ونّص الشيخ عليش على أنه لو فرض أنه أَوْصَى 
لجميع الورثة با يُوافِق حقوقهم لكانت الوصية باطلة» ومعنى بطلابها الاستغناءً عنهاء ‏ 
ورفض الاغتداد مباء اكتفاءً با نص عليه كتاب الله. 

الوجه الخامس من أوجه بطلانا: حخالفة قسمتها لقسمة الله 

ص 3 4 ا 8 3 4 م ب : 

إن الدارس لوصية المرحوم جد نفسّه أمأم وصيتين وقسمتين حتلفتين: وصية الله 
وقسمته» ووصيّة المرحوم وقسمته. فأيه) يأل به؟ 

وصيُّ المرحوم يقول فيها: «هذه وصيّني»» ويقول في الثانية: «إِنَ الوصيّة التي 
قرّرتّها سابقا هي في الحقيقة تقسيمٌ إيصائي». 

ولا يُتردّد العالم أو القاضى المسلم في إبطال وصيّة المخلوق» وإثبات وصيّة الخالق؛ 
لأنه الْحَكّم العَدّل. 


يقول الله في قسمته: + لِرْجَالٍ تصِيبُ يما 1 لْوالِدَان وَالْأْفرنونٌ ولليساء ن مسا رك 


لدان وَالأفبورت هِمَا كَلَّ مِنَهَ أق كبر نَصِيبًا مَفْرُوضًا 4 [النساء: وله اويا 


النصيب المفروض لمعن لكل واحد من الورثة فى قوله تعالى: + بوصیکه نه فى 
ارس ا 4 [النساء: 11]ء وجاء ذِكرٌ تتصيب الزوجات في 
قوله تعلق: ل( ورك أل ع مِمَا ركسم إن ولد ر اذ كا ١‏ کڪ 


ور خا 


.]12 ركم 4[النساء:‎ E A 

فهذه وصيّة الله فيا ترك المرحوم إذا ترك زوجة وأولادًا ذكورًا وإنانّاء وبيّن الله 
7 م 
نصيب كل واحد منهم. 
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ولكن التقسيمَ الذي قسّمه المرحوم لتَركَِهه والوصيّة التى أوصى بها حَالِفَةٌ عام 
لوصية الله وقد صرح بقوله: (إن الوصية التي قرّرتها سابقا هي في الحقيقة تقسيمٌ 
يصائيٌ لر كتى»» فإذا اختلّفبا بَطّل ما عَمِله المخلوق, وتَبّت ما عَجِله الخالق. 

1 - يقول المخلوق: «آوصي لولدي (م. ر) أن يأخذ من تركتي قبل قسمتها - من 
غير مَتابه - امحل التجاري المُخصّص للكتان والحرير وغيرهما», ثم عيّن له دارًا 
وجّعلها أيضًا من اختصاصه زيادةً على مَنابه مع إخوانه فيها بَقِىّ. 

وهذا عاف لقسمة الله في كتابهه ووصيّته في القرآنء إذ عل جيع الأولاد رون 
وظ الذكر فل عط ان رغال ان رس أن او ل ارف 

2- ويقول في وصيته ب! بقَىَ من ماله - بعد تخصيص (م. ر) بحَظ وافر من تر کته : 
«وفيا بخص أموالي الأخرىء قد رت الخصّص الآتية التي أعطيها وأوصي بها كما بلي 
صم تقسيم إيصاني؛ أويي: 

- لولدي (ر) بالربع. 

- لولدي (ج) بالربع. 

-لولدي (ح) ومعه ثلاث بناته: بالربع الأخير». 

فهذا البند من وصيّته جعل بقِيّةَ ماله - بعد إخراج ما ججعله خاصًا ب: (م. ر) ‏ 
ت أرباع» يأخذ منه (م. ر) الربع» الربع» (ج) الزبع» و(ح) ومعه ثلاث بناته 
الربع. 

أو عط اتوم واا ي اة وا SN.‏ وك وارثة 
ار 

3-إنه لم ينس بناته ا لخمس» وأوْصَى من بيلك الدار» وقال إن زوجته اكتسبتها ثم 
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وهَبَنْها له بشرط أن يُوصي با لبناته. فإن صَدَقَ في قوله أن الدار لزوجتهء وأنها 
تَرَطت عليه أن يُوصي بها لَِنَاتِهه فإنه يكون لم يعْط بناته ِن ماله شیتاء نها تقذ وص 
زوجته» وكانت حيَّة يوم وفاته. 

فهذا شأنُ بناته الخمسء لا حا لمن في إرثه؛ مع أنّ الله جعل لكل اثنتين منهن مثل 
اراد اا کر 

غير أنه (أضَمَقّ) على اثنتين منهن» فجعلهم| شريكتين لأخيهما (ج) في جزء يساوي 
5 حِصّة من الأراضي» وجعل ابنه المحظوظ جدًا (م. ر) مُهَيْمنَا على هذه الصّةء وله 
أن يبيعها ويُسَلّم لهم تَمَنهاء ويّدفع لكل واحد منهم عند زواجه خمسمائة ألف فرنك: 
فإن باعها قبل ذلك فعليه أن يَدّخْر هذا النصيب إلى يوم الزواج. 

اجر امي ابد ثنى منها (15) حِضّةء هي التي جعلها لابنه (ج) - 
كا تَقَدّمِ - والباقي ل ا را و ا . ر) هو الذي ول 
التوزيع» وقال: یش هذه القطع الأرضية ولدي (م. ر) على أربعة أقسام» ويقع 
الاختيار بين أولادي بالنظام الآتي: 

في أول الأمر: (م. ر). 

في الرتبة الثانية: (ر). 

قي الرتبة الثالثة: (ج). 

في الرتبة الرابعة: (ح). 

واشترط فيها يحض (ح) أن لا تكون قِسمنّه خاصّة له. بل معه بناته الثلاث؛ کی 
اشترّط على (ح) خاصّةً وبناته ألا ينتفعوا بالرّبع الأخين ]لا وة روه 

5 انه شع بالذكر الذاز وتفلسة ی ا ا ا ا چا ان و 
على آبنائه الذكور (م. ر)» (ر)ء (ج)» وَحَْرّمَ منها (ح) وبناته الخمس. 
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وأمّا زوجته. فقد أَوْصّى لها أن تنتفع طول حياتها بِغَلّة الدار وقطعة الأرض ما عدًا 
5 حصة من هذه الأخيرة التي أَوْصّى بها لابنه (ج) وابنتيه. 

وكانت وصيّته قد تَضَمِّنت أنه أوصى ببذه الأرض -ما عدا 15 حِصّة ‏ لمنه الغلائة 
(م. ر)ء (ر)ء (ج)» وفَوّض لابنه الرشيد أن يَبِيع الأرض إن شاءء كما أنه مَتَح السّكنى 
ی إحدى الدارين لانت :ات (ح) حتی يزو جن. 

ET‏ أن زوجته ل نل شتا ذا بال» وهي ي التي فضت معه أكثر من أربعين سنة: 
وقد أعطاها اله الثمن من كامل ال كة ليكون ن ملكا لها في حیاتہاء لیکون بعد ماتا ارتا 
لحميع أبنائها وبناتهاء يقتسمونه بقسمة الله» للذّكر مثل حظ الأنشين. 

فهذه الوصية ال جائرة حَرَمّت أبناءه وبناته من حقهم في إرث أبيهم وفي إرث أَمّهم؛ 
ل تی سوى الدلة كد اا 

وي ختام هذه الوصية الجائرة» يَزْعم صاحبّها أنه حاول مهذه القسمة أن يُوَفْق بين 
مصلحة زوجته ومصلحة أولاده (ذكورًا وإنانًا)» وبين بعض الفوائد العائليةء وأنَّ مَن 
عارص هذه القسمة ول يَقبَلّها فجزاؤٌه الجرمان التام من استحقاق أي شىء في الت كة. 

وليس لأيّ واحد من الورثة مصلحة في هذه القسمة الجائرة: حتى ابنّه المحظوظ 
الذي حَققت له الوصيّة فوائد مادية عظيمةء ولكنها جَعلته مكرومًا ومبغوضًا من 
إخوانه وأخواته. 

وأمَّا معارضة هذه الوصيةء فهو حق أعطاه الله هؤلاء الورثةء فقد أجْمَع العلماء على 
أن الوصيّة للوارث لا تَصِحْ إلا إذا أَؤْنَ فيها الورثة» فإن عارّضُوها بَطَلَت الوصّة: 
وهذا ما جاء في حديث رسول الله . 
والقسمة الشرعية الصحيحة لفريضة المرحوم» أن تأخذ الزوجة ‏ أمٌّ الأولاد - 
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لشن بن کل مارک ریق الباق ن جيم آرلاده للذكر مل حط الأشين. 

وأصل الفريضة من 8 تأخذ الزوجة تُمُتَهاء ويبقى سبعة أثمان للعَصّبة: وهي لا 
تنقسِم على أولاده العَصّبة» فيْضْرَّب عدد رؤوسهم وهو 13 - باعتبار الذكر باثنينء 
والأنئى بواحد ‏ في أصل الفريضة 8 ينتج 0104 ومنها تَصِمّ» فأصل الفريضة مِن 8: 
وصح من 104: 

تأخد الزوجة تَحُتَهاء وهو 13 سه من 104 سهام. 

ا واد ا وا ا 

وتأخذ كل واحدة من البنات 7 سهاء. 

ومهذا يتبيّن أن قسمة الأوصي لر کته» ووصيته لوارثه» وجرماته لبناته وزوجته 15 
ذلك شالف لوصيّة الله وقسمته وشریعته» فهو باطل. 

والعدل في شريعة الإسلام أن الإنسان له حرية التصرّف في ماله ما دام صحيحًا 
عاقلا فإذا فَقَدَ العقل والتمييز» حُجرٌ عليه» وإذا مَرض - ولو احتفظ بعقله وتمييزه - 
مع من حرية التصرٌّف في ماله؛ لأنّ الوارث أصبح له حق يَناله بموته» فإذا تعرّض 
عند هذا للقداع قله أذ ن را وا ما ی مات د ارول وا 
الصلاة والسلام. 

الوجه السادس من أوجّه يُطلان هذه الوصية: مخالفتها للقانون: 

وكا يَطَلت هذه الوصية بحُكم الشريعة الإسلامية» ونُصوص القرآن والسئة 
وكتب الفقه الإسلاميء فإنها باطلة يحكم الدستور والقانون» وحُالفيها للسيادة 
روان داف 

1 - إن الدستور ينص في مادته الثانية على أن الإسلام دين الدولةء ف) خالّف 
الإسلامَ من الأحكام والنصوص القطعية» فهو مُحَالِفٌ للدستورء وما خالّفَ الدستور 
من صوص وأحكام وقوانين فهو باطل. 
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2- إن قانون الأسرة ينص في مادته 189 على أنه «لا وصيّة لوارث. إلا أن مُجِيرّها 
الورئة؛» وهو نَصٌّ صريحٌ أيِّدَ ما كان معروقًا مُجْمَعَا عليه. وهذه الوصيّةٌ أوْصّت بكثير 
من التركة لابن الوصي (م. ر) وهو وارثٌ» فهي خالِفةٌ كم أَْمَعَت عليه المذاهب 
الإسلامية: وص عليه حُكم قانون الأسرةء وكانت القضية معروضة أمام المحاكم يوء 
صدور هذا القانون» فالواجب أن تكون الأحكام بمُقتضاه. 

3 - إن حكم المحكمة الفرنسية الصادر في (بجاية) سنة 1956 مصادم للسيادة 
الوطنية» التي كانت دوقت صدور الحُكم - محل نزاع مُسَلّح بين الشعب الجزائري وبين 
مركي وقد انتهى النزاع بطرد الاستعمار» واسترجاع السيادة الوطنية التي 

مُقَوّماتها الشريعة الإسلامية» وكانت أوامر جيش التحرير الجزائري وقادة السياسة 
ل مُقاطّعةَ المحاكم الفرنسية» لجَوْرهاء وفساد أحكامهاء والتّحاكمَ إلى قضاة 
اليش الموجودين معه. 

ثم قد صَدر قانون في شهر جويلية 1962 يُلغي جميع القوانين الفرنسية المصادمة 
والمعارضة للسيادة الوطنية» ولا شَكٌ أن منها كلّ قانون أو حُكم يمن بأحكامه على 
أحكام الشريعة الإسلاميةء كهذا الذي يُعطي الحنّ للمُوصي أن يَحْرم من إرئه الإناث 
كأمّه وبناته» ويقرّق بين أبنائه» وتحابي بعضّهم. 

ولهذا نقول: إذا كان حكم المحكمة الفرنسية قد صَحّح هذه الوصيّة ‏ قبل 
الاستقلال واسترجاع السيادة الوطنية عام 1962 - فإِنْ قانون جويلية 1962 قد أَبَْطَّلَ 
هذا التصحيح الفاسد الُْنافي للشريعة وللسيادة الوطنية» وتَرّعَ الحقّ من المحكمة 
الفرنسية والقوانين الفرنسية» ولهذا فإنَ كل حُكم صَدَّر بعد ذلك يحتاج إلى مراجعة 
ونظر وتسديده فالتزاعٌ الذي شرع فيه سنة 1951 بَقِيَ موجودًا حتى 1956, ثم استمر 
حتى اليوم ‏ 1986 وما يزال» والحكم الصادر بتاريخ 18 ماي 1980 صَدَر بعد إلغاء 
كل قفارت خارص السيادة'الوطيةه ويعد سدور الدمعون الذى ينص عل نوين 
الدولة الإسلام. 
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والحكم الصادر في 26 فبراير 1986 صادرٌ بعد صدور قانون الأسرة الذي صَدَر 
يوم 9 رمضان 1404 هجريء الاق ل 9 يونيو (جوان) 1984» وجاء فيه النّص القاطع 
ببُطلان الوصية للوارث إلا أن تُجِيزها الورثة. 

ا عن > 7 5 ِ 

لكل ما تقدم ا بان الوصية الاأولى التي نسبت إلى المرحوم باطلة شرعاء 
مُصادمة لنُصوص الشريعة الإسلامية الصريحة» ويجب إلغاؤها ونَفْض الأحكام 
الصادرة في تصحيحهاء ويجب تقسيم التّركة حسب الفريضة الشرعية على جميع ورَنَي 
حسب الأنصبة التي نص عليها القرآن الكريم وهي فيها: لثمن الروجية لوج الفرخ 
الوارث» والباقي للأولاد: للدّكر مثل حط الأنثيين» وعلى ولده ‏ الذي أَعْطَنْه الوصيّة 
أَزّيَد من مَنابه ثم يُقاسم إخوته وأخواته في الباقي ‏ أن يتوب إلى الله ويعطي إخوته 
وأخواته وأمّه ما زاد على مَنابه في اتر كةء إلا أن يَطُرّعُوا له به فهذا هو الَخْرَجٍ الوحيد 
له لنجاته من الإثم والعقوبة الدينية التي قد تبلغ إلى الكفر والرَدَة -عيادًا بالله _. 

وعلى إخوته وأخواته أن يُنْهُوا معه كل خصام. ويّراعوا فيه صِلَّة الرَّحِمء ويُقابلوه 
بالإحسانء والله وارث الأرض ومن عليهاء وهو خير الوارثين. 

4 شعبان 1406ه/ 23 أبريل 1986م 


9 ب 7 يه فك 
هذه وصية باطلة شرعا وقانونا 


الال 
في شهر مارس 6 م› كان رجال عائلتنا في مهمة الثورة التحريرية. ولا يكاد 
و ت 
يُوجّد منها في المدن غير نسائنا والشيوخ العجزة من رجالناء وكانت سَنة شديدة في حياة 
الثورة» قد أَعْلّن فيها (لاكوست) أنها الرّبع ساعة الأخيرء وصارت فرنسا تقتل 
عشرات الألوف. 
وكان ني ذلك الوقت عمّنا (ب. ع) شيخًا كبيرًاء قد بلع من العمر 77 سنةء ومع 
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كِب سنه كان مريضًاء وله تجارة مشهورة. ومعه في دكّانه شخصٌ أجنبي عنه يتصرّف 
معه في الدكّانء وساعدّه في التجارة, ولا رأى كِب سِنَّ عمّى المذكور. وشِدَّة مرضه 
وغيابّنا في خدمة الثورة» انتهز الفرصة واتفق مع مُوَنّق يبودي» وجاء به إلى عمّي 
المذكور. وجّعله يُمضي وصيّة بخرّجٍ بها عن أحكام الشريعة الإسلامية» ويُعطي الجزء 
الأكر من أمواله وأملاكه إلى مساعده وزوجته وكل تجارته: وأتارو جه التي عاشت 
معه. وكوّنت الثروة معه. فإنه نَسِيّها وحَرَّمَها من إرثه. وجّعله لامرأة أخرى. لا صِلََ 
بينه وبينهاء وتَدَّكّر ابنَ عمّي فأوصى له بنصف دار والنصف الآخر جعله بين خادمه 
وروجته. 

وقد أَْضِيّت هذه الوصيّة الْحْحِفّة يوم 8 مارس. وبعد إمضائها ب 15 يومًا وق 


2 


ونلاجظ لكم أنه كان في حياته رجلا ضاطداء 2 . تحفظ القرآن يلوه بانتظام. وله 
وا مار ع و کب او و ی 1]ء ولا 
تخْطر ببال أحد أنه يكتب وصيَّةٌ فى آخر عُمره على أناس أجانب منه ويّرتد بها عن 
الإسلام. 

ورثة المرحوم: ب. ع (قالمة) 

الخواب: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصخبه ومن اتبع هداه. 

بُطلانٌ للوصية ونشأتها: 

كل من يقرأ هذه الوصيّة بإمعان يَحَكُم بفسادها وبُطلانها من كل الوجوه الدينية 
والسياسية والوطنية» وبيان ذلك: 


1- هى باطلة؛ لأنها صادرة يمن لا يَملك الكفاءةً لكتابتهاء فإنه يُشْترَط في كتابة 
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1 ت . ر س ين پچ س رصل سے ر 2 کا رر رو بے ê‏ 
الوثائق شروط قال فيها تعالى: # وليَكتب بَينَكُمَ كاب بالممدل ا أن 


ع 
رس ر سے جر یر ا ےر عدو ەم ۽ عام خم 7 i‏ 2 ر عه مخ عر ل سرع ل e‏ 


بر سے ی ل ارس ار 5 


سے رک بے ا مر کے 007 و ص لال ل ري سر 01 د کم 
سينا فإن كان الى عله الح سفيها أو صَعِيعا أو لا يسسَطِيع أن يمل هو فلملل وليه بال 
GA err‏ 2 بے سے ا ا ٣‏ ر ن ود رو کل ر ع يرو 
واسنشېدوا يدن من يجالحكم فإن لم کنا رجلين فرجل وأمرّأتانٍ ممّن ترون مر 
و اس ےہ 
الشهداء #[البقر ة: 282]. 
SIF‏ 32 , 7 * أ e‏ ا ا ك2 
فالشرط الاول في كاتب الو تی أن يكون مسل) يتقى الله وعدلا يكتب بالحق 
والعدل. 


١ وهم‎ 


١ 


والثاني: أن يكون ا موضوع المكتوت فيه عدلاً لا لہ فيه: ۴ فلملل د 
لحني ». 

والثالث: أن يشهد على ما كتب رجّلان من ذوي العدالة» أو رجل وامرأتان من 
ھە الى 2 

و : : eT‏ . 58 و 
ليل نهار - في إذلال المسلمين؟ وأي عدل تَضمتته الوئيقة التي ترم من الإرث زوجة 
العمرء وهي قريبة له ابنة عمّه - وتُعطي امرأةٌ أجنبية في سر حفيدته؛ أجنبيّةٌ عنه هي 
وزوجهاء مُعْظَم المال؟ وأي شهود شَّهدوا على صِحَّة الوثيقة التي كتبت في آخر أيام 
2 
الموصي. 

ف م ي ف ص 

وهي باطلة أيضًا لكونها وجب أن يُتنازل رجل عن دينه ودنياه بردټه عن 
الإسلام» وبإعطائه مُعْظَم ماله لغير مُستحق له بأيّ وجه من الوجوه. 

الرّدّة عن الإسلام: 

لا في اوها على أنه: «يتنازل عن الأحوال الشخصية للقانون الفرنسي»ء 

ر ت 2 
وهذا لا يُقبَّل وقوعه من شيخ مسلمء حافظ للقرآن» يلوه باستمرار» وقد عاش مع 
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شعبه الجزائري صابرًا على الآلام والدّهانة» تحرومًا من الحقوق» وعرض عليه أن يُتنازل 
عن الأحوال الشخصية الجزائرية الإسلامية في مُقابلة إعطائه الحقوق. فَرَفْضٌ وأبى. 
وفضل آن تعيش مسلا بغير حقوق. فكيف يتنازل هذا الشيخ ارم عن دينه ودنياه 
بِمَحْض إرادته عندما بَلَعْ هذا العمر» ولم يبق له في الدنيا سوى 15 يومًا؟ 

والردة بالتنازل عن حُكم الإسلام إلى حكم الطاغوت بص عليها القرآن في قوله 


م سے سے ار 


تعالى: 8 ألم تر اى اا ا ا بم أنِلٌ | ليك ومَآ از ین بيك ریدو 
أن يَتَسَاكَمواً إل الوت وقد ایروا ان مروا بد )4 [النساء: 60]» ثم قال: ‏ فلا 
وريك لا ونوت سی يكوك فیا َر بيه #[النساء: 65]. 

د 0 الإنسان بو صة )restame(‏ على خلاف أحكام الإسلام. فر ما 
اذفان د عن دينه؛ أفتى بذلك الشيخ عبد الحميد بن باديس والشيخ ان 
التبسى عام 8 وتشر ت فتواه في (البصائر)» ولا د ن المرحوم (ب. ع) اطْلّع 
عليها. 

وأمّا تنازله عن دنياه؛ فلأنه أَوْصَى بِمُعْظم ماله: تجارته وأملاكه لرجل أجنبي عنه 
وامرآته: هما (ش. ع) وزوجته (م. ز)» وحَرَمّ زوجته و الميراث» وهو لا 
يَملِك ذلك؛ لأنَّ المسلم إذا مَرض لا يّملك التصبّف في ماله إلا في الثلث فقط. 

إن قبلت هذه الوصية واعثبر الموصي مُرْئَدًا كما حَكّم القرآن وأفتى العلماء لأنه 
تنارَلّ عن الأحوال الشخصية التي هي حكم اللهء فإن المساعد وزو جته لا يستحقان ما 
أَوْصَى به إليهما؛ لان الَرنَدٌ يُصبح ماله بعد موته قينا للمسلمين» ويَضع عليها يده بيت 
امال بعد إخراج الديون منها. 

في هذه الوصيّة ظُّلمٌ فادِحٌ لا يُقِرّهِ الإسلام» ولا نظام حُكمنا الحريص على حماية 
المرأة من ظُّلم الرجل؛ لأنها تَمْرِم الزوجة التي عاشت مع الوصي مُدَةَ طويلة» وكوّنت 
معه ثروته حتى إذا بَلَعَتَ 65 سنة من عمرها تَحْرمُها زوججها من ميراثها الشرعي وهو 
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لربع الكامل ِن كلّ أملاكه» ويجبعلها تَستغِلٌ فقط ولا مَك مده حياتهاء بينيا هو يُعطى 
أملاكه لامرأة أخرى أجنبية ‏ في سن حفيدته - وزو جها الأجنيي ملكا خاصاء ويُعطي 
رَه الشرعيين - وهُم العَصبة _ نصف دار فقطء بينما أعطاهم الله ثلاثة أرباع من كل 
ماله» بعد أن تأخذ الزوجة ربعها. 

وكا بَطْلّت هذه الوثيقة قضائيا ودينياء بَطّلت قانونياء ففي أوائل أيام عودة 
الاستقلال للدولة الجزائرية في الأسبوع الأول من شهر جويلية 1962 أَضصْدَّرّت الدولة 
الخزائرنة رسو ةا فل ك القوانين الناققية للسيادة الو ول فيك أن رل 
بْطِلّه قانونًا يُعارض القرآنَ الكريم؛ لأنّ الدستور يَنْصٌّ في بَنْدِهِ الثاني على أن الإسلام 
دين الدولة» ورئيس الدولة يقيم - عند تَوليه - على احترام الإسلام. 

إذا عَلِمُنا أن هذه الوثيقة فاسدة من أوّل وَضْعِهاء لعدم كتابتها على ما أَوْصَى الله أن 
تكتب بها الوثائقء من اشتراط الإسلام والعدالة في الكاتب» ومن كتابتها بالعدل 
والحق» ومن الإشهاد عليها يبي مَرْضِيّة وعَلِمْنا أنها تُوحِي بالتزوير؛ لأنها تَمْرض 
ال على شيخ قرم تله عن دينه ودنيا وتيف بق امرأة الزوجة» وتُمارض 
السيادة الوطنية ال على إنصاف المواطنين» فهي فاسدة بالقانون الجزائتري الأول 
الصادر بعد الاستقلال» وقد قام هذا الشعب ضِدّ قوانين الاستعار» وحمل السلاح. 
حتى سميَ الثائرون باسم (الخارجين عن القانون)» فهي فاسدة وطنيا؛ لأنها تنيت ما 
آفْسَدَته الثورة. 

إن بنا مثل هذه الوثائق الصادرة من الأعداءء التي تُجْحِف بالمواطنين» وتُضيع 
حقوقهم. وتناقض أحكام الدين والقضاء والفقه الإسلاميء وأَبْقَيْنا أحكام الاستعمار 
سارية فيناء مُتَحَكَمة في رقابناء فيا معنى استقلالنا واسترجاعنا لسيادة دولتنا الوطنية: 
وبنائنا للدولة؟ 


إِنْ الذي أَصُدَّر مرسوم إبطال كل القوانين الصَادّة لسيادتنا الوطنية ل تَخْب عنه 
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مثل هذه الوثيقة» ومن واجبنا أن تَمْتَحِن قضائنا بمثلهاء ونَعْرضَها عليهم؛ فمّن أفتى 
بالصّحّة لها فقد رَسَبٍ في الامتحان» ومن أنَطْلّها فقد تجح هاعد 
امتحانة: 
إن كلّ أمّ تجمعل السيادة لقوانينها ولقضائها وتشريعهاء نفي ذلك عِرَّمَّا ودوايهاء 
ونحن - والحمد لله تملك أحسن الشرائع وأعدَهًا: + أفحكم هة يعون ومن سن 
او كتا قوم بوْقِنُوتَ ‏ [المائدة: 50]. 


من أن 


8 03/ 1987م 


هل يَبطل هذا التنزيل ؟ 

السؤال: 

انان ل أولاد ابنه منزلة أبيهم. وكتب بذلك وثيقة بيده وسلّمها هې ثم 
فسَدت العلاقة بين اجمدٌ وأولاد ابن فترّع منهم الوثيقة, وبقیّت عنده حتی توق وبعد 
وفاته ديفن 11 يتك الوثيقة من بيث جذه. ويقِيّت عنده إلى الآنء فهل يَبْطْل 
هذا التنزيل؟ 

الخواس: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصخبه ومن اتّبع هُداه. 

أو لا: زيل أبناء ا منزلة أبيهم اهالاك من باب الوصية؛ يأ جع ارون 


جدّهم ولا جِدَّتهُم مع أعرامهم: إذ هم حجوبون ورج السهمٌ الموصّى به لهم ين 
ثلث تر الح يي رس بوي 
الثلّث فما دون فإنه يَمْضى 
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انيًّا: يجب على الورثة تنفيذ هذه الوصية؛ لأنها قربة ينتفع بها الميت» لكونما صدةة 
قد أجُراها في حياته» وقد أمَرَ الله بالوصيّة. إذ قال: 8 کیب کیک إِدَا حَصَرَ أده 
الوت إن َرَكَ حَرًا ألوْصِيّة لِلْوَلِدَيْنِ وَالأَوْيِينَ ِالْمَعْرُوفٌ حَقا عَلَ الْمَُِّينَ * [البقرة: 
0 حتى أن بعضن العلاء تجعلون هذه الوصية واجبة» وأن قاتون بعضن الدول 
الإسلامية يتبعل هذه الوصية واجبة» ويَفِرِضُها على الورثة ولو لم يُوص الحدٌ بها 
ويُعطي هؤلاء الأحفاد نَصِيبَ أبيهم, ولاحَقٌ لأعامهم في الاعتراض. 

ثالثا: في هذه القضية قد ثب نبت الوصبة ‏ كا جاء في السؤال - بوثيقة كتبها المالك 
يته وسلمها الوص لهمء واعترق بها الورثة: 

رابعًا: من أحكام الوصيّة أن للمُوصي أن يَرجع في وصيّته في صِحَّته أو في مرضه. 
فإذا تبت أنه رَّجع بشهادة شاهِدَيْ عَذْلء بَطَلْت الوصيّة, وإلأ فهي ثابتة» فلا بُذَّ من 
شهادة اثنين على أنه رجع وأَيْطّل ما كان قد سَجَّلهِ في وصيته. ولا كفي سَحْبْهِ للوثيقة 
ولحي سبع حرس ارو ب وي 


ا 


الوثيقة» وأبقاها تحت يده كا كتبهاء د يعت شاهذ! على آنه م ير جع فيها. 

ومن المعلوم أن الشاهد الذي تُقبّل شهادته ‏ في الشريعة الإسلامية ‏ يجب أن يكون 
عَدْلاً لا يرتكب الكبائر» ويَتّقِي في الغالب الصغائر وما أبيح يما يَقُدَّح في المروءة» كم 
اا کو الهو محري سياس ب سكن وأن لا 
یکون عدوا للمشهود عليه کا هو معروف في كتب الفقه. 

خامسًا: لكل ما تَقَدّم نقول: اال و ی ا 
كن الم بصع هورف طاو الع ا ان کے دع اه رج ع جاو 

الوثيقة التي كتبها بنفسه . والله أعلم. 


7/05/17 8م 
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مناقشة علمية حول جواب الفتوى السابقة 


السؤال: 

اعتّرض الإمامٌ السائل ‏ في الفتوى السابقة على جواب الشيخ أحمد حماني رحمه الله 
تعالى, فأجابه الشيخ يا يلي : 

الحواب: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحّبه ومن اتبع هداه. 

من أحمد حماني إلى الشيخ الفقيه: إمام مسجد (عين الدفلى). 


السلام عليكم ورحمة الله. 

في رسالتكم الأخيرة تطلبون مزيدًا من الأدلة حول (التنزيل) ال مستربججعة وثيقئه. 
ولق ان القع ف انوت رغد المقه عندناء وأفتى جميع مّن سكل عنها 
بالبّطلان بمُجرّد تزع الوثيقة من النرلينء مُعتمدين في ذلك عا صرّح به الشيخ خليل 
وشارحاه الخرشي والدردير... الخ. 

والجواب: أن كتابكم الأول يُفيد أن وثيقة التنزيل ما تزال موجودة لم تُتْلّف. وأنها 
بيد الترلينء وقد فهمتٌ أن الخصومة ناشِبَةٌ بينهم وبين أعمامهم: يَرْعُم الأعمام أنها 
كانت قد اسردّت منهم» ثم آخذت من منزل المالك» وَيَرْعُم أبناء أخيهم آنا ما تزال 
قائمة موجودة عندهم» تصوصها عاملة. 

لهذا قلت في الجواب أن الرجوع في التنزيل - في مثل هذه القضيّة طبعًا - لا يَْبّت إل 
نة عادلة» فهي الوسيلة الوحيدة التي تحسم النزاع هنا؛ وذلك لأن للمُتَرّلِين أن 
يَذّعوا: أن الوثيقة لم تسرد منهم» وإنم) هذا القول مرّدُ دَعْرَّى عن أعمامهم. صرّحوا بها 
فحة (كنازة) ين احد الفقية العاليق أو اح المحافية الماهطوين بآن الوا کات 
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الوصية يُبْطِلّهاء وأَنّى للعامّيٌّ أن يدرك هذا. 

أو دعر الاح حتا ند تزتها ا هالك منهم عند غضيه؛ لا لبْطِل التنزيل . 
بالفعل. ولكن يُّجِرّد التهديد, ثم تَرَضَّيْناه فَرَضِيَ عناء أو تَذّكْر أباناء فرَحمنا وأشْمَق 
عليناء وشَمَع وجهّه فيناء ونَّدِم على ما فعله معناء وبعد ساعة أو ساعتين» أو يوم أو 
يومين» أو شهر أو شهرينء أو عام أو عامين أو أعوام. رَد إلينا الكتات» علامة عن 
الرضاء والرّجوع في الجرمان والإمضاء للوصية والتنزيل» خوقا ف , اللهء ورّجاء 
رضاه. 

وليس الأمر كا يَظّنَ علماء الفقه عندكم بأنّ الوصية تَبْطّل بمُجرّد تَرْع الوثيقة» بل 
هو علامةٌ فقط كا ذَكره المحقّق الدردير في قوله: ١لأَنْ‏ الرَّدٌ علامة الرجوع». وأكده 
الدسوقي بقوله: «وهو ما دَلَّ على إرادة رجوعه عنها من رد الكتاب»2). فاسترداةٌ 
الكتاب علامةٌ» فإن دَلَّتَ قرينةٌ أقوى منها على أنه لم يُرد الرّدَّ قُدَّمَت عليها. 

ويمكن أن يقال ۔ قضاءً وفتوى - بأنْ وجود هذه الوثيقة سليمة بِيّد المستفيدين 
(علامة) عن سلامتها ووجوب تنفيذهاء فإذا كان استرجاعها علامة الرجوع في 
الوصيّة: فإِنَ إعادتها إلى الستنفعين كا هي علامة على رجوعه في الرجوع» وإرادته 
ا ن ىة 

فالذي تسم الخلاف بين المتنازعينء أن يشت بِبَيّنَةٍ عادلة أن امالك أشْهَدَ على 
رجوعه فيا كان تعل» ذلك آنه بهذا التنزيل مُتَصََقٌ معدت إلى لله بصِلَةِ ما مر اله أن 
يُوصَلء فهؤلاء الأحفاد من صُلْبِه يُذَكّرونه بابنه» ومن حقّهم عليه أن يناوا من خيره 
وبرّه وأَجْمَحَ العلداء على أن الوصيّة لهم من الب بل فَهِمَ بعضُهم أنها واجبة عليه؛ 


(1) الشرح الكبير. ج4/ ص 429. 


3 


لكونهم أقرب الناس إليهء وهُم غير وارثين» لقوله e‏ یک إِدَاحَصَرٌَ 
اعدف الْمَرِك إن رك حَرًا ألْوْصِيّهُ ودين ولان بالمعروفي حَقًا عَلَ الْمَنَقِينَ *4 
[البقرة: 180]. أكدت الرية صية بقوله: کیب یک ې u‏ 
#حَفَاعلَ الْمَيَقِينَ4؛ وأن الآية غير منسوحة بآية الميراث في الأبوَيْن غير الوارثين وني 
لأقربين» رَوَى القرطبي في تفسير هذه الآية عن ابن عباس واللحسن رضي الله عنها: 
ليقي الوص للوالدين بالفرض في سورة النساء» وتَبََت للأقريين الذين لا 
يَرنُون»» ثم قال: اوهو مذهب الشافعي وأكثر المالكيين وجماعة من أهل العلم)7!). 


ولعلٌ هذا ما جعل الدولة الصرية تشرع في قوانينها ذلك بتص يَعتبر هؤلاء 
وجي سبي ا وبسكا 

زا ا ر طعت عل ما انه بوا فقهاء 
بلدكم» وم أفهم أنكم تسألون عن كم يِمَهِيّ كا قرّره الفقهاء ء في اتون والشراح» 
e E E‏ 4 

قد سنت نينت لكم ذلك بها لا يناني روح الدين» ولا يَضْدِمِ قواعذه القرّرة وليس في 
رل بن ول ل زات شي شناد رومس وق وخ 
نمي العداوة والبغضاء ين ذوي العم وغاية ما في الأمر أن قول خليل وُر 

عت أن استرداد کتاب الوصية علامة للرجوع فيها. خا ويب 
م ا ا ل ل 


ففي هذء القضية علامة ندل على الرجوع؛ عَارَضَنْها علامةٌ أخرى هي وجود هذه 
الوثيقة 7 الجن اند e‏ عدم الرجوع أصلا أو الرجوع في الرجوع» فإدا 





00 تفسير القر طبي. ج2/ ص 263 
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كان من حقٌّ الموصِي أن يُرجع في وصيّته. فمن حقه أيضًا أن يَرجِع في رجوعه بإنشاء 
ونه حديلة لخو تطنها هونن /الأر له رويكتيه أذ روند ان کم کن 
رَجِعتٌ فيهء وهذه وثيقةٌ الوصيّة أرجعها إليكم». وهل قامت بَيندٌ على أنه سرقوها 
منه أو أخذوها غصبًا عنه؟ هذا ما أردت أن ثقام عليه بيئة. 


الف قه تش ها ل اا ار غر و(تدبيرس ): تتتازين إلبطرف 
من أطراف النزاع» فليتق الله امرق يعِينْ على مثل هذا الجرمانء ويُوْجُح العداوة بين 
ذوي الأرحام» فإنه لا يَضْرٌ الميتَ أن ينال من برّه وخيره حَمَدةٌ له وهم بعض نَسْلِهِ - 
بوَصِيّة منه. وقد يَضِيرُه جرمائهم؛ لأن الله أمَرّه أن يُوصي هم فلم يفعل. 

هذا روح الدين» ورحمة رب العالمين, فإن الله أوصى بالعدل والإحسان وإيتاء ذي 
القربى. 

شكرًا لكم ولفقهاء بلدكم. والسلام. 

3 05/ 1978م 

ملاحظة: ثم جاء قانون الأسرة بعد ست سنوات» وشرع ما شرعته الحكومة 

المصرية في الوصية الواجبة. 


اعتراض على صحة وصية 
السؤال: 


2 ب و ااي انون‎ ّ 5 5 E 


الحواب: 
الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحُبه ومن اتبع هداه. 
أ السادة وره المرحومة (د. ب. ع): )م( و(م. ص ). و(ب. ق). 


le 


السلام عليكم و رحمة الله. 

جوابًا على رسالتكم المكتوبة في 8 رجب 1393ه/ 7 أوت 1973م تُفيدكم با يلى: 

أو إذا كاتت المىرخومة السيدة (5: ب. ع) قد أوصَّت 0 د اللسيدة (ضص) 
بشىءٍ من تركتهاء وهي ي لا ت لها بأيّ صل أو دم غير أنها قامت بتربيتها»» ‏ كا قلتم 
ل فالوصية صحيحةً» وهي َع برج ن قث ما رنه ولا يجتاج ‏ إذا كان تلت ما 
ترَكت - إلى إذنكم وإجازتكم. فإذا كان الى غل ات احتاج الزائد إلى 
إذنكم وإجازتكم. 

هذا حكم الشريعة الإسلامية؛ ويجب على المسلم أن يَرَمَى بأحكامهاء ويخضعٌ لاء 
ارا و ا إن الشريعة هي التي أعطتكم حى ميراثها بصفتكم عَصَبة 
ان وشي ني أعَطّها NS‏ دا تت الرضة فا حح 
u‏ ولا کو 

انا ت الوص اة اهدي من الندوله دان اا اروت غد ا 
بکذاء ولا يشر SS‏ بعلي 
الح في الطّعن في الشّهوده بالقّرابة للمُتفع: أو العداوة لكم؛ أو بعَدم العدالة» والتهمة 
ى الشهود. 

وإذا كان القاضي يدعي بان الوصيّة كانت أمامه» فعليه أن يها بالتسجيل» أو 
يَذْكْرَ شهِودَها لِينْظر ي أمرهم» ويستنطقهم القاضي. 

ثالثا: اليس لوزارتنا الح في التدخل في الأمر إذا كان القاضي قد روّر کا رع 
أو زور الشهوده هذه تُهَمةٌ خطيرة؛ وأمرُها يرجع إلى وزارة العدل» وعليكم أن ثقذّموا 
شكاية لوكيل الدولة» فهو الذي يبحث في الأمرء وإذا ثبت التزويرء فإنه سیحکم 
ببطلان الوصيّة. وإن لم يَنبْت التزوير» طالَبَكم لمهم ونالتكم العقوبة. 
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رابعًا: ما تركته المرحومة (د. ب. ع) من مالٍ فهو لكم بالوراثة» وتأحذ منه السيدة 
زه )الكلية ره متكت الوصة رت 

فا ر کته عند زوح (ص) من «أمانة» وشّركة أغنام وذهب كا تقولون ‏ لكم فيه 
حقّء إذا اعترّف هذا السيد با ادَعَيْتَمه وإن لم يُعترف كان الواجب عليكم أن تُقِيمُوا 
البيّنة -الشهود_لتنالوا حقكم: 


فإن كانت لكم به وشهود فطالبُوه بالتي هي أحسنء فإن لم يُستجب فَعَدمُوه 
للعدالة فالمضاء SS‏ يُعطيكم حقوقكمء فإن ل تستطيعوا ‏ هناك في ولاية 
f r e 8‏ ا ا ۴ 
(تيارت) - فقدموا شكاية لوزير العدل بالجزائر. وإن لم تصلوا إلى الحق»؛ فسَلموا أمركم 
لله الذي لا تخفاه خافية» وليس بينه وبين دعوة المظلوم ججاب. 


rE 2 8 ١ ١‏ 1 ی ب 
واحذروا من نسبة الزور والتزوير إلى الناس دون حجة وبرهان» والتزموا الحق 
عر 2 1 
ناوه إن شاء الله. والسلام. 


3 09/ 3م 


يُوصي بماله الجرمان أخختيه يمن الإرث 


السؤال: 

طلّب من سيادتكم فتوى تُرجعنا إلى الطريق المستقيم. وهذا هو الموضوع: 

ٺي زوجة هي (م. ز)» ولى ثلاث بنات هن: (م) و(ح) و(ع). ولي أختان هما (ع) 
و(ج). وهما مُتزوّجتان. 

وتحافة أن تصرر الملكيّة لورئة الأختين (ع) و(ج)ء فإني التجأت إلى التنزيل. ولت 
ولدين لأخي الميت ‏ وهما (ل) و(م) ‏ منزلةً ولَدِ الصّلبء يَرثان ذلك مع بناتي الثلاث. 

فهل تجوز هذا التنزيل أم لاء مع العلم أن التنزيل للأحفاد فقط؟ 


2 


هل هذا التنزيل تحجب أختّيّ (ع) و(ج)؟ 
وهل جور التنزيل لفائدة إنسان له الحقٌّ ف الإرث بالتعصيب؟ أفيدونا. 


ف كر 
الحواب: 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصخبه ومن اتبع هُداه. 


ولا : لولا آنك قلت أنك تريد الفتوى لعلها تُرجعك إلى الطريق المستقيم» كا كنت 
ان ا لأنك تريد بعملية التنزيل هذه أن تَتَحَبّل للوصول إلى حرمان 
وارثك الشرعي من الوصول إلى مالك بعد موتك ومن هو هذا الوارث الشرعي؟ 

إنها أختاك (ع) و(ج)» والله سبحانه قد جَعل للأخت السبيل إلى الوصول إلى مال 
أخيها امهالك إن لم يكن له ولد وهذا فكل حيلة باطلةء ولا بذ من وصوغما إلى الال 
بالقانون السماوي» والتنزیل لا بول بينهما وبين حقّهها كما يأني بيائه. 

انيًا: فالتنزيل يُعامَل مُعاملةَ الوصيّة: ومن المعلوم أن الوصية تحرج من الَركة قبل 
قسمتهاء لقوله تعالى: # ين بَمْدِ وَصِيِّمَ نوصورت بها أَوْدَيْنْ *4 [النساء: 12]. ومن 
اللعلوم أيضًا ني قواعد الوصيّة أنها لا تكون لوارث. لقوله 6: «لآوَصِيةَ لَوَارثْ)». 
وأنها تكون في الثلث من المال» وما زاد على اثلث حير فيه الورلة. إن اوا ا 
اما لسري يوي AE‏ 
الثلث وما كان أل منه. 

ثالثا: : في قضيتك هذه» أردت أن تتزل ابني أخيك (أ) ‏ وهما (ل) و(م) ول 
لدي الصّلب لين مالّك مع بناتك؛ ولو كانا ولدين لك لاشتحقًا قسمةً الك مع 


الات للذكر مثل ا الأنثين وجا الأختين (ع) و(ج). ولكنها أضعف من 
ذلك. فها لا يستطيعان الحَجَب؛ ا الان ام ارج ف اق حت ال 
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هاء ثم تُقَسّم التّكة بين الورثة الشرعيين» وثّرث أختاك بالتعصيب. لقول الرّحْبيّة: 
والأسوات نكسن يناك يبب ا ت 
راعاق هت ا ر کد ال اعد 1 لان التلك ين ال کت ف 

التركة بين الزوجة» انات والأخوات. 
تال الزوجة الثمن: وتأخجل الات الثلثين نينهن ٠‏ والباقى للأختين. 
وأصل الفريضة من 24ء لاجتاع مقام الثمن والثلث» تأخذ الزوجة 3 سهام. 

المنات الثلاثة 16 سھا ب وة 5 سها للأخحتين. 

وال بينهن» ويبقى 5 سهام 
ولا تنقيم الفريضة على الرؤوسء ونّصِح من 144: 
تأخذ الزوجة الثمن» وهو 18. 
- ويّقتيسم البنات الثلئين» وهو 96 فيُصبح لكل بنت 32. 
-ويبقى للأختين 30» لكل واحدة 15 سهمًا. 
خامسًا: لكن الوصية - في نظري - لا تَصح؛ لأن ابني أخحيك (أ) _ وهما (ل)ء و(م) 

- وارثان بالتعصيب» وتأتي درجته) بعد أختيك هناء وإن كان لا يبقى لما شيء هنا؛ 

لأن العاصب يَنتظر دوره» إن بقي له شىء من الفريضة أخذه وإن م يبق شىء وَّرث 

البكاءَ والويل! كا يقول الفقهاء» فالوصية لا صح هما 
وإذا أردت أن تَتبرّع عليهاء فوِنَ الآن ما دُمتَ صحيحًا تَعْطِيهماء وعجُوز لأنه في 
صحّتكء أمّا إذا مَرضْتٌ أو هَلَكتَ فهما مُوصى لما. 
ا 8 دا 4م 3 ١‏ 
ويما أنك استنصّحتناء فإننا نمحَض لكم النصح كما هو الدين» وكل من التنزيل 
ومن الوصيّة تخضعان كم الوصيّةء وقد تَقدّم ذلك. والسلام عليكم. والله أعلم. 
2 05/ 1987م 
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ا 


السؤال: 

أوصاني والدي في حياته. وهو بحالة الصّحََة» وكان يَملِك أرضًا مشجرة. ألا أبِيعَ 
بعد وفاته - هذه الأرض» وقال لي أنه لا يُساحني إذا أنا بعْتهاء وقال لي: تصرف فی هذه 
الأرض كيف تشاء إلا البيع فلا أرضى به. 

والآن - وقد تُوّقّ والد ى - فإني ات أن أبيع قطعةً يمن الأرضء أبني بها مسكنّاء 
ولکني م ا الآخرة. فا رآيكم؟ 

ا لحواب: 

الحمد لله؛ والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. 

أوّلاً: إذا كان والدكم قد أَتََدَ عليكم العهد ألا تبيعوا الأرض. فَعامَدْقُوه على 
ذلك» او تكن الكلمة)ه بالعهد» اا لن اي 
عدم u‏ 2 3 البيع» ا 6 3 0 فعسّی اله آله لسن لكم أمر البناء 
بوسائل آخری» لوفائکم بعهد آبیکم» الذي عزت عليه أرض تعب من أجلهاء وله آأجة 
مَن أكل من ثمارها 

ثانيًا : أمَا إذا كانت ترّد وصيّة منهه ونصيحة أشداها إليكم فسَكتم» ول تُعاهدوه 


وم (تُعطُوه كلمة) بعدم بيعهاء فإِنَ الأرض أصبحت ملكا لكم بالإرث. ولكم النظر 
السّديدء فإن كانت الصلحة في بيعها أو بيع جزء منها لإصلاج أو بنلىء وكان ذلك 
أفضل وأحسن. فافعلوا إن شكتم» ذا ردق أن كرو والذك ا کا 
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س 2 253 الود اع « ا ع ع 1 
حيّاء وتسألوا الله أن يتخْزتكم على ذلك. فإن الله تجزي مَن يبَر والديه ويُرضيه). والله 
ار اله 
الموَفقَ. 


26/ 05/ 9 
الوصية الواجية 


السؤال: 

+ f 3 - 4 f 
سألنا من ولاية (باتنة) المحرومون الصغار عن ماهم فقد مات ابوهم في -حياة‎ 
والده (جدّهم) منذ سنتين, ثم انتظروا من جدّهم أن يُتَرْهَم منزلة أبيهم في الميراث؛ فأبى‎ 
ورَفَضء رغم أنه يَمِلِك ثروة كبيرة» وأنهم اليوم مُشرّدون يدون على البيوت» عالة على‎ 

المجتمع. وكأنهم من جنس آخر. 
الحوب: 

الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. 
أوَلا: إذا مات الا في حياة أيه وكات له إخوة أشقاء أو لآب فإنه عندما 
يموت الوالد يَتَقَدّمِ إخوة الهالك الأوّل على أبناء أخيهم المالك. فالابنٌ يَتقدّم على ابن 

الابن. ويحجبه حجب إسقاط. 
ثانيًا: كان سَلَمُنا يُعالجون هذا الخلل الْتوَفَع بالوصيّة بالتنزيل» وهي أن يَعْود الجذ 
إلى الوصيّة لأبناء من هَلك في حياته بحِصَّة والدهم الهالك إذا ماتء وا كانوا لا 
e 7‏ 5 س 5 2 5# ف : 
يرون فإنّ الوصية إليهم صحيحة معمولٌ بهاء وإنا لا تَصِحّ الوصية لِوَارِثْء وهكذا 
1 
ل يحرم الصغار من (إرث) جدهم» وينالون من ثروته (سهم) أبيهم لو كان حيّا. وكان 

2 السك 0 1 5 3 ا Ta.‏ 

في قلوب الأولين رقة ورحهة» فحتى إذا م تقع الوصية ‘e‏ فا اعامَهم يعطوتهم. 
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ويض بون م بسهم معهم عندما يقتسمون. ولكن يَظهر أن القلوب تَحَجَّرت اليوم. 
وكثرت الَکاوى ين نع العام لأبناء أخيهم وحَجبهم - قولاً وفعلا - من الوصول 
إلى ثروة جدّهم. فما العمل؟ 

ثالثا: أجمّع العلماء جيب لأنهم غير وَرَنْة وقد جاء في القرآن: 
إن ر حيرا ألْوَصِيَة لِلَو الِدَيْنِ وَآلأَّوْيِينَ 4 [البقرة: 180]. ثم جاءت آية الميراث في 
النساء فتسخت الوصية للوارثين من الوالدين والأقربين» وقال بعض العلاء: بَقِيَت 
الوصيّة لغير الوارثين» كالأبَوَيْن الكافرين» فإن له أن يُوصِيَ لهمء وكالأقربين غير 
الوارثين فله أن يُوصيَ لهم فإن ل يُوصء فا هو الكم؟ 

الوصية الواحجية: 

في بعض الخالات ‏ كما في أبناء الابن مع وجود أعماهم ‏ جَعلوا الوصيةً واجبة 
فإن قام ا بالفعل تَفُذوهاء وإن لم يوصني فَرَضُوها موجودةً؛ وأَعْطَرْهُم (سهم) 
أبيهم لو كان حيًا. وبهذه النظرية أَحََدَ القانون المصري منذ 1929م ثم أخذ بهذه 
النظرية قانون الأسرة في فَضْلِه 0179 وعيبه الوحيد أنه ليس له أَثَرْ رَجَعِىٌ. 

ومن الح أن مَل له أثرٌ رجعي إلى سنة 1954م, لِيَشْمَّل كثيرًا من أبناء الشهداء 
A‏ ا ا ا أعيتهم وجدوا الآباء ماتواء 
ثم للق بهم الجحدء والأعراءٌ ي يَشُحُون عليهم بالأرض والميراث. 

إن قانوت (الوضيثة"الواجية) ىقالوة رة من جر ما جا فت رلا هذا 
النقص» وإننا ارا دفن الوا أن روا الل ها الحالات بعين 
الف وال ر وجَبْر الحالات الشاذّة التي غَفَل عنها القانون. 

رابعًا: يُمكن أن تُطَمْئِن هؤلاء الصّغار بأنَ حمّهم ثابت. وإذا كان جدّهم ما يزال 
بالحياة» فهو محبورٌ على جعْل هذه الوصيّة لهم» وإن كان قد مات. فلهُم أن يُطَالِبوا 
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أعمامّهم (الأشِحّاء) بحقّهم في ثروة جدّهمء بحيث يَنانُون منها (سهم) أبيهم لو كان 


حيا. 


Ê 7‏ و ِ 2 ع 2 
ولا تُعشروا أنفسكم (غرباء) ق بلادكم وامتكوه أنتم أبناء الأمّة الح ائ بةء و أبناء 
عرباءا ي ر تم ا دریه» واد 
الإسلام والدولة الفْتيّة القويّة» وليدة الثورة. 


00117 8م 


ور 2 
الوصية للمتبتى 
السؤال: 
سيدي المحترم» التجئ - بعد الله - إليكم لأستفتيكم في قضيّة شَعَلت بالي كشيراء 
حتى أكون على بَيُنَةِ من أمري, وأعرف الحكم الشرعي في هذه المسألة: 
ترْوّجِتُ في سنة 1948 بامرأة لل يُرزقني الله منها الولد. فطَلَقتُها وعادت إلى أهلها. 


فمَكنت زمئا عندهم. فأنجَبّت - بطريق غير شرعي - ولدّاء ونَسَبنهُ إيّ» وسَبجْه أني أنا 


م 
أبوه: ولس الام كذلك فأنا قد تَرْوّجِتٌ بعدها بأربع نِسْوَةء كلهنّ لم يُنجبّن معي 
: ۴ : 
أولادّاء وأثبّت الأطباء أني عقيم لا يُولْد لي (لا أنحب). 
فالتحأت إلى المستشفى سنة 1980 وأتيت بطفل وتَبديئه وتسته ا وسخل آنی 
أبوه في أوراق الحالة المدنية» ثم التجأت إلى المستشفى سنة 1986 وأتيتُ بطفلة فتَبََيْنُها 
2 و 9 
ورَبيتها ولكن ل أسَجُلها ني أوراق الحالة المدنية. 
ونا الآن عُمرى 65 سنةء وأمُتّلك مسكتا وهكتارًا مِن اللأرض. وأنا أريد أن أوصى 
7 د 2 ۳ 5 ّ 
- أو أكتب عند الموَنّق - هذه الملْكئة إلى امب - الطفل والطفلة ‏ عِلْا بأنّ الابن غير 
الشرعي لا يزال على قَيّد الحياة» وكذلك لي زوجة وأخّ واحد. فأفيدوني بالحكم الشرعي 
في قضيّتي مأجورين مشكورين. والسلام عليكم ورحة الله تعالى وبركاته. 
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الحواب: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. 

أوّلاً: تفولون إنكم تَرْوَّجِتم امرأة ذا لماك يراب 0 طَلّقَثموها 
وعادت إلى أهلهاء وبعد مُّدّة وَلَدَت ولدًا تَسَبَنْهِ إليكم» وليس بولدٍ منكم؛ لأنه ظهَّر 
عَفَمُكم. والجوابٌ على هذه المسألة كان يَنفْعُكم يوم ولادة الولد. 

وسواء أكانت المرأة ما تزال في ييتكمه أو ذهبت إلى أهلها ملق ووَلدَنه في أل يبن 
حمس سنوات. فالطفل : بع الفراشء إلا أن ييه الزوج بلعانء ويَخْلِف أمام طائفة من 
المؤمنين أن هذا الولد ليس منه» ثم كلف هي أن هذا الولد منه» فإذا تم اللّعان انْتَمَى منه 
الولد» سواء كانت زوجة أو كانت مُطَلَّقَةٌ حديثًا. وإذا كان قد مَغى على طلاقها أكثر من 
خس سنوات. فلا تُصَدَّق في انتساب الولدء بل برد قوهاء ولا تاج إلى لعان. 

أا شكوتكم عن ِسْبّة الولد إليكم حتى اليوم فلا يفيدكم إذا كان ولد على 
فراشكم أو بعد الطلاق بقليل. 

ناا نكالو لدين اللذين اتيت بي إل الان وأغطها امك فل هنذا 
التبني باطلء ولا ي تجن به الود ای ركف ؛ لأن الله سبحانه وتعالى يقول: # وما 
e 5‏ £ [الأحزاب: 4]ء ويقول: #إ اوشم لاهم هو أَقسَل عِندَ 
شد 4 [الأحزاب E E‏ ويرية الأرر قطاعة نلك 
تشهد على نفسك بأنك عقيم» فكيف تنيب إلى نفسك ولدين ل تَلِدْهُماء زيادةٌ على نْب 
ول ار ا ك زوجتا 

ثالثا: إذا كان الولدان المتبتيان لا يَرثان بالتسب فإن لك أجرًا من الله في تربيتهماء 
وإعظافهن دة من مالك لا ججارر الل راا با مالك لاک هخب 
قولك واعترافك - هم الوَرَثة الحقيقيون لك» وهم ا 


ےھ 


فهم الذين أعطاهم الله حى الميراث لقوله تعالى: إِنِ أمرؤأ هلك لس له ولد وله أت 


284 


. له ت ررر سے ر س مس مج A er‏ سے رع مر 
يضف ما ترك وهو يرِثُها إن لم یکی کا ولد ون كنا أنَْتَينٍ بن مهما الان ا َك 
ف سر اب و م عم عل 


ون کاو وة رجالا وسا ملد کر مِثْل حَظٍ الأشين * [النساء: 176]) هذه هي قِسْمَة 
الله إن كنت تريد اة 


9 05/ 1993م 


و . م 

السوّال: 

في وقت مّى رغِبّت زوجتي - التي لا وَلَّد لها في أن تَتبنى بالتربية ولد أخيها 
المدْعُو (ط. أ)» فوافقتها على ذلك, وني سنة 1988 كتّبتٌ له وصيّة بحيث يكون جميع ما 
أتركه له. والآن قد عحزت. وتوفيّت زوجتي (عمته)» وقد فر مني وتر كني مهملا 
فتَعَلقَت نفسي بالتراجع عن الوصيةء فهل بحق لي ذلك؟ مع العلم أن ملكي ما يزال 
حت يدي . 

الحواب: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. 

وبعد» فجوابًا على كتابكم الْوَرّخْ في 28 أوت 1992 نقول: ما دام ما صَنعتم يُعتئر 
بو جاتر حي انار سيدا راك اكراكون الرخرع تيا واي 
وفك انو غا فاا ال ا ل ل 
وأنكم رّجعتم في وصيتكم. وتَرَكتَم ما عندكم رن لِوَرَلێكم. 

وأفيدكم أنه لا حيلّة مع الله فالأحسن والأولى بالمسلم أن يترك ماله لورتعه 
و ا ار ا 


01 09/ 2م 


205 


وَقَف المال كله 


السؤال: 

٠‏ أطلب منكم فتوى في باب الوقف قف: هل يُوقِف المتَصَدَّق كلَّ أملاكه. أم لا زيادة على 
الث مثل الوصية؟ 

الحواب: 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللهء وعلى آله وصحُبه ومن ابع ُدا. 


أولاً: إن لله سبحانه قسّم ما يتتركه المسلم يمن مال بعد موته في آية ارات وء 
أغوك اکس فلياذا يتفرض بعض الناس إرادتهم يمن بعد موتهم ى! فرضوها في 
حيأتهم؟ أفضّل ما يفعله الإنسان أن يَرْكَى بقِسمة الله لاله المذكورة في سورة النساء. 

ثانيًا: ترض الصحابي الجليل سعد بن أبي وقاص أثناء موسم الحج. فعاده رسول 
الله #- ى) هو شأنه تأخبره سعد أنه يتخشى أن يموت بمكة من مَرَضه هذاء وأنه ليس 
له إلا بدت تنه فهل يتصدّق بلي ماله؟ فقال: «لأى ا : «فهَل أَنَصَدَ اده ف بالنضفي؟)) 
قال: ل قال سعد «هل أتَصدق بالثلث؟» فقال: ص وَالدْلْتُ کر لن بر 

َك ياء خب من أن ركهم عله كمون الاس 0 

لاا ار د ع 
كل الال - وأذن في الثلث» وقال: : الت كيه ثم به إلى حقيقة يَْقل عنها كثير ين 
ناسء وهي حقٌ الوارث في قريبه. وأن زگ غا خر ین رکه فقیرا نگم النا . 


وهذا نقول لكم في جواب سؤالكم: كلا لا يستطيع المسلم أن يُوقِف كل ماله 





1) سبق تخريجه. 
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والوقف صدقة دائمةء وسَعْد كان يريد أن يَتصَدَّق بمقدار فَتَمَه رسول الله يك وأَؤن 
له في الثلث. 

وهذا الحديث هو الأصل في أن المريض لا يُستطيع أن يُوصى د عرض ت 
اثلث وكل ما تیقی في مك ماله إل مرض موته لاب تتصرّف مئل ابتداء المرض إلا في 
اثلث» وباقي التصرفات للوَرثة أن منعوها إذا ّت ما زا على الث بب أو صدةة 
أو حَبْس. 

هذا جوابكم. والسلام عليكم ورحمة الله. والسلام على (الأغواط) وسكان 
(الأغواط). ورَجم الله (مبارك الميلي) الذي له جميلٌ عليها. 


2 05/ 1993م 


# هج قير 07 


ما قصد المالكي بحس على مذهب أبي حنيفة؟ 


السؤال: 

تبس مالكي على المذهب الحنفي» فما قَصده؟ 

هل الوقف عند المذاهب - کا يَظْنَ الكثير ‏ يَشمل كلَّ البّّكة آم لها فقط؟ ولكم 
فائق عبارات الشكر. 

الحواب: 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحْبه ومن اتّبع هُداه. 

ولا الحبّس عند المالكية وعند الحنفية من الصدقات الجارية» و تخضع أحكامه 
لقواعد الصدقة في الإإسلام؛ ومن قواعد ذلك أن المسلم لا يََصَدّق باه على نفسه؛ لأنَّ 
کک ا و ان ری زد اد 
أن يَتصَدّق على نفسه) فلا يَصِحّ أن يبس على نفسه» وقال بعض الحتفية: وز أن 
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ينس على نفسه. وهذا القول قَتح الباب للمُحتالين أن يَتَحَيّلوا لَنْع المستحجقين من 
وَرَتتّهم» فيقولون: حبست على نفسي مالي الفلاني أتصرّف فيه مذّة حياتي» فإذا هلكتُ 
فهو لزوجتي وأبنائي الذكور دون الإناث...الخ. 

فاا س اا عد اة لاد وره 

و عل دمالا ر بن عل الف اط 


ثانيًا: لأنه حَبّس على زوجته وهي من الوَرّثة لا يَصِح فيها الحبس؛ لأنه وصيّة. 
والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: «لا رصي لوار 


وثالمًا: لآنه حرم الت سن الأرث» والله يقو ل: ۴ ارج بال تصيب 0 1F‏ آلولدا 
َالَْرَنوتَ لسا صب صَمَا ترك لْوَِدَان وا لفوت مما قَلَّ نه أو کر وبا مروا £ 
الا 7 


هذا هو السبب الأكبر في أننا ثُفتي ببُطلان كل حَبْسٍ يَرْعُم صاحبّه فيه أنه لد 
مذهب الحنفية. ا و ا ؛ لعدم وجود الحنفية 
عدن ولانة كيل عل خالفة كرعنا: 


ثانيًا: إذا كان التتحبيس على غير وارثء وجَرَّى على أصوله مِن أنه أخرجه من 
2 7 فى س 0 ع 5 ¢ ب سے سس 
ملكه فورّاء وحارّه المعطى له قبل الموت أو ال اتشان او مرض الموتء فله أن يتبرع بما 


(1) أخرجه الترمذي في الوصاياء باب: ما جاء لا وصية لوارث. حديث (2120)»: وأبو داود في كتاب 
الوصاياء باب: ما جاء في الوصية للوارث» حديث (2870). وابن و ا الوصاياء باب: لا 
وصية لوارث» حديث (2713)ء وأحمد في مُسنده» حديث (22294)ء عن أي ا الباهلي رضي الله 
عنهء بلفظ: إن الله قَدْ أعْطى كَل ِي حى حَقَّهُ قلا وَصِيةُ لِوَارثْ». قال الترمذى: #حديث حسن». 
وحسّنه الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (ج3/ ص202). قال ابن عبد اليرٌ: «أجمَعَ العلماء على 
القول بِأَنْ لا وصيّة لوارث؛ وعلى العمل بذلك قَطْمًا منهم على صِحَّة هذا الحديث. وتَلَقيَا منهم له 
بالقبول, فسّقط الكلامٌ في إسناده». انظر: الاستذكار. ج7/ ص 265. 
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شاء من ماله» أمّا إذا حبس على وارث. أو ل ُه الْحَبّس عليه حتى مَرض أو أَفْلّس أو 
مات. فإن أمْرّه يَرجع إلى الورثة» إن شاؤوا أَمُْضَوْءُ ىا كان» وإن شاؤوا أَبَطّلوا ما زاد 
علا ا 

8 09/ 1993م 


ترك کل ماله لزوجته ويحْرم ابنه الوحيد 


السؤال: 

وي أبي عام 1972م: وكان مُتزوّجًا بامرأتين (أَمّي وضَّرَةٌ ها). أما أنا فقد وُلِدتُ 
0 5م وبعد عامين من ميلادي ذهب أبي ليعيش مع امرأته الثانية دون أن يُطلّق 
أ . 

تید مته امرآته الأخری؛ لأنبا عقيم. وني عام 1956م أنشأ أبي حَبْمَا بأملاكه عند 
مادا ا E CENA‏ 
لدراسته وأغلمكم بأ هذ الوئيقة | ُصخُحها قاض ولا مر د 

وبعد وفاة والدي وجدتٌ نفسي محرومًا من حَظي ني زيه ول أستطع أن آخذ 
نصيبي» هذا أطلب منكم أن تفيدوني عن هذا الحبس؛ أهو صحيح أم فاسد؟ وهل 
بوجَد قانون إسلامي يُعطي الحقّ رغم وجود مثل هذا الحجبس؟ لأنني أجد من الظلم أن 


$ 


أخرّم من إزث ا وتريجم كل ماله ال اقرأة أن ده ة أمي). وفي انتظار جوابکي 
تَقبّلوا- سيدى ‏ أسمى احترامى . 
عبد السلام (وهران) 
الجواب: 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أله وصخبه ومن اتبع هداه. 


بعد الاطّلاع عل الوثيقة 1١‏ سَلَةء وَجَدنا فيها أن ... المولود عام 1914م والساك: 
ع عل ا 


2 


سد برف کي قلات تلم ين الارن الال اجا احا فر هكا 
وخمسون سنت آرّاء والثانية مساحتها: هكتاران اثنان» والثالثة مساحتها: هكتار. كما 
کی دار ككناه الكاضة ا ب والتشملة غل '«سجراك کس کل ذلك عل ف 
و1 ار ف وفاته كذ كل ذللك لم وچ ا 
المولودة عام 1924م. ثم على أبنائهاء ثم على عَقبها ما تّناسَلوا ‏ ذكورًا وإنانًا ويقول 
أنه قَلّد في هذا ابس قول أن يوسف صاحب أي حنيفة» القائل بلزوم الس مجر 
القول» ولا تحتاج إلى حكم حاكم» ولا إلى الحوز... الخ. 

هذا ا حبس باطل 

مغل هذا ابس باطل» ولا يرل عليه ًا فيه من إجحاف» وعالفة لنصوص 
القرآن الكريم والسئّة النبوية» وأقوال الفقهاء ء في الكُتب المعتمّدة عندناء والتهرْب من 
المذهب المالكي افر لبد اا ا ارون الارن لاا ج الآن- إل قولى 
المذهب الحنفي, لا يُفتي به الحنفية أنفسُّهمء ولا يَعملون به. 

أا القرآن الکریم فان اللهنَصّ فيه على أن ما رکه الميثٌ يُقسَّم بين وَرَئَتِه كلهم لا 
قَرْقَ بين الذكور والإناث,» ولا بين القليل والكثير» قال تعالى: © لَلْرَجَالٍ صي مما ترك 
ألو ان وَالَْْبْوْنَ وساي ویب َا رك الْوالِدَانِ والأفربوت هما كَل نه أو يك 

معروضًا 4 [النساء: 17. 


ثم قَسّم الله تركة الميت. ول يرك القسمة لتّروات البشر» فقال: +[ يُوْصِي]: أنه في 
رکد م لادک مل حط الأديين 6 [النساء: 11[ الخ الآيات . وقد أعطى الأولاد 
0 0100 و أعطى كل وارت ها و 
يُستطيع أحد أن يُعْبّر قسْمة الله» فإن غَيّرها أَنِطلّها القاضى المسلم. 


وجاء في الحديث الصحيح أن رجلاً ‏ هو بشير بن سَعد ‏ أراد أن يُعطي شيئًا من 
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ماله لابن له هو النعمان بن بشير ‏ فسأله النبى 8: «مَلُ أَعْطَيْتَ كُلَّ بَنِبكَ مِثْلّة؟1. 
فقال: ١لأ4.‏ قال: «فَارْجِعْةُ7). فلا كجوز له أن قصل بعض وَرَئَتَهِ عل بعضء فضلاً 
عن أن يُعطى مالّه كله لبعض الورثة 

وهذا مَنع اا الوصية لوارث بإجاع كل المسلمين» لقوله 36: «لا وَصِيْه 


لوارٹ»» فكيف يقر مثل هذا ابس الذي يَمْرِم ولدّه الوحيد ويُعطي المالّ 0 
لاوَلدَ له منها؟ 


2 بن الود الأطفلة: فاستاذن الي 3 أن تضق بين ين مالف فكتمه قال 
الصف فمتمة 3 له أن يَتَصَدّق بالثلثء وقال له: «إنّكَ ان تدع و وَرَنْتَكُ أَغْنَْاءَ 
حير مِنْ أن تَدَعَهُمْ َال '. في هذا دليل على أنه لا يجوز لمسلم أن يمنع وَرَثَنَهِ من ماله. 

ثم نقول: إن حبس هذا السيد ... باطل لا يصح في الفقه» لا على مذهب المالكية ‏ 
وبه العمل عندنا في الجزائر منذ القرن الثاني للهجرة حتى الآن -ولا على مذهب الحنفية 

آلاً: یقول السید ... آنه حبس على نفسه ما دگره مُدَةَ حیاته» يستغله وينتفع به.. 
الخ» والتحبيس على النفس باطلء قال الشيخ خليل في المختصر - وهو يتكلم على 
مبطلات ابس -ما تصه: «أو على نفسه ولو بر يك». 

قال الشيخ الدردير في شرحه: «أو وَقَفَ على نفسه خاصّةً فيطل قَطْماء لتخجيره 


ا 


E 4‏ أخرجه البخاري في كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليهاء باب: اهبة للولد. حديث (2586)» عن 
النعمان بن بشير رضي الله عنه|. 

PRO 

(0) سبق تخر يجه. 

(4) مختصر خليل. ص252. 
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على نفسه وعلى وارِثه بعد موته بل يَبِطّل ولو كان الوقف على نفسه [ بِشَرِيكِ - 
- كوقفه على نفسه] وعلى فلان أو الفقراء»'. 

انيًا: إن المحبّس على نفسه يَبقى يتصرف في البْسء ولا تخرج منه» فلا يقع حور 
يفاط المياء مل أن كل ناتان د ار ھا ان ی اا ا 
ابرع وقي يتصرف فيها حتى مات» أو حتى مَرض مرَّض الموت» أو حتى فَلّسء فَإِنَّ 
ترعه تبطل» قال الشيخ خليل - وهو يتكلم على الحيازة وبطلان الحبس إذا م َع - 
«أولم يُرْهُ كَبِيرٌ وقف عليه» أو وَل صَغِيرِء أو لم يحل بين النّاس وبين كَمَسْجِدٍ قَبْل فَلَسِه 


“ کے 


ومو ته زو 010 


0 ران بي 
ومعنى كلامه: أن المحبس عليه إذا لم تحر ما حبس عليه سواء كان كبيرًا تخوز 
کے او کات صغيرًا يحُوز له وَلِيْهه أو كان كمسجد ول يُسَلّمه الْمحَجّس للمسلمين. 
وبَقِيَ تحت يده حتى وَقع الموت» آو وقع المرض الذي مات فيه» أو وقع الإفلاس. فإِن 
ابس يَبطّل. 
اا لي 
أ- على مذهب الإمام الأعظم لا يَم يِصِح؛ لأنه م يحكُم به حاكمٌ إذ لا يَصِحَ عند أبي 
اع 
E‏ حبس _ إلا أن يحم به القاضي ویشبته وهدا ابس لم يسمع به 
القاضىء فَضْلاً عن تصحيحة. 
ب - وعند محمد بن الحسن صاحب أبي حليفة لا يَصِحْ حتى يُحاز» ويُفرّزء ورج 
رن 
عن يد المحخبس. وقد بَقَيّ هذا التبس نحت يد صاحبه . .. بتصرف فيه حتی مات. 


)1( الشرح الكبير . ج4/ ص 80 . وما بين معقوفتين لم يُوجّد في النسخة المطبوعةء وأ لوي اضرع لكي 
93 مختصر خليل. هن 252 وما بين معقوفتين لم يوجد في النسخة المطبوعةء وأثبتناه من ختصر خليل على 
كلام الشيخ ‏ رحمه الله به. 
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فهذا ابس باطل عند الإمام أي حنيفةء وهو صاحب المذهب» وقوه عند ! 
هو الذى. صن علماء المذهب. قال ابن عابدين: «قولٌ الإمام مُصَحَح. + 
أصحاب الَتُون: ول يعولا على غیره»'» وقال أيضا: أن التي بغت پول الإ 
الاطلدق 2 

وباطل عند محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة لاشتراطه الحوز كالمالكية و 
هو الذي يفتي به الحنفية. قال ابن ُجَيْم في شرح الكنز: «إنّ الفتوى عل قول عبر 
أي في أنه: الا يَيِمُ حتى يُقبّض ويف زه. 

وهكذا نجد علماء الحنفية أنفسهم يُبطلون هذا الجبس؛ لأنه لم يحكّم بصِحَّته قا. 
ولأنه م يّقع حَوْرُه في حياة وصِحَّة المي . 

وباطلٌ عند المالكية؛ 


ة ر ۰ ر . ولو مه لس 
لاله حبس على نفسه» ولم يُقع فيه حَورٌ من امرأته قبل م 
فالواجبٌ إلغاؤه. و| 


رجاع المال المتروك إِوما بين وَرَنَةَ الهالك يوم مات عام 972 
و رش ہے ٤‏ 
والزوجة انغديمة- إن كانت بالحياة يوم وفاته؛ ولم يكن قد طلقها- تست مم الأ 


8 نصف الثمن. 


4 03/ 1403ھ/ 09/ 01/ 983 


خيس عل روجته وحرم أبناءه 
السؤال: 


وم ب و 0 2 

نحن اانه إخوة اشقاء. دكران وانثى. كان لأبينا زو حتان : امنا ود i‏ تَا 
أولادًاء وقد حبس أبونا على هذه الأخيرة كل أملاكه من أرض وأشحار د ححيأ تر 
ل ل سس 
(1) ابن عابدين. رد المحتار على الدر المختار (-حاشية ابن عابدین). 
)2( زد المحتار على الدر المختار. ج4/ ص 395. 
)3( انظر: ابن نجيم. البحر الرائق شرح كنز الدقائق. ج5/ ص212. 
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ت 


بعده. وقد توي أبوناء وانتقلت اتر كة إلى الزوجة الْحَبّس عليهاء ثم وفيت أمنا أيضَاء 
بَقَيّت صَرتها على قيد الحياة إلى اليوم» وهي تنعنا من استغلال الأرض التي تر كها 
داسو لطر مر مدا yS‏ 
الاخوة: (م. م( (م. 0 (م. ب 

الحواب: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. 

م أطلع على وثيقة هذا الحَبّس لأَبَرهِن لكم على مُبطلاتها بالنصوص الواردة فيهاء 
ومع ذلك إني أقول لكم - بِصِمَنا مسلمين. يَدِينون بالإسلام -: إن مثل هذا الَنٍس 
باطل» وهذه الزوجة ليس ا عا ترّكه زوجُها إلا نِضْفَ الثمن فقط لا غيرء والنصف 
الآخره من الثمن تأخذه أك رحمها القن دااع ار وه أنتم الباقي. 
گرا ا الان 

: 4 أ 9م يدا كك 1 5 على ال 

فليس هذه المرأة (ضصَرَة أمّكم) سوى [5 على 80]) وتّرث أمّكم مثلهاء ويَصِحٌ 
لكل واحد من الذكور [28 على 80] 7ء وللأنثى [14 على 80] . ونا وفيت المرحومة 
أنكم يترجع ميراثها أل اا الاجا الذكر سل عط الأشيزه وكا ١‏ نيت احق 
رجح ميراثها إلى وَرَنّتها الشرعبين. 


وآما "ابس" المزعوم فهو وصية» وهى بأظلة بإجماع الفقهاء؛ نه ا لوارث» 


سه فقلنتهمه 


(1) في النسخة المطبوعة: [5 على 40]. والصواب ما أثبتناه؛ لأن أصل الفريضة هو 8» وصح من 80. 
(2) في النسخة المطبوعة: [12 على 40]. والصواب ما أثبتناه. 
(3) في النسخة المطبوعة: [6 على 40]. والصواب ما أثبتناه. 
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ولاوصيّة لوارث» ونّصّ على بُطلانها قانون الأسرة. 

فهذه المرأة ‏ كما يُظهر لي مُعتدِية عليكم» تريد أن تأخذ ماما ومالكم. فما أعطاها 
لله إلا 5 أقسام من 80 قسمةء وقد أعطاكم الله الحلّ في ميراث أبيكم. وليس له أن 
a‏ : 9 لت عير الثم 
يحرمكم. وکيف وهو الذي وّلدکم؟ 

وإذا كانت هذه المرأة قد علبته في حياته» فحَبِّس عليها أملاكّه. أفتغلبكم أنتم بعد 

8 ر ك عو 
نماته ؟ انتم رجال» والحق معکم» ونص القران معکم» وكتب الفقه معکم» ومنها 
(سيدي خلیل)» فاا الو لقوطاء رقنا حَيْسَهاء وقسّموا رکه أبيكم ا 
شرعية: وأَعْطُوها حقها. وأمامكم العدالةٌ في الدولة الجزائرية» فستّجدُون في القضاء 
من لص » ويحكم بالعدل على مُقتضى الشريعة الإسلامية. 

7 02/ 1988م 


هل هذا الَبُس صحيحم؟ 

السؤال: 

تقدّم إليكم بهذا الاستفسارء راجين منكم بيان حُكم الشريعة الإسلامية في قضية 
حبس تبن لنا أنه لا يَنطبق على ما جاء ني نُصوصها. 

ومُلَخْصٌه: أنّ السادة (س. م) وأخويه (س. ع) و(س. ح) رحمهم الله وهُم ثلاثة 
أشقاء - حبسوا جميع ممتلكات أبيهم على أنفسهم فقط. ثم من بعدِهم على أولادهم 
الڏکور دون الإناث, وقد دگروا ا نهم تبعواني ذلك قول مذهب أبي حنيفة» مع الملاحظة 

أنّ المحَبّسين الثلاثة وأباهم كلهم مالكيةء ولا يعرفون شيتًا عن مذهب أي حنيفة. 


22 ات e. Î « 1a‏ + 0-6 ل ا 5 3 
وتَصَرّرت بناتهم وبنات أبنائهم من هذا الحبْس كثيرًاء وبعضهنٌ يَعشن في بوس 
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ومآسى» وهن يُطالبن بالإنصاف» فإن صَحّحت الشريعة هذا الحبْس رَضِينَ بحُكمهاء 
وإن أبطلته أحَذن حَفَهُنَ بشرف. والسلام. 
الوارثات من النساء (سيدى موسى) 

الخواب: 

الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصخبه ومن اتبع هداه. 

أو جاء في هذا السؤال أن اين الحتيسو | جميع عتلكات أبيهم عل 
انعسهم). 

ومن المعلوم أن الإنسان لا حبس ما لا مله ملكا تامًاء وليس له أن بحس ملك 
غيره ولو كان آباه» فإن كان هذا ا لك لأبيهم في الأصلء ثم انْجَرَّ إليهم بطريق الإرث 
oN‏ 

فإن كان الأمرٌ هكذاء فليس هم أن يتصرّفوا- بأيّ أنواع التصرف - إلا في مناه 
حسب الفريضة الشرعية لا يتجاوزونه. 

- ۶ ع 5 5 

فإذا كان لهم أخوات يشاركنهم في أَبِوَة المرحوم مثلهم جميعًاء فإن هؤلاء الأخوات 
ادن و ا مب اق دار رلا كال ولام اضرا كاين 
وسهامهن» ولو تجاوّز هؤلاء الاخوة حَدَهم وحَبْسُوا ما ليس هم : فحبسهم باطل» ا 
يصح إلا بإجازتمن. 

انيًا: بالرجوع إلى وثيقة الحَبّس المذكورة في السؤالء والْمَدّمة من السائلء 
وجدناها صادرة من محكمة القسم الأوّل بالجزائر بتاريخ 6 مارس 1926ه تحت عدد 
6 شهد بها الباش عدل الشيخ (ب. أ)» والشاهدان معه: (ع. ع) و(ق. م)» وجاء 
فيها: 


«حضر الإخوة الأشقاء الثلاثة؛ وهم: السيد (س. م)» والسيد (س. ح)» والسيد 
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(س. ع)» أولاد رم السيد (س. ح)... الفلآحون حرفة» الساكنون ب .... 
وأشهّدوا على أنفسهم ‏ وهم بحالٍ كال الإشهاد عليهم شرعا اا وأوقفوا 
ُو له تعالى جميع ما على ملكهم من العمّار الكائن بعضّه ب .. . وبعضه ب. م 
هم ذلك العقار بالشراء الصحيح. بذْكرهم ابتداء على أنفسهم» 0000 ذلك مده 
حياته (كذا): او (كذا) في ذلك بعض أصحاب الإمام الأعظم أبي حنيفة التعمان 
بن ثابت رضي الله عنه وعن سائر الأئمة» وهو الإمام أبو يوسف يعقوب صاحب 
الإمام المذكورء القائل بجواز التحبيس على النفس من غير افتقار إلى حَؤْزء ولا إلى 
حکم الحاکمین» وهو القول الْْتَى به ترغيبًا للناس في الوقف بعد وفاتهم» يُرجع جميع 
اا كا رو باعل أولادهم الذكور الموجودين هم الآنء وما سيوجد لهم 
اجون (كذا) في ابس ه فون لد كوي إن 3 الله بهمء وعل أعقاہم وأعقاب أعقاءهم 
E‏ وامتدّت فروعهم في الإسلام طبقة بعد طبقة إلى أن يرث الله 
الأرض ومن عليهاء وهو خير الوارثينء فإن انقرض الذكور فيرجع مراجع الأحباس» 
صرف عله لفقراء الحرمين الشريفين مكة الم فة والمديئة المنورة» مُقَلَدًا في تحبيسه 
الإمام المذكور أعلاه» ولا مدخل للأنثى وأولادها أصلاًء بشرط إذا كانت مُحتاجة 
للنفقة» يق بقدر حاجتها فقط. الإشهاد التام حبس (كذا) مُوَنَدًا ووَقمًا دان 
ر مَدَّاء لا يُبَدّل عن حاله؛ ولا يُغيّر عن سبيله ومنواله إلى أن يرث الله الأرض ومن 
عليها... هذا وقد رفع الحَبّسون يد الملك» ووضعوا يد الحيازة هم وين عداه (كذا) 
وللمرجع العيّن؟. وقد اشترط الحَبّسون في تحبيسهم المذكور؟ فمّن أراد تبديل الحبس 
أو تغييره فله ذلك». 

ثالثا: واضح أن هذه الوثيقة نضّت على أنّ السادة الإخوة المحَبّين إنها حبّسوا ما 
هو على مملكِهم» ونّصوا على أن املك الحَبْس الْجَرّ إليهم بالشراء الصحيحء وهو العقار 
الكائن بعضّه ب ... والبعض ب ... بذكرهم فإن صَدَقوا فيا ذَكرواء وَبَرْمَنوا عليه 
بالوثائق أو الشّهودء وأنهم هم الذين اشتروا لأنفسهم بأنفسهم هذا العقّار» وليس 
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المشتري أباهم (ح). فإنه ملكّهم حَقَاء ولا دّخل لأخواتهم فيه أمَا إن كان الذي اشتراه 
هو أبوهم (ح) ثم انجَرّ هم ذلك بطريق الإرث منه» فليس هم وحدهم» بل يشار كهم 
فيه جميع الورثة -إن كانوا-حسب الفريضة الشرعية رجالا ونساء. 

رابعًا: أمّا بالنظر في وثيقة الحبس نفسهاء إن خاصّم فيها بنات الْحَبّسين» أعني 
بنات (س. م) و(س. ع) و(س. ح)»: وطالَبّنَ بِحَقَهِنَ في إرث آبائهن, فإنها وثيقة باطلة 
في المذهب المالكى» وهو المذهب السائد في بلادنا قديًا وحديثاء وعليه الحُكم والقضاء 
عندناء وهو باطل أيضًا على القول الصحيح الْفتّى به في مذهب الحنفية. 

سبب بطلانه: 

إنا تحكم ببطلانه؛ لأنه حالف لكتاب الله» وسنة رسول الله ك والنصوص 


سے ا ل يي نا 


وَالْدْبونَ ولس صب هما ترك الْوَلدَان والأفربوت کا هَل ينه أو كم نصِيبا مفروصًا * 
[النساءة 7 

وهذه الآية أبطلت حُكم الجاهلية الذي كان يحرم المرأة ‏ زوجة كانت أو أَمّا أو بن 
أو أختًا - من الإرث» وهذا الُكم الجاهلي أَحْيّنَهُ هذه الوثيقة من هؤلاء السادةء فهم 
يقولون: «حَبّسَا على أولادهم الذكوو... وعلى أعقابهم الذكور نا تاسلوا ...ولا 
مَدخل للأنثى وأولادها أصلاً...». وهذا حكم الجاهلية الذي قال الله في مثله: 
+ أفحكم للهيّة يْدْنَ 4 [المائدة: 50]. وقد رَفَضه الأئمة المجتهدون. ومنهم إمام 
المذهب مالك بن أنس وأصحابه» قال خليل في مُبطلات الحيّس - عاطِمًا على قوله: 
«وبَطّل على معصية»_ما نّصّه: (أو على بئيه دول ا 


(1) مختصر خليل. ص252. 
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يي" : «وعلل بأنه يُشبه فِعلّ الجاهلية من حرمان البنات من إرث 
أريه :۰ 

وأمَا حديث رسول الله يه ففي حديث بشير بن سعد الأنصاري الذي أراد أن 
تستشهد رسول الله كك في مح ابه التعمان بعض مايه دون إخوته» فا عم ذلك رسول 
الله HE‏ أن يَشهّدء وقال له: الآ شهدي على جور 0 ا هيز ل الله إعطاء 
الإنسان بعض أبنائه دون بعض جوْرَاء وا لور لا تجوز أن يقع. وإذا وقع لا يِمَر. وهذه 
الوثيقة تُمَرّق بين الذكور والإناث وتَنْصٌ على جرمان الإناث صراحةً. 

وأمّا بطلانه بنصوص الفقهاء, فإنهم نَصّوا: 

1 - على بطلان التحبيس على النفس» الال علي بيوطلات الب - عَطْفًا على 
قوله: #ويط| :عل شعصية .ها ت «أو على نفسه ولو بشريك». شر حه الدردير 
بقوله: : 'أو وَقفَ على نفسه خاصّة فيطل قَطْمَا جير ه على نفسه وعلى وارثه بعد 
موته» بل يَبِطّل ولو كان الوقف على نفسه بِشَريكِ أي معه. كوَقفِه على نفسه أو 
الفقراء». 

2- مطل هذا ا حبس ایشا لأنه ل يخ أبناء ابسن قبل وفاة آبائهم» بل بت 
أيدي الآباء تجول فيه حتى ماتواء ومن المعلوم أنّ جميع التبيعات - كالهبة والصدقة 
والحبس - لا م شيء منها حتی يقع حوره عن ابرع قبل موته. وقبل مرض موته 
وقبل فلّسه... الخ. 

فال خليل في مبطلاته: «أو لم يزه كَبِيرٌ وقف عليه... قَبْلَ لَه وَمَوته وَمَرّضه». 
قال الشارح : «أو م زه حتى حصل المانع فيَبطّلء فإن حارّه قبل المانع صَمَّ! والمانع 





)1( الشرح الكبير. ج4/ ص 79. 
(2) سبق تخريجه. 
(3) الشرح الكبير. ج4/ ص 81. 
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ثلائةٌ ىا تَقَدّم: الَلَسء ومرض الموت» والموت. 

3- وقد تَقَدّم أنه يطل أيضًا لِتَصّه على التحبيس عل البنين دون البنات. 

في مذهب الحنفية: 

وهذا التبس باطل أيضًا في مذهب الحنفية» فالإمام أبو حنيفة لا يقول باحس 
اصلا ويَعتِيئه باطلاً إلا أن يِحَكُم به قاض» فكل حَبْس عنده لاد أن يُرقع إلى قاضص؛ 
يَنظره ثم يُضْدِر كمه بأنه قد قبل به وأمُضاهء وهذا الحّبس لم يَقع فيه حكم. 

وهو باطل فى قول محمد بن الحسن صاحب أب حنيفة؛ لأن محمدًا يقول مثل قول 
المالكية في اشتراط الَوْرْ وَالقَرْز فإذا لم يُقع حَوْرٌ فهو باطل» وهذا لا يُمكِن حَوْرُه من 
حبس عليهم؛ لأن الْحَبّسین حَبّسوا على آنفسهم» واشترطوا أن تبقى یدہم چول في 
الس حتى وفاتهم. 

ولا عِيرَة بقولهم: «هذا وقد رَفع الْمُحَبُسون يّد الملك» ووضعوا يد الحيازة»» بدليل 
اشتراطهم أن يبقى لهم حق تبديل الحَبّس أو تغييره» فإِنّ هذا ما يُفعله المالك الممَصكفء 
ومن المعلوم أن الحَبْس ‏ لو كان حَبْسَا لا تجوز فيه تبديل ولا تغيير. 

وروي عن أبي يوسف وحده من أصحاب أبي حنيفة القول بإمضاء ا حبس من غير 
افتقار لحكم حاكمء ولا لحيازة وقوله حالف لقول إمامه أبي حنيفة» ولقول محمد بن 
الحسن صاحب أبي حنيفة. 

وكُتّبٍ الحنفية تنص على أن الْعتمَّد عليه» انى به» هو قول الإمام أبي حنيفة» وهو 
الذي عليه أصحاب النون» وأفتى المحققون من الحنفية بقول محمد بن الحسن - 
كالمالكية في اشتراط الخوز. 

عَبّث المحاكم أيام الاستعار: 


وقد كانت المحاكم تعبث بقضائنا أيام حكم الاستعمارء وبتشجيع من ذهاته» ومن 
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ذلك هذا التلاعب في الميراث» فالقرآنُ الكريم صريحٌ في إعطاء الحقوق لجميع 
الُستجقّين» وللمرأة حَقها كيا للرجل؛ ونّصّت الآية على ذلك كا تَقَدَّم نضا واضحًا 
لا يتحتمل التأويلء والمذهب المالكي صريحة نُصُوصّه على حماية المرأة» وهو المذهب 
السائد بالجزائر» إلا قليلاً جدًا منهم حنفية وإباضية. 

وحَرّص الُستعمرون على حرمان المرأة» وسّمحوا ‏ في بلاد القبائل ‏ أن يمنعوها 
بالعادات الجاهلية من الإرث؛ وفي غيرها شَّجَّعوا الْمحَبّسينَ على حرمان بناتهه 
وأخواتهم من الميراث بالنص على التحبيس على البنين دون البنات» وبتّحميل مثل هذه 
الجريمة على عاتق قول في مذهب أبي حنيفة لا تعمل به الحنفية. 

أمَا اليوم - ودولة الجزائر الفتيّة قائمة - فمن الواجب إبطال كل حبس او حکم 
يُصادم نضا قرآنيًا واضحًاء أو يخرّجٍ عن نُصوص المذهب المالكي إذا كان المتنازعون 
الگا 

1 جمادى الثانية 1403ه/ 16 مارس 1983م 

السؤال: 

e‏ إليكم. وتَضَع أمامكم هذا لحيس الذي أنشأه والدّنا المرحوم (ر. م) بتاريخ 
4 جانفي 1925م على نفسه. يتصرف فيه بالاستغلال مُدَةَ حياته. ثم من بعد وفاته على 
أبنائه الموجودين وهّم: (الأخضر )» و(السعدي). و(السعيد). و(الهاشمي)» و(عيسى). 
و(أمّ النون)» لَقَبّهم (ر). وعلى أعقابهم وأعقاب أعقابهم... الخ. 

وقد استئنى من هذا التحبيس السّدس على الشياع؛ ونَصّ على استثناء قطعة 
مخصوصة تُسَمّى (أمّ حمارة)؛ ولكنه بعد أربع سنوات توي ابنه الكبير أخونا (الأخضر). 
وتَرّك من الأبناء ذگرین هما (رابح)» و(علي). ونين هما: (فاطمة)» و(الريم). فَعَمَدَ 
أبونا إلى التحبيس من جديدء وحص به أحفاده المذكورين» وسّمّى من ابس القديم 
قِطعًا كثيرة بأسمائهاء ى سَمَّى القطعة الخاصة التي استثناها وهي (أم حارة). 
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وقد نص فى ابس الأول الذي أنشأه التاريخ المذكور 24 جانفي 1925م» کا نص 

فى اليس لمم ل ا 
ا وا واه تل زی ای فی 2ا اا اورقا ر a‏ 

وقد بَقَیّت يده e‏ ف المي الأول کا قي الثاني وأسْكن أحفاده ‏ أبناء 
(الأخضر) ‏ فيما > a‏ حتی ني عام 1939م وسارت الأمور على ذلك حتى 
لجأ هؤ لاء الأحفاد 1 بيع ا ا عليهم (أم حمارة)؛ فْتارَّعَهِم أعامُهم 
في صِحَّة البيع؛ لأنّ الأرض حَبْسُء ونَشِبَ الخصام أمام المحاكم الشرعية؛ وانصرف 
البحث إلى هذا الحَبْس: أهو صحيح أم فاسد؟ كا آل الأمر بالحفيدين: (رابح): و(علي) 
إلى مُنارّعة أعمامهم. ومُطالبتهم بِحَقّ دخوهم في الْحبْس الأول واستحقاقهم ‏ معهم - 
ناب والدهم. وكأنه لم يكفهم بيعٌ ما خَصَّهم به جدهم من أراضء حتى أرادوا أن 
يَدخُلوا في الحبس الأول لِيَقوتُوه. 

والخصامٌ جار بينناء لهذا ترجو منكم أن تُفيدونا بحُكم الشريعة في هذا الْحَبْسء أهو 
صحيح يُعمَل به. أم باطل لا يُْتَجُ به. والسلام. 

الورثة الْمستحقون 

الحواب: 

الحمد للهء والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. 

ألا بالتّمَعْن في الوثائق المقَدّمة وجَّدْنا أن السيد (ر. م) بتاريخ 24 جانفي 1925م 
أنشأ حَبْسَاء فَأَشْهَدَ على نفسه أمام المحكمة الشرعية أنه حبس جميع ما على مله _ 
العقار» والحيوان على اختلافهاء والحبوب باختلاف أنواعه... وآلات الفلاحةء وجميع 
ما لكة مقا و ی ا تقل ابس 
لأولاده الموجودين وهم: (الأخضر)» و(السعدي)ء و(السعيد)ء و(الهاشمي), 
و(عيسى)» و(أمٌّ النون)ء لَقَبُهم (ر)ء وعلى أعقابهم وأعقاب أعقابهم ما تَناسَلواء ولكنه 
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فن الج الي ٠‏ ا يملكه على الشياع» وقطعة أرضي سنّاها تُذْعَى (أم 

وي بوب يَبْقَى ملكا له تخضع للإرث. 

ثانيًا: مات ولده الكبير (الأخضر) وهو بالحياة» فأنشأ بتاريخ 29 سبتمير 1930م 
حَبْسَا جديداء ونّصّ فيه أيضًا على أنه يبس على نفسه. ينتفع بالْمحَبّس مُدَّةَ حياته» ثم 
من بعد وفاته على حفيديه: (رابح) بن (الأخضر). و(علي) بن (الأخضر)ء وعلى 
أختيهما: (فاطمة)» و(الريم)» وقد اشترط ألا تنتفع (فاطمة) و(الريم) من اخس إلا 
بالمعيشة فقط في حالة عدم زواجها. 

وفي هذا الحَبّس الأخير عَيِّن قِطَعًا كثيرة بأسهائها كانت محبَّسَّة في الحيْس الأوّل. كما 
نص على تحبيس قطعة (أم حمارة) التي كان استثناها باسمها في الحَبْس الأوّل. 

وقد اطَلَمْنا في هذه الوثائق تق على آن تحصاما شب بين الأعمام الْحَبّس عليهم في 
الوثيقة الأول وبين أبناء أخيهم المحبّس عليهم في الوثيقة الغانية» مَتشوة أن 3 
و(علي) ابني (الأخضر) تَصَرَّفا في القِطّع الْحَبَسَة عليهم بالبيع؛ فنارّعهها أعمامهم 
او ا 
أطماعهما إلى ما بأيدي أعمامهم| للمشاركة فيه ومُقاسمتهم. 

بطلان هذا الحيّس واضِح 

ثالثًا: بأذنَى عن ف هله لای ودرا جا ف کن طن ما اي 
وفضادب افا اللسومن الفقهية الواضحةء وسواءٌ منه الحَبّس الأوّل الذي أنشأه 
(ر. م) على نفسه. وبّعده على أولاده الموجودين» بتاريخ 24 جانفي 1925م أو اخس 
الثاني الذي أنشأه الْحَبّس نفسه بتاريخ 29 سبتمبر 1930م على نفسه ثم على أولاد ابنه 
الحالك (ر. الأخضر). 

والحکم ببطلان هذا الحَبْس يَيّ فقد اعتاد الْمحَبّس أن يَنْصَّ على أنه قَلَّدَ في تحبيسه 
مذهب أبي يوسف صاحب أب حنيفة النعمان» وهذا ل ينص على ذلك ويا أن أهل 
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الجزائر يتبعون في القضاء والفتوى مذهب مالك بن آنس» به يُقَكَى ويُفتَى» وكان يُلْجأ 
إلى مذهب الخحنفية ‏ في العهد الاستعماري ‏ للتلاعب بالحقوق» وحرمان الإأناث من ۰ 
حقوقهن في الإرث - كا يَنَضِح في الحَبّس الثاني الذي يَقول فيه صاحبّه أن (فاطمة) 
و(الريم) ‏ حفيدتيه - ليس هما إلا العيش من الحبس مدة حياتهها» بشرط عدم التزوج ِ- 
وحتى على فَرْض أنه نص على ذلك. فإن هذا اليس باطل حسب الفقه الحنفى كا 
ای | 

لماذا بَطّل هذا اليس عند المالكية؟ 

لبطلانه عند المالكية سببان واضحانء منصوص عليهها في مَتن المختصر 
مالل رهس بير 
ووّضححه| ش” احه: 

ا الس غل الف 

لصن : خليل ‏ في كلامه على مبطلات | 026 على أنه إن حَبِّس على نفسه يَطل. 
فقالة الأو عل تفسةواو كه وت لك ان ای طا ا عا 
نفسه وحده» بل ولو أَشْرَك معه فيه غيره. 

قال الدردير في شَرْحه: «أو وَقَفَ على نفسه خاصّةً فيبطّل قَطْعَاء لتَخجيره على 
e.‏ 4 8 و 5 ا : - 
نفسه وعلى وارثه بعد موتهء بل يبطل ولو كان الوقف على نفسه بشَّرِيكِ ‏ آي معه - 
كوقفه على نفسه وعلى فلان أو الفقراء». 

وبالنظر في وثيقة الحَبْس الأولى الصادرة منه في 24 جانفي 1925م» جد السيد (ر. 
م) يقول أنه ١حَبِّس‏ على نفسهه ينتفع بِعَلَتِه مُدَةَ حياته» وبعد وفاته يَنتقل الحَبّس لأولاده 
الموجودين...5. 

كا تجده في الوثيقة الثانية الصادرة منه في 29 سبتمبر 1930م: "أنه حَبَّس ووَّقَف 
أَوَلا على نفسه. ينتفع بِعَلَتِها مُدَّةَ حياته» وبعد وفاته على ولَّدَيْ ولده...الخ». والنّضّان 
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واضحان في مخالفته! لقول خليل وش احه. وذلك كاف في الحكم ببُطلان الحبس 
الأول والثانى. 


2 فقدان الحيازة: 


لأ ان وياد برع كالهبّة والصدقة - حتى يم حيازثّه من يد المتبرّع له قبل 
وفاته» وقبل مَرَض موته؛ وقبل ذَلّسِه. فإن مات أو وقع له شيء ينا در قبل أن محاز منه 
ما تَبَرّع به بطل التبرّع. 

ومن المعلوم أن الذي يَحبّس على نفسه تَبَْى يذه تجُول في ا حَبْس» ولا جرج من يِه 
حتی يموت وبهذا لا نتم فيه الحيازة. وهذا ما يُقْهَم من واقع حَبْس السيد (ر. م) 
الأول والثاني» فقد نّصّ على بقائه ينتفع بِحَبّسِه إلى وفاته. 

3 - يضاف إلى هذين السببين - في الوثيقتين مَعًا - سببٌ ثالث فى الوثيقة الثانية؛ 
وهو قول الْحَبّس في الكلام على حفيدتيه (فاطمة) و(الريم): «فلها المعيشة من غَلَه 
الشيء الْحَبّس بشرط الاحتياج وعدم التزويج». 

فهذا في الحقيقة مَنْعّ هما من حقهم) في الإرث» وقد لَص فقهاؤنا على أن مثل هذا 
النِصٌّ في التحييس على البنين دون البنات من مُبطلات اليْس» قال خليل فى ذلك ما 
0 أو على بيه دون بناته»» ومعناه: إن قال الْحَبْس حَبّسْتٌ على بَنِنّ الذّكورء ومَتمَ 
البناتء بَطّل حَبْسّه. قال الدردير: «عَلّل بأنه يُشبه فِعلّ الجاهلية من جرمان البنات من 


س 


إرث أبيهن)». 

ونا كان حُكم الإسلام واضِحًاء منصوصًا عليه في القرآن» فإِنّ بعض الح فين 
أخذوا يَتَحَيّلون ْنع أحكام القرآن. وإجراء خكم الجاهلية؛ ومن العَجَبٍ أنهم التجأوا 
إلى الحَبْس الذي هو إحسان وخی يُفعَل لِوَجه الله. وتَوَسّلوا به لِظّلم الأنثى» فل 
وجدوا الفقهاء لهم بالمرصادء احتالوا بشروطٍ منها الاحتياج. وعدم التَّروّجء مع أن في 
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ذلك [بقاةها]('2 على العزوبة» وعَضْلاً عن طلب النكاح يما يُعَرّضها للفساد. فمثل 
هذا في هذه الوثيقة كاف لإبطاها. 

رابعًا: المذهب الحنفى 

حتى لو قَرَضْنا - وهذا ما لم يّقع ‏ أنَ الْمحَبّْس نّضّ على تقليد المذهب الحنفيء فإنه 
لا يصح على مُقتضاه لأمور: 

| أنْ أبا حنيفة لا يقول بالحبّس أصلاًء ولا يُصَحْحْه إلا إذا صححه حاكي 
وحَكَمَ بهء أعني أن كل حَبْس عنده لا يّقع إلا إذا حَكم في عينه حاكمٌ وقَقَّى بصحَته. 

2 القول المشهور في مذهب الحنفية هو قول محمد بن الحسنء وهو موافق لذهب 
المالكية في اشتراط خرن والعرزة :وسغتى الف و مان ال ر ولا يكفى فيه 
قولّه: «جميع ما أملكّه حالاً ومُستقبّلاًة» دون بيانٍ له. 

3 - قول أبى يوسف - الذي كان يَعتمد عليه قضاة الاستعمار عندنا - حالف لقول 
الإمام أبي حنيفة» وقول محمد بن الحسن, ونصَّت كتب الحنفية على أن قول آبي حنيفة 

¢ و و ج مس شر أ 
هو الذي عليه أصحاب انون من الُلفين» وأن الحققين من الحنفية يفون بقول محمد 
بن الحسن» وهو كالمالكية في اشتراط الخوز. 

خامسًا: لاحن هما في ابس الأول 

لو فَرَضْنا صِحَّة وثيقة الحَبْس الأوّل (24 جانفي 1925م)) والعمل بهاء فإنه لا 
يدل في المستحقين أبناء المرحوم (ر. ا الذي كان موجودًا عند 


EE‏ م - توي في حياة أبيه سنة 1929م قبل 


(1) فى الأصل: [حقا ها]. وما أثبتناه هو الذي يقتضيه السّياق. 
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فهم لا يَصِلُونَ إلى الانتفاع بالحبّس إلآ بواسطته» فلا مات جَدهم کانت هذه 
وحَبّس عليهم قطعة أرض هي (أم حمارة»؛ وكان استكثناها من أملاكه الْمْحَتسَة كا 
ET >‏ ۴ ر کر ا 2 : 
خصهم بقطع أخرى من أملاكه المحَبِسَة ربها تجاوّزت السدس الشائع الذي استثناه. 
مالك أم لَدَدُ؟ 
فهذا الطلب من هذين اله لشخصين - اللذين تين فساد تصرفهماء بإقدامهها على بيع 
ابس مع أن جميع المسلمين يَعرفون أن ا حبس لا باع ولا يشار شتی إن م یکن جرد 
مشاه ولَدَدٍ في الخصام وعناد» فإنه لعل اكوا غل رة رها وها 
NY OE VDT TNE‏ 
ا أمام الحاكب وا وأن مر أَوْكدَ ا وأعظه امبر صِلَةَ الرّحم. 
هذه الأسباب المتقدّمة نقول: 
| - ينبغي إبطال هذا الحَبْسء سواءً منه الأوّل أو الثاني. 
2 - توزيع أملاك الحالك المرحوم (ر. م) التي تَرَكها يوم وفاته حسب الفريضة 
2 3 1 1 
الشرعية على جميع المستجقين لميراثهء في أصحاب الفروض - إن كانوا - أو العَصة 
ذكورًا وإنانًا. 
ر2 ن 
7 صفر 1404ه/ 11 نوفمير 1983م 
السؤال: 
أنا (م. م) أتكلم باسم العائلة. فإنَّ لنا أملاكًا موروثة استغلّها أبي وأعيامي من 
قديم الزمنء ولم يُنازعهم أحد. وني سنة 1987 رَعَم المدعو (ب. م) أن بيده وثيقة ثبت 
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ملكه لبعض ما هو ملك لناء والسبب في ذلك أنه مُنْحَدِرٌ من عمّة لنا اسمها (م. ف). 
ع لير ال 
ن مات سے 1953 ثم كانت إلى نطر اش حتی سن 1955 لمم تظهر فيها تزاع ولا 
دعوى إلى سنة 1987. 

ولا طالّبناه بالحجّة على قوله أَبْرَرْ لنا وثيقة هي ما تجدونه مع السؤال» فالرجاء 

0 اك 5 2 

منككم النظر في هذه القضية؛ وإبداء الرأي في هذه الوثيقة» وهل تثبت حقا لمن هي بيّده. 

الحواب: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. 

أو الوثيقة المقدّمة مع السؤال صادرة من محكمة توثيق» وقد جاء في هذه الوثيقة 
بعك ذكر أساء شهودهاء والتعريف بهم -: أنه حَضَر الأشيب (م. بن قَ). وأنه ايد 
على نفسه وهو بحالٍ مرض» هو معه جالس ثابت الذهن وايّرَه عارف با يّقوله وما 
يقال له أنه حَسّس وأَوْقَف لله تبارك وتعالى جميع ما هو أت. 

ثم ذَكّر ثلائة مواضع بها أشجار وأرض حرثء وذكّر حدودها وما تجاورهاء کی 

ذَكَر أن هذا ا لك اجر عر أله مخ أسللافه مدل ثلاثين سنة )بعد ذلك ذكر أنه حيس كل :ذلك 
أرّلاً على شقيقته الولية (م. ف) تتتفع بِعَلَةٍ الْمحبّس مُدَةَ حياتهاء ثم بعد وفاتها يَرجع 
وقمًا على ولدها... ثم على أولاده وأولاد آولاده... الخ. 

والملاحظةٌ في هذه الوثيقة أن الْمحَبّس أجارٌ ين أصابه الاحتياج وَفاقةَ من الْمحَبّس 
عليهم بيع بعض الحَبْس أو كله ثم تَرْعُم الوثيقة أن المرأة المذكورة حَضَّرتء وأنها 
ا 3 es‏ تامّاء ا e‏ ا 
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بڍي» لا يبدل حاله ومنوالّه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. 

انيًا: فهذه الوثيقة لا تبت حقا بن هي بيده بل إنها شاهدةٌ ببُطلابهاء لفساد 
فقههاء وتناقض تصوصها. 

وأوَلُ ما يُبْطِلها أنها نضَّت على أن الحَبّس هو الأشيب (م. بن ق) هو حَصّر 
وأشهَدَ على نفسه. وهو بحالٍ مرض»ء هو معه جالس ثابتُ الذهن واكيّرء عارفٌ ب 
يقول وما يقال له... الخ. هذا النص يُبْطِل الحَبْس؛ لأنَّ فقهاء المالكية نَصّوا على أنَّ 
المريض ممنوع عليه أن يَتبرّع بشيء ما دام مريضًاء فإن كبّع بَطَلّ عه إلا أن مير 
الورثة بعده» وما دام الْمحَبّس قد أَعْلّن أنه اقتدى بمذهب مالك. فإنه يَلرّمُه أن يكون 
نص فه مُقَيّدًا بتصوض هذا المذهن. وقد نص خليل في المختصر وغيره من الفقهاء على 
يُطلان التبرّعات كلها: التييسء واهبةء والصدقة, إذا وَقعت ف المرض: لكن الوبق ظلّء 
أن المريض إذا كان حاضرٌ الذَّهنء يهم ما يقول وما يُقال له» صَحَّ حَبْسُه والصحيجٌ 
أن تصرّفات المريض إذا كانت تبرُعًا باطلةٌ لعِلّةٍ أخرى هي أنّ المريض عَنْجودٌ عليه أن 
يتصرف في ماله لق الورثة: فإن فَعَل رذ تصرّفه. وأمّا ضور الذهن فإنه علةٌ أخرى 
بطل معها الترُعات وغيرهاء وكل تصرّفٍ يَتصرّفه من لا يَملك عقله باطل. »> لکن 


اا لوبي لماعل سد ينار 
الأولى في بُطلان هذه الوثيقة 


الله الثانية أن الْمحَبّس يُعلن فيها أنه يوز ّن احتاج أن يبيع كلّ أو بعض 
الجيْس» وهذا ص مُناقِضٌ للحَبس في أصله؛ لأنّ الْحَّس عليه لا يتملك سوى 
الابعقلال ا ات ار ج او إل قن ا 
هوء فكيف يبيع شيئًا لا يَملكه؟ هذا تناقضٌ واضځ في ص اخس عله باطلأه 
هراو ا رقو ن بهت لوقف ا 
إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها». 
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والأمرٌ الثالث الذي يتبعل هذا الحَبّس باطلاء هو ما جاء في السؤال. أن هذه 
الأرض والأشجار المحَبّسة بَقِيّث في تصرف (الوناس) وأخيه (الحسين) إلى سنة 1946 

ثم إلى سنة 1953 مع آن ا حبس واقعٌ في سنة 1928 ولا كفي في الحؤز أن يقال في 
الوثيقة بقة أن امرأةٌ قد حَضّرت ومَبلّت وحارّتء إذا م يَثبْت حَوْرُها بالفعل بعد صح 
الخبس» بل ابد في المبس الصحيح أن ترتفع يد امالك وتُوضّع يد الْمحَمّس عليه فإن 
ّى المتبرّع يُتصرّف فيه بأيّ تصوّفٍ إلى مماته» بَطَلَ ان الع ري هل 
مات قبل أخته أم ماتت هي قبل أخيهاء فإن ماتت هي قبل أخيها فلا حقّ ها أصلاً, لا 
حل لها في الحبْس لأنهالم تحر ولا حق هما ني امير اث لأنها مانت قبله. أمَا إن مات قبلها 
فلا حنّ ها في الحبْس؛ لأنها لم تمزه لو صَمَّ: ولكن ها الح في ميراث أخيهاء وها 
النصف لأا شقيقته وو لتقف الآ رمو اله ا ا و 
ٍ ونه أنها مانت بعد أخيهاء فإنها يرث نص أملاكه وهو ينها لولم يكن ها ولد در 
وحيث أنَّ ها ذكرًا فلا يرثها. 

والخلاصة أن هذه الوثيقة فاسدة فقَهًا؛ لأنها واقعة في المرضء ولأنها متناقضة في 
نضا غل ال الذي يُقتضي تأبيده من جهة وحرمان التصرّف إلا بالاستغلال» 
ويقتضي من جهة أخرى جواز البيع» وفيه تَفْويتُ العين الْحَبسةء هذا تناقض. ثم إن 
ا لحز غير ثابت ثبونًا قطعيًاء مع أن مذهب مالك يَّشترطه أساسًاء ويَظهر لي أن هذه 
حيلةٌ ارتُكبت لجرمان الوارث الأصلى من ميراثه. 

هذا جواب ما سألتم عنه بعد النظر في وثيقة الحبس المقدّمة منكم. والسلام عليكم 
ورحمة الله. 

5 05/ 1991م 
السؤال: 
في سنة 1914ء كان امالك المدعو (ز.ع بن ق ) أنشاً حَبْسّا أمام ا محكمة الشرعية ب 
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(السّور): القسم الخامس. غمالة الجزائر. حبس جيم ما يملِكه من عقار واف 
مواقت رالات عل نفدب از کے بو تن آي اده ت زوق 

وقد ذگر آنه َس ذلك علیه» ومن بعده على ولدیه» ولكنه جعل طبقات المحَبّس 
عليهم. الإنات لا تيعحون بن ان إلا ن امت ب النساء فلها النفقة. وشاء 
لله أن يُولّد له بعد ثلاث سنين- أي في سنة 1917 بنٌ من صُلْي وهي السيدة (أ س 
ز) وعاش إلى سنة 1923 ثم مات عنهاء وَاسْتَحُوّذ ذ عنّها على جميم اللات ومنل ذلك 
التاربخ لم تنل من تركة أبيها شيثاء مع أنه كان واسع الثروة» وهي إلى الآن لم تنل شيً؛ 
فهل يقر يقر الإسلام مثل هذا الَبْس؟ وما هو إلا حيلةٌ نع الأنثى من الميراث؟ 


ع 


ا 

الجواب: 

الحمد لله؛ والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصخبه ومن ابع هُداه. 

أوّلاً: اطّلعنا على وثيقة هذا الحَبُسء تحت عنوان: "عقدٌ حَبْس في 1914/11/24 
دد 01012 وقد اء قە ما رة «أنَ الْحَبّس حَبّس وأَوؤْقَف جميمٌ ملكه وتحت يده 
من البيت ومحنوياته عليه من أواني وفراش وغطاء ووطاء؛ وكذا جميع ما يُملكه يمن بقر 
وعدم ومعز وخيل وبغال وإبل وحمير. وحبّس الزرع» والدراهم» وما لَه ديونًا بذِمَة 
ناس سواء كان قبل دين مطلب أو شركة. فلات وال الرت »امل جع ا 
يملكه الآن من منقوله وبناء وما سيملكه مستقبَلاًء ألا على نفسه» ينتفع بذلك مده 
حياته» وبعد وفاته يَنتقل الْحَبّس إلى أخيه ف د. ق) وولديه الصبييّن (ز. ع)» 
و(ز. م)ء وإن قدر الله وزاد عند المحيّس , عض ال دالا الحبس بينهم على 
عدوده... الخ؛. ثم ص على أن الأنثى من الْمحَبّس عليهم لا حّ لما في الثروة إلا في 
حالة التأيّمء فلها النفقة فقط مُدَّةٌ حماتها. 

ناكا ل ها ای اط تحمل يدولا رل عله رار تلان رة 
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ارا ی ر ا من المعلوم آن من مُبطلات الحنس 
والوقف إن مسد ببس المسلم ماله على نفسه» فقد أباح الله له أن يتصرّف في ماله دون حاجة 
إلى إذن» اليس صدقة» فكيف يتصدّق المرء باله على نفسه؟ ولمذا قال خليل في 
المختصر في بطلان الحبس على النفس: «أو على نفسه ولو بشريك». ومعنى ذلك أنّ 
ا حبس على النفس باطل» ولو جعل نفسه شريكًا بن صح فيه الصدقة 

الوجه الثاني: ثم إنه إذا مَرَط ني الس آن يبقى تحت يده إلى وفاته» تعذر عل 
حبس عليه أن بجو ١‏ الا ق جات واا ما ل عل وو غا ا رر 
راا و ¿ المعلوم TE‏ 1 بن ٠»‏ فلا بد أن يوز المتبّع 
عليه الهبة والعطيّة والصدقة ‏ ومنها الحَبس - في الحياة» فلو مات مَن وَمَبٍ له 
(الواهب) قبل أن يخرج الال من يده لبَطلت هذه التبئّعات» وعاد المال إلى الورثة» فإن 
طاعوا به جار وإن مَنعوهم مُنع. 

الوجه الثالث في بُطلان هذا الَبْس: أنه حَمَس على الكور دون الإناث» وهذا 
حر اي من الميراث» والله يقول في كتابه 


ب ^ 


العزیر: # لَرَجَالٍ صي مسا رلك الولدان والافربون ولښساي ييب مما تَرَكَ الْوَلِدَانِ 
ا ا ار گا کی کشر [النساء: 7]. فهذه الآية تُثبت حق المرأة 
في الميراث» فمّن تَحَيّل في إبطال كم الآبة» عومل بنقيض المقصود. وعلى الحكومة 
الإسلامية أن تُبْطِلٍ مثل هذا الحَبْس» وتُعطي ذوي الحقوق حقوقّهم, فإنَّ هذا المحبّس 
قد ولد له من بعد حَبسهء فجاءت منه أنثى» فوجدت نفسها محرومة , من إرث أبيهاء 
واستَيَدٌ عمّها بكلّ ما ترَكه أخوه. وهو أبوهاء مع أنَّ القرآن أعطاها صف ما ترك 
أبوهاء والنصف الباقي يأخذه هذا العم وقد لَص خليل في المختصر أن من مُبطلات 
الحبس» أن يقول NEC me‏ دون الإناث؛ لأنه مصادم 
لنص القرآن. 
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اا لد اها ال اين فى غهود الاستعار الخللمة سو 91# وكانت 
المحاكم تحكم بقوانينه» وتظلم الأنثى» كا كان الأمر في بلاد القبائلء مع أن الدولة 
المستعورة متمسّكة بحقوق الإنسان» وكان القضةة الْرْتَشُونء يُستندون في مثل هذا 
الظلم بقولٍ مُرَوّر على المذهب الحنفي والمذهب الحنفي برية من هذه التهمة» فأبو 
حنيفة لا يقول بِالحبّس أصلآء ومحمد بن الحسن مذهبّه في الْحَنّس مذهبٌ المالكية» وأبو 
بوسف من الحنفية لا يُشترط الحيازة بل يَلْرّم بالقول» لكنه يَشترط في الْحَبّس أن يكون 
محدودًا موصوقاء فإذا كان منقولاً مثل الحيوان» فله شر وط أخرى. 

رابعًا: ودولتنا الحاضرة نَّصّ دستورُها على أن دِيتها الإسلامٌء فالواجب عليها أن 
تتبع أحكام القرآنء وتُرجع الحقوقٌ إلى المستحقين» وألا بُترّ الظلم الواقع على هذه 
المرأة منذ سبعين 70 سنةء فيجب تملكها الصف ما رك أبوهاء فهذا جواب ما طلبتّم. 
والسلام عليكم و رحمة الله. 

مالاحظة : 

حاوّلنا أن ترجع أحكامً الحَبْس الاستعماري إلى الشريعة الإسلامية» وبُطلان 
لتَحَيّل على جرمان النساء؛ فلم نُستطع؛ لأنّ القضاة الذين كانوا في عهد فرنسا بَقوا في 
حاكمناء وفضّلوا أن يُصَححوا أحكامهم الفاسدة» ويا رواه لي أحد المسلمين أن قاضيً 
قال له: «أتیت بالفتوی من حانی؟» لا أعمل بها»» والحقيقة أنه يريد ألا يعمل إلا بكم 
الجاهلية التي حَرَمَت البنت» لم يَحْرمُها الإسلام. ولا خليل: ولا مالك. 

- المفتى ب 
السؤال: 
أتقدم إلى فضيلتكم بصفتو وكيلا عن ورثة المرحوم (ج. طاهر). طالبًا منكم الرأي 


السديد والقول الفصل في صِحََة وق أَوْقَمّهِ المرحوم والدي على تَسْلِ واستمرّ الوقفٌ 
قاتا بإدارته إلى أن وافته اة رحه اله. 
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ومع مروو الننضين ترك وأهيل ناا الورئة لا تملكون الأقوالالطائلة لاصااجهب 
بل شم مَن في حاجة ماسّة إلى عائده ‏ ولا تجوز هم أن يَتصرفوا ني أي جَرَء منه. وهو 
الآن ضائعٌ بين مُتَسَلّط على جزء منه. وبين غريب بَنَى على جزء آرء وبين بائع لأرض 
منه بْنِيَ عليها حي جديد. ناهيكٌ عن الأرض التي اقتطعتها ولاية (تبسة) دون 
استشارتنا وبُنِيَ عليها حي ثان. ونحن أصحاب الحنَّ نقف مُتفرّجين؛ لأنّ شروط 
الواقف تول بيننا وبين هذه الحقوق الشرعية ا الوضع ليدة سنوات 
لفت هذه الأملاكف واستوْلَ عليهاء الت فر ف أناس أجانب لا حى هم 


فيهاء ولا تربطهم بنا روابط نسب أو قرابة. 
مد الآمين (تسة) 

الحواب: 

الحمد له والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصخبه ومن اتبع هداه. 

أوَلاً: بعد الاطلاع على وثيقة الحَبْس المذكور في السؤال ‏ الصادر من المحكمة 
الشرعية ب (تبسة) بتاريخ 17 جويلية 1930م من طرف قاضيها (م. ع): وشهادة 
العَذْلَيْن جَليسيه الشيخ (ز. س)» والشيخ (خ. ب) ‏ وجَدْنا أن السيد (ج. ط) حَضَر 
إلى المحكمة المذكورة لدى القاضي والشاهدين المذكورين» وأثبّت ملكيّته لتسعة 
ارات د ) والحواوهاء وصنتها الوققة و ا او ود 
منهاء وسبب انجرار ملكها للمالك المذكور» وهي باختصار: 

أولها: حانوتان اثنان داخل بلد (تبسة). 

ثانيها: حانوت بخَومة الجامع . 

ثالثها: داران اثنتان كائنتان بزنقة نبج الدكتور لوي. 


رابعها: دار كائنة بنهج السور الشرقي. 
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خامسها: حوانيت كائنة بنهج الدكتور لوي محتوية على خمسة أبواب. 

ادها ملك بات ال ر ناین ری عل لات وار وإيظبل» وة عازن 

سابعها: دار كائنة بنهج الشارع: معروفة بدار ستو ح. 

تأمنها: دار كائنة بم الجامع. 

تاسعها: أرض كائنة بوادي الناقص» مشتملة على ثلاث قِطّعء تُعرف إحداهن ب 
(هنشير السبع)» والثانية ب (هنشير التوابع)» والأخيرة ب (هنشير الو لحة). 

ثانًا: ثم ذكرت الوثيقة أن هذه الأملاك مُسَجَّلة ب (تبسة)ء وقد عايتها الشاهدان: 

«حَضَر الآن لدى قاضي محكمة (تبسة) ‏ السيد (م. ع) - المالك المذكور (ج. ط) 
وعدلاه السَتدان (ز. س)» و(خ. ب)ء راا غل وهي اا الجائزة شرعا 
صِحَة ومَعرٍفةَ وطَوْعًا واعتبارّاء أنه وَقَففَ وحَيّس جميع الأملاك اين أعلاه ‏ بحدودها 
ومرافقها ومنافعها الداخلة والخارجة عنها وما عُدّ ونُسب إليها دنا ودا تغل 
أبناته وبناته على فرائض الله تعالى» للذّكَر مث ا نو اش ا 
خاصة دون الإناث؛ ما تناسلوا وات فروع الذكور في الإسلام طبقة بعد طبقة...» 
ثم يقول: اط ا ان الآ خد ان ا ان حت أو كانت 
متزوّجة: إلا إذا تَأَيّمت بموتٍ أو طلاق» وكانت لا تَلِك ما يُغْنِيها عن الحبُسء فإنها 
ترجع إلى حظّهاء وكذلك إن تحرجت على الحدود الشرعية ‏ والعياذ بالله تعالى ‏ فإنها لا 
تأخذ شيئًا ما دامت على تلك الحال». 

ثم ذَكّر الواقف أن النظر على هذا الوقف يكون للأرشد فالأرشد من أولاده 
وذريته في كل طبقة» وإن اختلّف المُحَنّس عليهم في تعيين الرّشده فالأرشد منهم إذ ذاك 
هو الذي يُعيّنه الحاكم الشرعيء بعد ثبوت رُشده بشهادة الثّقات من أهل البلد وأنّ 
المحبس عليهم لا يَسُوعْ هم فعل آمر يَرجع للحَبْس من كراء أو غيره. والأرشدٌ هو 
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المكلف بذلك. كا لا يَسُوعْ للأرشد أيضًا أن يجعل كَرْيّهِ أكثر من ثلاث سنين» وإن وقع 
ذلك منه فهو باطلٌء ولا عمل عليه. 

ثم يقول: «وحَضر معه ابنه الرشيد» وقبل منه ذلك لنفسه وسائر إخوانه آنذاك 
بمحضر أخويه زج و(م. ص )». ثم يقول: ج ما د حبسا مُوَّبْدَاء و 
م مدا ما حافت الأزمان» وتكرّر الحذيدان» لا يعر عن حاله» ولا تدذل عن سيلف 
قات على أصوله؛ خحفُوظًا على شروطه. لا يُباع» ولا يُوهَبٍء ولا يُرْهَنء ولا يُورَثء إلى 
أن يرث الله الأرض ومن عليها...٠.‏ 

ال خد ور اة دة لص هلا الوقف بن للم أن فة ما نض اللطاان 
اا ات ا شی ر اه الإإسلام منه» وأعطاهن كامل اشر 


2 


فيقول الله تعالى: 8 لَلرَجَالٍ تَصِيب هما ترك الْوَلِدَانٍ والأفربون وَلليْساء صب َا رل لوان 


ير 


وَالْأَفْبَوت هما كَلَّ من أو كير تب مَفْرُوًا #[النساء: 7]» وذلك لأمور: 

الأؤل: أن الْمحبّس نصّ في وقفه ‏ ألا على ذِكر أبنائه بأسمائهم وبناته بأسمائهن. 
و 2 تم 2 ۾ . ا د ا 2 َ 
او لت ل ل ا ل 
سرعان ما كر على ذلك بالإبطالء إذ قال بالاستثناء للإناث: «وعلى أعقاب الذكور 
خاصّةَ دون الإناث». ومُقتضى قوله على فرائض الله أن يكون عَقَبُ الإناث مثل عَقَب 
۳ د 
الدكور» ينتفعون من حظ أمهاتبن الصائر إليهن. 

الثاني: أنه يقول: «واشترط أيضًا أن الأنثى لا حظ لها في الحَبس إن تزوّجَت أو 
كانت متزوّجة» إلا إذا تَرَنّلت لموتٍ أو طلاق» وكانت لا تلك ما يُغْنِيها عن الجبس... 
الخ». ففي هذا تضييقٌ شديد على البنات» وحث لمن على الامتناع عن الزواج» وهو ما 
o‏ : 0 ۹ . 
يتخالف غرض الشارع الحكيم؛ بل هو مَنع هن من الَبْس. 

وقد نص فقهاؤنا على بطلان التحبيس على الذكور دون الإناث» قال خليل في 
مَبطلات الحبس: «أو على يني دون بناته». يعنى بذلك: وبطل الحَبْس إن حَسّه الواقف 
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على بيه اكور دون بناته الإناث. 


قال الدردير: ١وَعَلْلَ‏ بأنه يُشْبِه فعل الجاهلية يمن حرمان البنات من إرث أبيهن». 
وقال الدسوقي في بطلان التحبيس على البنين دون البنات أنه بطل إذا أخرجهن 
ابتداء. أو بعد تزوجهن. بأن وَقَففَ على بَنِيه وبناته جميعاء و شَرَط أن مَن تزؤجت من 
ناته فلا حق لها في الوقف». وهذا هو الحقٌ» فلا يُميده قولّه: «إلا أن تَتأَيّم»: خلامًا ين 
قال ذلك من المتأخرين؛ لأنَ مثل هذا الواقف قد اْتال يّنع الإناث من إرثه» وجَعل 
وُصول بناته إلى حقهنَ في أضيق الحدود وأقسى الشروطء بأن لا تنزوّج أو تكون 
فقيرة... الخ. 

رابعًا: وما يبْطِل هذا الوقف قَطعَاء بقاءُ يد الواقف تَجُول فيه بعد وقفه حتى وفاته 
إذا صَحّ قول السائل عن صِحَّة الوقف «الذي أَوْقَمّهِ المرحوم والدي على نَسْلِه واستمر 
ارا قاثًا بإدارته إلى أن وافته النِيّة؛. فالوقف مِن التبرّعات ‏ مثل الحبة والصدقة - 

صح بالقول والقبول» ولكن لا يَيِمٌ إلآ با خؤز والقبض من الُحَبّس عليهم. 

ديس فيهذه الوفة مالعل الزذ تيضر وا ها يلم ل 
بلكية الواقف لا أؤقف. ولم يَشهَدوا بخروجه من يده» وتسليم مفاتحه. ودخوله في 
قبضة الْحبّس عليهم. 

قال خليل في مُبطلات الحبس: «أو لم يَحْزْه كبر وَقَفَ عليه - ولو سفيهًا - أو وَل 
صغير» قبل فَلّسه وموته ومرضه). قال الدردير في شرحه: «أو لم يزه - [حتى حَصّل 
ااا قف عليه فيَْطّل. ٠‏ فإن حارّه قبل المانع صَحّ ولو كان سفيهّاء أو ل يحُرْه 
وَل صغيره ظَاهِرٌه أن حَوْرٌ الصغير لا يكفي» والراجح أنه كافي». 


ومن المعلوم أن موانع تمام الخبس وسائر التبرّعات ثلاثة: الموت» والفَلَسء 
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ومرض الموتء وهي التي أشار إليها خليل بقوله: «قبل فلسه وموته ومرضه». فهذا 
لوقف ل يَخْرْج من يد الحبّسء ولا كن من لمحيس عليهم. وما جاء في الوثيقة من 
ولا ثق: «وحَصَّر معه ابنه الرشيد (سي أحمد) وقبل ذلك منه لنفسه وسائر إخوانه. 
بمَحْضَر أخويه السيد (أبو بكر) والشيخ (حمد صالح)»» لا يكفي في الدّلالة على 
لحز إذ لیس فيه گر حيازته بتمكينه ِن جيع العقًارات الذكورة وتُسلّمه للمفاتيح. 
ومباشرته لجميع التصرٌّفات» وخروج كل ذلك من يد الْحَبّس تامّاء وأنه لم يرجع إليها 
وَجْهِ يمن الوجوه مُدَةَ عام. 

والقول المذكور إنما يل بتنطوقه على | أن المحكمة شهدت بحضور السيد لج 
ا وره ودل نآو ا دل ره ۷ يذل .أن ين امقس 
علبهم الَنْرُودة أساؤهم قد قَيلوا ورَضُوا بالمجنس. وين العلوم أن اتثرعات لا ي2 
إلا بقبول المتبرّع عليه وبرهان عدم قبوهم طلبُهم اليوم لإبطال ا حبس الذي أضَرّ بم 
ضررًا بليغاء وفَوَّتَ عليهم منفعتهم في إرثهم. 

خامسًا: بناءً على ما تَقَدّم بيانّه من الإجحاف اللأحق بالإناث في هذا الجبْسء 
وجرمانهن من الانتفاع به إل تحت شروط ثقيلة مُنافيّة لسّماحة الشريعة الإسلامية 
ونُصوصها وأقوال الفقهاء. وبناءً على فقدان الحيازة ببقاء يد الْمحبّس تَجُول بالتصٌ ف 


سے ات سے 


فيم حَبّسَه حتى وفاته» وهذا حالف لَا أوْقَقَهه وقَيْضه من الموقوف عليهم. 

وبناءً على أنه لا دليل على رضاء الموقوف عليهم بالوقف وقبوهم له ما عدًا ثلاث 
منهم هم الذين حضروا لدى المحكمة ‏ فإن هذا الحبس باطل يجب فسحُه ورجوع 
الأملاك المذكورة ملكا لأصحابا الشرعيين» تقشم بينهم على حسب الفريضة يوم 
مات اطالك. والله أعلم. 


5/ 03/ 2م 
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السؤال: 

ر ت 

نحن من ورثة المرحوم (م. ش) المتوى يوم 28 سبتمبر 1986م نتقدم إليكم 
بشكوى ما ْنا من عَبْنِ في اقتسام تر كته على خللآف ما تَضصَّت عليه شريعتنا الإسلامية. 
وتتلخص شكوانا في أن أبانا المذكور أعلاه تزوّج بِأمنا فوَلّدت منه ذَكَرين وأنثى. 


امسا موي سو مرأة أخرى 


وقد عَمُر أبونا کی و وأصيب بمرض مُزمن» وبتآثيرٍ المرض وتحت 
إلحاح زوجته أخرّج أبناء المرأة الأول من فلاحة أرضه التي كانوا يُباشرون العمل 
فيهاء ثم بتأثير ذلك نعني المرض. والزوجة الجشعة على نفع نفسها وبنيها - كتب على 
لسانه وثيقة وهو مريض د ورجح أنها مُرَوّرة: وم تلع عليها إلا بعد 


وفاته. وتيّن لنا أن فيها إجحافا بنا وان الزوحة و حدهاً نالت حصة خصة الأسد. مع أن 
الإسلا م لا بُعطيها إل امن فقط وقد قامت شواهد على (تزوير) الوثيقة نذكر هنا 
بعضها: 

أوّلا: أنّ الوثيقة ذَكَرَّت أننا حضّرنا عَقْدَ عَقْدَّها وعَلِمنا بهاء وا حال أننا لم نسمع يبا إلا 
بعد وفاة أبينا. 

ا E‏ ن الوثيقة قة تَذْكُر أنّ أبانا كان في قوة عقلية وبدنية» مع أنه كان طريح الفراش 
بأمراض مُزمنة» وغمره 81 سنة. 

ثالما: أنْ الوثيقة قة ذكّرت في أسماء وارثيه امرأةٌ لا وجوة لما في أسماء بناته وأختناء ولو 
جهلّها أحدٌ لا جهلها أبوها. 


رابعًا: أنّ شهود لوثيقة قة [شهدوا] على أنّ القسمة تكون على أساس الشريعة في 
الإرث: للذكر مثل حظ الأنثين: تراها صت على أن الزوجة وحدها تنال قطعة أرض 
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مساحتها نحو 10 هکتارات» بينما أعطى الأبناء قطعة أخرى لا تتحاوز 9 هكتارات. 
ولهذا فإننا نَشّكُ في أنّ الوثيقة مُرَوّرة ونحن لا نرضى إلا بالقسمة التي أوصى بها الله في 
كتابه» ينالها كل مَن له حنٌّ في تّركة الهالك. 
ورثة: ش. م (البويرة) 

الحواب: 

الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصخبه ومن ابع هداه. 

أوّلاً: بعد الاطّلاع على الوثيقة الُشار إليها في الدَّعْوَى» وجَدْنا في نضَّها ومضمونها 
ما شیر الشك في صِحَّتها وشرعيتها. 

وفي رأينا أ:ها وثيقة لا يصح أن يُعتمّد عليهاء وأول ما يُلاحَظ على هذه البداية 
وله ا غل فة هال قرام وال 2 2ا 

فماذا كانت هذه ا لحال؟ أكانت حسنة صحيحة تجوز معها تصرٌ فاته وعقوده شرعًا؟ 
أو انت حالة سیئة لا جوز معها شرعًا تصرف من تصرفاته؟ كل هذا ل يُينه اموق 
وهو حُتَمَلُ أن تكون حسنةء كا تمل أن تكون سيئةء وهو الأقرب لشخص تَجَاوَرٌ 
الانين من عمره (وَلِد سئة 1905م وكتبت الوثيقة سنة 1986م في أفريل» ومات في 
سبتمبر 1986م)» ولو ثبت أنه كان مريضًا لا صَحّح الشارع تصرّّفاته ولو كانت الوثيقة 
صحيحة. ويُكفي لذلك أن يَشْهّد بسّوء صِحّته مَنْ كان يُعاصره. 

لو كر هاا الصا ف ورش غل ف مادا ن عل ن ان 
يسكت فلا يَذّكّر ماذا حَبّس؟ لا يَذْكُره بلفظٍ عام ولا بلفظ خاص. وعادة الْحَبّسين أن 
ُعَيّنوا ما حَبّسُوه على أنفسهم. ويَذْكّروا الأسماء والحدود. ثم يَذُكُرون من بَعدٌ أنهم 
تحار مرك نوواقةة اتير E Og a E‏ 
الأسلوب الذي كتبت به هذه الوثيقة فيه قصور شديدٌ في مَبناه ومعناه. فأسلوبٌ 
مين يُوسَمٌ بالوضوح والبيان الكامل في التواريخ» وفي التعريف بالأشخاص الذين 
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تَمّ ؤِكْرّهم في الوثيقة» وبالأماكن والأعيان الْمحَيّسةء تُذْكَر أوصافها وأساؤها 
ومساحتها وحدودهاء بين! هذه الوثيقة مُبّهَمة غاية الإبهام, جما يُثِير الشكّ فيها عند 
الاطّلاع عليها. 

فی اف ت هول ال و ايد عل تقبيم ال قر ال راغا 

ف EN NEG N O‏ 
اسمها (فاطمة)ء وإن جهل أحدٌ وارثه فلا تجهله الأبُء ويقول: لمم قطعةٌ اسمها 
(ن)ة لكل واد للذكر كن عط ا ن و ا و ا 
جرداء غير صالحة للفلاحة» وحتى ما فيها من بناء نُوزْعوا فيه دون إخوانهم. 

0-01 أبناء المرأة الثانية وأخويه وأخواته ويقول: الم العقّارات البْيِيّة الكائنة». 
ثم ذكّر زوجته وعَيّن لها العمّار الكائن» وكذلك العقّار اُْسمَّى وما حواه الكائن... 
وبذلك نرى أن هذا الرجل جُعل جل ماله لزوجته (ك) وأبناتها منه. ولم نخصّص 
للآخرين إلا قليلاً. 

ثم في الظاهر من هذا الكلام أنه ليس بِحَبْس أصلاء وإنما هو توزيعٌ من هذا الرجل 
إن صح أنه آمل هذا الكلام ‏ لملكه أو لبعض ما كان يَملكّه على ورَنَيِه. 

ثم يقول: ايُنتتفعون بها في حياتهم؛ وبعد مماتهم يُرجع حَبْسَا ووَقَفًا على الخَرَمَين 
الشريفين بل أولادهم وأولاد أولادهم». 

ثانيًا: مثل هذه الوثيقة | لحرّرة بمكتب التوثيق جديرةٌ بأن تُتْرَّع من مكاتب التوثيق 
لضعف أسلوبهاء وبالأخطاء في محتواهاء لا يَذْكّر التعريف بالأشخاصء ولا بالأعيان 
الْحَبّسةء ولا مساحتها وحدودهاء ثم بَرْعُم أنه قلّد مذهب أي حنيفةء ففي أيٍّ شيء 
تّلد هذا المذهب؟ ولا وجود للحنفية في عامّة شعينا ناء بل المذهب السائد المعروف في 
بلادنا هو مذهب مالك ونصوصه واضحة في إبطال الباطل وإقرار الحق» والإسلام 
قد ورّع التركات توزيعًا عادلاً. 
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وبطلا نا يتمكل ى: 

| - باعتبارها حَبْسَا لا تَصِح؛ لأنْ الإنسان يتصرّف في ماله با أعطاه الله من حى 
التصرّف. ولا يَتبرّع لوجه الله بباله على نفسه. ويتحجر على نفسه التصرّف المباح له 

وص خليل بن إسحاق في مختصره في باب الحَبّس في مُبطلات الحبس بقوله: «أو 
على نفسه ولو بشريك». أي يَبْطل تَحبِيسُه لملكه على نفسه وحده: بل يبطل ولو در أنه 
حبس عل نفسه وعلى الفقراء. 

2 E e ۰ ها ۴ ن‎ 0 a 

2 - ويبطل ايضا لانه لم يقع فيه حور من المحبس عليهم حتى يموت» ونص 
الفقهاء عل أن امور من شرط صكّة الحنّس فى نة المحيس . 

فإذا مَرض مَرَضْ الموت قبل حوز الحبس» بَطل النْسء ورّجع وصِيَة والوصية 2 
في هذه الحال لا تَصِحْ؛ لأنه يكون قد أوصى ين يَرِث: أبناء المرأة الأولى» وأبناء مر 
الثانية» 6 1 د ٠‏ وهؤلاء كلهم ورن آل وة ا اة والاأبناء حميعًا ,کہ 

تالثاة لى :اعتيرتاها اقتيمة (الشغل 'أبتانه زوه ولنست يكس :ا فحت هده 
القسمة؛ لأن مَرْطٌ ذلك أن تكون القسمة على وَفق وصيّة الله في القرآن للمسلمين: 
وسیک اھ ن اود ڪڪ لل ڌڏ مكل حك الد سيين N‏ اول 

معهم الثمن فقط في الشاتع ين ماله» مع آنه قد حصّها هنا بحِصّة بحصّة الاأسد ما يدل على 
أا اعت افا واا 

ولو اعتثبرت هذه (القسمة) هة وعطية لكانت فاسدة؛ لأن أصحاتها لم خُورُوها 
في صحَة الواهب ولا عَلمُوا بها إلا بعد موته. وكل التبرّعات تحتاج في صِحَّتها 
وإمضائها إلى الحيازة» فإذا لم تقع جيازةٌ حتى مَرَضِه أو وفاته أو فَلّسء بَطَّلَ ما وَعهَبه 
ورجع إرنا. 
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رابعا: : وکل ما ركه المرحوم يُورَث عنه كا قَشّمه الله في كتابه: اة ا 
ولأبنائه وبناته الباقي بعد الثمن. لل معطا الاو واک ان غ ا و اعد 
منهم بقطعة. لكر ما رمل ال م ا ات والله أعلم. 


1 ا‎ Re 
مَظلمة شديدة تلحق زوجة وبنات صلب‎ 


السؤال: 

سيدي الرئيس نتقدّم إليكم بهذا الاستفتاء لعله رفع عنا مَظلّمة لقتنا ذلك أننا 
حُرمنا ين حقٌّ واضح لنا في إرث والدنا منذ 1949م حتى اليوم ولم تستطع أن نوصل 
إلى حقنا أثناء العهد الاستعماري البغيضء وأما اليوم فإنتا نأمل من الله أن تَتَحَصَّل على 

وبيانُ ذلك أنّ المرحوم (أ. ص بن م) الذي توي عام 1949م في (بغاي) بلدية (عين 
متوسة) من دائرة (خنشلة) ولاية (آم البواقي) حاليًاء مات ورك من الورثة: زوجة. 
وأختين. وسبع بنات. فالزوجة هي (ب. ف)» التي عاشت بعده حتى عام 1966م في 
كفالة ابنتها (خ)» وتيت اتا جاورا يكوا قي الور وات الس من 
(ز)» (غ) (ج)» (خ)» ت د ا( تاا 

والأختان ھہا: (ب)» و(ح). 

ا EEE‏ 
والتبديل والتغيير فيها حتى نري عام 1949م. " 

وبعد وفاته نارّعَنا المدعو اء ین م( وهو ابن خت أبينا )ا ص بن م( 


واستظهر بوثيقة حَبْسٍ لم نكن ذعرفها ولا سَوِعنا بباء وقد اوذ (أ. ل) بمقتضى هذه 
الوثيقة ثيقة على جميع ما ترك انمالك ولم عط شيا منه لا لزوجة امهالك ولا لبناته؛ ولا 
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لأختيه. ولقد نازعناه وامْتَدّ نزاعنا إلى أيام الثورة» فأجَّلت النظر في ذلكء وأَذِنَت أن 
نُستغِلٌ الملك بينناء وبقى الأمر كذلك حتى عام 1974م: فعاد إلى إنكاره وحَرَمَنا من 
أيّ حقّ حتى اليوم. 
ونحن نقدّم إلبكم نَصّ الحَيْس ونسألكم: أهو صحيح أم باطل؟ وهل جحْرِمُنا 
الشرع من أَخَذٍ شيء من حقّنا؟ وهل ب يُتصَوّر أن يخْرم الرجل زوجته وبناته وأخواته من 
أخذ شيء من ماله كلّه وبُؤْئْر به كلّه ابنَ أختٍ له؟ 
أجيبونا بحُكم الشرعء فإن كان علينا رَضِينَه وإن كان لنا فنحن نطالب بِحَقّنا. 
والسلام عليكم ورحمة الله. 
بنات المرحوم 
الحواب: 
الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحُبه ومن اتبع هداه. 
أوّلا: بعد الاطلاع على نسخة مِن هذا الحَبْسء وجَدّنا أنه صادرٌ من محكمة 
(خنشلة) الشرعية لدى الباش عدل بها: السيد (ابن س. م. ط بن ع ) بتاريخ 30 أبريل 
5م تحت عدد 352» وقد جاء في هذه الوثيقة أنه استقر على ملك السيد (أ. ص بن 
م) - الفلحُ حرفة - الشّطِرٌ في عقّارات بعضُها في (دُوَار بغاي) وبعضها في (دُوَار 
خنشلة)؛ والشَْطْرٌ الآخَر من هذه الأملاك على ملك شريكه عمّه الحاج (م بن ص 
e EE My hs,‏ 
ما كان منها في (ذُوَار بغاي). وما كان منها في (دوّار خنشلة)» ثم قالت a‏ 
له بالإارث من أوائله». 
كا ذكرت:الوئيقة أن غلك ملكة أيما (طبة الغار) ب (درار فل سانيا 9 
هكتارات وأربعون أرّاء و(طبة تارليست) مساحتها أيضًا 5 هكتارات وأربعون آرّاء و(طبة 
ختالة) ب (ذوَار بغاى) مساحتها هكتاران واث: ثني عشر أآرّاء و(طبة سهتال) مساحتها هكتار 
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واحد. وهذه القطع الأربعة الأخيرة قد اشتراها شراء صحيحًا بعقود رسمية» ول تذكر 
الوثيقة مايُفْهَمِ منه هذه القطع المشتراة هي له وحده أم أنها أيضًا بالنّصف مع عمّه. 

وقال في الوثيقة عقب ذلك أنه: #حيّس وأبّد النصف عل الإشاعة ما على ملكه 
من القطع المذكورة المعلومة». وقال الْمْوَنّْق في الوثيقة أيضًا: «حضر لدينا المالك المذكور 
وَأَشْهَدَ على نفسه حال صِحَّته وجواز أمْرِه شرعًا أنه بعدما أخضّر ورقة لَقَبهِ المستَعمَلة 
ب (حوز خنشلة) عددها 869) أنه حَبّس وأيِّدَ النصف على الإشاعة يما على ملكه من 
جميع القطع المذكورة المعلومة الحدود والمساحة» بسائر حدودها وحقوقها وعامّة 
منافعها ومرافقها الداخلة فيها والخارجة عنهاء وما عد ويب إليه قديًا وحديثًا على 
ولد أخته (أ» ل بن م بن ب) القاصر ‏ عمره 7 سنوات من السّنّ - ثم على أولاده 
وأولاد أولاده» وأعقابه وأعقاب أعقابه» وذريته وذرية ذريته» ما تناسلوا وامتدت 
روع ي الا ااي الا كور درف الات رار ا تجن مم أ إا إن شت 
عَقَبه قام عقبه مَقَامّه... فإذا انقرضوا عن آخرهم... رَجع ذلك لأولاد البنات. يقسّم 
بينهن على الرؤوس... ولا مَدخل ف هذا الحَبّس للإناث سوى القاصرات أو من 
تأيّمت فلها النفقة والكسوة فقطء فإذا انقرض العَقب بأجملهم رَّجع ما ذكر حَبْسَا على 
الحرمين الشريفين». ثم يقول: ١حَبْسًا‏ مُوَبَدَا ووَقُقَا َرْمَدَا لا يبدل ولا يُعَيرَ ولا يُباع 
ولا يهاب (الصواب ولا يُومّب) إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء وهو خير 
الوارثين. حر والدٌ الْمحَبّس عنه. وقَبلَ في.حقٌّ ابنه الجبسء وعَرّف بالْحَبّس الكهل 
(ابنع.ع)...2. إلى أن ذَكّر أنه قبل عنهء ولم يَذْكّر أنه حار له. 

انيًا: بعد اطّلاعنا على الوثيقة الْمتْقدّم ؤِكْرُهاء ودراستنا لنضَّهاء تين لنا فسادُ هذا 
الحّس وبطلانه. وعدم اعتباره شرعاء فلا به يُعمّلء ولا عليه يَعَوّل وأن الك من عل 
المدعو (أ. ل بن م) غاصبٌ لحقوق [زوجة]!'' الهالك ولحقوق بناته وحقوق أختيه. 


)1( في النسخة المطبوعة: رام[ والصواب ما أثبتناه وقد تكرّر هذا في الفتوى» وأصلحناه ووضعناه بين 
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فكل ما تركه الخالك يُقَسم بينهن حسي الفريضة الغر عي ولا ريق له ولا لر ىء 
ویتبین بطلان هذا ابس من أمور: 

الأؤل: أن هذا الْحَبّس من العقار والرّياع لم تقع جياه قبل وفاة المحَبّسء ودليل 
ذلك أن الوقف وقع عام 1935 وموث الواقف وقع عام 1949 ولم يُعلم بوجود هذا 
الحبس أحد إلا بعد موته» وبَقيّ الواقف يُستغل أملاكّه ويتصدّف فيها تصدٌّف المالك 
بالعمل فيها واستغلاهاء والبيع والشراء والتبديل والتغيير لأعيائباء وكلّ ذلك يُنافي 
حقيقة ابس وما جاء في قوله في الوثيقة المذكورة ما نصه: «حَيْسًا مُوَنَدَّاء وَوَهْمً 
O SEFO e‏ 

الأمر الثاني: أن الحيازةة شرط في مام اخس وكل الترعات مثل الهبة والصدقة 
وهذا باتفاق العلماء في المذهب وخارج المذهب. إلآ ما يُروى عن أبي يوسف صاحب 
أبي حنيفةء ولم ينص عليه في هذا الحَبُس»ء والقضاءٌ والعمل عندنا بمذهب مالك. 

والحيازةٌ هي رفع يد الْمحَبّس أو المتبرّع عنًا تبرّع به من المال أو العقّار أو الرَّيْ الذي 
حَبّسه أو تَصَدّق به أو وَهَبهء وتَسليمُه إلى من تَّبرّع به عليه بحيث يَقبضه ويَدل تحت 
تصرّفه رشيدًا كان أو سفيهاء ويقبض عن القاصر وَلَِّهه ويحُوز له ولا يود إلى 
تصرّف المالك الأصلي بأيّ وجه من الوجوه بعد حَوْزِه يِذ عام على الأقَلّه فلو عاد إليه 
فيه بوَجْهِ ما بَطَلَ ولو بكراي» فإن لم يِخُرْه لمحيس عليه؛ ول يَضع يده عليه حتى حصل 
مانع يمن موانع الْحَبّس والهبة والصدقة بَطَل وفسّد ‏ وهذه الموانع هي: الموت» ومرض 
الموت؛ والإفلاس ‏ ورجع إرثًا للورثة» أو قسمة ‏ في حالة الإفلاس بين أهل الدَيْن. 

قال خليل بن إسحاق في المختصر ‏ في مُبطلات الوقف عاطفًا على قوله: «وبَطّل 
على [معصية] ما نَصَّه: «أو لم يحْزه كبيرٌ وُقِف عليه ولو سفيهّاء أو وَل صغيرء أو 1 


(1) في النسخة المطبوعة: [معصب]. والصواب ما أثبتناه من مختصر خليل. 


2 


و2 


ګل بین الناس وبين كمسجو قبل فليمه وموته ومرضها . وشرحه الدردير بقوله «أو لم 

يحَزُه ‏ حتى حتصل المانع - كبير وة قف عليه فيبْطل» فإن حارّه قبل المانع صَحَّ ولو كان 
: بفيهاذار 0 كز ف . أا الرافت ن الاس وون سخا ودر 

ورباط وبثره فالاخلاء فيا فا ذکر حور ځکوی. .. وأشارٌ إلى بيان المانع. وأنه أحخد أمور 

الاه . 

e 


SE GN‏ فإنه يُنْطِله ويّرجع الحَبّس إرنًا , ين الؤوثة الشر غين 

- والثالث: مرض الموت المتصل به: بی ا ود 
منه ورّجع إرنًا. 

وص خليل أيصا على أن الواقف لو عاد لسشكنى وَقفِه قبل انقضاء سنة على 
تعويزه» فحصل المانع» بطل الحبس. قال عاطفا على المبطلات: «أو عاد لسُكنى مسكنه 
قبل عام . 

وشَّرَ حه الدردير بقوله: المع سا E‏ 
أن حيرٌ عنه - واستمر ساكنًا حتى حصل المانع فيَبْطّلء ولا مفهوم لمسكنه ولا لسكنى. 
إذ الانتفاع بها حَبّسَه بغير السّكن كذلك». 

وزاده الدسوقي بيانًا بقوله: «بل لو كان ماله غَلَدَ وجيرٌ عنهء ثم عاد قبل عام 
للانتفاع به بعد الَو عنه واستمر ينتفع به حتى حصل المانع فإِنْ الوقف يَبَطّْل». ثم 


قال: اسو اء عاد بكراء أو إرفاف أو عارية»). 


فهذه نُصوصٌ صحيحة صريحة عن كتب الفقهاء الأثبات تَبْطل هذا الحبس الذي 
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عطي مال هالكِ إلى ابن أخته. ويِحْرِم [زوجة] امهالك وبناته» وغير معقول أن َه 
امالك بابن أخته ويرك الاهتام ببناته و[بزوجته] وبأخته. ولو فعل ذلك لال 
الشارعٌ فِعلّه. 

ولا حلاف بين علائنا وعلاء المذاهب الإسلامية في أن ا لحيازة شرط في تمام 
لحبُسء إلا ما روي عن أبي يوسف صاحب أبي حنيفة من أنه لا يُشترط الحيازة. وبقول 
أبي يوسف كان القضاة في عهد الاستعار يَعملون. ليَظْلِموا الوارثين الحقيقيين» ولكن 
القاضي الذي كتب الوثيقة عُفل عن مذهب أبي يوسف. فأطْلَقَ ول يَذْكّر أبا يوسف. 
والحمد لله وحتى لو ذَكَرّه لقلنا أن مذهب الحنفية عند التحقيق خلافٌ قول أبي 


ل 


بوسف؛ فصاحب المذهب أبو حنيفة رضي الله عنه لا يَصِحٌ الْحبْس عند ولا یکون إلا 
اذا حم په حاک فكل حبس تاج إلى كم حاكم خاصٌ به. 

ومذهب محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة رحمه الله أنه لا يتم ا حبس إلا با زز 
والتّعيين» وهو القول الى به عند الُْحقّقِين من ال حنفية» كا تَدُلَّ عليه نصوصهم في 
الكتب المعتمّدة» فهذا الحبس باط عنده من وجهين: الأوّل: أنه لم مزه صاحبه. 
والثاني: أنه لم يعينهى بل قال: «عللى الشياع»» وذلك باطل عنده. 

الأمرٌ الثالث: على فرض صحَة هذا ا حبس وتخويزه قبل وفاة الْحَبّس - وذلك ما إ 
يقع ولا يصح - فإ تطبيقه فاس باستحواذ (أ. ل) على جميع ما ترك الواقف (أ. ص)» 
وف غب اا وا رالات ر ا ا ا ك 
الذي حَبْسَه إنها هو زصف ما ركه إذ قال: «النصف على الإشاعة با كه من جميع 
القطع المذكورة) :افهذا التص.ه من الوثيقة بقة صريحٌ بأن الذي أراد (أ. ض) أن سه غل 
ابن أخته (أ. ل) إن ھر الصف ع باکت وی کل مالک وج أن واک ہو اک 
. (الطبات) المذكورات مع عمِّهء فهذا هو ما يَصِحّ له أن يتصرّف فيه؛ ويَتصدّق منه إن 
شاء فيكون قد أراد نِضْف النصف. وأمًا النّصف الذي تَخُصٌّ عمَّه فلا كلام عليه ولا 
تخطر ببال أنه أراده. 
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فلهذا نقول: لو صَمَّ الْحَيْس بالتؤزء لكانت الأرض چ هكذا: يأخذ العم 
نصفه من كل قطعة أرض» والتصف الباقي ااال ر عليه نِصِمّه. والباقي ‏ وهو 
سا مك الور سور وج] والحيد دل مي اجن ونا ار 
ا حبس وهو لا يصح أو لو أجازته الوارثات» وهن لا يَُزْئّه» وكيف مُِرْنَ التحبيس 
على من قسا عليهن وحَرَمَُن العيش في أرض أبيهن؟ وهو نفسّه إنا أل بأنثى. 

وهكذا نرى أن السيد (أ. ل) قد غٌصب هؤلاء النّسوة حقَّهُنء وحَرّمَهُنَ ميرائهن: 
ومن الواجب أن يُعطي لمن ما أعطاهن الله بِنَصّ في كتابه» وقد قال في البنات: # فَإِن من 
اء قوق اتنحَين له ا ما ر £ [النساء: 1 وقال في الروجة: ۾ قن ڪان 
کڪ ولد مهن ألم كا ركم 4[النساء: 12]. 

تالا فيجب أن يسح هذا الجبس بطل ویر جح ارا بين النسوة المذكورات» 
ويقسّم حسب الفريضة الشرعية. 


تأخذ الزوجة الثمن لوجود الفرع الوارثء لقوله تعال: وَّإن ڪا آڪم ول 
هن ألشّمنٌ مِمَارَحَكَممٌ 4 [النساء: 12]. 
وتأخذ البنات السّبع بالفرض: الثلثين بينهن» لقوله تعالى: 8 إن كى فسآ هوق 


عد 


َنَت فلَهنّ تلْتَا مَائَرَكَ *[النساء: 11]. 

والباقى تأخذه الأختان بالتعصيب. قال ف الرَّحبية : 

والاخسروات إن كبيصن ينات ا ات 
أي 3ء وتأخذ البنات بينهن الثلثين أي 16 على 24ء ولا تنقيم بينهن» وتأخذ الأختان 
الباقي وهو 5 على 224 فلا تنقسم عليههماء وتصِح الفريضة من 336: 


5202 


تأخذ الزوجة الثمن وهو 42 من 336. 

- وتأخذ البنات السّبع الثلثين بينهن» وهو 224 من 336 لكل واحدة منهن 32 من 336. 

- والباقي 70 من 336 يُقسَّم بين الأختين فيَصِحٌ لكل واحدة 35 من 336. 

هذا هو أصل الفريضة ‏ وهو 24 7 وما تَصِحٌ منه ‏ وهو 336 سهًا وما يَنُوبٍ 
34 2 255 3 ۶ عي o‏ لور 
كل واحادون الور ورم اعم اناوه ول الكرم الرجل زريهة وكاعدون 
بارا يعي رو و ا ا 
فعله. وألله م واأرث ا د 9 امرجم 5 وهو خر 
الوارثين. والله أعلم. 


4 11/ 1981م 


حبس على نفسه يحرم أخته يمن الميراث 

السؤال: 

في يوم 30 من يناير 1961م حَبّس السيد (ع) ملكه الكائن ببلدية (سيدي موسى). 
ويحتوي على 28 آرّا و77 سنت آرَاء وعلى الدار الكائنة ئنة بتلك الأرض. أوّلاً على نفسه. 
ستل ذلك مله حیاته وبعد وفانه ترجع حَبَْا ووَفًا على مكفوله وأخ زوجته (ب. 
م كل لولاد هذا الأخير. .. ثم على أولادهم وأولاد أولادهم: حبسا 4 حبسا مُوَّيدًا... 
وقَلّد في تبيسه قول الإمام أبي يوسف. .. الغ ووقع هذا المَيْس بمحكمة (الأربعاء». 

وفي يوم 29/ 12/ 1963م رَجِع السيد المذكور أمام المحكمة المذكورة؛ وأَعْلّن أنه 
أبطل اللَبْس المشار إليه أعلاه إبطالاً ليا بحيث لا يُعمل به من الآن فصاعداء ثم توي 
إلى رحمة الله دون عَقَِبء وتَرَك أخته الشقيقة السيدة (ر. ب). 
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الرجاء يمن فضلكم أن تفتونا ني المسألة. هل الوقف صحيح؟ وهل الرجوع فيه 

صحيح؟ وهل تَرث أخته فيما تَركه؟ 
اال 

الحواب: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه ومن اثبع هداه. 

هذا الو تفاط اشاق اا ا :و الاش ينين عه الشاللف تروك جين 
القسمة الشرعيةء والأحت الشقيقة منفردةً تأخذ الصف من التّركة. وبيان بُطلان هذا 
الحبس يوذ يما يأتي: 

أوَلا: مذهب الالكية آنه لا جوز أن بحس على التفس» وما وقع مِن ذلك فهو 


باطل» قال في المختصر ‏ وهو يبن ما معطا به الوقف ‏ : «... أو على نفسه». قال 
الدردير: «[أو وَقَفتَ على نفسه] خاصّةً» فيَنَطّل قَطْعَاء لتَحُجيره على نفسه وعل وارثه 
بعد موته؛ [بل يَبُطل] ولو كان الوقفٌ على نفسه بشَّرِيكِ [أي معه]ء كوّقفه على نفسه 

1 ل ا د‎ u Eas 
1 وعلى فلات أو الفقراء» وإنما تبطل حصة الشريك إذا لم يحْزها قبل حصول المانع)‎ 

انيًا: لا يُشترّط عند المالكية في صِحَّة الوقفي الْحَوْزُء ولكن إذا لم يقع حَوْرٌ حتى 
سے م ك ا * .#0 : 0 َ 
حصل مانع من موت أو تفليس» او جئون. أو مرض موتء بطل الحبس. قال 
[الدسوقي ني حاشيته على الشرح الكبير للدردير]: «فإن استمر تحت يده حتى 
حصل المانع من موت. أو فلس» أو راطا الق اه 

فهذه مسألة مُجْمَعٌ عليها عند فقهاء المالكية» وهم دليل عليها من تصحف أبي بكر 
(1) الشرح الكبير. ج4/ ص 80. وما بين معقوفتين سَقط من النسخة المطبوعة؛ وأثبتناه من الشرح الكبير. 
(2) في النسخة المطبوعة: [الدردير في شرح خليل]. والصواب ما أثبتناه. 
(3) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير. ج4/ ص ا8. 
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مع عائشة أمّ المؤمنين رضي الله عنهاء فقد كان تَحَلّها نِحْلَةَ لم تَزْها حتى مَرضء فَمَنَعَها 
نی 

النًا: ينا يطل به ا حبسٌُ عند المالكية, أن يَتَوَصَّل به الواقف لحرمان وارثِ شرعي 
د قال في المختصر: اا أوغل ينية دوق يتاتفلاء وتقل الدرويرغة اب شعبان 
فوله: «فإنه يُشبه فعل الجاهلية من جرمان البنات من إرث a‏ 

وت ف في المدوّنة على كراهة أن تحرج البنات يمن يسه واا ت 
تفسير الكراهة: ْمَل على اا تان تع عقي آم قل عل التحريم وعليإذ وق 
فسخ؟ قال الدسوقي بعد حكاية أقوال: «تحل [الخلاف] إذا حَصّل الوقف على 
البنين دون البدات في حال الصّحّة وحَصّل الْحَوْرُ قبل المانع؛ أمَا لو كان الوقف في حالة 
المرض فباطل اتفاقًا ولو جِيرٌ؛ لأنه عَطِيَة لوارثء أو كان في حال الصّحَّة وحَصّل المانع 
قبل الَؤز فباطل اتفاقًا»!. 

ومسألئنا تُشْبه ذلك؛ أعني تشبه التحبيس على البنين دون البنات؛ لأنّ الواقف في 
عمله الأول حابّى زوجته. وأؤقف عقاره على أخي زوجته وأبنائه» وهم أباعد, وحَرّمَ 
أخته الشقيقة وهي أُوْلَ بالميراث» وأخيرًا استيقظ ضميره الديني, ثم إن يده بَقِيَت 
ول في الوقف حتى حَصّل المانع بموته فوَقَفَهِ باطل اتفاقًاء ىا نَصَّ الدسوقي. 


رابعًا: من شَرْطِ صِحَّة الوقف عند أبي حنيفة ولّزومه أن يَحَكُم به حاکم فإذا لم 


)01 أرجه مالك في الموطأ (ج2/ ص752)» والبيهقي في السنن الكبرى (ج6/ ص280)ء وعبد الرزاق في 
المصتّف» حسديث (16507)ء عن عائشة رضى الله عنها. قال الألباني ‏ رحمه الله في إرواء الغليل 
(ج6/ ص 62): اناف فح عل رد اهن 

(2) انظر: المدونة. ج4/ ص 423. حاشية الدسوقي على الشرح الكبير. ج4/ ص 79. 

(3) في النسخة المطبوعة: [الكراهة]. والصواب ما أثبتناه من حاشية الدسوقي. 

(4) انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير. ج4/ ص79. 
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يَصْدّر به كم حاكم فهو باطل لا يَصِحّ ولا يَلْرّم وهذا الوقف لم يَصدِّر به کم 

9 e و‎ 

خامسًا: كثيرٌ من قضاة بلادناء وخصوصًا في عهد الاستعار» تحضر لدم مَن يريد 
إخراج وارث شرعي من تَرِكَته. ويَطلّب منهم حيلةً لذلك» فيجدون عندهم مثل هذا 
التصرّف. بتَحُبيس المال على النفس مُّدَةَ الحياة ثم على مَن يريدونه. مخرجين ين التّركة 
مَن شاؤواء وهم يَتهرّبون من نُصوص الالكية الواضحة في بُطلان الوقف على النفس» 
وفي بطلان الوقف إذا لم نحَرْ حتى يحصّل مانعٌ» كما يَتهرّبون من مذهب أب حنيفة زعيم 
المذهب في بطلان الوقف إذا لم تَحكم به حاكمٌ إلى قولٍ لأبي يوسف. ولو سألتهم عن 

ثم إن مثل هذا التصرّف تلاعبٌ بالقضاياء وقد نص العلهاء على ن القاضي لا 
يكم على العامّة إل بالمذهب السائد عندهم الذي تَصَّبَه الإمامُ لِيَحْكُم بينهم به. وقد 
حَكّم بعض قضاة قرطبة بمذهب ابن القاسم ورجّحه على قول مالك» فاشتكى 
الممضرّر إلى الناصر الخليفة الأمويء فأَشْكَاه وتَقَضَ حُكم القاضي. 

ومذهب مالك هو المعمول به عندنا منذ أكثر من ألف سنةء ولم يدل بلادنا 
الحنفيّة إلا في فترة قليلة أثناء العهد التركي» ولا بأس بتقديم المذهب الحنفي ‏ حتى 
اليوم - بين مُتداعِيَيْن حنفيين» أما إحالته على قول لأبي يوسف غير مدروسء فيوشك 
ان کون بلاغ باتليق: 

سادسًا: هل كَجُوز الرجوع في الوقف؟ أمّا إذا كان الوقف صحيحًا فلا يُمَكّن 
الواقف من الرجوع فيه بل مُحْبَر على إخراجه من يده ولو فرّط المستحق له حتى 
حَصّل المانع» بَطَلَّ. هذا مذهب المالكية. وحيث بَقِيّت يد الواقف تَجُول فيه فهو باطل 


(1) انظر: الشرح الكبير. ج3/ ص476: وانظر أيقا: فتوى: هل لي الحو في الشُفْعة في حصّص هذه 
الشركة؟ 
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ومذهب الحنفية أنه يجوز للواقف أن يرجع في وَقَفِه ويبْطله. 

وبناءً على ذلكء فإِنْ وَقَففَ السيد المرحوم (ب. ع) باطل عند المالكية: 
١‏ -لأنه وَقّف على نفسه؛ وذلك باطل. 

2 لأنه ل زه الُستجق حتى حَصّل المانع بمّوتهء وذلك مُبْطِلٌ له. 
وهو ياطل عند الحنفية: 

1-لأنه لم يحكم به حاكم على قول الإمام الأعظم ‏ وذلك يُبْطِله. 
2- لأنه رَجع فيه وأَبْطّلهء والرجوعٌ فيه وإبطاله يفده ويبطله. 


020 4م 


هل يمكن مراجعة هذا الحبس؟ 

السنوال: 

يُشَرَ في أن أتقدَّم لكم بكل احترام لألفت نظركم إلى الوضعية الحرجة والْفْلِقة 
التى أصبح فيها ورثة المرحومة (ح. م)- زوجة (م. ي) والأولاد الذين يُعتترون ورثة: 
EEE POONA‏ 0 حي ب)ء 

ولقد َرَت المرحومة لح يهالم م) و(م. با اا ا 
وحصت به كلّه من حَبّست عليهم . ونلاحظ لكم أن ابنها (م. م) قد مات في حياة أَمّه 
ورك ورئة له. ونا ابنها رو علام ٠‏ ل أن ابعها (ف) التي نهدت 
وبال ںای یی ا ی و 
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أرجو أن تجدوا حَلاً هذه ا لمشكلة العويصةء لكي يتمكن الأولاد الخمسة من ال٠‏ 
بأملاك آمهم وفق الشريعة الإسلامية؛ ولكي أتمكن آنا (م . ب) مذا أن أحصل على عقد 
ملكية يكون شرعيًا حتى أُحقّق مشروع بناء منزل ريفي. 

أتوّسّل إليكم لكي تنظروا في إمكانية مراجعة عقد الحبوس بطريقة عادلة لكل 
الورئة» ولكي تُرَوّدونا بكلّ العناصر المطلوبة في القضاء. 

م. إبراهيم (الجزائر) 

الخواب: 

الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصخبه ومن اتبع هُداه. 

ا ون االو (ح. م)» وجدناها صَدّرت من محكمة 
(شرشال) التي كانت تتبع دائرة (البليدة) آَل بتاريخ 20 جانفي 1963م من القاضي. 
وجاء في الوثيقة: «أن المرحومة حَصرت آمام القاضي المذكورء زا ا 
نما حبست ووَقفَت وأبّدت لله تعالى جميعَ مايما من العقاره الواصل ها بعضه بالإرث 

من أبيهاء وبعضه بالشَّراء حسب رسوم. وقد بيت الوثيقة كل الأملاك بالتواريخ 
التي آلت إليها بها مع ذكر المساحة» ثم قالت في نَّصّ الحبس: : اعلى نفسها اتتتفع بعَلَةِ 
ذلك واستغلالة مد اجا وبك وقات E‏ ا (م. ب) 
(م. ف)) سَوِيّةَ بينهم أثلا ثم على أولادهم وديا تهم... ذكورًا وإنانًا سَوية ببنهم 
الإناث كالذّكور ما تناسلوا». ئم حُيِمت الوثيقة بالعبارة التقليدية» إنها «مُقلّدة مذهب 
الإمام أبي يوسف صاحب الإمام الأعظم أبي حنيفة التعمان» رضي الله عنهما وعن سائر 
الأئمة المهتدين؛ القائلين بجُواز الْحَنّْس على النفسء وعدم اشتراط الحيازة» وبصِحته 
ونُفوذه بمُرّد القول من دون افتقار إلى حيازة ولا إلى كم حاك» حبسا تامًا مُوَيدَاء 


ووَقَمًا مُسَدْ مَدّاه. 
ثانيًا: وبمراجعة ما جاء في الاستفتاء وما جاء في الوثيقة نستطيع أن تَحكم بأنه 
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حَبْسٌ باطلء لا يُعمّل به» ويُمكن فسخه. وإرجاعٌ الأملاك كلّها إرنًا بين ورثة الْمحبّسة. 
والذي تجعله باطلاً أمور: 


الأؤل: إنها حَبّسَت على نفسهاء والتَّحبِيسٌ على النفس لا يَصِحٌّ في مذهب الإماء 
مالك؛ كما نّضّ عليه الشيخ خليل في المختصرء ونّضّ عليه شر اه في الكلام على 
مبطلات اتس . 

الثانى: ويبطله أيضًا أنه لم يقع فيه حور NNE‏ السيدة (ح.م) 
تتصرّف في أملاكها إلى أن ماتت» فالمحبّس عليهم ‏ هم أبناؤها (أحمد)ء و(إبراهيم). 
و(فاطمة الزهراء) ل يدخل الملك الْمُحَبّس عليهم إلى ملكهم وتصدٌ فهم إلا بعد وفاتها 
ونّصٌ وثيقة الحبْس برهان على ذلكء أنه يُشترط بقاء تصدٌ فها. 

الثالث: إن هذا ا حبس لم يكن لله كا تَدَعِي ‏ فإِنْ الله لا يَرضى أن تُعطي إرثها ‏ 
بعد وفاتها لبعض بَنِيها: (أحمد)» و(إبراهيم)؛ و(فاطمة)» وتحگم با لجر مان على اثنین 
من أبنائها وهما: (محمد) و(بوعلام). وحُكمُ الله أن يرث جميع الأبناء ما مله 
الأبوَانء ووصيّة الله وقسمثه تَنْضّ على خلاف ما فَعلته هذه المرأة» وهي في قوله 
تعالی: ‏ پوصی کر اھ ف آوکد ڪڪ لذو ِثْلْ حَظٍ الْأُفَيَين 4 [النساء: 11]. 

فلا أعطّت هذه المرأة ماها - بعد وفاتها - لبعض يَنِيها دون بعضء فقد تَحَالّفَت أمر 
الله ولم يكن عملها لله كا تَذَعِي. 

لزاع د صت ها ارا عل اا یکرو اا ا ال رر ين ارا 
اونا ا ا ونصّت على أن القسمة تكون بينهم أثلاناء ثم أكّدت 
هذا فى الأحفاد والبئين من العقب» وأن القسمة تكون كذلك بالمساوأة بين الذّكور 
والإناث. وحُكمٌ الله بخلاف ذلك فإنه يقول: + يِلذّكّ مِنْلْحَكِِ الْدُسَيَيْنِ 4. وإذا 
اق لمل ل ا واا ع 
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الخامس: مذهب الإمام مالك صريحٌ في بُطلان هذا الحَبْس؛ لأنه تَحبيسٌ على 
النفس. ولأنه لم يَقَع فيه حور ولأن فيه محاباةً لبعض البنين على بعضء وحرمان اثنين 
ا ا بوفاة أمّهمء ورك تمصو من اذك والأنثى. ولا يُتفعها 
مَشّكها بمذهب أبي يوسفء فليس في بلادنا من يلد في مذهبه» ولان هذا القول 
حالف لمذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة» الذي لا يقول بالحبس أصلاًء إلا إذا حَكَمِ 
بصِحّته حاكمٌ وحَالِفٌ لا به الفتوى في مذهب الحنفية» وهو قول محمد بن الحسن في 
اشتراطه الْحَورَء كالمالكية. 

وكان القضاة في عهد الاستعار يُتلاعبون بالحقوق» وشَجّعهم النظام الاستعياري 
العّفن على فسادهم» أمّا الو تيجب افبيعهى ختل هذا الناكعب» ولا يفك کر س اراد 
أن يختار من أقوال الفقهاء ما يَبْوَاه وإنما يجب أن يسود نظام إسلامي عادل على ا لحميع. 

ثالثا: هذه الأسباب نقول: أنْ هذا الحَبْس باطل. ويجب أن يُلْعَى كأنه لم يقع تماماء 
ويّرجع ذلك الملك تّركة بين ورثة الهالكة المرحومة (ح. م) على حسب الفريضة الشرعيةء 
ويَرنُها ابنها (أحمد)» وابنها (إبراهيم)» وابنها (بوعلام)» وابتتها (فاطمة الزهراء). 

أمَا (محمد)ء فإنه إذا كان قد مات في حياتها فلا إرث له. ولا يصل أبناؤه إلى حقّه لو 
انان يُوافِق على ذلك أعمامهم. 


وإذا صح ما جاء في السؤال» فإن الفريضة تكون هكذا: 





وأصل الفريضة من عدد رؤوسهمء وهم سبعة, للذكر مثل حظ الأنثيين» ومنها تصح: 
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يأخذ (أحمد) سهمين» ومثله (إبراهيم)» ومثلهها (بوعلام)» وتأخذ (فاطمة 
الؤهراء) واحذا. 
رابمًا: هذا في رأينا- الحل الصحيح للمشكلة» به يأخذ كل ذي حقٌ حقه. ويُمكِن 
لكم أن تَبْنُوا الدار في أرض هي ملك صحيح لكم بببةٍ من أمّكم» أو شراء صحيح. 
والله وارث الأرض ومن عليهاء وإليه المصير. 
16/ 06/ 5م 
مالاحظة : 


مع وضوح هذا الأمر» والنّضٌّ من الكتاب في إعطاء الميراث لكل الأبناء حسب ما 
قسمه الله فإِنَ بعض الناس يُصِرٌّ على التّحَيّلَء وخخصوصًا على الإناث. ويّتهرَ بون لقولٍ 
مجهول لأبي يوسف. ومع اجتهادنا في الرجوع بالمسلمين إلى حكم القرآن» تعترف بأننا 
هزمناء ان أن تهذوا مذهب آي ډو سب . 

وقد كتبنا في عهد الوزير (س. شيبان) نصوصًا تُصَحّح الوضع تصحيحًا نبائياء 
وتُبُطل كل تلاعبء وقدَّمت لمجلس النواب. فصَّدَرّت مُجْمَلةٌ تقنصر على القول بأنّ كل 
حَبْس مُخالِف الشريعة باطل. وهذا لا يكفي ما دام القضاة يقولون إن حرمان بعض 
الورثة يُستنّد فيه إلى مذهب أبي يوسف. فالواجب أن تُراجّع هذه المسألة لعَرْضِها على 
نُوَابٍ الأمّة في المستقبل للحكم فيها با يُبْطِل كل حَبْسِ خَالّف فيه صاحيّه مذهب 
المالكية الذي احتاط احتياطا تامًّا لتصحيح أوضاع الناس حسب الشريعة الإسلامية: 
وليس هذا تَعَصّبًا مذهبيًا أبدّاء وإنما هو احتياط لظلم يُقع في مجتمعنا. وشعيّنا اليوم لا 
اكد ننه إلا هذا المذهب أو مذهب الإباضيةء وهم يَحكّمون بهء وغالبٌ أمرهم أنهم 
يتفقون مع المالكية في أغلب الفروع. 
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هل يَصِحّ هذا الصّلم؟ 

السؤال: 

كان والدي رحمه الله ادعو (م. صن ولد (آ)» المزداد بمديئة (معسكر) حوالي 
11م قد حَبّس أملاكه کا ومن خملتها دارٌ مُشتملة على دارين. بباب واحد. 
وبضعة بيوت. وسائر المرافق. 

حبس ذلك على نفسه مُدَةَ حياته. ثم من بعد وفاته على زوجته - أمّنا (خ) - وعللى 
أولاده: : (محمد) و(ه) و(مولود) - وهو أنا - وعلی بنتيّه: ( وف ارو( 
عل تحسب الراك a‏ شرّط في البنات أن يكنّ غير مُتزوّجات» كا ذَكَر أنَّ مَن 
مات من المحَبّس عليهم يَرجع منايه في الاستغلال إلى وَرَنَتِه مين الذّكور دون الإناث» 
فإن م يَترْكَ وارثًا رّجع مَنايُه إلى وارثه من الأولاد حبس عليهم. 

لقد مات أخي (ه أوَلا ورك ولا كر ثم ماتت أي ثم مات آخي (حمد) وم 

يرك ولدا يرن نها رك زوج وقد أردثٌ أن أصالِح زوجته ‏ إكرامًا لأخي وأعطيها 
بَدَل كلها عن سُكتّى الدار قيمةٌ اثنى عشر ألف دينار جزائري. فهل يَصِحٌّ هذا؟ 

مولود (معسكر) 

الخوات: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. 

أوّلاً: بعد الاطّلاع على الوثيقة الوارد ذكرّها في السؤالء وجّدناها صادرةٌ من 
المحكمة الشرعية ب (معسكر)ء بتاريخ 01 جويلية 1944م, والْحَبّس هو السيد (م. 
ب). المولود حوالي 1881م» والْحَبّس عليهم هم: زوجته (خ)» وأبناؤه منها: (هم). 
و(محمد). و(مولود)» و(ف)» و(ز)ء ونّصّ على آن ا لبس على مُقتصّی قول أ يوسف 
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صاحب أبي حنيفة» الذي مُجيز التحبيس على النفس» ولا يُشترط جيازةٌ ولا كم 
ج فإذا ١‏ راوث ول يناع فيه أحث فهو صحيج. 

CENGE aS ET 0 
SS 

مَنابه يرجم إلى أخيه (مولود). 
ثالثا: يُمكِن للسيد (م. مولود) أن يُصالح زوجة أخيه الهالك في مُقابلة شيء يَتفقان 
عليه» ويّتراضيان به على أن تَترُك السّكنى بهذه الدارء وتتنازل عن كل الحقوق» وى 

ذْمتَه من كل المطالب والأثاث. 
7 رمضان 1403ه/ 28 جوان 1983م 


استغلال أرض الوّقف مقيرة 


السؤال: 

لنا شرف عظيم أن تَتَقَدّم إلى معاللي سيادتكم بهذا الطلبء راجيا أن ينال رضاكم. 
مع او ا 
ار ك ت و ا ٠‏ القطعة e‏ ال ا 
أخرى آحسن من التي نريد استغلاها. 

نخب ركم أننا في موقف مُحرج. خاضّة أنّ المقبرة القديمة قد امتلأت, ولم يُوجّد من 
المحسنين مَن يتبرّع بقطعة أرض أو يبيعها للقرية. الشىء الذي دفع بنا إلى التفكير في 
استغلال أرض الحبوس إذا أمكن ذلك وهل تجوز شرعًا؟ 

أخيرًا أملنا الكبير أن تحظى طلبنا بالقبول والموافقة فة عليه . في انتظار ذلك لكم متا - 
فضيلة الرئيس ‏ فائق الاحترام والتقدير. 
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الجوات: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحُبه ومن اتبع هُداه. 

أو من المعلوم أن المقبرة التي يَدفِن فيها أهل القرية موتاهم تابعة للبلديةء وهي 
التي تتكلف بإيجادهاء فإن وُجد من يَتبرّع بأرضه هاء فإنَ تلك المقبرة ة تخرج يمن ملكه. 
وتكون ال دن الری نے اجر مَنْ ذفن فيها فإن قيرَّه حَبْسٌ عليه 
لا يجوز أن يُستعوله غيرُه ما دام يُوجّد فيه شيء من جسده. فإذا ل يَبْقَ شیء جار أن 
ينبّش ويُذفن فيه غيرُه. 

تنما : ادا امتلاات المقيرة القديمة و جي استحداث مشر ة جذيدة» وعلى الملدية أن 
تَتكلّف بِتَّهْيئة مكانها من أرضها التابعة لهاء وكلٌ بلدية لها أرضٌ هي لها. 

ثالثا: فإذا تَقَدَم أحد من السكان بأرض يُتبرّع بها على دَفْن الموتى» مص بأجر 
ذلك والثواب عليه وصارت من الأحباس لا يُمنَع منها مسلم؛ ا الخ غ 
العموم تخرج من مِلَكه كد ويصير هو كواحل منهم. 

رابعًا: فإذا تَعَذْر عليكم أن يُوجد في بلدكم من يَترتع بأرض جديدة» فإنّ وزارة 
الشؤون الدينية لا تبخل عليكم بقطعة من الأرض لهذا المهمّة» بشرط أن يكون عندها 
ارصن کس ا كا 

فإذا كان الأمر كذلك» فقدمو! الطلب رسمبًا إلى والي الولايةء فهو الذي يُنظر في 
الأمر مع أهل البلدء ويّتفاهم مع ناظر الأوقاف. والوزارة توافِق على ذلكم. أمّا إذا م 
يكن للوزارة أرض حَبّسء فإِنَ البلدية هي التي تتكفل بذلك. والسلام عليكم ورحمة 
الله وبركاته. 
4 07/ 1993م 
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هل يَرث المْئّد؟ 


السؤال: 

إنّ امرأة مسلمة تُوْفْيَت, وتَرَكّت ابن منها مُتَقَمُضًا جنسية فرنسية قَلْبًا وثَالبّا وبأتم 
معنى الَقص» ثم ملك عن ابن على شاكلّة أَبْوَيْ ثم قام الحفيد ‏ الفرنسي جنسية 
ول وفقدة ووطا- بطلاب [ر كن ون جلث ال لهه وع اران تة وط اعات 
طَلَب أم يُضرب بَدَهوا عرض الائط يا ناموس الإسلا» ليست أخوها 
وأختها الشقيقان ما يُورّث عنها دون حفيدها؟ 

م. أبو س (تيارت) 

الجحواب: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. 

أو لا: إن كان ولد هذه المرأة قد ارْتَدٌ عن دين الإسلام باختياره» ودّخل في 
النصرانية أو اليهودية وأصبح يذهب إلى كنائسهم» فلا شك أنه كَمَّرء وانقطعت الو لاية 
بینه وبین أمّه المسلمة وأبیه وإخوانه» فلا يرٿ شيئًا من تَركّة مَن مات منهم؛ لأنْ الكافرٌ 
لا يرث المسلم بإجماع علماء المسلمينء لا جاء في الحديث الصحيح عن أسامة بن زيد 
رضي الله عنھاء آن رسول الله 44 قال: «لاً رٹ الْكَافِدُ ال رل الل الْكَافْرَك 
رواه البخاري ومسلم وأصحاب السّنن الأربعة. 

انيًا: إذا كان لم يَتتضّر ول يَتَهوّد وإنما كان مُتَجَنْسَا بالجنسية الفرنسية ‏ والجنسية 
ليست دِيئًا- فكيف جاءته هذه الجنسية؟ 

هل جاءته من أبيه؟ هل جاءته من أمّه؟ هل هو الذي طلبها بنفسه واختارها 
ورَضِيّها؟ فإن كان قد وَرِنّها عن أبيه أو عن أمّه ولم متها بنفسه» فإنه يتير مسلا إذا 
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قال: أنا مسلمٌ أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله. ولا يَضُرّه ما صَنَ أبوه أو 
ا 

وأمًا إذا كان هو الذي طَلبٍ هذه الجنسية ورّضِيّها واختارهاء فَأَغطِيّت له. وهو مع 
ذلك يقول: أنا مسلم» ويشّهّد. ويَصومء ويُعتبر نفسّه من أهل القبلة. فهذا قد اختلف 
فالقلا 

بعضهم قال: هو مُرْتَدَ؛ِ لأنه رَفض الأحكام الإسلامية في الزواح والطلاق 
والارمته.:: بنفسة غار مکره لقو له تعال ى: ۴ فلا وَرَيَكَ ليميو حو كيوك هما 
شحر تهر 4 [النساء: 65]ء وهذا فلا يُعامّل معاملةَ المسلمين» إذا مات لا يُغَسَّل 
ولا يِصَل عليه» ولا يُدْفْن في مقابر المسلمين: إلا إذا تاب توبةً تَصُوحاء وازتحل إلى بلد 
مسلم. واستَّرْجَع الجنسية الإسلامية. هذه هي فتوى جمعية العلاء ورئيسها ابن باديس. 

وبعضهم قال: بل هو مسلم يُقبّل منه ظاهرٌه. والله يَتَوَلّ السرائر» وهذا ما أَفتَّى به 
(الغقبى) إذا تاب. 

أمَا إذا كان يُعلن أنه غير مسلم. ولا يُشَهُد ولا يُصَلّء ولا يَصُومء ولا يَعتبر نفْسَّه 
في جماعة المسلمين. فإنه لا حظ له في الإسلام» باتفاق العلماء. 

ثالعًا: هذا الحفيد لا يَصِل إلى إرث جدته إلا بواسطة أبيهء فإن اعثبر الأب مر 
ولا ميراث له. فلا شيء للابن أيضًاء وإن اغتير الأبٌ مسلا فابنه كذلك. 

e PDE O PO TENE الامو‎ 
SSS E KE ب ع‎ 


ب 


حدنه. 


والخلاصة: أن هذا الرجل المتَجَنّس بالجنسية الفرنسية. إن كان قد أغلّن تَنَصّمَ 
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وارتدادّه عن الإسلامء وذهابه إلى كنائس النصارىء فلا حظ له في الإرث من أمّه 
المسلمة» كما أنه لا حظ فيه لابنه من بّعده إن رَضِيَ ما صَنّع أبوه: ودَانَّ بالنصرانية. 
. ا و ليون رك 0 يات 5 1 3 
وإن كان لم يَتَنَضَّرء وإنما تجنس فقط لغرّض ذنيويء وبَّقِيَ يقول: أنا مسلم» ويعتير 
ا 1 N E‏ 
إرث 0 والله أعل. 


8 09/ 1977م 


تزوّجَت من غير مسلم فهل تَرث أباها؟ 

السؤال: 

فتاة جزائرية من عائلة مسلمة ومحترمة» من سكان العاصمة. تَرْوّجت برجل أجنبي 
(مسيحى ). وها معه أو لاد ھی الآن تعيش معيه ق المهحرء وبعد وفاة أبيها قامت 
تطلب ما يَنُوبها (إِرْنَا) في والدهاء غير أنَّ بعض إخوبها اعترضوا على إدخاها في الإرث 
بحجّة تَرزوجها بغير مسلم. وبعدئذ رَفعت دَعْوَى أمام المحكمة طالبةٌ حقوقهاء وصَدّر 
حكمٌ من المحكمة بت بتعيينى لإقامة (فريضة حضورية). 

فالرجاء منكم إفادتنا بحكم الشريعة الإسلامية في هذه القضيّة. هل هذه المرأة 
المسلمة الجزائرية التي تزوّجت بغير مسلم تَستحِقٌ إِرْتَ والدها أو العكس؟ 

مو ثق (محكمة حسين داي) 

الحواب: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصخبه ومن اتبع هداه. 

أوّلاً: جوابًا على سؤالكم المؤرّخ ب 03 جوان 1992م: في شأن المرأة الجزائرية 
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المتزوّجة بشخص غير مسلمء بل مسيحيء ووّلّدت منه أولادًا: وهى إلى الآن زوجة له: 
ولا مات أبوها جاءت تُطَالِبُ بميرائها منه» واعترّض عليها أخّ من إخوانها بأنه لا حل 
هاني الميراث» نقول: 
هذه المرأة لا حَقٌ لها في ميراث أبيهاء ولا أمّهاء ولا إخوانباء ولا أحد من المسلمين: 
وإن مانت هي فلا حت لهم في ميرائهاء لقوله 86: «لا يرث الْكَافِرٌ امسْلِمَ وَلا ملم 
الكافرً»» وهذا عله بن 2 المذاهب الإسلاميةء إلا أن بعض المذاهب 
ARS?‏ وفرع القاضی» وباقي علياء المسلمين 1ل 
ثانيًا: هذه المرآة الحزائرية خرجت من الإسلام باشتخلا ما أن تتزوّج بكافر 
* و م ع : 5 ر جح م مج وام سے ر 
e 0‏ سدير س رر ا کے ہے مر سر لي ر ا 
ی را یڑ ی 4 6 وراو ولدیک الف کی عق زیا ر 
ومن حر م مسرل ولو حبك 4 [البقرة : 21 وهذا ص يشمل جميع الكافرينء 


۶ سے 


خصّصٌ بتزوج المسلم بالكتابية اليهودية والنصرانية إذا كانت عفيفة محصّلنة بقوله 
تعای: عام الین ونوا ألككب ل لک ومام ِل طم وَلخصكتُ ون ايت 


2 


والمُصكت م 5 أونوأ الکن [المائدة: 5[ وبقيت الخرمة شاملة لسائر الكافرين» 


أي ترو المسلمة بالكافرء وگ مشرك کا شمل تزوح المسلم بالمشركة. أو بالكتابية 
غير العففة»:وهن المتضنةهنا: 


(1) أخرجه البخاري في كتاب الفرائض» باب: لا يرث الْسَلِمٌ الكَافِرَ ولا الكَافِرٌ اللي حديث (6764) 
بلفظ: ١لآيَرثْ‏ الْمسلِمُ الكَافِرَ وَلاَ الكَافِرٌ الُسلمَ»» عن أسامة بن زيد رضي الله عنها. 

(2) في النسخة المطبوعة: [السياسية]. والصواب ما أثبتناه. 

(3) في النسخة المطبوعة: إلا يَوَرُنُوتها] . والصواب ما أثبتناه أي لا يرث المسلمٌ قريبه الكافنٌ ولا الكافرٌ 


قريبه المسلم. 
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وقد تَرَوْج الصحابي الجليل حذيفة بن الان كتابية في خلافة عمر» فأمَرّه عمر 
بطلاقهاء فقال حيْفة: «أحرامٌ هي؟»» فقال عمر ما فَحُواه: «أخشى أن تقع في 
مومس فطَلّقها. وکان ابنه عبد الله بن عمر يقول: «إن الله نهى عن تزوح ا مش ركة 

۹ وام 1 ت و م لا ت 
اله !201 

فإقدامٌ أيّ امرأة مسلمة على تَرْوّجٍ الكافر تتكذيبٌ لمثل هذه الآية» وإنكارٌ هاء ومن 
لمعلوم أن مَن أذكر كا معروفا : من الدين بالضرورة كَفَرء فلتّشآل هذه المرأة: IY‏ 
تَروّجتٍ كافرًا؟». فإن اسْتَحَلَنهِ كََرتَء وإن قالت: «أنا أعرف أنه حرام iL‏ 
لمر 1 فال لماذا نض ين عل مباشرة الزنا؟ رواج وطن اروم لد 
سنة)ء فإن قالت: إن ثثاها به تجلال: ها وأبناؤها منه أبناء شرعيون» وهي جل 
هاف د ا ت افع هوو ا واا کن 

ما إن اعترفت بأنها عاصية؛ ولا تَسْتَحِلٌ هذاء فهو إصرار على الفاحشةء ولا تبلغ 
ہا خد الكفر. ومن هذا يَتَبين أن احتال إسلامها ضئيل. 

ثالثا: وإنّا حرمت المسلمة عل الكافر لثلاثة أسبان: 

ال لخالقة النصيوصضن القطعية من الكتاب والسنة 

- الثاني: الكافرٌ ليس بِكّفْءٍ لهاء والمرأةٌ مأمورةٌ بطاعة زوجهاء بِنَحْوِ قوله تعالى: 
لجال قاسوت جل لاء نما عمجل ) 00 عل بَعَضٍ وَيِمآ Î‏ 
لهم £ [النساء: 4 فله القوامة ال عل ا 


(1) أخرجه البيهقي في الشّنن الكبرى (ج7/ ص280)» وابن أبي شَيْبة في مُصَنَّفَه (ج3/ ص474): والطبري 
في تفسيره (ج 4/ ص 366). وقال ابن كثير في تغسيره (ج1/ ص 583): (إسناده صحيح ١‏ . 

(2) أخرجه البخاري في كتاب الطلاقء باب: قول الله تعالى: وَلآ تَنَكِحُوا المْمْرِكَاتِ حتى يوم حديث 
(5285)ء وانظر: تفسير القرطبي. ج3/ ص 68. 
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عليها سبيل» وهي قوله تعالى: # ولن مَجَعَلٌ الله لِلَكدفْربنَ عَلَ المْوْمِِينَ سَبِيلا * [النساء: 
1]. 

الثالث: لأنْ أبناءه منها إذا وَلَّدت منه يَتبَعون أباهم في الدّيانة» فالابنٌ يتبع أباه في 
الديانة: ويتبع آمَّه في الحرية والعبودية؛ وهي لو رَضِيّت أن يَنشأ أبناؤها كُمارًا لآرْتدَت 


جع ب 


عن الإسلام, فالرّضا بالكفر لحظةً لأ أحد كفر. 

هذه الأسباب الثلاثة هي عِلَةَ مَنْع هذا الزواج. أمَا تَرَوّج المسلم بالكتابية فليس فيه 
ذلك؛ لأنهما لو تخاصًما فيه (ابنهما) تبِع أباه في الدّيانة» ولهذا [حُرَّمَت]!!) الكتابية في عهد 
الاستعار؛ لأنها كانت تَغْلِبٍ أباه في جنسية أبنائهاء فَيُحُْسَبونَ فرنسيين» وقد أفتى 
الشيخ ابن باديس والشيخ العربي التَبسّى بحُرمة تَروّجٍ المسلم الكتابية في دارهاء أي في 
الدار التي تخضع لدولتهاء وكان هذا في عام 1938م فأمَا اليوم: فقد أصبحت الحنسية 


لو لوالا جامطع ريه هذا 2 در ذيعها إن كانت ضيه ]ىعني 


ع اس 


رابعًا: أجمَع القضاة المسلمون والموتّقون على إخراج مثل هذه المرأة يمن إرث أبيهاء 
وك كن كع شا ينوعلا نالو وشو و ان الكو نو وكلها EN‏ فالحقٌّ 
مع أخيها الذي اعترّض على إِزْثها. 

وإن أراد إخوائها أن يحافظوا على العلاقة معها بإعطائها شيئًا من مال أبيهاء أوْصَى 
بهلحاء أو مَتَحُوه إياهاء فلّهُم ذلك» لکن لا موه میا وفدرات لى الق 
من المفسرين” ': أن المسلم يُستطيع أن يُوصي لأبَوَيْهِ المشركَيْن» وهذا هو المقصود في 
قوله تعالى: # إن ترك سَيَْا ألْوَصِيّةُ لِلْويدَينِوَاَلأَوَيينَ بالْمَمْرُوفٍ * [البقرة: 180]. إذ 
الوصيّة لا تكون لِوَارثء إلا إذا كان كافرًا لا يَرث 


(1) في النسخة المطبوعة: [حرمة]. والصواب ما أثبتناه. 
(2) انظر: تفسير الطبري. ج3/ ص 384» تفسير القرطبي. ج2/ ص262» تفسير المنار. ج2/ ص 110. 
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خامسًا: وقبل الختام نلاحظ قولكم: «مِن عائلة اي وقد ظهر احترامُها ' 
باحتجاج هذا الأخ على تدنیس هذه العائلة» ا عت عائلتها اا 
رَضيَت أن تُدَنّس نفسهاء وثُدَنّس عائلتها يروج مَن تُعَد مُرْئَدَةَ بزواجها منه» فالبراءة 
منها تذل على احترامه» وكل امرأة تحترم عائلتها الصغرى أو عائلتها الكبرى التى هي 
الأمّة لا تُسمح لِتَرّواتها أن قبل مثل هذا الزواج؛ لأنه محالِتٌ للدين والكرامة. 

3 06/ 1992م 

السؤال: 

نحن إخوة وأخوات. أبونا مات ويرك لنا ميراثاء ء غير أنّ واحدة منا - وهي أختنا - 
طُلّقَت من جزائري. ومعها منه ولد عمره NET‏ وتَروّجت إيطاليًا 
كاثوليكيًا منذ عشر سنوات» هی الآن تعيش معه في إيطاليا. 

والسؤال: هل يَحقّ لأختنا هذه أن تَرث معنا من التّركة التى تَرَكها لنا أبونا؟ أو لا 
حى لما في ذلك؛ لأنها تَرْوّجت بكافر؟ نرجو إفادتنا بالجواب حسب مُقتشَى ديننا 
الحنيف. 

أسرة جزائرية مسلمة (حيدرة_الحزائر) 

التواب: 

ا لحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. 

أوّْلاً: جواب سؤالكم هذاء أن هذه البنت ‏ وهي أختكم ‏ لا تَرث شيئًا من أبيها 
المسلمء ولا منكم إن سَبّقتموها في الوفاة» كا أنكم لا تَرئُوتها لو توفيّت قبلكم» وحتى 
ينها المسلم لا رها ولا تره» لقوله عليه الصلاة والسلام: ليرت اَل الگافی وَل 
الكَافِرٌ لاء فهذا الحديث يقطع التّوارُث بين المسلم والكافر فقانونُ الأسرة طب 
قاعدة شرعية. 
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انا رهل راا ال و وتك 

والجواب: نَحَم sS‏ ارادج رد وتسم » فإن هي 
حلت نفسها لكافر» ورَعَمَت أنه ك٤‏ هاء فقد أَلّت ما حَرّم الك وكل من أحَلّ ما 
حرم الله كَفَرَ بالله. 

وهذا إجماع جميع مذاهب المسلمينء فمّن قال إِنّ الخنزير حلال للمسلمينء وإِنّ 
الخمر حلالء واي حلال, فقد أحَلَ ما حَرّم الل يما عُلِم من الدين بالضرورة» فهي 1 
قالت: ميل لي أن أتروّج بكافر (كاثوليكي)». قد كَذبَت أيات القران وحديث النبى 
عليه الصلاة والسلام للع المسلمين. ولو قالت: «هذا النصراني حرام عل لكنني 
صية زانية» تَنّع من ذلك, فإن ل تيع فذلك دليل على إصرارها 
على جريمة الزناء والإصرار على الكبائر يُدخل في متاهات الكفر. 

وهناك وجه آخرء فالمرأة التي ترضى أن تتزوّج كافرًا كاثوليكيًا أو بهوديّاء ينشأ 
أبناؤها كمَارَاء لأن الأطفال يُتبعون آباءهم في الدّيانة» وهي عرف هذاء وأنّ أبناءها 
ينشأون مسيحيّين ويبودّاء ورَّضِيّت بذلك. والرّضا لأحدٍ بالكفر كفرٌ. 

وهذا ما يُفتي به العلماء. وقد أفتى علماؤنا الجزائريون سنة 1938م بكُفر مَن لجنس ؛ 
لأنه خرج من جنسية مسلمة إلى جنسية كافرة» كا فَعلّت هذه المرأة» وأخرج الفتوى 
الشيخ عبد الحميد ١‏ درك ادیش والشيخ العربي التبسّى. ووافقهم على ذلك علاء 
السعودية: فَأَفْتَوَا برد مَن تحنس بجنسية كافرة إذا كانت جنسيته الأولى مسلمة. 

ثالقا: وهذا نقول: إن الْوَنّقَ الذي قال لكم: «إِنْ أختكم مُرْئَدَّة كافرة» لا حَقَّ لها في 
الميراث» ولا تدخل في الفريضة»»؛ قد صاب حكم الشريعة» ووافقّ قانون الأسرةء فلا 
تَدخل معكم أختكم في الميراث» سواء ترك أبوكم المرحوم مئات الملايين أو ل يترك إلا 
فرنكات: ولو فَرَّضْنا أنها تايّت وأنابّت ورّجعت إلى الإسلام فلا رث لأنها كانت 


أتزوجه». لكانت عاصية 


كافرة يوم موته. والعبرة بذلك. 
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وأمًا الموَئّق الذي وَرَّنّها وأدْتلها في الفريضة. فلا حَقَّ له في ادّعاء معرفة الفقه. 
ولا الاطّلاع على قانون الأسرة المستخرّج من كُتب الفقه الإسلامية ولَعَلّهِ مُتَعَمّق في 


: و 2 £ و 7 ۾ 
القانون الفرنسبيء والقانون الفرنسي لا حَق له أن يَعلوَ قانون الجزائر المستمّد من كتاب 


الله وسنة رسول الله 3: 


وبعض الناس لا يستسِيغون ذلكء. ولو مَرٌ على طرّد فرنسا وقانونها أكثر من 30 
سنة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


7 08/ 1993م 
السؤال: 
نرفع إليكم هذه القضيةء وهي مُسَجلة بمحكمة البليدة (الفرع المدني ) تحت رقم 
2 82. 


وصورئها أنّ عمّ والدنا ‏ وهو السيد (م. م)» الذي نون في 29 يونيو 1981 خلال 
سفره إلى فرنساء وبعد مرض طويل - كان أيام الحكم الفرنسي لبلادنا تزوّج في فرنسا 
بامرأة ببودية الديانة» فرنسية الجنسية» وتدعى (س. ه. أ. جنسون). ثم صحبها إلى 
الجزائر» ووَلِد له منها طفلة بتاريخ 22 يناير 21945 فسيّاها: (م. أ. ل). 

ونا كان عمر هذه البنت 17 سنة - وذلك في سنة 1962م E o‏ 
المذكور ر مسن طرف المنظمة الإرهابية. ا 0 رصاصات. ونقل بسر عة إلى 
المستشفى حيث قدَّرت له السلامة والنجاة» وعِوّض أن تجد بجانبه زوجته وابنته» فإنبم) 
فنا من الجزائر. فتيرداً الرجل منهماء وقطع - من ذلك التاريخ - كل صِلَةِ له اء ول 
يتظهر ها أثْرٌ في حياته. 

وعاش حتى توق - بعد مرض طويل - - في التاريخ المذكور. ول يرك وصيةء ثم تبن 
أنّ ابنته وأمّها بالحباة. وقد ترك الرجل ‏ غيرهما ‏ أخنًا له کا َر گنا نحن عَصبته. 
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غير أنّ ابتته المذكورة المَدْعُوَّة (م. أ. ل) - وأمّها كا تَقدّم يهودية» فرنسية الحنسية. 
وهي تَبَعَا لأمّها ولرغبتها فرنسية الجنسية أيضًا - تزوّجت بتاربخ 05/ 08/ 1972م 
بمدينة (كروكام) مقاطعة (هامشير) في بريطانيا رجلاً مسيحيًا يُدعى (ك. ج. م. بيرن), 
وَل عق هذا الزواج الكاهن الكاثوليكي (ج. ج. فيشر) بكنيسة الثالوث الأقدس. 
وقد حَضّرت الزواج أمّها (س. ه). و(د. بيرن)» ولم تحضر هذا الزواج الأبٌ؛ لأنه لم 
يدع إليه. 

وبعد وفاته ظهر على المسرح شخصٌ آحر لا دَخْلَ له في إِرْيْهِ ‏ فاهالك ترك ابنته 
وأخته وعصبة له وهذا الشخص (ب. ث) هو زوج عمّتنا (م. ي)) وذهب إلى أورباء 
واتصل بابنة المالك المذكورة (م. أ. ل)» وأقنعها - با أا من جنسية فرنسيةء وديانة 
كاثوليكية - بأن تَعقد معه صفقةء بحيث تعطيه نِصَمَها من الإرث في الحزائر» ويشمل 
ثانا ومباني في الجزائر» بعَض النظر عن الأملاك التي كانت له في فرنساء وبعد هذه 
المحاولات تبرّعت عليه با طلّب, وسَجَّل ذلك في وثيقة في القنصلية الجزائرية بفرنساء 
وقدّمَ هذه الوثيقة إلى المحكمة لتسوية قضية المبراث بقسمها مع أخت المرحوم الَدْعُوّة 
(م. م). 

لقد اعترضنا نحن عصبة المرحوم (م. م) ‏ أبناء أخيه (م. ف) - أمام رئيس المحكمة 
المدنية ب (البليدة) الذي أصدر يوم 12/ 01/ 1983م حك بتعيين خبير لإقامة الفريضة. 
وما يزال لم يُقِمْهاء لانعدام البيان عن ديانة (م. أ. ل). 

هذا نقدّم إليكم هذا البيان» لنعرف منكم حُكم الإسلام في تصرفات هذه المرأة. 
فهل تُعتبر مسلمة لها الحق في إرث والدها المسلمء أم تُعتبر غير مسلمة ولا حقّ لها في 
الممراث؟ 

أفيدونا ‏ بارك الله فيكم والسلام. 
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الحواب: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. 

إذا صَحّت الوقائع المذكورة في هذا السؤال من E NT‏ (م. أ. ل). 
المولودة من أب مسلم هو (م. م( مس زو حده اليهودية ر ھ) بتاريخ 
2 01/ 1945م فإنها لا تُعتبّر مسلمة» بل مُرْتدَةَ عن الإسلام» وهذا فلا تَرِث أباها 
المسلم الذي توق في حياتها بتاريخ 29/ 06/ 1981م: كما أنها لو ماتت قبله لم يَرنْهاء 

أوَلاً: لم يَْيْت إسلامها قطء فحين) كانت تحت كفالة أبويها بالجزائر حتى سِنّ 17 
من عمرهاء لم نَعْلَم أنها نيدت أن لأ إل إلا الله وأ شا سان ايله وأقامت 
الصلاة: وصامت رمضان. وتطهرت من الحيض. 

ونجن ترك أن ناه المسلميز هه التناء الفزمياك اللواق رن فن الا 
الكبيرة على أزواجهن من الأهالي ‏ يَتبَعون أمّهاتهم في الجنسية. ولا حق لهم في الخروج 

«o‏ 4 ت ص 8 2 و ےا ہے و ت 
س طوف له | ا خنسية» وينشاون کرت لشريعة اللإسلامء لا تشملهم احکام 
الأحوال الشخصية الإسلامية» كالزواج والطلاق والإرث» ومن أجل هذا آفتّى رجال 
جمعية العلاء المسلمين الح ائتريين بازتداد كل مَن تروج فرنسية» نصرانية أو مهودية. 
وهو يَعلم أنه يُعَرَّض بأبنائه لهذا الخطر في مُستقبّل حياتهم الدينية والسياسية» فليس 
علدنا دليل على أن هذه المرأة - يوم e‏ اا و وا وصامت» 
واغتسلت من الحيض اغتسالا شرعيا. 

ثانيًا: إن هذه المرأة انبعت أمّها يوم فرّت من أبيها ‏ وهي بالغ لا حَالّة» إذ كان 
عمرها 17سنة» ومن العادة في بلادنا أن تَحِيض الجارية في 12 أو 13 عامًا من عمرها ‏ 
ومبذا تكون قد فت من دار أبيهاء وقَطّعت علائقها معهء مختارةً عليه أمّها البهودية 
الخائنة» مع أنه كان ني نة شديدة, يحتاج أثناءها إلى رحمة منههما وحنان, ثم لم تُفكّر في 
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العودة إليه والحياة بجانبه يوم عادت إليه صحتهء وزالت المحنة عنه وعن شعبه الذي 
انتصر وأقام دولة القومية الإسلامية» ورَفَع رايتهاء با حمل هذا الأب على بنكره 
لزوجته الخائنة ولابنته الحمقاءء واليراءة منهها. 

ا ين الاثفاقات الرسيية الكردة ين ال ار الل ون رة وا 
التي كانت محتلةء فإ كل مَن كان يسكن الجزائر في ذلك التاريخ - 1962م - من 
مسلمين ونصارى ويهود؛ هم ان اهار ين الح الف تة وين ا 
اا ت الخيار ثلاث سنواتء تبتدئ في 1962م وتنتهي في 1965م, فمَن 
اختار الجنسية الفرنسية فله ذلك. ويمكن أن يعيش في الجزائر كأجنبي» ومَن اختار 
الجنسية الجرائرية فله ذلكء ويمكن أن يعيش في فرنسا كأجنبي أيصًا. 

وهذه المرأة (م. أ. ل) قد اختارت الجنسية الفرنسية ‏ وعمرها آنذاك 20 سنة ‏ ىا 
ال ارما هة ا ع روا وتاك کرو ود اا رت د ا 
عن جنسية أبيها المسلم» عن طوع وقبول ورضا. 

ا وقد حَكمٌ العلماء عل ان کن - عن طُوْعَ واختيار دا ةفر 
مسلمة» يَرْئَدٌ عن الإسلام بفعله هذا. ويما جاء عن العلماء في هذا الموضوع قول ابن 
باديس في مجلة "الشهاب" ‏ الجزء الحادي عشرء المجلد التاسع (جمادى الثانية ‏ 1352 
هى أكتوير 1933)_ما نصّه: 

((قد تقزر من تلف التصوص الشرعية والأحكام الفقهية أن الاب د 
اة عن الإسلام» لقبوله طوعًا واختيارًا الخروجٌ عن بعض أحكام 
القرآن» اه. 

وقد صَدَرت فتاوى رسمية من ابن باديس» ومن مجلس جمعية العلياء في ذلك. 
واا كك أن هذه المرأة ‏ إن كانت قبل ذلك مُسلمة ‏ فقد ارْتَدّت عن الإسلام 
باختيارها للجنسية الفرنسية على الجنسية الإسلامية عن طَوْعَ واختيار. 
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افا لوكرفهنا أن هده الراة كانف ميلم سس بعد کا فاا فد ار دت 
- يُقِينًا - عن الإسلام يومّ تزوّجت برجل مسيحيء ورّضيّت به لنفسها زوجاء وقبلت 
أن يُعْقَد عليها أمامَ كاهن مسيحيء في كنيسة تُسَمَّى : ك اا تال فدهن ووا 
من إله إلا اله واحدٌ هو الله رب العالمين. 

فهذا الزواج تجعلها كافرة ‏ لو كانت قبله مسلمة ‏ لأمور: 

1 - أن المسلمة لا تل ها أن تتزوّج غير مسلم؛ لأن للزوج على زوجته سلطاناء 
والعصمة بيده. والله تعالى يقول: # ولن عل أله للكفرت عل المُؤْمِينَ سَبِيلًا 4 

2ن اناا سينشأون مسيحيين» فالولد يبع أباه في الديانةء فقد جَعَلَتَهُم - برضًا 
منها- كافرين بالإسلام؛ ومّن رَضِيَ لأحدٍ من الناس - قَضَلاً عن أبنائه ‏ بالكفر فهو كافر. 

3 - لأنما بهذا الزواج اسْتَحَلت ما حَرّم ا وذلك أنها اعتقدت أن هذا الزوج 
السيحي تيل ها ول له» والحال أنها حرام م عليه نكاحُهاء وحرامٌ عليها الزواج منه 
بالضرورة؛» ومن اسْتَحَل ما حَرَهِ لله فهو كاف فلو أَقدّمت هذه المرأة على الزّن 
بمسيحى أو غيره» وعاشت معه ‏ وهى تعتقد أنه لا تیل لها عِشْربّه ‏ لكانت زانيةٌ 
3 ع ر 
ا شان الزناة والزواني المؤمنات» ل رجهم المعصية عن الإسلام. 

ما أن تَعتقِدَ أن ما صَتعَنه - مع هذا الرجل في كنيسةء وأمام كاهن عَقدَ الزواج على 
قر ما وا ي ا جل اوک اما 
شرعيين» فهذا كفرٌ بشريعة الإسلام» وارتدادٌ عنه يمن كان مُسلً). 

سادسًا: لكن يَظهر بما جاء في السؤال أن هذه المرأة (م. أ. ل) لا تعتبر نفسّها مسلمة 
بل كاثوليكية: فقد جاء في السؤال أن السيد (ب. ث) «أقّعها بها أنها من جنسية فرتسية 
وديانة كاثوليكية»» وهذا يؤيده أنها تزوّجت في كنيسة كاثوليكية أمامَ كاهن كاثوليكي. وإذا 
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كانت معترفة بأنبا كاثوليكية» فلا حاجةً لالتياس دليل آتر على كُفرها وارتدادها. 

سابك" واتخلاضة ان مله ا ا ت فط أا كات مل ل ها عا 
في صغرهاء ولاختيارها الجنسية الفرنسية على جنسيتها في كترهاء ولتزوجها بمسيحي» 
في كنيسة مسيحية» وأمام كاهن مسيحيي» حسب طقوس الديانة المسيحية في حال 
رُشدهاء فهي بهذا ارْتَدّت عن الإسلام ‏ لو كانت مسلمة -. 

ثامنا: إذا ثبت هذا في شأن هذه المرأة ‏ (م. أ.. ل) . يمن أنها ليست هسلمة 
بالأصالة أو كانت قد ازْنَدّت عن الإسلام بتجنسها بالجسية الفرنسيةء ثم بترو جها 
بنصراني في كنيسة مسيحية حسب طقوس الديانة المسيحية من رجل دين مسيحيء أو 
باعتناقها الديانة الكاثوليكية: بِأُحَدِ هذه الأسباب ‏ أو بِكُلّها مجموعة ‏ فإنها لا تر 
أباها في النسب السيد (م. م)» لقوله ك في حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما: ٠لا‏ 
يرث الْكَافِرٌ الْمسْلِمَء ولا ى ا راو ارود 
والنسائي والترمذي وابن ماجه). وهو ما أجمّع عليه الأئمة الأربعة: أبو حنيفة» 
ومالك. والشافعي. وأحمد بن حنبل» وأصحابهمء وعليه القضاء والفتوى في بلادنا منذ 
نزول الإسلام بهاء والمُجْمَعُ عليه عند فقهاء المالكية أن الَرْنّدّ لا يرث مَن مات من 
أهله» وإذا مات هو فياه خزينة المسلمين» ولا يرنه أهلّه. 

تاسعًا: ما تّركه الحالك (م. م) من مال لا حقٌّ فيه لابنته» ولا لزوجته. لكُفرهماء 
ولكن يُوَرّع بين ورَئَه فلأخته (م) الّصف» والباقي لعَصَبة أبناء أخيه. 

عاشرًا: هذا الشخص الجريء الذي انّصل ببذه المرأة الخائنة» وحاوّل أن يَفْرِضَ لها 
خي ريه اله عابهاء ل ا و ا ا 
ومع وطنهاء وتَدَكَرَت وار ع واو أن بو جه له تويب دع 
طْمّعِه وسُوءِ تصرّفه. 


سئة 14م 
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السؤال: 

إن أبي عاش بفرنسا مع زوجته الثانية وأولادهاء وكان قد تزوج مرّة ثانية بعد وفاة 
والدق. وكنث أنا ابنتهم| الوحيدة. 

ہے سس ليه ِ 

وقد تَروجّت أختاي (من الزوجة الثانية لأي) برجلين مسيحيين في فرنساء حيث 
تقيم كل العائلة. ما عدًا أنا فإني بَقِيت أسكن بالجزائر, إني متزوّجة وأمٌ لعائلة كبيرة. 

الرجاء من فضيلتكم أن تبَيّنوا لي هل إِنّ أختاي ‏ المذكورتين أعلاه ‏ لما الحق في 
تَركَة أبي التي ترَكها بعد وفاته رحمه الله. أم لا حقّ هما في الميراث؟ 

السيدة الطيب (الحزائر) 

الجواب: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله؛ وعلى آله وصحُبه ومن اتبع هداه. 

أولا: المرأةٌ المسلمة لا تيل ها أن تتزوّج بغير مسلم؛ لأنّ الهصمة بيّد الزوج» وهو 
قَوَامٌ على زوجته. لقوله تعالى: # أَلَجَالَ قوَّمُورت عَقَ أَليسَآء 4 [النساء: 34]ء وعليها 
e‏ وان ايان اير ويه 
8 وأن عَحِمَلَ أله ! لَكدمرنَ عَلَ المُومِينَ سَبِيلا 4 [النساء: 141]. 

ثانيًا: إذا تروت المسلمة بالكافرء وأباحت له نفسهاء ایی ا اج ا 
اعتَقَدّت نما تل له وجل لها فقد آنگرت د من الدين بالضرورة:. وذللكهة شيف 
ِردّتباء وإن اعتقدت أنها حرامٌ عليه لايل ها ولا ل له فهى عاصيئٌ آبمةٌ م مين ” 

ثالقا: إن وَلَدّت منه أولادّاء ونّشأوا على الكفر, فقد رَضِيّت لهم الكُفْرٌ ومّن رَضِيَ 
PE GER‏ سو 
E‏ 
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رابعًا: وقد تين يما تدم أن أحتيك المْتروّجتين بكافرين تجري عليهما أحكام الرّدّة: 
لني حالة واحدة هي إذا ارتا بأ زواجهما غير شرعي. وأنَّ أبناءهما غير شرعيين: 
وأنهما زانيتان» ولا تَرْضَيان لأبنائهما الكفر. 

وإذا جَرّت عليهما أحكامُ الرِدّة عن الإسلام. فلا ترئان والدّهما إذا مات مسداء 
لقوله عليه الصلاة والسلام: الأ يرث الْكَافِرٌالمملِمَ وَل امُْسْلِمُ الْكَاِرَه. وهُما لو ماتا 
E‏ - م يكن له أن يَرِنّههاء وأجمع المسلمون على هذا ما عدًا معاوية , بن أن 
سقيان وشُرَيْح القاضي. فقد کانا يقولان: المسلم يرث الكافرَى ولا د يرث الكافر 
المسلم». 

خامسا: : هذا خكم الإسلام وحيثا تجري أحكامّه؛ فإن كان المال في بلاد فرنسا لا 
هناء فلا شك أنهم يُطبّقون أحكامَ قانونهم الوضعي. ويُعتبرون المرأة الْْزوّجة بفرنسى 
فرنسية الجنسية؛ لما حقوق الفرنسبات. . والله أعلم. 

4 02/ 1987م 

السؤال: 

إن السيد (ع. ح) كان يعيش - قبل الاستقلال ‏ في فرنسا مع سيدة فرنسية دون 
عقاد زواج أو فاتحة عليهاء وقد ولد له منها ابتتانء وحين) استقلت الجزائر عاد إلى وطنه: 

إن السيد المذكور ‏ لَا عاد إلى الجزائر ‏ تَوّج بمُسلمة جزائرية» وعقد عليها عقدًا 
شرعياء وولد لما ابتتان. 

إِنَّ هذا السيد تُدُقٌّ ول يناير 01977 فَقَدِمَت البنتان - اللّتان تَرَكَهُما بفرنسا من المأ 
الفرنسية - إلى الجزائر. وطالبتا بإرثهما من (أبيه)) أمامَ محكمة الجزائر الكائنة في (بثر 
مراد رايس)؛ مع العلم بأنَ إحداهما قد تَْوّجت بفرنسيء والثانية مخطوبة لفرنسي. 
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وَا وَفَعَتَ قضية الارك إلى السيد القاضي. طَلب منّا أن : نأنيه بحُكم الشريعة 
الإسلامية في هذه القضية. مع العلم بأنَّ البنتين المذكورتين المولودتين من أمّ فرنسية 
تتَكّرتان للجنسية الجزائرية وللدين الإسلامي. 

الرجاء من سيادتكم إفادتئنا بحكم الشريعة الإسلامية في هذا الميراث على ضوء ما 
ذکرته آنا وشكرا. نلوا فائق الاحترام. 

المحامية: .ج م (الجزائر) 

الحواب: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى آله وصحّبه ومن اتّبع هداه. 

إن صَمّ كل ما جاء في السؤال من الدَّعْوّىء فإِنَ هاتين البتتين المولودتين من هذه 
المرأة الفرنسية لا تَلْحَقان بالسيد (ع. ح)» ولا تّرئان في تركتهء وذلك لأمرين: 

أولا: يا وَرَدَ في السؤال من أنه كان يعيش مع سيدة فرنسية دون عقد أو فاتحة, 
وأنهما وِدا من هذه العشرة» فالمفهوم من السؤال أنه لم يتزوّج بهذه المرأة الفرنسية زواجًا 
بها تخود علا فا مدا خت فر این بلادهاودناتها »كما لم ب يَعقّد عليها عقّدًا 
إسلاميا تتوفر فيه أركان النكاح الشرعي» من وَل وصيغةء وصداق» وشُهود» وهو ما 
يعر عنه ب (الفاتحة) ولو ل يُسَجّل عند القاضى الوق 

ومن المعلوم في الشريعة الإسلامية أن المسلم إذا عاشّر امرأة غير زوجه الشرعية 
معاشرةً الأزواجء فحَمّلت منه ووَّلَّدَتء فإن هذا الولد لا يَلْحَق بهء ولا يتسب إليه 
بل يَلْحَق بزوجها إن كانت متَروّجةء إلا أن يَنِْيّه الزوجٌ بلِعَانِء فإن م تكن متزوّجة حى 
مهاء وَانْتَسَبَ إليها. وقد جاء في الحديث الصحيح قوله 36: «الوَلَدُ لِلْفِرَاش وَلِلْعَاهِر 
الحَجَرٌة: رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه والبخاري ومسلم عن عائشة؛ ورواه أحمد 
في مُسَنده والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة» ومعناه أن 
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الولدَ يَستجِقه الزوجٌ» ويَلْحَقُ بهء وإنا يَستحِقٌ الزاني الرّجُم بالحجارة لاعتدائه على 
أعراضن الاس 

ثم إن التووج بالكقابياك ,من اللصرائيات واليهوذيات كان عل خلؤوقي! "ل تين 
عله مر بدن ا و غ غا إذ| كاله الهودية 
والنصرانية ذ ميت حكم الإسلام. حاف لول و اع اة فان كانت لز تام 
أحكامنا ل بز ازوج بها خشيةٌ على أولاد ام إن اتح سايم ولحذا أفنَى 
الشيخ عبد الحميد ١‏ بن باديس رحمه الله بحرمة تزوج المسلمين الجزائريين من 
الفرنسيات: اليهوديات والنصرانيات؛ لأن القوانين الفرنسية تعتير أولادهن فرنسيين 
مُتَجَنُسِين» لا تنام أحكامٌ الشريعة الإسلامية في الزواج والطلاق والإرث وغير ذلك. 

ناماه ا وى وال هو اه ان ان اة لرا ولا 
الإسلامي» وأنْ إحداهما متزوّجة بفرنسيء والثانية خطوبة لفرنسي. 

فإن صَحَّ هذا وتَبّت عليهماء كان وحده كافيًا نع التوارّث بينهما وبين (أبيهما) الذي 
مات مسلا حتى لو فَرَضْنا صِحَّة زواجه من أُمّهها الفرنسية» فمَعَ أن الولد ينع أباه ي 
الذيانة, وأهما بهذا الحكم مُشلمتان» فإنَ ره للإسلام يجعله! مُرْتَدَتَيْن عنه. ويُقَوّي 
ا ضِدّهما قبوهّا التروّحَ بغير المسلمين» ومن المعلوم بالضرورة أن المرأة 
ادلم لذن أن كرتم يعن اسل لأن أبناءها يَنْبَعُونَ أباهم في الديانة. 

فإذا أ2 صرت مسلمةٌ على التزّج به واََْدت أنه جل ها وهي جل له دل ذلك 
00 وصِحَّة خروجها من الإسلام؛ لان ن شتجل حراما معلوء الجر مة. 
00 عن الإسلام. ثم أنه قد جاء في الحديث الصحيح قوله يَ: دلا - الْكَافِرٌ الم 
وَلَاَاْسَلِجٌ الْكَاقِرَه» رواه البخاري ومسلم وغيرهما. 


(1) انظر: فتوى: حُكم الزواج بالكتابية وحليبها وثروتها. 
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ورَوّى مالك جزءًا منه في الموطأء ثم أكده برواية عن عل بن أبي طالب» ثم بخكم 
صادر عن الخليفة الثاني عمر بن الخطابء والخليفة الثالث عثمان بن عفان» وقال 
مالك: (إنه الأمر المجْمَع عليه ي المدينة» والسنة عة التى لا خلاف فيها»17). 

هذا وقع الإجماع بين أهل المذاهب الأربعة على عدم التوارّث بين المسلم والكافر: 
الحنفيةء والمالكيةء والشافعية» والحنابلة» فلو فَرَضْنا أن رجلاً أَسْلَّمَ وقي ابنه كافرّاء 
ثم مات المسلءٌ» فإن هذا الابن لا يرنه وكذلك العكس. 

ولو فَرَضنا أن مسلا تزوّج كتابيةء هودية أو نصرانية» ولم تلم فإنها لا رث ما 
إذا مات» ىا لا يَرث ماهًا إن ماتت. 

وهذا نقول: إن صح ما جاء في السؤالء فإنَ هاتين البنتين لا حقّ لما في إرث هذا 
المالك: 

OTT‏ اف اص ي ع 

أوؤلا: لأنهها لم ثبت نس اله رت زواج صحيح بين أمّهما وبين الهالك. 

وثانيًا: لأا تَتَكَرّتا للإسلام وأحكامه. فهها مُرْئَدّنان عن الإسلام» كافرتان» ولا 
توارّث بين المسلم والكافر. والله أعلم. 

1 04/ 1977م 
السؤال: 
- 

نوي رجل مسلم جزائري سنة 1990. وثَرَّك مِن ذَوِيِهِ بنتّاه وأخمًا شقيقة» وأبناء 
أَحَوَيْن له توفيًا قبله» تَرَكَ أوّهما ابناء وتَرّك الثاني ثلالة أبناءء وتلاحظ لكم أن بنت 
امهالك أمّها فرنسية» وقد ترْوّجَت رجلا فرنسيّاء وهى تعيش معه في فرنساء لهذا نطلب 


+ جي اي 
منكم توضيح هذه المسالة ببيان من يرث ومن لايّرث. وما هو نصیب کل وارٹ؟ 


(1) موطا الإمام مالك. ج2/ ص 520-519. 
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الحواب: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. 

لو كان الورثة كلهم مسلمين لكان نصيب كل واحد منهم معلومّاء فبنتٌ ال حالك 
اخ التضف» والتضف :الاق أجل اه وا ا 2 ا نل ت 
E‏ ٍ 
الفروض نم تبت هم شيئًا. 

ولكن السؤال يقول: إن بنت اهمالك مُنحدرة مِن أمَّ فرنسية» وقد تَرَوَّجَت من 
فرنسي مسيحيء ومثل هذا الزواج (رِدَةٌ) عن الإسلام؛ فلا حَقّ ها في الميراث» فتأخذ 
م اها وال الاي يز ول إل اد ار ار ف الفرسة رارت 
يجب الأبعد» ولا حَقّ لبنات الْأحَوَيْن؛ لأن المرأة لا رث عَمّها. وا أعلم. 


0 12/ 1990م 


و 


تزوج فرنسية فهل يرنه أبناؤه وزوجته؟ 

السؤال: 

ولد السيد (أ. ب) في سنة 1905, ثم ذهب إلى فرنسا عام 1947 واستقرٌ مهاء وتزوّج 
الجزائرية؛ فهل يّرثانه إذا مات؟ وهل تَرِنّهِ زوجته؟ 

الحواب: 

الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. 

َعَم يعتبر ابنه (جلول) وابنه (مسعود) أولادًا مسلمين؟ لأنهم يَتَبَعُون أباهم في 
٠ i iN 2‏ و م ۴ ت f‏ ع5 a‏ 
الذيانة» فلا كان مسلا فهم مسلمونء وقد سَنَّاهم بأسماء إسلامية» إلا إذا ظهر منهم ما 
E‏ ه ف بي 
لعل الك ك و إل الك لور القداض. 
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وهم يرون أباهم إذا مات. وَيَرثّهم أبوهم لو ماتوا قبله» ولكن لا تَوارث بينه 
وبين زوجته (رامبير) إلا إذا أَسْلَّمَت قبل موته. 
4 09/ 1987م 
: 72 
هل هذه الفرنسية حق في هذا السكن؟ 
السؤال: 
ا ¢ ت کس 
أنا مواطن جزائري أذْعَى (ب. ع) بن (م)ء أسكن شقة ب (القبة) من ضواحى 
الجزائر» وهئ من الأملاك الشاغرة منذ سنة 1962. وأدفع الكراء من ذلك التاريخ حتى 
الآن. 
ا 2 9 9 رت 
وكان اخي المرحوم (ب. علي ) يعمل بقرنسا من قبل نشوب الثورة» وصادف 
وجوده فى الحزائر سنة 1962. دفن كان هو أكير منی» تقاليدنا من تقديم الكبير فق 
العائلة]!''ء ثم بعد أيام رجع إلى فرنسا التي له فيها زوجة فرنسية وأربعة أبناء. 
وبقينا نسكن الشقة: أمُناء وأختنا (ذ) وأنا وزوجتي» ثم في هذه السنة جاءنا زائرّاء 
وكاشفنا بالمعاملة الشكة التى يَلقاها من زوجته. ومن أبنائه الذين عَقَوه وأخيرنا الد 
عازمٌ على الرجوع إلى الجزائر» وبأنه عازمٌ على تجديد حياته. فرّحَبنا به ثم ذهب إلى 
ى 7 1 م 5 
فرنسا بقصد تصفية شؤونه نبائياء ولكن شاء الله ألا يَرجع إلينا إلا جثة هامدة في 
صندوق» وصَحبته زوجته الفرنسية الشزيرة. وبعد دَفَئِهِ كشرت عن أنياساء وأرادت - 
A. 8 ٠. 5‏ 0 م 2 
وهي فرنسية ‏ أن تَسْنَويَ على السكن. منتهزة فرصة وجودها باسم زوجها. لتخرجنا 
منه وتّطرد منه أمّ زوجهاء وأخاه الذي هو أناء وعائلته. وتَّبِيِعَه لغيرناء مع أننى آنا الذي 


(1) هكذا وَرَدَت العبارة في النسخة المطبوعة, ويّظهر أن فيها سقطاء والمفهوم منها أن السائل يُقصد بها: 
أنهم سَجَلوا الشقة باسم أخيهم الأكبر؛ لأن العادة جَرّت أن يكون السكن باسم الكبير في العائلة. 
وهذا ما يُفيده أيضًا جواب الشيخ رحمه الله. 
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دفعتٌ الكراء من مالي» ولم يُشاركنى أخى إلا بوجود اسمه عليها. 
و sli,‏ ۰ء ۳ ج م چ“ کت و ۳ 
فهل لا ذلك هي وابناؤها الذين لا يسكنون هناء وهم فرنسيون في جنسيتهم؟ 
الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصخبه ومن اتبع هداه. 


اول هذا السيد (ب. ع) بن (م). له الحقٌ الأوّل في هذا السكن. ات ا 
من أنه مُقِيمٌ به منذ 1962 أو ما بعدها؛ لأنه حائرٌ لهاء ومعه زوجته وأخته وأمّهم جميعًا. 


ولا عبرة بوجود اسم أخيه على هذه السكنى؛ لأنه قاطن بفرنساء ولكن العادة 
جَرَت أن يكون السكن باسم الكبير في العائلة» ولأنه مُتروّج بفرنسية فالقانون الفرنسى 
يعتبر زوج الفرنسية فرنسيًاء وأبناءه منها فرنسيين» ولا حى اللذين ا 
الفرنسية في شغل الأملاك الشاغرة في الجزائر E‏ لأههم سافروا عنها 
وتركوها. 

ولو كان للفرنسيين حق فيهاء لكان أصحائها الذين تَخَلَوَا عنها وتركوها أُوْلَّ با 
منهمء فهذه الشقة لساكنيها السيد (ب .ع)» وزوجته» وعائلته» وأمّه. 

انيًا: لو فَرَضْنا أنها تَعُود للاخ الْيَوَق (ب. على) ره الله وهي ملك لهء فإنه لا 
ى الوه في لأنها كافرةء ولا حق ها في ميرائه بإجماع المذاهب الإسلاميةء فلا 
اوالإكدون كار اماي ترجا النْصّ فى الحديث الشريفب أن لا توارّث بين 
المسلم والكافر E e eal‏ 
السكنى لتَمَسَّكِهِم بالجنسية الفرنسية» وسكناهم في فرنسا. 

اتا“ م تركه المرحوم (ب. علي) من أملاكِ في فرنساء أو من مال نقد أو أثاث أو 


ا 


ریاع» لأمّه فيه السدس» تستجقه بکون نپا اما إذا هي طالبّت به ويعطيها هذا ا 


8 
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الان ها اون اا ةو اقات ن اة ودر كا تساعدها ف الول 
على حقها. 

Sol ag Nm) 
EN دكت مذ فق تازه متيال تن‎ 
الحنسية الخزائريةة:فهذة الساكن لااك ة مَلَكَها أبناء الجزائر بالجهاد والدماء» وإنيا‎ 


بستجقها أبناء الجزاتر الف يوا إليها واستغلُوهاء ودفعوا للدولة أمواتهم في كرائها. 
فهُم أو بهاء وأَحَقٌ بملكهاء هذا حدق على السيد (ب. ع) بن (م) انت طا 
لغيه والله أعلم. 

[12/0/ 1987م 


أسلمَ و غير اسمه. هل يرنه أو لاده؟ 

السؤال: 

ولد أبي المذعو: ب ESE‏ بيد امعو ا ادي 
5 من 1 وأب شر نسيين.. : بعذها مباشرة طَلّقَتَ الم فحاءت 9 (زَأوية 
بلعيساوي) _- (و أشن الوادي)» حيث حت وأغلدت إسلامهاء تم تَرْوجَت من 
مسلم. .. وفي الزاوية المذكورة حَفِظ أب القرآنء وعاش مسلا تَقِبّه يَعرف عنه ذلك كل 
سكان (رأس الوادي)» رغم أنه بَقَيّ تحمل اسم فرنسيا. .. رغم أنه لم يكن يعرف ولا 
حرفا بالفرنسية... ثم توج من المَهُوٌة ((ج. س) بنت (ب. ه)» ونج عن هذا الزواج 
e‏ به بْقَىّ منهم على قيد الحياة ستة: ثلاث بنات. ونلانة دكور .. حميعًا مسلمون 

ونَقَذّم أي : بطلب للحصول على الى لجنسية الجزائرية التى م: مُنحت له ولنا ‏ نحن أبناؤه 
- في 13 سبتمير 1968م... غير أن أبانا مات في 13 ديسمير 1975ء تار کا لنا مسکناء ولا 
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أردنا قسمته تَوَجَّهنا إلى فاضي (عين ولان فَاغتَذّر وأخيرنا أنه لا يمكنه أن نري 
القسمة.. . فطلب مثا وثيقة ثبت إسلامنا؛ لأننا نحمل أسماء فرنسية رغم جنسيتنا 
الجزائرية. 

2 2 م حم م‎ ١ 

لذا أرجو ‏ وكل إخوتي ‏ من مجلسكم الموّقر أن تجدوا لنا حَلا... حتى يأخذ كل 
فرد نَصيبه وَفقّ ما نَنْضٌ عليه الشربعة الإسلامية الحنيفة. 

الحوات: 

الحمد لله؛ والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. 

أوَلاً: من ناحية الشريعة الإسلامية فإنها تَحْكُم بأنك أنتّ وإخوتك وأخمواتك 
مسلمون؛ لأنكم مُتحيرون من أب مسلم» والإسلامٌ يحكم بأن الابنَ يَتبَع أباه في 
اله حنى ول كانت أنه نصرانية أويهودية» فكيف إذا كان يتل حالكم. ؛ قد اَحَدَرتَمِ 

وإسلامٌ أبيكم رحمه الله لا غبار عليه إذ نشأ مسل) مع أمّه التي أَعْلّنت إسلامّهاء 
ولك وجات وقد ا اران و حه وتَروّج مسلمة» وعاش مسلا تَتِيّاه فمَن 
يُستطيع أن يَتّهمه في دينه؟ 

GD‏ مايال السلا د رويب 
من الحنسية الفرنسية» ولا بتغيير اسمه المسيحيء فان ذلك لا ٤‏ و 
صحّة إسلامه. فالإسلامٌ لا جر المسلم على تغيير اسمه للف قل افده لا 
إذا کان ضد مبادئه» كا إذا سمي عبد المسيح. أو عبد اللأت. أو عبد الْعْرّى من 
الأصنامء ثم إن اسم (ميشال) ليس غريبًا عند المسلمين: ف: (ميشال) عند الفرنسيين 
هو (ميكائيل) عند المسلمين. وك به أبناء هم وهو اسم مَلْك من الملائكة اا 
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وَرَدَ اسمه في القرآن. وأمًا اللقب (بيرازيو) فإنْ للمسلمين ألقاباً مثله آو أغرب منهء 
ولا دليل على أنه فرنسى. 
ثالثا: ما دام والذكم رحه الله قد حصل على الجنسية الحزائرية منذ 1968 فإنه ل 
يبْقَ أي إشكال في الموضوع. والقانون الجزائري يَسْرِي على جميع المواطنين الجزائريين. 
تَوَقّف بسب أسائكم. وشَكّه في ديانتكم, فإنه يُمكن لكم أن تَطَلْبوا من وزارة العدل 
تعر هذه الأساء. م حكم الد فإنه أيه عة بالأسماء» وإن) العرة با ف القلب من 
إيهان» وبالأعمال» والقيام بالفرائض والأركان. ويُمكن أن تُقَدَّموا له هذه الفتوى. 
6 05/ 1979م 
السؤال: 
كان السيد (ر. ل. أ) الفرنسى الجنسية مُعمُرًا بولابة (تيارت): وقد هداه الله إلى 
الإسلام. وأعلن أنه تشهد ا لا اله إلا ايله وان حمدا رسول اله وتزوج امرأتين 
مسلمتين إحذاهها بعد الأخرى. ووَلّدت منه المرأة الأخيرة ولدين» e‏ أحدهها 
وقد مات على الإسلام؛ ولكنه لم يستطيع تغيير اسمه في الأوراق الرسمية» مع أنه 
کان یھی عند الناسى: عن أو (أحمد). 
فهل بُوّثر ذلك في جرمان وَرَثيِه المسلمين من إرثه؟ 
ورثة السيد: و. أ(تيارت) 
الجواب: 
الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. 
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م 
هذا مسلم يَرثه المسلمون - إن تست إسلامه _: 


إن شهد شاهدان مسلان بآن هذا السيد قد أعَلّن إسلامه؛ وتَطّق أمامّها 
بالشيادتين ای كان تر تاد المسيعد و مع المسلمين الصلاةء ويصوم رمضان. فإنه 
يُعتبّر مسلّء ويُعامّل معاملة المسلمين في الميراث وفي غيره» بحيث يرنه ورك 
المسلمون. ويمْتع من ميراثه من أبنائه مَن ليس بمُسلمء كما ْنَع من ميراثه زوجتُه غير 
امسلمة إن كانت. كما أنه إذا مات وَجَبِ أن يُغْسّلء ويُكَدّنء ويُصَلٌ عليه ويُدن في 
مقابر المسلمين. ولا يَضُرٌه عدم تغيير اسمه. وأنتم تفولون أنه توج مسلمتين. 

هذا مسلم ثبت إسلامه ببينة. 

لقد ثبت بشهادة صحيحة لدينا أن السيد (ر. ل. أ) قد أسلم؛ فقد حَضَر إلى مقر 
المجلس الإسلامي الأعلى ‏ بساحة ابن باديس رقم ١‏ أمامً رئيس المجلس. يوم الأحد 
5 شوال 1397هه الموافق ل 9 أكتوبر 7م السيد (د. م بن س»). المولود يوم 
3 05/ 0م في (بني بوحنوس) من ولاية (الأصنام)ء والساكن اليوم ب (حمادية) 
من ولاية (تيارت)ء بطاقة تعريفه الوطنية 19761ء والسيد (غ. بن ر بن ط»). المولود 
يوم 29/ 03/ 1898 في (أولاد فرحة) من ولاية (تيطري)ء والساكن اليوم ب (حادية) 
من ولاية (تيارت)ء بطاقة تعريفه 2254918 وشّهد كل منهما أنه يعرف معرفةً شخصية 
اال المولود في قرية (دابلي) من ولاية الأصنام بتاريخ 10/ 11/ 1911م. 
والذي كان معمرًا بقرية (حمادية) و(عين زاريت) من ولاية (تيارت)ء وساكتًا بمدينة 
(المهدية)؛ وأنه كان قد آمَن بالله ورسوله. وأعلّن إسلامّه. وتَروّج امرأتين مسلمتين. 
وولد له من امرأته الأخيرة ولدان مسلان سَيَّاهما باسمين إسلاميّين هما: (الحبيب) 
و(توفيق). وبقي على إسلامه حتى مات على الإسلام. واو أن لفك في مقيرة 
المسلمين. كا أنه أثناء حرب التحرير كان ممّن أعان باله المجاهدين» وانحاز مع 
المسلمين ضِدٌ الفرنسيين» وقد أكد السيّدان الشاهدان المذكوران أعلاه أنَّ كلا منها 
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سَمعه يُعلِن الشهادةً بنصّها: ١لا‏ إله إلا الله محمد رسول الله: وأنه كان قد أغلّن ذلك 
أمام الشيخ (بابا عمر) مُفتي الجزائر» وحَصّل منه على وثيقة تُثبت ذلكء» شّهد السيد 
(غ. بن ر) أنه رآها بنفسه. 

وبناءً على شهادة الشاهدين المذكورين. فإن المرحوم السيد (ر. ل. أ) يُعترَ مسلا 
ويُعامّل من بعد وفاته مُعاملةَ المسلمين» وفي كل شيء. 

وفي الميراث» تُقَسَّم تَرِكَنّه حسب الشريعة الإسلامية» بحيث يره ه هه الا 
نبت اتصالّه به» نسب بالبئوٌة» أو سَبِبٍ كالزوجية. 

هذا حكم الشريعة الإسلامية كا كته تنحه الشهادة: والله أعلم. 

سنة 1987م 


الدذيون على ال كة 

السؤّال: 

لقد هلك والدنا المرحوم (ب. س). وترك ثلاثة أبناءء وبنتين» وزوجةء وكان قبل 
هلاكه يَسكُن بالبادية. ومنذ 1962م تله أحدٌ أبنائه ‏ وهو مُعلّم منها إلى القرية. وقَضَى 
E‏ متجروله ون الإرك مع اخنه 
التي كانت تلك الثلث على الشياع, فَأَرْضَاها الابن العم فن لها واقة ا مها 
وتَقَدّها ثَْمَنَهِ من ماله ا لخاص» ووقعت الكتابة بذلك في حياة الأب. 

ولا وي الوالد أخيرّاء قام بتتجهيزه للدّفن» وقَضَى بَقِبَةَ الدذيون التي تَرَّت عليه ين 
بعدهء ودّفع مصاريف النَّركة كذلك مِن ماله الخاص. وكان بَقِيّهَ الورثة يَرَوْنْ تصرفات 
هذا الابن. ويُوافِقون ويقِرُوتها. 

المطلوب منكم بيان الحكم الشرعي: هل هذا الابن الحقٌّ في محاسبة الورثة, وَأَخٍَ ما 
دَفُعه من ذَيونٍ عن أبيه في حياته وبعد موته؟ 


وما حُكم الثلث الذي ذَفَع للعمّة ‏ أخت الحالك ‏ تَمَنَهِ نذا من جَيْبه؟ وهل له 
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الحق في أخذ ما دفعه في تجهيز اميت ومصاريف التركة؟ 
على وأحمد (تبسة) 
الجواب: 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصِحُبه ومن اثبع هُداه. 


وبعدء فإن اليرّ بالوالدين والإحسان إليهما من أعظم القُدُباتء وأَجَلّ الطاعات: 
وإن عقوقهما والإساءة إليهه| من السّبع المويقات2"7. ولا شك أن من البرّ مهما قضاءً ما 
عليه من الدذيون في حياتهماء إكرامًا لههاء وإدخالاً للسرور عليهماء فإنَ الدَيْنَ َم بالليل 
رة بالنهارء أو بعد وفاتم إبراء متهم حالما فقد صَحٌ في الحديث عن عبد ال 


س 
اب 


بن [عمرو]" رضي الله عنهها أن رسول الله يك قال: : ايَغْفِرٌ الله لِلشَّهِيدٍ كل د تَيْءِ إلا 
الا وها ارت بث يذل على عِظّم ذنب من مات وترّك عليه هبن فل َيه أن 
يََضِيّه عنه إن لم , كد فالة. ااام ري ا 


رح من ماله قبل قِسمته على الورئة 





ا مر صل 


)01 ررد حديث الوبقات السبع بلفظ : اجتيرا السب الات ES SOU‏ "اد لك 
بال و وقنل التفس الي حرم الله إلا بال وَأَكُلُ الرباء اكل مال البتيم. وَالَوَيْ يو و الرَّحْفِء 
وَقَذْفْ المخْصَنَاتِ الُوْمنَات الغافلآت"». أخر جه البخاري (2766) وغيرهء عن أي هريرة رضي الله عنه. 
قال ابن كثير: : #النصٌ على هذه السّبع بأخين كبائر لا يفي ما عَداهُنَ إلا عند مَنَ يقول بمّفهوم اللقب. وهو 
ضعيف عند عدم القرينة» ولامميي|ا عند قيام الدليل بالمنطوق على عدم المفهوم؛ كما سنُورِده يمن 5-6 
المتَضمّنة م ن الكبائر غير هذه السّبع». ثم ورد أحاديث تَضَمّنت مُوبقات أخرى منها عقوق الوالدين. انظر: 
تفسير ابن كثير (ج2/ ص272- 284). وانظر أيضًا كلام ابن حجر في فتح الباري (ج12/ ص182 184)» 
فقد تتبّع الأحاديث التي ورّدَ التصريح فيها بالكبائر المويقات» ومنها عقوق الوالدين. 

(2) في النسخة المطبوعة: [عمر]. و 

)3( أخرجه مسلم في كتاب الإمارة. تات من قتل في سبيل الله كفرت خطاياه إلا الدَيْنْء حديث (1886). 
بلفظ عفر هید كل َنْب إلا الدبْنَ. 
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ازل ها کح ج ين زاين الال ها لى الى اة مكل الر فن ور اة ا ت 
والماشية ‏ إذا مات بعد الطَّيب أو الْحَوّل ‏ ثم مُوَّنْ تجهيزه من كَفَنِ وغَسْل وحمل وحَفْر 
درطا روت نل لي اله ون سر و يات تدك ل ال 
عليه لآدمِيٌ» كانت بضامن أم لاء هذا ما نَضّ عليه خليل في المختص ر'' وشزاحه. 

وبناءً على ما تَقَدّم نقول في قضية المرحوم (ب. س) ووَرَئَتِهِ ما يلي: 

اول الواجب على هؤلاء الإخوة أن يوا مشكلتهم بالتراضي والحسنى: فان 
النزاع بين ذوي الأرحام گري» وهو عقوق وَقَطْمٌ للرّحِم. 

n EE E A 
ثم قَكَى ذُيونّه الباقية عليه قد أَحْسَنَ الود لضي ردي ري‎ 
يريد بذلك التبرّعَ والإحسان إلى أبيه. فلا يُنبغي له أن يَرجع فيا تَبَرَّع به؛ لأنه فرب لله‎ 
وما كان لله لا يَعُود فيه» ولْيَحْتَيِبٍ الأجرٌ والنواب عند الله. أما إذا كان لم يَقصد بذلك‎ 
تَبرّعَاء وإنما قَصّد الرجوع به في مال أبيه» فهو دين جرج من التّركة. وينبغي هنا الرجوع‎ 
إل العُرف والعادة وما يقعله الناس هناكم والجماعة لهم رأيٌّ ومعرفة وكلامٌ.‎ 

ثالثًا: ما دَقَعه لعمّته ‏ أخت أبيه ‏ في مقابلة حِضَّتها في الملك المشاع بينها وبين 
أخيهاء يعت شراءً منه لهذه الحصة فإن رضي بَِيّةُ الورثة بدَفع ما يَنُويهم من التّمَن 
شاركوه فيها ولا كلامَ له. وإن أَبََا من ذلك فإنه يأخذ وحده حِصَّةٌ عمّته ولا حَقٌ لهم 
في مشاركته» ولا بحل لهم غَصْبه ما هو لهء والرجوعٌ إلى العُرف والعادة مُفِيدٌ قَطْمًا 
للنزاع بين ذوي الأرحام. 


رابعًا: ما دفعه من ماله في مُوّن تجهيز امهالك من كَمَنِ ودَفن. .. الخ» دين له على 


(1) انظر: ختصر خليل. ص303. 
(2) انظر: الشرح الكبير. ج4/ ص 457- 458. 


عر 


التركة» رج من رأس الال قبل القسمة. قال شارح مختصر خليل الشيخ الدردير: 
3 تحْرَج يمن رأس امال مُوَنْ تجهيزه ه من كَمَنِ وغْسْلٍ وعَْلٍ وحَفْرٍ وغيرها بالمعروفء ب 
يُناسب حاله من فَقَرِ وغِنى) . ولا كلام لمم في ذلك إلا إذا كان قد أسُرّف. 


خامسًا: ما دفعه من بَقِيّة ذيون أبيه بعد وفاته. يأخذه من رأس المال قبل قسمة 
التركة. قال الدردير في شرح مختصر خليل: ثم تقضى من رأس ماله ذُيونُه التي لادم 
كانت بضامن آم ل١٤‏ . ولا كلام لهم في ذلك. 

هذا ما ظهر لنا في الجواب عن سؤالكم. والله أعلم. 


7 1975م 


حكم التبني والميراث 

السؤال: 

أنا اَدْعوّة (ب. ز) أستفسركم في قضيّة. وصورتها: إن المرحوم (ك. ع) تُويٍّ و 
ترك من الورثة فرعًا ولا أصلاء ولكنه ترك زوجةء وقرابة هم: أخث له شقيقة» وابن 

وكان في حياته قد ت ا جنييًا عنه. وادعی آنه ا وهو (ق. م( وهو 
معروف السب أبوه الحقيقي (ق. وا مه الحقيقية (ق. م): وهذا معروفٌ معلوم. 

والذّاعي إلى هذا التبني هو أنه أراد جرمانٌ إخوانه وأخواته من الإرث› بتتحريض 
من زوجته (ق. ز)ء وقد تُوَفْيَت قبله. وهذا الولد المبَنّى هو ابن أختهاء فقد أرادت أن 
يرث قرابتها امهالك دون قَرابته. 
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ولا توي المرحوم (ك. ع)» حرمت أخته وابن أخيه وبنت أخيه من الميراث بهذا 
1 3 سے 
الولد الدعيء وححبت زوجته من الرْبع الذي تستحقه ‏ لعدم وجود الفرع الوارث - 
إلى الشمُن. 
1 

فهل هذا هو حكم الشريعة الإسلامية في النازلة؟ وإن م يكن فما هو الحكم؟ 

الحواب: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. 

الجوابٌ على هذا النازلة حسب الشريعة الإسلامية ما يأتي: 

أوّلاً: كان لين من عادات الجاهلية وأحكامهاء ويُدْعَى الابنٌ بالتيتي: الدعي. 
وقد أَبْطَلّهِ الله بنِصّ القرآن والسنّة القولية والفعلية» فلا يجوز لمسلم أن يَعتقدَ صِحَنَه 
ويُقْدِمَ عليه ولا يجُوز لقاض مسلم أن يكم بصِحته ويُوَرَتٌ به. 


قال تعالی: ج وما جَعَلَ أنيَاءكٌ ناكم 4 [الأحزاب: 4]» وقال: ۾ أَدَعُوهُمَ 


سے 
طرم ا ©» ل سح ا سرع م ص خم ار .> 


سرت ے وات سر لكر سس ميج ب 2 ر ر سد 2 اي ير م 
لأبايهم هو اقبط عند الله فإن 2 تعلموا ءابَاءَ هم فإخانحكم 2 الد ولیک 4 
[الأحزاب: 5]. 
ا e PTE‏ ل 2 تير 

وكانت عادة الجاهلية أن يَعلن الرجل امام الناس: ( ان فلانا ابني» يرثني وارثه؛. 
مم sl‏ 1 2 ي sl‏ و 5 ۴ تاا كه 
فيصيرٌ بذلك عندهم ابنه الدعي» وبري على ذلك جميع الاحكام. وكان النبي كل قد 
فعل ذلك قبل الإسلام, فتَبَنى زيد بن حارثة» فكان ريك يدعي : "زيية يك فلا 
نولت الآية دعِىٌ لأبيه؛ وصار يذعى: "زيد بن حارثة ٠"‏ وكان النبى #6 نحبه محبة كبيرة. 

ثم أراد الله أن يَجْنَتْ كل تَرددٍ في قلوب المسلمين. فأمّر نَبيّه أن يتزوّج زينب بنت 
جحشن- مطلقة رید ف و جهاء ولو كان ابثه حقيقة ا جَاز له ذلك؛ لن زوجة الابن حرم 
على أبيه وجدّه. وهكذا بَطَل التبني وجميعٌ أحكامه. بالكتاب والسئّة وإجماع المسلمين. 


انيًا: لو اسْتَلْحَق الرجل ولدّاء واذَّعَى أنه ابئه من صُلْبه فلا يُصَدَّق فى قوله 
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بمجرد قوله. قال ابن القاسم - كا حكى الباجي في المنتقى شرح الموطأ-: ١مَن‏ اسْتَلحَق 
ولدًا لا يَلْحَق به حتى يَتَقَدّم له على أَمّه نكاحٌ يجوز أن يكون منه؛ ولا يَمْتَعُهِ من ذلك 
نسب معروف... فان لم یکن له تسب معروف يُقَوّي الدَعْوّىء وَجَبٍ أن تَبْطْل؛ لأنه لو 
تبت بمُجرّد الدعاوّى Ese‏ الدعارّى ف ذلك» وفسدّت N‏ وف هذه 
النازلة لا ينبت ذلك؛ لأنّ (ك. ع) لم يَتزوّج أَمَّ (ق. م)» ولأنّ له تسا معروقّاء فلو اذَّعَى 
أنه ابه للا صَدَّق في دَغواه. 

الثا: وهذا الولد (ق. م) لا يّصِحٌ أن يَدَعِي أنه ابن ل (ك. ع) بوثيقة التَبني؛ٍ لأنها لم 
تعتمد على أحكام الشريعة الإسلاميةء التي نُصوصّها صريحة قطعيّة في بُطلان المبَنَي 
وأحكامه» وإنما اعتَّمَدَت على صوص قوانين أجنبية استعمارية» هي عراز تك بين 
حُكم الطاغوت الذي أُمَرَنا الله أن تكفر به. ولا يوز لمسلم أن مُحَكُمَها في رقاب 
المسلمين» قال تعالى: 8 ألم تر إل e‏ با أل الك وما أنز لمن 
َبَلِكَ يدوت أن بتاكمو ِل الطدعُوتٍ و وقد ایوا أن يكفروا يه- ويرد سين أن 
a e‏ من لم کم یما رل الله وليك هه 

كرون #[المائدة: 44]. 

رد ا تأكيدًا كبيرًا على أن امالك إنا ير رن 
الأجانب عنه» قال تعالى : ولا الْأرَحَام بعصم اول عض في كِنٍ ) 1 [الأنفال: 75]. 
تزلت هذه الأية في المسلمين من المهاجرين والأنصار الذين أخى بينهم النبي 4# بعد 
هجر ته» فَظَنوا أنّ هذه الأخوّة الروحية يَمْتَذُ حُكمّها إلى الإرث. فَهَنْهُم الآيةٌ إلى أن 
الأخ المذَعَى لايقدم على أخ الرّحِم في الميراث. 


وقد فصّلت آيات الإرث مَن هم الورثة» بقوله سبحانه وتعالى: +[ بوصیگ آله £ 


(1) الباجي. المنتقى شرح الموطأً. ج6/ ص 5. 
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السا 11 و بقوله تعالى : ۽ تالک حدود لَه ¥ [النساء :13« ا 


E‏ ر الہ r‏ ۶ء 


من عَاوَرتها بالعصيان: # ومر ٠‏ يعنص لله ورول تعد عحذ ةو ده, A‏ ارا 


ل ير حر لس 


دا فیا و له, ا مهير ك2 [النساء: 14]. 


رابعًا: هذا الولد لا يُستحق في التّركة شيئًا بِعَقد التيتّي؛ لان انى اذاق رة 
به» وينزله ا 0 وليس بينها شَْهة يز ذلك. ولو کان ابن ابن للھالك ۔ مات 
قل امهب دی ارک لبن کلف زل هو آجی ع ولق كان القالافك 
ازى لةك مال وف أى أعطاه. ى ال ولك فا ته ا ا 
ادا ق اة 

ولو كان قد أعطاه شيئًا قبضَّه بالفعل قبل الوفاة» وتصرّف فيه» وتحرج من يد 
اهالك قَاماء ول ي له عله آدنی تَسَلْط أو صرف حتی مات فهو له دون الورثة» أما 
ما يقي في تصرف امالك فلا شيءَ له منه بالوصيّة أو البّة إلا الثلث. 


5 


هادع 14 


خامسًا: تَرِكةٌ هذا الحالك المرحوم (ك. ع2 تستجق منها الزوجة الرّبع لعدم وجود 
القع اراركت وشعون اكه التصقيه والبائن ياخنه ان أحه بالتعصيين: راا دف 
أخيه فلا تَث شيئًا من عمّها. 

وأصل الفريضة من 4 وتصِحٌ منها: 

تأخذ الزوجة ! من 4 وهو الرّبع. 

واا الاخ 2ن وهو اف 

- والباقي - وهو 1 من 4-يأخذه ابن آخيه. 

SS‏ لأن مرجع م المسلمين في 
ار بين المسلمين فى وطننا - في كل أحوالهم الشخصية - هو الفقه الإسلامي 
متمد على القرآن والسنّة النبوية والإجماع. والله أعلم. 

1 05/ 1976م 
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السؤال: 

إِنّ عمَّتى قامت بكفالة طفل يتيم - ولم تكن بينهما أي علاقة عائلية - وتَبَننهِ عند 
وفاتماء وأَؤْصّت كتاببًا بأنّ هذا الطفل المتَنّى يَرنُها كأنه ابنها. 

ءا دام هة م #0000 TE‏ 1 چ 

ونظرًا لاني الوحيد من عائلتهاء فاني أطلب من سيادتكم أن ترشدوني فيا ياتي: 

١-هل‏ الطفل الْمبَنَى له الحقٌ في الميراث؟ 

2 - وهل في الوضعية المذكورة أعلاه ‏ كما في وصيّة عمّتي. وبعد إقدامها على ما 
أَنْدَمَت عليه - له احق في الميراث؟ 

3-إذا كان له حق. فهل يأخذ كل الموروث؟ 

4- ما هو نصيبه إن كان له حق؟ 


¢ ّ ال E‏ د ۴ در سے عر 
أرجو منكم الجواب الواضح حتى لا تُوْخَذ حقوقناء ولا نأخذ حقوق الآكَرين. 
والسلام عليكم. 
الحواب: 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحُبه ومن اتبع هداه. 
كتإ شر عن چ ع چ 0 > ا + سرس مر سے الح سمس سر 
أؤلا: التَبني أَبَطَلّه الإسلام بِنّصّ القرآن الكريم في قوله تعالى: © وما جعل دعاك 
م س ب ےہ تمصع لخر يه رص بي ماش لخ ضح سر يد رور و و سے يما طبور معو اک عر فت ىا الوسر 
إساءكم دليكم قولكم يأفوهكم وألله يقول الْحَقّ وهو یھی الیل ار ادعوشم لاب اهم هو 
چس کر ریچ عن ا لوسرو عر سس وي ا ور هن سیر مر مر £ r‏ 
أقسط عند آله فإن لم تعلموا ٤‏ باهم فإو تكم في لين وموليكُم 4[الأحزاب: 5-4]. 
فمن رَعَم بعد نزول هذه الآية الكريمة أن مَّن لم يذه هو ابنه» وكَسَبَه إليه» فهو 
. 2 : بي بيد 
اده وف اا مردود وش غاد ورن لف وق لکا 


ومن زعم من انين أنه ولد الَْبَنَى له وقبل انتسابّه له. وأَعْرَض عن انتسابه ين 
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وَلَدَّه حقّاء فانه ملعو حرام عليه الجن لا دخلها ولا شه ا 


والرجل والمرأة في هذا سواء والحاكم أو القاضي الذي يطل هذا الخكم القر لقراز 
ظا فإن اعتقَدَ أن حُكمّه أفضل وأحسن من حُكم القرآن. فهو كاف با وش 
E‏ 

ثانيًا: نحن في الجزائر ‏ والحمد لله كانت أحكامنا إسلامية منذ إسلام أجدادنا 
حتى الآن, إلا أنه في عهد الاستعمار كانت قوانينه وتشريعاته تَسْمَح بالتبئي» وتحَكُم 


بمقتضى قوانينهم فيه. 
وقد نص في تنظيم الأسرة الذي صَدَّر منذ قريب - على إبطال التبَنّيء وعدم 
الاعتراف به. 


ثالثا: ولهذا نقول لكم: إِنْ ما صَنَعَنْهِ عمّئكم يُعَد نا مُبِيئاه حالِمًا لكتاب الله 
وأحكام الفقه الإسلاميء ولقانون الأسرة» وبإمكانكم أن تّنالوا حقّكم كاملاً. 
عليكم أن بتوا قرابتكم من هذه العمّة» وتخرجوا فريضة بالوَرثة المستحقين 





(1) أخرج مسلم في كتاب الحج. E E‏ ري ان عله 
أن النبي ل قال: «... مَنِ ادَعى إِلَ عر بيه أو الْتَمَى إلى غَبرِ مَواليهء فَعَليْهِ َه لله انلك ولاس 
مين لأ يبل اله مه يم اقام ةِ حَدْ فا وَلَاعَدُلاً؛. 

)222 أخرج البخاري ی کتاب الفرائض. بابب : من ادعی 5 غر ات حديث }6766(< عن Er‏ بن 5 
وَقاص رضي الله عنه قال: سَمِعتٌ النبي # يقول: امن اذَعَى إِلَ غَيْر أيهء وَهُوَّيَعْلَمْ أَنَّهُ غَيْدُ أي 
اة عليه حرام 
00 ن عى إل غر بيه أوتول غير مو 
ل رقا ود من ية ليائ عا 
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فإذا لم يكن لا ولد من بَطيهاء ولا والدٌ من أصلهاء فالذين يُقَدّمون في إرثها هم 
إخوتها الأشقاء. ثم من بعدهم الإخوة للأبء فكذلك الإخوة للأمٌ لهم الثلث إن 
تَعدّدواء وإن كان واحدًا فله السّدسء ثم يأتي دور أبناء إخوانهاء وَيُقَدّم أبناء الأشقاء 

فإذا تبت القرابة» فإنك تأخذ حقك. إن كنت مُتفردًا فالحق لك وحدكء وإن كان 

۾ ا 7 َه € سے ر Ê‏ 
لك اخ ذكر فله حق معك ‏ ولا حق لأختك لأنها لا تّرث عمّتها وإن كان لك أبناءً 
عمٌ مُساوِينَ لك في الدرجة فلهم مثل حقّك» وهكذا. 

رابعًا: هذا المت لا حى له في الإرث مُطَلقَاء ولكن له الحتق في الوصيةء ورج 

2 7 
الوصية من الثلث. 

عن ب ٥سر‏ ره ر 2 و ع ت 

وبا أنها أوْصّت له بالمال كله لأنها اعتَيرته يَرئْها كابنهاء والابنّ يأخذ كل المال - 
فإنه لا يستجق سوى الثلث فقط. وما بَقِيَ ‏ وهو التثلّئان - فهو للورثة: يَقتَِجُونه 
حسب الفريضة الشرعية. 

هذا حكم ما تسألون عنه» وطالبُوا بحقكم أمام المحاكم فإنه بن ويُساعدكم على 

١ 006 :‏ و 

الوصول اليه الاحكام الفقهية» والقوانين الخاريةي وما ضاع حىقى وراعه طالب . 


3 08/ 1984م 
السؤال: 
نحن أبناء الشهيد (ت. محمد) الذي استشهد في ساحة الشرفه. وهٌّم: (م). 
و(ب)» و(م) و(ه)» نريد أن تعلم حکم الشرع فيها يأتى: 
إن جدّتنا للأب المرحومة (ف) كانت قد تزوّجَت جدّنا المرحوم (ت. م)» فوَلّدت 
منه أبانا الشهيد (ت. محمد).ء ثم طلّقها جانا فانقصلت عنه. وتزوّججّت بعده رجلا 
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آخر يدعى (م. م). وم يُولّد هما ولد فتَْا طفلةً - هي بنت أخي زوجها العو (ع) - 
تُدْعَى (ج)» فسجَّلُوها في الأوراق الرسمية أنها ابنتهما لبَحْصّلا من ذلك على أوراق 
التموين» ونشأت هذه الطفلة وهي معروفة بأنها ابنة (ع) من زوجته» ولكنها رسميا 
كانت مُسجّلة باسم (م. م) من زوجته (ف) مع أنهما ممًا لم يُولّد لهما ولد ِن صُلْيهما. 
ولدينا شهودٌ وبراهين على ذلك. 

ثم مات الزوجان امئان الطفلة (ج) وَرَكَا تحَااًتجاريا مُسجّلا باسم السيدة (ف) 
التي هي جدنا للأب. إذ هي أمُ والدنا الشهيد (ت. محمد) من زوجها الأوّل (ت. م). 
وكان والدنا المذكور قد انخرط ني سلك النظام الثوري وسقط شهيدًا في ساحة الشرف 
سنة 1956ء وترك أربعة صغار من زوجة تَرْوّجها وهي (ف. ز)ء وهؤلاء الأولاد هم: 
(م): و(ب). و(م): و(ه). 

والمشكلة الطارئة هي أن (ج) التى كانت طفلة مُتبَنّاة فقط من جدَّتنا وزوجهاء 
أصبحت تَدَّعِي أنها الوارثة الشرعية لممتلكات جدّتناء مع العلم أنَّ جدَّتنا وزوجها م 
كا أيّ وصيّة أو أيّ عقد هبّة للطفلة اْحبَنَاق ومع عِلْمِنا أنّ الطفل الى لا يرث إذ 
هو ليس من ذوي الفروض ولا التعصيب. وإنما هي مُعتمدة على عقد الازدياد الذي 
بحو زتها ولدينا شهودُ يان يُوَكّدون أنها ليست ابنتهما. وإنما أبوها الأصلي والشرعي 
هو (م. علي)» وأردنا بهذا الاستفتاء إفادتنا بالجواب. والسلام. 


ورثة (ت. مخمد) 
الحواب: 
ا لحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصخبه ومن اتبع هداه. 
أوّلاً: الاب بِالتبئّي - لا من الصّلب ‏ لا يُستححق بعقد التبنّي شينًا من الميراث» إذ 


ع : نز برا ١ ٠‏ عرس ا لسرم سر الح لسر سس م ل ویو صر 6 , 
أبطل الله التبني بالقول في قوله سبحانه وتعالی: ج وما جل اياك اشام 4 


f 
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ر ودس سر لكر سے چ کے ج 


[الأحزاب: 4]. وقوله: # أَدَعُوهُم لِأْمَاِيِهم هوأقسطٌ عِنْدَ أسّوٌ [الأحزاب: 5]. 

كما أبطله بالفعل» إذ أُمَرَ نبيّه أن يَتزوّج مُطَلَعَةَ زيد بن حارثة رضي الله عنه» وكان 
ف اول بر ما کان مد أبآ ار من الك 4 [الأحزاب: 40]. وكان 
لني يقول آمام الناس: «أشهدكم أن فلاتًا ابنی» یریی وآرثه»ء فلا بطل التبئی» بطر 
الت 

ثانيًا: هذه المرأة (ج) إذا ثبت أنها ليست من صلب (م) من زوجته (ف)ء وإنا 
َبنّاها فقط» فسَجَّلآَها باسمهماء وهي في الحقيقة بنت (ع)» وقامت على ذلك بَيْنَةَ عادلة 
وى عر م سر الي 7 ر 3 جح اسن 
تبْطِل نَسَبّها المدعى» وتُصَحّحه إلى (ع) أبيها الحقيقيء فإنها لا تُستحق شيثًا يما ترَكه 
الزوجان بالممراث؛ لأنبها لا ترث. 

اا ا ت ار دامن ها ودا اسيا الإحسانً إليهاء وَالتَصَدقٌ 
با علیهاء وأن تّرث عنههما ماشا من بعدماء فاا تست تتح الثلث ما ترك الزوجان: 
بالوصيّة لا بالإرث. والباقي من بعد الوصية يق م على الورثة حسب استحقاقهم. 

ل ور ا 
ويّستند في كمه على بَيِّنةَ عادلة من الشهود يَشْهدون ببُطلانه. والله أعلم. 


14/ 2 87م 


السؤال: 
مات أبوناء وتَرَكِ سستة أبتاءء وزوحة. 
أحد أبنائه ماتت امه ف حياة زوجها. وتروج ثأنية ولَّدَت خسة أشقاء ذكرًا واحدًا 


وأربع ا وما تزال بالحياة. 
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أردنا قسمة التّركة فمجزنا لوجود أخ لنا من أبينا. نرجو أن تجيبونا: كيف تكون 
القسمة؟ وماهو نصيب كل واحد منًا؟ 
سائل مُسترشد 
الجحواب: 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحُبه ومن اتّبع هداه. 


e‏ ا رکه من مال هو له - لا تختلف إذا كانت أمّهم واحدةٌ عَنَ 


من و 


إذا تَعدّدتَ أمهاتيم: اد أن ت و تخد وهم في حياته أو بعد مماته سواء في الحقوق 
والواجبات. 
وني هذه القضيةء تأخذ الزوجة الثْمُن من التّركة بالفرض» لوجود الفرع الوارث» 
57 ت 2 0 
والباقى يُقَسَّم بين أبنائه الذكور والإناث. للذكر مثل حظ الأنثيين. يَرِثُونه بالتعحصيب. 
و وا : 2 
أصل الفريضة من 8ء لوجود الثمن فيهاء وتصح من 64. 
تاد الؤوحة تثتها؟ امن 
0 1 عر : 2 
يبقى 7 لا تَنقسِم على عدد الرؤوسء وهُم 8. الذَّكَرانٍ بأريعة؛ لِكُل منهما اثنان» 
ع 2 0 ٠‏ اع 
والإناث بأربعة» لكل واحدة. يرب عدد الرؤوس وهُم 8 في أصل الفريضة وهو 8» 
ينتج 64 جزءًا: 
اا و مها ا وو ee‏ 
-ویاخذ کل در 14 ج 


دوكل ج 
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ثنبيه : 

٠‏ ع ع 2 A‏ 0 ع يه لبه 

إذا كان ابن المرأة الأولى قد ركت آمّه مالا لها أو ليا معروفاء فإن ربع ذلك المال 
يُعتيّر مالا لأبيهم يشاركهم فيه» والغلاثة الأرباع الباقية برها وحده. 

م 0 2 و3 جع مس م اس 

ومثل ذلك إذا ترَكت أرضًا هي لاء أو تَرَكت شيئًا من الذهبء أو مالا في 

المصرف... الخ. 
0 10/ 1975م 

السؤال: 

- م" س‎ f 

هَلّك هالكء ولم يرك ولدًا ولا زوجة ولا أباء وإن) ترّك: أمّاء وخسة إخوة أشقاء 

2 َ و 
من الذكورء واختين شقيقتين من الإناث. فمَن يرثه؟ وما نصيب كل واحد من هؤلاء 
الورثة؟ 


الحواب: 
الحمد له والصلاة والسلام على رسول الله؛ وعلى آله وصحُبه ومن اتبع هداه. 
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2 5 


اما امه - في هذه الفريضة - فإنها تَرِنّه بالفرض وهو السّدسء لوجود عدد من 
الإخوةء نص على ذلك القرآن الکریم» قال تعالی: إن کان له إو فياه ألشدش يه 

وأمَا الإخوة والأخوات» فإنهم تًا كانوا أشقاءء يرنه بالتعصيب» ويّرئون هنا ما 
۴ ۽ چن و 
تَقَىَ بعد أخٍ امهم السدس . 

وأصل هذه الفريضة من 6 مقا السّدُسء وتَصِحّ من 72. 

- تأخذ الأم السدس» وهو 12 ين 72. 

- ويأخذ كلل شقيق 0 من 72. 

واد ا a‏ 


3 08/ 1977م 
السؤال: 
أرجوكم أن تجيبوني عن هذه المسألة في الفرائض: َلّك هالِكٌ وتّرك زوجةً وثلاتَ 
¢ * 2 

بنات» وآربعة آبناء أخ شقيق. فا هو نصيب كل من هؤلاء الوّرثة؟ 

الحواب: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصخبه ومن اتبع هداه. 

أوَلاً: فالزوجة لها الثمن من جميع المال الذي ترَكه زوجهاء والبنات الثلاث هن 
الثلثان يا ترك بينهن. وأبناء الأخ الأربعة يأخذون ما تَبَقى من المال؛ لأنهم عَصَبة. 

ثانيًا: فأصل الفريضة من أربعة وعشرين» لاجتاع مَقَام الثلث ومَمَام الثمن» وعليه 
د الزوجة 3 أَسْهم من 24 سهًاء وتأخذ البنات 16 سهًا من 24 سهداء ويأخذ أبناء 
الأخ 5 أَسْهم الباقية من 24 سهّاء واّملة 24 سهمًا. 
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وصح من 288: 

تأخذ الروجة 36 من 288. 

- والبناتٌ» لكل واحدة 64 من 288. 

- وأبناء الأخ» لكل واحد 15 من 288. 

السؤال: 

الرجاء منكم إفادتنا بحُكم الشرع في التّركة الآتية: هَلّك المرحوم (ه. ع) وترَك 
من الورثة: زوجة (ز)ء وابنته (د) وأباه (إ)ء وأمّه (ح). 

فكيف تُقَسّم بينهم التركة؟ ومن أَحَقٌ بأثاث بيته؟ 

عن الوَرَثة: الأرملة (ش) 

الحواتب: 

الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصخبه ومن اتبع هداه. 

أولا: الزوجة فَرْضُها الشمن لوجود الفرع الوارث» والبنت فَرْضُها النصف 
لانفرادهاء والات والأة كل منهما يأخذ السّدسء ويّنتظر الأب إن بَفِيَ شيءٌ من التركة 
بعد أخذٍ أصحاب الفروض فروضّهم. أَحَدَّه بالتعصيب. 

ثانيًا: أصل هذه الفريضة من 24. لاجتماع المّن والسّدس فيهاء ومنها تَصِحٌ. 

تأحذ الزوجة اللمن» وهو 3 من 24. 

- وتأخذ البنت النصف» وهو 12 من 24. 

وتأخذ الأم السدس» وهو 4 من 24. 


- ويأخذ الأب بِالفَرْض السّدسء وهو 4 من 224 ويّبقي من السّهام 1 على 24 
يأخذه الأب بالتعصيب. 
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والعمل هكذ!: 





ثالثا ای د 
الو وات 

اا ات الما كان مه لل وجة في ملك هادان كان ول دح فة 
الرر ت وا ان ا وج بور عا الور ر رن فوا ل جت ي 

خامسًا: عند القسمة يتبغي أن يُتصالّح الورثة بم) لا يُصيب الطفلة بالضَرر؛ لأنها 
صاحبة النصيب الأكبر في إرث أبيها. وَيُطْلّبِ من جد الطفلة ‏ وكذلك جدّتها ‏ 
يَوصِيًا لها بشيءٍ من مهما قبل وفاتهما. والله المووفق. 

أوت 1983م 

السؤال: 

0 أبونا عام 1959م, وثَرّك أرضًاء وكان له زوجتانء وَلَدّت منه الأولى ولدين 
وثلاث بنات. ووَّلّدت الثانية ولدّا واحدًا وبنتين. ثم توق أخونا وعُمره عشر سنوات 
عام 1960م. 

نطلب منكم أن تُوضّحوا لنا من هو الذي يَرث هذا الأخ الذي وي صبيًا. ولكم 
الشكر. 

ع. م (تلمسان) 
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الحواب: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحُبه ومن اتّبع هداه. 

في هذا السؤال غموض؛ لأنه لم يُبيّن اهمالك أهو أحد الأخوين من أبناء المرآة 
الأولى» أم هو ابن المرأة الثانية» كا لم يبي إذا كانت أَمّه حي عند وفاته أم هي ميّة. 

1- فإن كان امالك هو أحد الولدين من أبناء المرأة الأول فوارته هو أخوه 
الشقيق؛ کا بره أمّه إن كانت حيّةَ عند هلاكه. ولا حَنَّ في إرئه لأيناء المرأة الثانية؛ 
لأنهم حجوبون بأخيه الشقيق. 

ونمَسّم التّركة هكذا: 

أ- إن كانت أمّه حيّةٌ عند وفاته وَرِنّت السّدسء والباقي بين أشقائه للذَّكّر مثل 

فالفريضة أصلّها من 6 لوجود السّدسء ومنها تَصِحْ: 

- تأخذ الأمٌ السّدس فريضة (1 من 6). 

- ويأخذ أخوه الشقيق سهمين (2 من 6). 

- وكل أت شقيقة من الثلاثة تأخذ سهرًا واحدًا (1 من 6). 

ب - وإن كانت أمّهِ ميّنة يوم وفاته» فإِنَ إخوته الأشقاء يَقْسِمُونْ التَّرّكة بينهم 
للذَّكر مثل حظٌ الأنشين, وتَصِحٌّ من عدد رؤوسهم: 

أخوه الشقيق سهمان (2 من 5). 

- ولكلٌ أخت شقيقة من الثلاث سهم واحد (1 من 5). 


و ع 
الجملة خمسة سهام وإخوته لأب محجوبون. 
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2-أمَا إِذا كان الحالك هو ابن المرأة الثانية: 


© ل سىس 
© ر 


١ E a‏ 5 : 2 07 ع 
اعفان امه إن كانت حية يوم وفاته ‏ وجميع إخوانه يرثون. ولكن انصبتهم 
تختلف؛ لأن أختيه الشقيقتين تَرِئان بالفرض وهو هنا الثلثان» وأمّه تَرث بالفرض 
و ا ب 78 ۴ £ رہ و 1 
السّدّس إن كانت حيَّة والباقي يُقتسمه إخواته وأخواته للأب؛ للذكّر مثل حظ 

ب 
الأنشين. 

ِ 3 2 e ۶ 0 

فأصل الفريضة من 6 تأخذ الأمٌّ السدس» وتأخذ [البنتان]"' الثلثان بينهماء 

۶ ِء 0 ا و 2 2 
والباقى ‏ وهو السدس - يقتسمه أبناء المرأة الآولى بينهم» للذكر عن حظ الاشين: 

اه 

فالفريضة تصح من 42: 

- سُدْسٌها 7 للأمٌ (7 من 42). 

- وثُلتاها 228 لكل أختٍ شقيقة 14 سهًا (14 من 42). 

- والباقي 7 سهامء يأخذ كل أخ سهمين (2 من 42): وكل [بنت]7 سهًا واحدًا 
(1 من 42). 

ب - وإن كانت أُمّه ميّة يوم وفاته» فإن الشقيقتين تأخذان الثلئين» والباقي لأخويه 

٠ 2 0 # ًَ 

وأخواته لأبيهء للذكر مغل حط الأنثيين. 
رن 5 سے ج 
- كل أت شقيقة 7 من 21. 
- والباقي وهو 7» يأآخذ منه كل أخ لأب 2 من 21ء وكل أخت لأب تأخذ 1 يمن 


1. والله أعلم. 


(1) يقصد الشيخ رجه الله بالبنتين هنا الأختين الشقيقتين. 
(2) يقصد الشيخ رحمه الله بالبنت هنا الأحت لأب. 


391 


السؤال: 

وو ج ge‏ ا ج 0 

نوق المرحوم (ق. م( ورك من وَرَثته: زوجته - هي السيدة: (ع. ب) ‏ وثلاث 
بنات شقيقات ‏ هن (ع)ء و(م)ء و(ف) ول يرك غير ذلك من القرابة. فكيف نمسم 
تر گته؟ 

الجواب: 

الحمد لهء والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصخبه ومن اتبع هداه. 

3 عبر ُ 5 3 0 

أمَا الزوجة فتَّرث الثمُن» لوجود الفرع الوارثء» وأمّا البدات فيرئن الثلثين بينهن. 
لعدم وجود الأخ الذي يُعَصَّبّهِنء والباقي من التَّركة يُورَثْ عنه بالتعصيب» فإن لم 
يُوجّد مَن يُعَصَّبه فإن بِيتَ مال المسلمين يأخذ الباقى. 

والفريضة هكذا: 

أصلّها من 224 لوجود مَقام الثمن والثلث. 

تأخحذ الزوجة 3 من 24. 

وتأخذ البنات 16 من 24. 

- ويأخذ العاصب 5 من 24. 

وحيث أن 16 لا ينقسم على 3: فإنه يُضرّب الأصل في 3 فيَخْرّجٍ 72, ومنها صح 
الفريضة: 

-[تأخذ الزوجة 9 من 72]'. 


- وكل بنت تأخذ 16 من 72. 


- والباقى وهو 15 للعاصب. والله أعلم. 


(1) مابين معقوفتين سَقَط من النسخة المطبوعة» وأئيتناه زيادةً في البيان. 
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السؤال: 

4 ت ب 3 م + صر يھ 7 ار 0 

روج المرحوم (ش. م( امراته الاو فوّلدت مه د كرا وانئثى» اسم اللکر )1(« 
واسم الأنثى (م). ثم لكت زوجته. فتزوّج من بَعدها امرأته الثانية» فوَلّدت منه ثلاث 
بنات وهن: (فاطمة)ء و(وردية)ء و(فروجة)ء ثم توفيت هذه الزوجة الثانيةء ونر كت 
أرضًا كان أبوها قد وهبها ها ف حياته. وحازّتهاء واستغلتها. وقد قت من وَرَنتها 
ع ديم 5 8 َ 
ايضا أخوين اء وهما: (اكلى). و(لمحمد). نم توف الزوج بعذها عن ”تمع أو لاده من 
المرأة الأولى والمرأة الثانية. 

الرجاء بيان ميراث كل واحد من الورثة من أبنائه الأشقاء وغير الأشقاء. 

الجواب: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله؛ وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. 

ق الال تركاة: 

الأولى: هى تركة الزوجة الثانية: 

وو ودر انها جميعاء سواء كان منقولاً أم غير منقول (مال» 
آثاٹث“ حا لباس» حيوات» آرض. بناء). 

رصع 

اجب لماه 

N”‏ ے ا 

ا بناتها الغللاث* وفرضهن الغلغان بيلهن ١‏ وهن . (فاطمة)» و(وردية)» 
و(فروجة). 


ثالثا: والباقي لعَصَبتهاء وهما أخواها (أكلي) و(محمد). 


393 


وأصل الفريضة من 12» وتَصِحٌ من 72ء والقسمةٌ لا ْم . 

الثانية: وهي تركة ال الك زوح المرأتين» وأبو أولادهماء وهو (ش. م): 

وتّقَسَّم هذه التّركة بين أولاده فقطء إذ لم يكن له مَن يَرِنّه بالفرضء ويَقتسِمُها 
أولاده بينهم للذّكَر مثل حا الأنثيين. 

قسمة الأرض الموروثة عن الزوجة الثانية: 

: 1 عِ 7 0 و 

آما هده الاأرض» فإن بنات اطالكة (فاطمة ووردية وفروجة) يَرئن منها الثلثين 
كاملين بينهن كا تمذم ثم رن في ربع أبيهنَ أيضًاء لكل واحدة منهن سدس الرُبع. 
يس أصوا الك (أكلي وحمد) حفهاء وأنا أحوهن من أيهن فلا يرث إلا ادم 

هذا هو حكم الشريعة في هذه الأرض. وإذا كان ال مالك يتصرف في هذه الأرض 
كلّها بالنيابة عن زوجته في حياتبهاء ثم بالنيابة عن بناته في حیاته» فإنه بعد موته يأخذ كل 
واحد وواحدة من أبنائه حظّه ما أعطاه الله له ولا تُظَلَّم المرأة؛ لأنّ الله حَكم لها 
بالممراث» قال تعالى : لجال تَيب مسا ترك الولدان وا لفون وللساء نيب هما ترك 
لون اوور وك کک اوک کی تو ضما *4[النساء: 7]. والله أعلم. 

السؤال: 

وفيت السيدة (ت. ك) عن وَرثة هم أولادها: (الشريف) وامولى) و(عبد 


م 


العزيز)ء و(فريدة)ء و(حيدة)ء و(ربيعة)ء وليس للا وارث غير هؤلاء؛ فكيف تقسم 


E 


تر کتها؟ 


(1) يأخذ الزوج 18 من 72ء وتأخذ كل بنت 16 من 72ء ويأخذ كل أخ 3 من 72. 
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الجواب: 
ل 
كل ما كنه الخالكة المذكورة فهو لأبنائها وبناتهاء يُقَسّم بينهم للذّكر مثل حظ 


OE‏ أضلها عدة رؤوسهمء فكل ذكر يسؤكان (2 3 ا 
بسَهم واحد: (21 3 - 3). 


4 09/ 1984م 
السؤال: 
وفيت ابتتى (ح) إلى رحمة الله وترّكت خُلِيًا من الذهب, منه ما اشترييّه لها هدية: 


ومنه ما اشتراه لها زوججُها ودّفعه في صَداقهاء كما ترركت بعض أدواتٍ هي ِلك هاء مثل 
آلة الخياطة. وقد ترّكت من ورائها: وجا وأئاء وأا وأبناءهم: : (عبد الحكيم)؛ و(عبد 


الغني)ء و(صررينا). و(سمية). 

فا تتصيبٌُ كل واحد من هؤلاء الورثة؟ وهل صحيحٌ أنّ كل ما تَرَكَنْه هو 
لزوجها؟ 

الجحواب: 


الحمد لله؛ والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصخبه ومن اتّبع هداه. 

أوَلاً: كل من ذُكِروا في هذا السؤال وَرَنَةّ لهم حى شرع في كل لفات الهالكة 
المرحومة (ح) ‏ زوجة (ع) ‏ سواء ما أهداه لها أبواهاء وما دفعه الزوج في صَداقها. وما 
مَلَكَنهِ في حياتها من كُسْبها. 

فزوجها يَرِثْ الرربع» لوجود الفرع الوارث؛ لقوله سبحانه وتعالى: # فإِنَ كان 
ن ولد فككم ارم ما رن * [النساء: 12]. ولأَبَوَيا السُّدس لكل واحد 
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منهماء لقوله تعاللى: مايه يل لکل ود کا ادش مارک إن کان کن وک 4 [النساء: 
11[ والباقي يُستحقه الأولاد ا لقوله تعالى: + يويك أنه ي- 
وکر ڪڪ للد ر مل س الْدسَيَين 4 [النساء: 11]. 

وأصل الفريضة من 12ء لوجود السّدس والربع. 

فيأخذ الزوج الربع: 3 

ويأخذ الأب سدسه: 2. 

وتأخذ الام سدسها: 2. 

ويبقى 5 لا تنقسم على عدد رؤوس يَنِيهَا فنصِح من صرب عدد الرؤوس في 
أصل الفريضة 126 -72. 

يأخذ الزوج 18 من 72. 

ويأخذ الأب 12 من 72. 

- وتأخذ الام 12 من 72. 

- ويأخذ كل ذَكَر 10 من 72. 

- وتأخذ كل بنت 5 من 72. 

انيًا: في مثل هذه ا حالة ينبغي أن يَتصدّق لوارث على البتين الضخار. وأن يُتركوا 


لهم حظوظّهمء ويُدّخَر هم فالأتوان وهما دان هو لاء الصغار - ينبغى أن يتنازلوا 
لأحفادهماء والآبٌ والد الصّغار ينبغي أن يتنازل هم - وهم أبناء صُلْبه ‏ عن حَظلّه: 


وييقى جميعٌ الميراث هم مُدّخَرًا حتى يُكبرواء ومثل هذا الفعل ٠‏ من الصدقة والميئّة» ومن 
أبَى من ذلك فليأخذ حظلّه. ولا يَحُدَنَ 1 عينيه إلى شيىء غيره. والله أعلم. 


0 10 1985م 
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السؤال: 
أتقدّم إليكم مبذا السؤال في قضية قضية إرث وهي: 
اوا كان المرحوم (ص) قد باع لأمّه السيدة (علجية) ما يَملِكه من أرض وشجر 
وعقارء وتَعَرّب إلى فرنساء ثم رجع والتحق بجيش التحريرء واستشهد ني معركة؛ دون أن 
يتزوّج أو يلد وتَرّك من الورثة: أمّه اذ كورة وأخته (مسعودة)ء وعَصَبَةٌ من أبناء عمّه. 
انًا: ثم ماتت الام (ع)ء وَرّكت من الورثة: ابنتها (مسعودة)ء وأختها (حدة)» 
وعَصَبَةَ هم أبناء أخيها: (د)» و(م). 
الرجاء منكم بيان من يَرث هذين الالكين, وتّصيب كلّ منهم. 
ص. ع (بسكرة) 
الحواب: 
الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. 
أو لا: إذا كان المرحوم (ص) قد باع أملاكه م فرعام التق 
بعد عودته منھا بج بجيش التحرير فاستشهد, فإن البيع صحيح. ووقع الْحَوْزُ من المشتري 
ارک و 
انيًا: أمّا وَرَنَتَه الشرعيون يوم وفاته فهم: أمّه السيدة (علجية)» وأخته (مسعودة)» 
وعصبته من آبناء عمّه. 
ا عل الت لبد ردا الرار ترا ا اجره دل 
تعالى: .+ قان لم کن لد ولد وو رده بوه ا e‏ 1 
ونّصيبٌ أخته (مسعودة) النصف. لقوله تعالى: + إن أمروأ هلك ليس له ود وَلَهُ, 
خت لها صف مارك 4 [النساء: 176]. 


الاق افاي ااه نكري الارن اللدوعة 
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والفريضة هكذا: 





فريضة الشالكة (علحية): 
وأمّا تركة الهالكة (علجية)» فَإنْ ابنتها (مسعودة) تأخذ النصف. لقوله تعالى في 
أولادكم: # وَإِنَكَانتَ وده لَه ليضف #[النساء: 111 
وتّرث النصفف الباقيى أختها (حدة) بالتعصيب؛ لأن الأخوات مع البنات 
والأحَوَاتٌ إن تكن بَنَاتٌ نم مع ,م مُحَصيبَاتٌ 
وأمَا أبناء العم فهم محجوبون بالأحت» ولا حق لهم في الميراث؛ لأن الأحت لا 
كانت عاصبة حت الباقي» ومََعَتَهّم من الوصول إلى الإرث. والأحت الشقيقة مع 
e 0‏ ل ف ص a7‏ و 5 
البنت تَحَجّب الأخ للأب والعمٌ فَضِلاً عن ابن العمٌ. 


والفريضة هكذا: 










الينت (مسعودة) 


والسلام عليكم ورحمة الله. 
10/19/ 1985م 
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السؤال: 

وفيت المرحومة (ب. ص)» زوجةٌ (ب. م). وترّكت زوجها المذكور. وأباها (ر)» 
وأمّها ‏ زوجة (ر) - ول تترك ولذًا من صُلْبها. 

فكيف تُقَسّم التّركة؟ 

ب. م (جيجل) 

الجواب: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. 

ما زوجُها فإنه يَرثْ النصف لعدم وجود الفرع الوارث» والنصف الباقي تأخذ أمّها 
له لق ال :كن لم يكن لم ولد وَووِئه: أَبَوَاهُ ملي الت 4 [النساء: 11]» وقد اع 
غلاا فل ادغ الثلث الباقي» ويأخذ الأب السدس بالفَرض» والباقي بالتعصيب. 


والفريضة هكذا : 





أصل الفريضة من 6 لأنها مَقَامُ السدس» ومنها تصح: 
يأخذ الزوج النصفء وهو 3» فيبقى 3. 
تأخذ الأم ثُلْتّ الباقي» وهو 1. 


ويأخذ الأب سُدّس كامل الفريضة» وهو 1. ويّبقي 1 يأخذه بالتعصيب. ويَؤّول 
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الأمر إلى آنه هو الذي أَححد ثلث الفريضة» والزوجٌ أَتَدَّ نصفهاء والأمٌ أحذت شدسها. 

هذا حُكم الفقهاء. والله أعلم. 

يناير 1986م 

سؤال: 

هلك المرحوم (ع. م( وتك يِن الورثة: زوجته (ع. و)ء وابنه (ع. ج). وليس له 
غيرهما يمن الورثة: فا حظ كل واحد منهما؟ 

الحواب: 

الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصخبه ومن أتّبع هداه. 

أمَا زوجة المرحوم الأرملة (ع. م) فلها امن من کل لفات المالك» من تُقود أو 
مقو لات أو عمّار أو حبوان» وذلك لوجود الفرع الوارثء والباقي لولده السيد (ع. ج). 

فاصل الفريضة من 8 مَقام لمن تأخذ الزوجة تمتها وهو واحدٌ من ثانية. 
والباقي وهو سبعة أثمان لابنه (ع. ج). والعمل هكذا : 





أبريل 1986م 
السؤال: 
ماف المرحوم (ق. (« وتَرّك من الوارث: ال وجة (و)» وثلااث بتات ھن رس» 
ص» و)» وخا هو (ع)» فكيف تُقَسّم لر گة؟ 
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الجوات: 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى آله وصِحُبه ومن اتبع هداه. 


د 2 و 
للزوجة الح لوجود الفرع الوارث» وللنات الكلدثك الغلعان بينهن لتعددهن. 


والباقي للاخ (ع). 
أصلها من 224 لاجتماع مَقَامَّي الثمن والثلثين» وتّصِح من 72 سهمًا: 
تأخذ الزوجة 9 من 72. 


مزتاعة الات لكر وا حذة 6 امن 72 
- والباقي هو 15 من 72 للاخ (ع). 
والله أعلم. 
0 11/ 1986م 
السؤال: 
أريد من فضيلتكم المحترمة أن تُوَصْحوا لي في قضيّة قطعة أرض يَملكها أحَوان 
اثنان» وُوّقٌ أحدّهما ورك زوجتّه وليس له أولاد. فهذه الأرملة تيم هذه الأرض 
بالتساوي مع أخ زوجها أو لها الربع؟ وشكرًا. 
س. ح (البليدة) 
الحواب: 
الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. 


ألا ميراث الزوجة في زوجها امهالك هو رُبع ما تَرَكَ إن لم يكن له ولدّء فإن كان 
له ولد فلها الثمّنء والباقى يأخذه العاصب. 
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8 25 2 1 ا ا ر م ع 3 ل ع مل 

نانيا: قطعة الارض التى ذكرزت أنها كانت بين الأخوين لما هَلِك أحد الأخوين 
وترّكهاء فإن زوجته تأخذ الربع من - حصّة زوجهاء والبافي - وهو ثلاثة أرباع - يأحذه 
عاصِبه. وهو الأخ المذكور ومعه غيره إن كان. ويَصِيدُ يَملك نصمّه. وثلاثة أرباع من 
نصف أخيه المهالك. أي 7/ 8 من قطعة الأرض التي كانت بيلهماء وتأخذ زوجة أخيه 
1 منها. والله أعلم. 

2 08/ 1987م 

السؤال: 

٤ عِ‎ 3 e ى‎ 5 2 8 107 

هلك هالك وترك من الورثة: زوجةء وآخا وأربع أخوات لام وأبناء عم. 

كيف يكون تقسيم تركّته بينهم حسب الشريعة الإسلامية؟ 


الجواب: 

الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. 

س ا 2 u e) e‏ ت 

أولا: أا الزوجة هناء فإنها تاخذ الربع من كل ما ترك لعدم وجود الفرع الوارث» 
قال سبحانه وتعالی: ا ولرک ألم کا رکش إن لم کن لک ولد 4[النساء: 12]. 

وأمّا الأخ والأخوات لأمٌّ فإهم يأخذون معا ثل ما برك لتَعدُدهم ولقوله 
تعالى © فَهُمْ ڪا فى الث 4 [النساء :12[ ويُقتسمون الثلث بينهم بالسويت 
ؤ للأنتى مثل حط الذكر؛ أن الله يقول: 9 هَهُمْ شر ڪا فى الثْلْت #» وأصل الشركة 
تساوي الحظوظ . 

عِ : س ا 3 

وأما أبناء العم فإنهم عَصّبةء يأخذون ما بَقِيَ إن تَساوَوًا في الزتبة» والأقربُ عمجب 
5 0 2 
الأبعد» يقتسمه ذكورّهمء ولا حَظ فيه للإناث؛ لأن بنت العم لا تَرث ابن عمّها. 
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كانيا: وأضز الفريقة فر 2 لاجتماع مقام الثلث ومَقاء الربع فيها. 
تأخد الزوجة رُبعَهاء وهو 3 من 12. 
PG yy‏ 
- والباقي وهو 5 من 12ء يقتسمه أبناء العم بينهم بالسويّة» إذا كانوا مُتساوين في 
درجة قريهم للهالك. 
والله أعلم. 
5 10/ 1987م 
السؤال: 
وق المرحوم (أ. ر. أ)» ترك من أهله: أنه (ف. ب)» وزوجته (ك. ق): وابنتيه 
(ر)ء و(م)» وأخاه لأبيه (بن ع), وأخته (م): وأخويه لأمّه (ع. ط) و(ع. م). 
ثم وفيت ابنته (م): وقد اختّلف في مَن يرث ومن لا يرث في الفريضتين. 
فنرجوكم أن تُبيّوا لنا ذلك» ومن من هؤلاء له حقّ في كلّ فريضة:؛ ومن لا حَقَّ له. 
ع. طيب 
الجواب: 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. 
أوّلاً: الإخوة للأمٌ لا يَرنُون مع وجود الفرع الوارث» فإن كان الهالك قد تَرّك من 
صَلبه ذَكَرًا أو أنثى» فإنهم يَحْجُبُون إخوة امالك لأمّه. 
وأمّا الأشقاء أو الذين هم لأب. فإنهم عَصَّبة يَنتظرون إن بقي لهم شيءٌ أخذوه 
تعصيبًاء وإلاً فلا شيءَ هم. 
ثانيًا: في هذه الفريضة تَرَك المالك: أمّه» وزوجته» وبنتين» وأخا وأختا لأب 


وأخوين لام. 
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فأمّه تأخذ السّدس لوجود الفرع الوارث» وزوجته تأخذ الثمن لوجود الفرع 
الواردث» والمئتان تأخذان معا الللشن. والباقي للعصية ره وأخيته لابه والأخحوان 


لآم لا شيء هها؛ لأنىا محجوبان بالبئين. 

وأمًا تّركّة البنت التي ماتت بعد أبيهاء فإنّ زوجة المالك تصير أنّهاء وبنتٌ امالك 
تَصِير أختهاء وأخ الحالك يَصِير عمّها لأبيهاء وهؤلاء هم [وَرَثَنُها]!'2. 

وما عمّنّها لأبيهاء فإنها لا حَظّ ها في تَرِكيِها؛ لأنّ العمّة لا تث. 

وأصل فريضتها الخاصّة من 66 ومنها تَصِحٌ: 

- لأمّها الثلث (2 من 6)» لعدم وجود الفرع الوارث» وعدم تعدّد الإخوة. 

- ولأختها التصف (3 من 6)ء لعدم التعدد. 

- والباقي لعمّها (1 من 6) بالتعصيب. 

والله أعلم. 

7 01 1988م 
السؤال: 
هلك السيد (ل. م وتَوّك: زوجة. وبنت وأختاء وابن عم وأبناء ابن عم ف 


نصيبٌُ كأ ل وارث؟ 
الوات: 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اثبع هُداه. 


أمَا الزوجة فرت الثمن لوجود الفرع الوارثء وأمًا البنت فيَّرث التّصف 





(1) ما بین معقوفتن سقط . من النسخة المطبوعة؛ والصواب ما أشتناه. 
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لانفرادهاء وأمًا الأخت فإما مُعَصبة مع غيرها تأخذ الباقى كله ولا يَبقى شىء 
للعاصب إلا البكاء والدموع» وأمّا أبناءٌ أبناء العم فهم محجوبون بِمَّن تَقَدّمهم ولو بَقِيَ 
له شىء. والله أعلم. 
21 02/ 1988م 
السؤال: 
دوہ ۾ e‏ ا ۾« ك ا 2 
توق شخص عن زوجة وابنين لأخ. ثم توفت الزوجة بعده بأربع ساعات. وم 
يعرف ها أهل إلا اقها التي نيت N n NEE Rs‏ 
و 
عو ا 1 ١‏ 
الحواب: 
الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحّبه ومن اتبع هداه. 
أوَلاً: إذا صَحّ ما جاء في السؤالء فإنْ الشخص امالك يرنه ورَثْنّه الشرعيون» 
ومنهم زوجته التي تُوْفيَت بعده بأربع ساعاتء فَإن لها الرّبع؛ لأنه ليس له فرِعٌ وارث. 
ومالّه لباقي -بَعد رّبع زوجته يرنه أبناء أخيه. 


ثانيًا: أمَا الذي يرث الزوجة التي تُوْفْيَت بعد زوجها : فهُم الورئة إن كانواء وأمّها لا 
َرنّها؛ لأنها يوقت قبلهاء واكَيّتُ لا يَرِثْء وكذلك أخثها لأا لا رث؛ لأا تُوفيَت 
قبلها. 
أمَا أيناء أختهاء فإنبم لا يَرتُوتها فليس لأبناء الأخت للأمٌ ولا للأب فريضة في 
كتاب الله ومن العلاء - من خارج المذهب ‏ من يُعطيهم باعتبار أنهم من ذوي 
الأرحام» وليس م في كسب المالكية شيء. 
إذّا قال الميّت يَرجع إلى عَصَبَيّها وهم أقرب الموجودين إليهاء وإذا بحثنا عنهم في 
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فبيلته فإننا نجدهم. فإن لم يكن لها عاصِب رَجّع المال لبيت مال المسلمين. 
هذا هو خكم الشرع في ما سألتم عنه. والله أعلم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى 
وبركاته. 


9 03/ 3م 
عا تمنعنا من إرث أبينا 


السؤال: 

مَك والدنا المرحوم (ب. ط. م)» ورك يوم وفاته: زوجته السيدة (ق. م)ء وثلاث 
بنات من صُلْبه هن: (ر)» و(ل)» و(ف): كما ترك من ابنه الشهيد: ابنَ ابن هو (جمال): 
وابنتى ابن هما: (غنية)» و(نصيرة). 

وبعد وفاة أبيئا المذكور جاءنا أخوه - وهو عمّنا ‏ ورَّعَم أنه هو الذي يرنه ولاحَقَّ 
لنا ونحن بناثه - في إرثه وأراد أن يبيع الدار التي نسكنهاء كا أنه اس ستحوذ على أرض 
في بلدنا الأصلء هى ملك لأبينا. 

E 1‏ م واس عرس 2 اه 56 الى ع يس 

ونحن نسالکم: هل لنا نصیب في تر کة ابینا؟ وما هو؟ وهل لعمنا دخل في تر کته؟ 

عن الورثة: ب. ط. ف (سطيف) 
الحواب: 
الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه ومن اثبع هُداه. 


2 ار ص 


أولا: نَع لكُنَّ تَصيبْكن فيا ترك والدّكُنَ» بنصٌّ من كتاب الله > إذ يقول الله ٠‏ 
بویا ف اود ڪم للك مل عط آل سن فانک سا َر أدنتي كَلَمُنَّ تن 

ما رك 4 [النساء: 1 وحيث أنكْنّ ثلاث. فلك ما ترك أبوكر - من قد أو أثاث 
منقول أو عقّار أو حيوان ‏ ثُلَثِانِ بيتك 
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وَالتّمْن تأخذه الزوجة: بِنَصٌّ القرآن الكريم في قوله تعالى: « كن كان حك 
وهن ال اَم 4[ النساء: 12]. 

أمَا الباقي. قزلة نع ا ابنه (جمال) مع أختيه: (نصيرة) و(غنية) بالتعصيب» 

وأمًّا عمّكرّ ‏ أخ امالك فإنه محجوبٌ ب (حمال) ابن ابنه» فلا يَصل إلى تّركة أخيه؛ 
لأنه َك فرعًا ذَّكَوَا هو (جمال)» فهو مُفْتَحِمٌ عليكنّ» لا حَقٌّ له في التّكة. 

والمحاكم في الجزائر ‏ والحمد لله معكر ب المريية ا 
تفع يّده عا اغتصبه. ولِتُحَذّره مِن التّحَرّش بذرّية أخيه. 

ن هذه الّركة قد اجتمع فيها الثمن - ومَقامّه 8- والثلثان ‏ ومَقامّهيا يِن 3 
فلافان أا ف 2 2 3 

ا و الها ر 3ع 24 

وتأخذ البنات الغلاث الثلين» وهو: 16 على 224 فلا يُنقيسم بينهن. 

والباقي ‏ وهو 5 على 24 - للعصبة» وعدد رؤوسهم 4 للذّكر مكل حظ الأنثيين؛ 

ثالكًا: للوصول إلى عدد يُمكن قِسميّه على الجميع: بحيث يأخذ كل صاحب حقٌ 
حتدهوة شاف هلها أن ممع عن الشناعك السيظ هذه الأغداة وخر صل إليه 
بِهَِب عدد 3 (رؤوس البنات) في عدد 4 (رؤوس العَصّبة) ب: 212 فتضربه في أصل 
الفريضة وهو 24ء ويكون حاصل الضرب: 288ء هكذا: 12 ا 24 - 288» وذلك 
هو ما لصح منه الفريضة: 

فتأخذ الزوجة ثُمُّن هذا العددء وهو 36 سهرًا من 288. 

وتأخذ البنات الثلاث ثُلَثِين يينهن وهو (288 + 3) 2 - 192) و 192 + 3 = 64 


أي 64 من 288 لكل واحدة منهن. 
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- والباقي هو 60 من 2288, يأخذ منه (حمال) 230 وتأخل (نصيرة) منه 15» و(غنية) 15. 

هذه هي قسمة هذه التّركة حسب) جاء في السؤال» وينبغي رَدْعْ مثل هذا مدعي 

ورَّجرُه؛ لأنه يريد أن يَرجع بنا إلى حُكم الجاهلية التي أبطلها ريّنا بقوله: لجال 

میب ّا رلک آلولدان وا لد قرو وللا نیب ما رك لوان وال وروت وکا كَل مِنْه أو 
گار با مروا 4 [النساء: 7]. والله أعلم. 

2 02/ 1984م 


هل لأخينا أن يمنعنا من التصرّف في أَنْصِبّينا؟ 


السؤال: 
' أت ثري وتَرَك سمب ينات کلهر منز وجات واثنين من الذكور کےا تَر ك 


وصية لابناء ابئه الذى تون قبله من 32 سنة. 


ا 
35 جه 
4 


1 


خم ام ال 


نرجو منكم الجواب على صفحات (الشعب) التي تَضُدُّر في يوم الاثنين» وتَلْفت 
أنظاركم إلى أنْ أخانا الأكبر كانت له وكالة من الأب. يَتصرّف في أمواله وأملاكه كا 
يشاءء فلا وق أبونا طَلَينا منه حقوقنا المشر وعة. فامتنع من تسليمهاء وقال: «أنتم 
(حجرکم) أبوكم منذ مذّة). ولا طاتا منه تقديم الوثائق رَفْض دلك» مع أنه رجل 
مقف ني علوم الدين؛ لأنه إمام نمتاز بأحد المساجد. فيا هو حكم الدين؟ 

او اس: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللهء وعلى آله وصخبه ومن اتبع هداه. 


ان 2 ع صا اص : . ا غ - 

أولا: تضمن هذا الاستفتاء قضيتين: الأولى قِسْمة تركة هذا ال هالك بين مُستحقيهاء 
والثانية موقف الأخ الأكبر من إخوانه» ومَنعهم من الوصول إلى حقوقهم., وادّعاؤه 
حَجرّهم من الأب إليه. 
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LD‏ جميع الحقوق الْمترتّبة على التَّركة» ثم توزيع 
الباقي على الورثة كا قسّمها الله وأوصى بها في الأولاد. 

حن الك د ابنين وبنات من صَلْبه وَحَفَدَة له ترك هم وصيةء فإنه يبدا 
بالوصية التي تركها لأبناء ابنه الذي توي قبله ب 32 سنة» فهؤلاء الأحفاد تُصبح 
الوصية هم صدقة؛ لأنيم لا يَصلون إلى الث كة لحَجْبهم بِالعَمّيْنَ لهم» وهم بهذه الوصيّة 
أهل حن في الث كة وينظر في نَصّها كيف وقع. فإن كان أوصى هم بِقَدْرٍ مُعَيّن أو شيء 
بعینه» فإنه يُنظر في هذا المقدار أو في قيمة احَيَّ: هل تَجَاوّز الثلْث؟ فإن ل يتجاوّز الل 
فهو مء وإن تجارّز الثلْث فَلِلْوَرئة أن يُمنعوا القدر الزائد فقطء وما كان دُلْنَا أو دونه 
أحذوه وأمّا إن كان قد َزَّلَ أحفاده منزلة أبيهم لو كان حَيّاء فإنهم ‏ في هذه الحالة ‏ 


مم اال جح ي و حك الع ع 2 
ياخدون سهمه کاملا؛ لآنه دون الثلث قطعا مع أخوين وسبع اخوات ولا كلام لهم. 


انا : وحيك أن اذالك ر ین الاد رین وسح ناتا عار کل واا 


ر بی 1 


منهم يَينَةَ من نص القرآن: # بُوْصِيكه أله يه أؤلار كم م يلدي يفل حظ الانشها ) 
[النساء* ع Ck‏ اا E‏ 
تأخذ سهًا واحداء فالفريضة تُضَمٌ من عدد رؤوسهم. أي من 11 سههًا. 

ولو فر ضنا 0 امهالك 30 معهم أصحاب فروض كالروجة أو الزوجات» 
وكالأب والأمٌ له. فالقسمة تكون بين الإخوة لِا بَتِيَ بعد أجل أصحاب الفروض 


فروضهمء والزوجة بمُفردها تأخل التمن لوحوه القرع الرارت» والروجات بقسان 
المْنء والأب يأخذ الشّدس بمُفرده. وكذلك الأمَّ تستحق الشّدس بمُفردهاء فإن 


اجتمعا فلكل واحد سدس هذا على الفرض والتقدير: 
الثا: وأمّا القضيّة الثانية التي تقول: إن الأخ الأكبر كانت له وكالة من الأب» 


يتصرف في ماله كيف يشاءء وبعد وفاته طالّبه إخوانه بحقوقهمء فامتئع وادّعَى 
حَجْرَهُم من أبيه»» فإنه لا يُصَدَّق في هذه الدعرَّى إلا بوثيقة وبرهان, فإن وٌجد ذلك 
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فإنه يُنظر في الْحَجُر أهو صحيح أم باطل. والذي يَنظر فيه هو الحاكم أي الفضاء. 

ويكون الْحَجْر صحيحًا إذا كان أخوه قد ركه أبوه صغيرًا لم يُبلغ الُلّمء أو تركه 
کبیا قد بَلغ المُلّم ولكنه سَفِيةٌ في تصدّفاته يُبَذَّر مالَهُ ويُفسِدُه ولا يسن الأخذ 
والعطاء» ففي مجموع هذين الأمرين - الصغرء وعدم الرّشُد بعد الكتر ‏ يكون الجر 
صحيحًاء ويقره الحاکم وَبِوٌ يذه. وما أخحواته السبع فشد لعن وتَزوجن فل“ يَبْقَى إلا 
سُوء التصٌ ف. عليه أن يُعْبتّه. 

وأمّا إن كَبر اليتيم وبلغ المُلّم رشيدَاء فإنه يُمَكّن من ماله ولا حَقّ لأحد في الحَجْر 
عليهء وهذه القضيّة منصوص عليها في القرآن. لا تَحْمَّى على مَن كان إمامًا بسيطاء 
فكيف بالإمام الممتاز! قال الله تعالى: # واباوا الت حَهَّه إذَا بلَهُوأ أليَكاحَ قان ءاسح من 
شْدًا كوا لبهم أُمَوْطمٌ ولا كاوها إِسَرَاكًا وَيدَانًا آن مَكَبَرُواْ “4 [النساء: 6]. والابتلاء: 
«الاختبار والامتحان, بأن يُعْطّى القليل من المال لِيتصرّف فيه حتى يُعْلَم 00 

قال القاضي أبو بكر بن العربي في كتاب (أحكام القرآن): «دَفْمٌ المال إلى اليتيم يكون 
بوجهين: أحدهما: إيئاس ال شد والثاني: بلوغ اخلم. فإن وُجد أحدهما دون الآخر لم تر 
تسليم المال إليه» كذلك تَصٌّ الآية706» ثم تَقَل في بلوغ الوُشْد ثلاثة أقوال للأئمة: 

«الأول للشافعي: هو: صلاحٌ الدين والدنياء والطاعة [لله]!*» وصَبّط المال. 

والثاني لمالك: أنه : إصلاح الذنياء والمعرفة [بوجوه أخحز]!ةا المال [والاعطاء]!” 


(1) انظر: تفسير القرطبي. ج5/ ص34,. الشوكاني. فتح القدير. ج1/ ص 490. 
(2) ابن العربي. أحكام القرآن. ج1/ ص419. 

(3) ما بين معقوفتين سَقْط من النسخة المطبوعة؛ وأثبتناه من أحكام القرآن. 
(4) في النسخة المطبوعة: [بأخذ]. والصواب ما أثبتناه من أحكام القران. 
(5) في النسخة المطبوعة: [والدعاء]. والصواب ما أثبتناه من أحكام القرآن. 


4+10 








0 ¥ و ا 2 - )1( 
والثالث لأبي حنيفة: أنه بلوغ خمس وعشرين سنة» : 


وعلّل الشافعي على: «أنَ مَن لأ يُوتَقُ بِيِهِ فكيف يُؤْن على مالها» ورد القاضي 
بأننا «تشاهد لهك في المعاصي حافظًا لالي». 2 أبو حنيفة في قوله: «أن من بَلغْ 
خسًا وعشرين سنة صَلَّحَ أن يكون جَذَا فيقبّح أن يُخجَّر عليه في ماله»: ورَدّه بقول ابن 
عباس إن الربجل للم سا وعكرين سبنة لت له التفيث] اث وهو ضعي 
الأخل لتقيف ضف الاغطاء. 

فالصواب ما ذهب إليه مالك من اشة تراط خسن الأخذ والإعطاء فم کان بالغًا عاقلا 
يحْسِن التصرّف أَرِمَنَه تصرفاه وكل ماعَقَده ور وار وتَبرع - يُعْطى ماله. 

خامسًا: وقد بان - ينا تَعَدّمِ - أن على هذا الأخ أن يُسَلّمِ لأخيه الرشيد وأخواته 
الرشيدات حقوقهم فيا ترك أبوه وأبوهم, ومَنْعُهِ إياهم - وهو الْنقّف الإمام ‏ غريب 
فإن كان مُعتَهِدًا على وصيّة أبيه وتَفُويضِهِ في ماله» فان ذلك انتهی بموته» وکان الال 
مال أبيه فقا مات انتقل ا ملك إليه وإليهم» وصاروا شركاءه؛ فلا يح له أن يتصرف في 
شيء من من أمواهم إلا بإذ: ا ا 
ومن كان منهم يَستَحِقٌ (الحَجُر) فان الحاكم (العدالة) هو الذي يُيْْت ذلك ويُقَررُه: 
کل هذا لا خف على الإمام. 

O GO 

م سال اا n‏ 


00 الحقوق له فاك سيل إليه. ورنا دلت لا وتات الخصام. 


(1) أحكام القرآن. ج1/ ص 420. 
(2) في النسخة المطبوعة: [ويسيب]. والصواب ما أثبتناه من أحكام القرآن. 
(3) أخر جه مسلم في كتاب الجهاد والسيرء باب: النساء الغازيات يُرْضَحْ طن ولا بِسْهَم حديث (1812). 
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وساءت العلاقات بين الإخوان» وذلك لا تَجُوز شرعاء فإن الله يقول في كتابه: 
والصلح حر £ [النساء: 1128 ويوصي بالرّحم خيراء ويُوعد بقطع صِلَة الرجم. 
وتَعْسًا لمالٍ يفرّق بين الإخوان. 


2 11/ 1990م 


هل لأمّ زوجتي حق في مال زوجتي المتوفاة؟ 


السؤال: 
زوجت امراف ودخلتٌ بهاء وبقِيّت عندي حوالي سنّة أشهّر ثم تيت إلى رحمة الله. 
وقد تَر کت عند وفاتها ‏ الأثاث المنزلي والذهب الذي أخَذَنْه مني كمَهْر ثم 
جاءتني أمُها بعد وفاتا تريد أن تأخذ الأثات مُدَّعِيَةَ أنه حرامٌ عليها أن تَرُدكه. ورَعَمت 
شم ت ع ا rê E‏ 1 سر سے اص 
أن الإمام أفتى ها أنها إذا أخذته فهو حلال هاء وإذا ترّكته فقد فعَلت حرامًا. 
فما حكم الشرع في هذه التازلة؟ 
ع. ح (سكيكدة) 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصخبه ومن اثبع هداه. 
أّلا: قد قسم الله المّكات في كتابه: وجّعل مالّ الميت إرثًا لِوَرَيْتَهه يُصير ما تَرَكه 
3 تشاع م اللا :0 و 2 ص | العا . 
مالا لهم. فمّن أخذ حقه كاملا فهو مُستحق له ومن تَرَكَه وتَبرّعَ به طائعًا مختارًا فله 
أجرّه بِقَدْر نيه ومّن غَصَّب منه ذلك الحقّ وحَرّمَه منه فهو آثِجٌ تحاسبه عند الله. 
00 سم ل 9 ت ج 
هذا نقول: لك حق في مال زوجتك مُعَيّنْ مفروض في كتاب الله لا تَتَجاوَرُه. ولأمٌ 
زوجتك حق معلوم مفروض» فان أخدّته فهو ها بقَرْض من اللهء ولا د 2 بستطيء أحد أن 
تخرمّها منه. وإن تَبرّعت به عليك أو على غبرك دون إكراه ولا غعصب» جار منهاء 
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ع او 
نا إذا مََعْنَها من أَحَذٍ هذا ا حقء فحرامٌ عليك ويرّع منك» هذا هو الحق في المسألة. 

ل 
اما کته موا کان هدا ایال د ها او هدا و کان اناا ولا اء او کان هيوان 
ERR E‏ 
كان لماو لنة الحم تى الرّبع فقط 

الثا: بها أن زوجتّك - التي لم كث معك سوى ستّة أشهر - 1 تَترك ولذًا كا يُفَهَم 
مون قر للق اتلك الك اسن عر ا کا 
بوَجْه المهر أو المهدية أو النفقة عليها كاللباس. أو كان مالآ لها مِن عَمَلِهاء أو من هدايا 
أهلهاء أو با ورثته عن أحدٍ منهم... الخ. 

وأما أمُهاء إن كانت وحدهاء وليس معها أبّ للهالكة. ولا إخوةٌ ذكورٌ آو إناث 
انا سق الت ر ان كان ما ات 0 وك دا ا ع لت 
الباقي بعد طَرْح النصف الذي تأخذه أنتَء ويأخذ والدُ الهالكة الكّدس - سدس 
الفريضة - والباقي بالتعصيب. 

وإذا كان مع الأمٌ تعد من الإخوة للهالكةء فإنها - آي الأ - تستجق e‏ 
التّّكة والباقي بينهم: للذَّكَر مثل حظٌ الأنثيين. 

والخلاصة: إِنْ للك أنتَ من تركة زوجتك التصف كاملاً؛ لأنها ليس لما أولاد. 
الصف الاقي ايس اكه إا هو جى ور نها هن أهلهاء يتتسخرله رينهم .تسب 
الفريضة الشرعية. والله الموفق. 


7 04/ 3م 
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1 
هل لي حق في ديّة ولدي؟ 


السؤال: 

إنَّ ابني كان يعمل بالشركة الوطنية (ألْفُور 4117:012) ب (أولاد جلال) من ولاية 
(بسكرة). وأثناء عمله توي إثر حادث» ونظرًا لوجود حقوق في انّصَلتٌ بمسؤول 
الشركة وكان رده أنّ مسؤولية حقّك تَحْمِلُها العدالة» وبعد أن انَّصِلتُ بقاضى محكمة 
ولابة (تبسة)» وشرحت له الوضعيةء أعطان الفريضة - نسخة منها أرسلتها إلى مدير 
الشركة (شركة حاسي مسعود) - وهذا الأخبر قال لي: (إنَّ الأمّ لبس ها أي حى في 
ابنها ا . 

وعلى هذاء فإني انَصلتٌ بسيادتكم حتى أتأكّد وأعرف: هل لي حقٌّ في ابني أم لا؟ 
هذا ما آردت معرفته من سیادتکم» وإنني في انتظار رأيكم. 

ع.خ (تبسة) 

الحواب: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصخبه ومن اتبع هداه. 

إن شريعة الإسلام في مثل هذه الحالة تُعطيك الحقوق كاملة حسب نصيبك في 
الميراث. وتَصيبٌ الأمّ من المبراث قد عَيّنه الله بالفرضء ولا يُسقطه أحد؛ لا اليثون 
للولد ولا البنات» ولا الزوجةء فلكل منهم نصيبه. 

فالأمٌ تَرث السّدس من كامل التَرّكة إن كان لولدها ال الك ابر أو بنتٌ من صلب 
وإنلم يكن له ولدء وكان له إخبوة ‏ اثنان فأكثر ‏ فلها السّدسء فإن ل يكن له ولد ولا 
تَعدَّد الإخوة» فحقها التلْث إن كانت وحدهاء فإن كان له أب معها ‏ فإنها تأخذ ثلث 


الباقى. 
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هكذا يكون سهمٌّها في الميراث: وكذلك يكون حظها في الدّيّة التى يَناهًا القتيل ‏ 
إن مات قتيلاً فإن الديّةَ تَقَسّم بين الورئة حسب أنصبائهم. 

ونب أن کون ا دك الجراية التى يَناهًا ورثة الموظّف في الحكومة أو 
الشركات الوطنية حسب نظام الضمان الاجتماعي للذي له عقدٌ ضهان اجتماعي . 

٤ عوتب‎ ٤ 5 ت‎ ٠ م‎ 5 8 

وإذا كانت الزوجة تنال حقها في زوجهاء فإن الآمّ أمَّ امالك - أولى منها وأسبق 
وأَحَقَء فهذه هي شريعة الإسلام» وإعطاء الحقوق للزوجة دون الأمّ ظلحٌ للأمٌ لا يقر 

وان دولة الحرائر دوت AE‏ وذمكورها ينص فى التند الثاني على ذلك وكل 
قانون جالغه فهو باطل» وكان المجلس الوطنى الشعبى بَحَّث ذلك - فى علينا - واحذ 
فيه قانونًا. 

١ ET‏ فى احين Ea‏ رسيس 

هذا نَتعجّب من جواب مسؤول الشركة الذي أشرتم إليه» والذي أَنْكَرَ أن يكون 
للام ع فَابحَيّى أبتها الأحت عن عقاف وأمامك وزير العدل. ووزيرة الحاية 
الاجتماعيةء والإتحاد النسائي. 

وما ضاع حقٌ وراءه طالبٌء والمهم أننا نُبيّن لكم رأي الدين» وموقف وزارة 
الشؤون الدينية ووزيرها. 


22/ 08/ 4م 
السؤال: 


تَرْوّج السيدٌ (ي. س) السيدة (م. م) سنة 1983. ثم طلقها وهي حامل في شهرها 
الخامس سنة 1984ء وقد 49 حكمث ا لمحكمة طا بنفقة مائتى دينار جزائري (200 د.ج) في 


الشهر حتى تَرّج من العِدّة بِوَضْع عَمْلِهاء ثم يتحول هذا المبلغ إلى نا نفقة الطفل . 
وقد وَلَدّت طفلاً هو (ي. م. س)» وقد حككم ها بحضانته. فكان الطفلٌ في حضانة 
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مه تقوم بكلّ شؤونه؛ وتُتفِق على أَكْلِه وشّربهء ولباسه. وعلاجه من َجْرَة طبيب 
ودواءء حتى جاور عمره هس سنوات» فتدّخَل قَدَر الله وداستة سيارة فتوقٌ ف 
مستشفى (بريكة) بتاريخ 23 نوفمير 1989 وحَضرٌ والذّه دَفته. 

وكان هذا الوالد تمل ولدّه المذكور ماما منذ ولادته» ويكتفي بإرسال المبلغ 
المحكوم له عليهء وهو مبلمٌ زهيد لا يفي بكلّ نفقات الطفلء كا أنه كان يَقبض المنحة 
العائلية عن ابنه» ولا يُعطيه منها شيتاء مع أن الدولة قد رَصَدَّت هذه المنحة لتكون 
خاصّة بالطفل حيثئم) كان لَتَصُرَّف على شؤوته. 

وكان الذي يُعَطي نفقات الطفل ‏ منذ ولادته حتى وفاته ‏ هو أن بإعانة أمّها جدّة 
الطفل (ش. ز)؛ وخال الطفل (ن. م). وبعد وفاة الطفل فع صاحبٌ السيارة مبلغ 
عشرين ألف دينار جزائري كدي ونحن نتتظر أن تحكم المحاكم على شر كة التأمين 
بمبلغ آكرء إِنّ المبلغ الأول فقد قَبَضّه والد الطفل كلّه وا طُولِبَ بِدَفْع ما تَسْتَحِقَه أنه 
مرب ألا ئم رَعَم ‏ ثانيًا ‏ أنه مُستعِدٌ أن يدفع ها سبعة آلاف فقط. 

فا هو حُكم الشريعة؟ ومن يدفع كلّ المصاريف التي كانت تمق على الصبيٌ في 
مُدّة خس سنوات؟ أفيدونا بارّك الله فيكم. 

الحواب: 

الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحُبه ومن اتبع هداه. 

أوَلا: إذا مات الولد في حياة أَبَوَيْهه ولم يكن تَرِوَّجَ ولا وَلِدَ له فإن وَارِنّهُ هو 
واِداف أبوة وأمّه ىا نَصّ عليه القرآن في قوله: + فَإن لَرَ يك لَه ولد ووركهء يواه ملام 
عت 4[الساء: 11]» فالأبٌ يأخذ السّدس بالْفَرضء والأم تأخذ الدُلْثْ بالمُزضء ثم 
يأخذ الوالد البقيّةٌ بالنَخصِيب. فَأصْلٌ هذه الفريضة من ثلاثة: للأمٌ التلْثْء والباقي - 
وهو الدلّئان ‏ يأخ رهما الأب بالمَّئض والتّخْصيب. 
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nt‏ والديّة تُقَسَّم بينهماء a‏ رك لو کان له ماله فكل ما بضر بفسقنى بهد 
افا السار ةوف فر ات الان تا الام للت والباقي للأب. 

الا: لا سم ما حل مالك من الال حتى ترج منه كل الحقوق قبل القسمة. 
يَقبِضُها الدائن. وهذه المرأة دعي أن الات اطق لما كان كص بالمنحة العائلية التي 
خصّصت للطفل للصَّرْفٍ عليه مع أنها إنما هي للطفل خاصّة وقد عاش أكثر من 
هس سنوات. 

كا أن المبلغ الذي حَصَّصئْةُ المحكمة لحضانة الطفل مبلغ زهيد قشر منذ سبع 
نوات راد لاقنت سار النيضة ميل ذلك الزمن إلى البرم» لواب أن نكم 
خبية في تقدير المنحة الشهرية؛ ثم في تقدير ما أَنْفِقّ على الطفل منذ خمس سنوات: كل 
هذا يُطْرّح من الديّة تْمَص به الأمٌ والباقي يُقَسَّم حسب التَّركة. والله أعلم. 


سنة 1989م 
: 
هل للأب والأم حق في هذا المال؟ 
السؤال: 
َلك المرحوم (ب. ع) وهو في حالة العمل بالشركة. وقد حَلّف ين الوَرَثة زوجة 
وأبا. وا وبننًا من صلبه. 


وقد سُلّمت لعائلته منحة قدرُها 24 ألف د.ج (أربعة وعشرون ألف دينار) والمراذ 
أن تُبيّنوا لنا: هل يَرث أبوه وأمّه من هذه المالية؟ 

نرجو منكم أن ترسلوا إلينا شهادة - تحمل طابع الوزارة - تين لنا كم الشريعة 
سواء أكانا يَستحقان أم لا؛ لأنّ هذا المقدار ما زال غير مقسوم إلى الآن. والسلام عليكم 


417 


الجوات: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصخبه ومن اتبع هداه. 

أوَلا: هذه المالية يستجقٌ فيها كل وارث نصيبه. فهي مثل الذي والديّهُ تُوَرّعَ على 
جميع ورئة القتيل. 

ثانًا: والأبُ والأمٌ كلها وارت لا يحَجْيّه أحدٌ. وفي هذه التّركة ‏ التي ذَكَرْتُم - 
سيق الأب الشدس بالفرض؛ كا تست الأم الشدس» وقستج الزوجة امن 
وتَستحِقٌ البنت التصف» وإن بق شىء أتحذه الأب بالتعصيب. 

فكل ورثة هذه الفريضة لحم في كتاب الله فَرضء وبيانٌ ذلك: 

ثالثًا: أن الزوجة تأخذ فيها الثمن لوجود فرع وارث للهالك. وهو ابنته قال تعالى 
في الزوجات: لكان كان سكم وَأددلَهُنَ ألتّمْنُمِئَارَحكَمْ 4[النساء: 12]. 

والأبوان: يأخحذ كل واحد منههما الشّدس: الأب سُدسّاء والأمّ سُدسَاء [لقوله 


تعالى: + وَلِأَبوَيْهِ لِكُلْ حر يَنهُمَا أَلشُدّسٌ مِمَا رك إن كن لدُوَلكُ 4 [النساء: 11]]!". 


والبنت تأخذ النصف» لقوله سبحانه وتعال: #إ ون كانت وة لاصف £ 
[النساء: 11]. 

أصل الفريضة: وما تَصِحٌّ منه: 

فأصلٌ هذه الفريضة 24 لاجتاع متنا الثُمن والسّدس. 

-تأخذ الزوجة الْشّمنء وهو: 3 من 24. 

ويأخذ الأب السّدس بالفرض وهو: 4 من 24, وينتظر الباقي. 

- وتأخذ الأم السّدس بالفرض وهو: 4 من 24. 


(1) ما بين معقوفتين سَقَط من النسخة المطبوعة:. وأثيتناه من اللأصل . 
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واا الت الف وخ 24:12 

فسِهام ذُوِي الفروضص كلها 3 ويبقى بما صخت منه الفريضة يأخذه الأب 
بالتعصيب . 
اا هكذا: ْ 
هذه الالية تقشم على جميع وَرَئنه حسب الفريضة الشرعية: 

فتأخذ الزوجة ثمنهاء وهو يُساوي منها: ثلاثة آلاف دينار. 

- وتأخذ ابنته يَصْمْهاء وهو يساوي: اثني عشر ألف دينار. 

- وتأخذ أمّه شدسهاء وهو يساوي: أربعة آلاف دينار. 

- ويأخذ أبوه سُدسهاء وهو يساوي : أربعة آلاف دينار. 

- ثم يأخذ ما بَتِيَ عن أصحاب الفروض بعد أذ فروضهم: ومقدارٌ الباقي ألفُ 
دينار» فيكون نصيب الأب: خسة آلاف دينار: أربعة منها بالفرض. وأَلْفٌ بالتعصيب. 

ملاحظة: 

إذا كانت البنت صغيرة» وقامت آمّها برضاعها وحضانتهاء فن على الوارث - 
وهو جدّها - رزقّها وكِسْوَتََا بالمعروف. وينبغي أن يُوصي لهذه البنت بشيء من ماله 
تأخذه من تركته بعد وفاته» فلس الله فيها. 

نصيحة: 

وحَبّذا لو تنارَل هذا الأبوان للهالك - الحد والجدّة - ليَتيمته (حفيدتيها: ب. ن) 
عن حَظّهه|ا في إرث ولدهما (ع)» ووّضّعا لا هذا المقدار في صندوق الادّخار حتى إذا 
شَبّت وكبرت وَجَدَنَهُ ذخيرةً لهاء لا يُرَاحمُها فيه أحدٌ من الورثة» فهذا أَوْلَ ياء وهو 
صدقة منهما على هذه اليتيمةء هما فيه أجرٌ الصدقة, وأجِرٌ صِلَّة الرّحِم. 

والله الهادي إلى الصراط المستقيم. 


0 05/ 04م 
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نزاع في الميراث 
السؤال: 


في عام 1919م عقد الزواج بين المرحوم (ب. م) وبين ابتة عمّه (ب. ز)» وؤٌلِد هم 
ذَكَرٌ وأنثى: وطالّت العشرة بينهياء وكير الولدان وتَروّجاء ولا أحسٌ الزوج ‏ بعد عشرة 
لائبن عامًا ‏ أن زوجته أصبحت لا تَلَبّي رغباته ولا تقوم بشؤونه. طَلَبَ زوجة أخرى 
شَابةٌ فتزوّجها ودّخل بها سنة 1949م وهي زوجته الثانية (ح. ف. ز)ء تزْوّجها 
وعمرها 5 عامّاء وتقيَت الزوجتان معا ني عِصَمّته حتى عام 0م حينئذ طالبت 
الزوجة الأولى أن تنفصل عن زوجها تاماه وتذهب لتعيش مع ابنها (ب. ع): وحاول 
الزوج أن يُننِيها عن رغبتهاء وأصرّ على بقائها في عش الزوجية: فامتّتعت وتَشَرَتء 
فحَرّمها ولفظ كلمة الطلاق ثلاث مرّاتء وقال: اذهبي حيث شئتء فأنا غير مسؤول 
عنك». نأَخَدّت معها كلّ ثىء ادَّعَت أنه ملكهاء ومَكثت في دار ابنها المتزوج منذ ذلك 
الحين» وبقي الزوج مع زوجته الثانية (ف. ز)» وأنجَب منها في هذه امد 6 أولاد مع 
السابقين وبلغ أولاذه منها وحدها 12 طفلاً يوم وفاته. وقد تون إثر حادث سيارة 
وهو موظفٌ كإمام للصلوات الخمسء ؛ وقد بلغ ين العمر 7 عامّاء فظهرت المرأة 
الأولى في المسرح من جديد. إذ جاءت تَطَلَّب الميراث وحقها في الدّيّة, بدعوّى أتبا ما 
نزال زوجةء مع العلم أنّ ا هالك قبل وفاته تة بسّنة صَرَّحَ أمام الجميع أنه بريءٌ منهاء وأنها 
مُطَلقة في نظر القانونء وفى نظر الشريعة الإسلامية. 

وقد بَحَنا في أوراق المالك عن وثيقة تت الطلاقٌ الذي أوقعه أمام الناس أوَلا 
م كر به أمام الجميع قُبَيْل وفاته؛ فلم نَعثّر عليهاء ولعنَّ هذه الوثيقة كانت موجودة 


فاخفوها. 
ولْتَمْض أننا لم تَجد وثيقة الطلاق. فهل يُمك: هذه المرأة أن تَبْلْعْ مقصدها؟ إِنّ الله 
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وعبادّه يَشْهدُون بانفصالمها عن زوجهاء وبُعدها كل البُعد عنه مُدَّة 25 سنة» ثم جاءت 
اليوم تقاسم أولاده الآخَرينء وجُلهم قاصرون عاجزون عن الكسب» وأصغرّهم عُمره 
2 عامًاء وأمّهم لم تشتغل في حياتها بَِيْر تربية أبنائها وتكوينهم رجالاً ونساء. وها تان 


كذلك يعد تكبّيها في زوجها. 
هذا أطلب منكم إصدار فتوى تبن حکم الشريعة الإسلامية» ونحن بها راضون. 
الحواب: 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصخبه ومن اتبع هداه. 

أؤلا: إن الزواج عقدٌ شرعي دائم بين الزوجين. فإذا تم بأركانه وشروطه الشرعية 
فإنه لا يَتفصِم إلا بطلاتي بُوقِعُه الزوج مخترًا غير مُكْرَم وهو في ام وَغْيه. وقد بوقث 
القاضي في بعض الحالات لا في كلها - فيقع» ومنها الإضرارٌ بالزوجة ينبت لدي 
والاعياة كالتشقة بوالية الطويلة عية بعد وانقطاع ار ا ل ولات 
الطلاق. ىا ينفصم الزواج باللّعان» واتّهامه7'' من الزوجة بعد لِعانٍ زوجهاء وكا 
صم بوفاة أحد الزوجينء أو بردّة أحيهما. 

كانيًا: إن الطلاق - كالزواج - من العقود الشرعية. وخم م بإيقاع الزوج أو القاضي 
کا َقَدَم فإذا رقع انقصم عقد الزوجية: ناه ےک الزويعن حريته إزاء 
الآحرء وتستطيع الزوجة أن تنزوّج إذا الْقَضَت عِدَّمْباء وفي حال وفاة زوجها في عِذَتِها 
مِن الطلاق الرجعي تَرِنه ىا تَرِئُه إن طَلّقها في مَرَضِه الذي لَزِمَه حتى وفاته. 


کے . به سه 4 ت ت 
ولا يشتتط ٤‏ صحة الطلاق ووقوعه حضور الشهود. وكتابة وثيقة به من 


(1) أي اتهام الزوجة في شهادتها ‏ لزوجها بأنه من الكاذبين فيما رماها به وبذلك تقع الفرقة بين الزوجين 
بمُجرد اللّعان يسن غير توق على حُكم القاضي خلافًا لأبي حنيفة. انظر: القراني. الذخيرة. 
ج4/ ص307. 
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القاضيء بل يّقع الطلاق من الزوج متى أَوْقَعَه. فان قر به الزوج أَحدٌ بإقراره» وعُومِلَ 
بهء وكذلك إن تَضَادَقا عليهء فقال الزوج: «طَلْقْسُل وقالت الزوجة: «طُلََني؛ أو 
قفالت الزوجة : «طَلّقني»» فقال: َعَم طلّقيّها». 

أمَا إن كانت الدَعْوَّى مِن جانب واحد» من الزوج أو عن قام مَقَامه» أو من 
الزوجة أو يمن فام مقامهاء مع إنكار الآخَرء فلا يَنْيْت الطلاق - بعد ثبوت الزوجية - 
لبي عادلة بشهادة ذَوَيْ عَذْلِء أو شهادة لَفِيفٍ من الناس كثيرء فلا يديت بشهادة 
رجل واحد ولو كان عَذَُلأء ولا بشهادة غير العُدول» ولا بشهادة النساء واحدةٌ أو 
أكثر وأَعْنِي بالشبوت قضاءً. 

فلا تُقبّل الدَعْوَى بالطلاق إلا بِبَيّةٍ شرعية مُسَجَّلة في وثيقة من القاضي؛ أو 
بشهادة شهود يوون شهادتهمء فلو قالت الزروجة: «طَلقني»» وقال الزوج: «ما 
طَلْقَتُ»؛ فإنه يجب على الزوجة أن تأي ببيّة تشهد ها بالطلاق» ويقول شهودها: 
حَهَرْنا الطلاقّ أو سَيعناه يَتَلَفْطْ به. أو أنه أَقَكَ بإيقاعه الطلاقء وكان مختارًا غير 
مكرّه... الخ. يّقع هذا في حياة أحدهما أو يكون بعد وفاته. 

ولا يشترّط في صِحة الطلاق وإثباته - شرعًا - أن يكون قد صَدَر به حُكمٌ ين 
القاضي. وكتب به وثيقة رسمية من المْوَئْقَء بل يُكفي في وجود الطلاق أن يَتَلَمْظ به 
الزوجء ويّشهد بذلك رجلان ‏ فأكثر ‏ من ذَُوي العدالة أنا حَضَرَاء أو سَمِعاه 
بأنفسهاء أو اغْتَرّف أمامّه)... الخ. 

ثالئا: ما تَقَدَ دم يتين جوابٌ ما جاء في الاستفتاء ء في قضية الحال. فالروجة الثانية 
(فاطمة ز. ح( تَدّعي بأن الزوج (ب. م) قد فارّق زوجته (ب. ز) منذ عام 1960م 
وأنه حَرّمها وتَلَفّظ بالطلاق ثلاث مرّات» وأنها أَخََدّت جميمَ مالها في البيت» ول تعد من 
ذلك اليوم حتى وفاته» وأن الزوج - قبل وفاته بِنَحْو سنة ‏ اعرف أمام الجميع بأنه 
بريءٌ منهاء وأنها مُطَلّقَة في ُكم القانون والشريعة. 
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وسا هذا الكلام ‏ إذا نبت بشهادة شُّهودٍ يمن تُقْبَلَ شهادتهم - يكفي وحده 
للطلاق؛ لأن في قوله: هو منها بري*). كناية ظاهرة في الطلاق. وقوله: «أنها I‏ 
هو صريح الطلاق. 

وقد حرجت من العدة بمُضيّ ثلاثة أشهر؛ لأنها في سن اليأس» إذ عاش زوجها 
بعد لَمظ الطلاق نحو سنةء کا أن الطلاق الأوّل الواقع عام 1960م ينبت ويحكم به 
القاضي الشرعي الإسلاميء إذا قامت عليه بَينّهُ شهدت به عن حَصَرَه 

فأمًا إذا لم تم بَيندَ على الطلاق الأوّل الواقع عام 1960م ولا على الطلاق اعرف 
به من قِبّل الزوج أمام الجميع قبل وفاته بسنةء فإنه لا تُحَكَم بطلاقهاء بل نكم 
باستمرار الزوجية الواقعة منذ عام 1919م واستحقاقها بها كامل الحقوق الْتَرتّبَة 


لی ت 


عليهاء ولا يِحْتحُ بالانفصال التام ولو 25 سنة أو أكثر. 

ا وإذا كان هذا هو الكم في ثُبوت الطلاق وعدم ثبوته فليس هذا هو الحكم 
في وقوعه شرعا أو عدم وقوعه. فالطلاق يقع بمُجرد كلظ الزوج به» وترم الزوجة 
على زوجهاء ويخرم عليهاء إلا بمُراجعةٍ أو عقد جديد, إن سَمّح به الشرع. 

BINERE‏ وو 
وأمَا اشتراطٌ الشهادة به يِب قفي القضاء لا في الفتوى. فإذا عَلِمَت الزوجةٌ - 
تنيعت الطلاق تتلتظ .نه أماقها وو واي 
ل وني أن تفتدي منه ولو پشعر رأسها كا يقول الفقهاء؛ لأنها تَعْلّم يَقِينا أنها 
واه رفا غل ا ولتت ر ل ها انكر 

وأنافي القضاءء فإن القاضي أيرد اة فا ) ينبت ينبت الطلاق لديه ببينة شرعية» فهي 
زوجةٌ في الظاهر ‏ حُكُيا بالاستضحاب ‏ وثمًا لا ُلِم بالظاهر: والله يَتَوَلَ السرائرء 
وليست زوجةً في الباطنء لِتَلمْظِِ بالطلاق وإن أنْكرّه. 


فإن كان هذا الطلاق قد وقع من المالك المرحوم (ب. م) لوقه الأ لقانم لك 
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تیل هذه المرأة (ب. ز) إن كان زوجها قد حَبَمها وطلَّقها قولاً منذ عام 1960 أو بعد 
ذلك. أو قبل وفاته بسنة ‏ أن تنال شيئًا من ميرائه أو من ديّتِه؛ لأنها ليست زوجت 
فبخْروجها من عِدَّة الطلاق بانّت منه» وأصبحت أجنبية عنه. 

وأمّا ما أَحََنْهُ من مال زوجها ‏ في حياته ‏ فهو حلالٌ لهاء فإن أَخَدَّت من ماله 
شيتًا بعد وفاته» فهو سحت حرام كالميتة والدم ولحم الخنزيرء وقد قال تعالى: 8 ا 
تأ لوا مركم بتكم بالطل [النساء: 29]ء ويزيد في شناعة أخذه أنه مال 
لليتامى والقاصرين» بوجب لن أكله دخول النار كا قال تعالى: 
إِذَالَدِنَ يأَمحُلُونَ أَمُوْلٌ الي ظلْمًا إِنَمَ باون فی بطونهم تارا | وصور 

سَعِيِرا 4 [النساء: 10]. فاتقي الله - أيتها المرأة ‏ واحذري عقابّه. فقد جَاوَّزْتٍِ سن 
الثمانين» ولا تُعَرَضى نفسك لعقوبة شديدة من نار جهنم؛ ويكفيك عِرَّا وجودٌ ابنك 
(ع) فوق رأسكء فاعترّي بهء ولا تُزاحمي أبناءة زوجك في مال ليس لك فيه حقٌّء فإنه 
قلیل زائل وإن كثر عددًا. 

ليتق الله ابنها في إخوانه أبناء أبيهء فلا يُدل عليهم وارنًا بغير حقٌ» فإنه خليفة 
أبيه فيهم» و ليتق | الله في آمّه» ولا د برها د يدها ًا ليس هاء فإنا إنما تأكل - حيلئل - 
مال اليتيم» وتستحق النار» وهذا أكبر عقوت منه لوالدته ووالده. 

فما إذا كانت الزوجة الثانية تعلم أن الرجل ل يُطَلّقَ زوجته الأولى» وأنها ما تزال في 
عصمته ولو بعد هذا الانقطاع الطويل ينه - وهو وحده لا يَضر عقَدٌ الزوجية ‏ فإنه لا 
یل ها أن قنع ضرعا من حقّها في المبراث» فك كانت شريكة لها فيه في حياته: فهي شريكةٌ 
ها في ميراثه بعد وفاته» والرزقٌ على الله وحده؛ فإنه هو الررّاق ذو القوّة المتين. 

لتقي الله يا فاطمة» وخير لك في دِينِك ‏ أن تَتناوّل صَبَتُك مالا ليس لماء من أن 
تحَرميها مالا هو ها فواحدةٌ منى) محقة والأخرى مُبْطِلة لا ححالق واْبْطِلةٌ مب 
مُقدِمَةٌ على أكُل مال حرام فإِنّ حُكمَ القاضى - الذي يَمْكُم بالظاهر ‏ لا يِل حرامّاء 
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ولا ترم حلالاًء وبهذا أخبر النبي يك أنه يَقضى على مُعتَمَى ما يُسمع. وأن المْبْطِل - إن 
حم له - إنا يقطع له قطعة من النار" والدنيا فانيةء والآخرة خير بن اتقّى» ورأسش 
الحكمة افة الله. 
خامسًا: أمّا أبناءٌ الحالك ‏ سواء كانوا من الزوجة الأولى أو مِن الثانية ‏ فكل واحد 
منهم له حقه ونّصيبّهِ في إرث أبيه. على ما جاء في آية الميراث في قوله تعالى: # يُوْصيكٌء 
و ص م اس م سر س وس ا ری © م ا 
أ يه أَوَلَدر كم للد و مِثْلُ حَظٍ الأنشيين *[النساء: 11].» فما ركه امالك من مال هو 
له سواء كان دهيًا أوفضة أو ا( أو ثاثا أو عقَارًا أو منقولا - قل ذلك او رفا 
يُقَسَّم على مُقْتَقَى الفريضة الشرعية: الثمّن للزوجة ‏ أو نِضْففُ الثْمْن لكل واحدة من 
الزروجين إل كانت الأولى غير مُطَلّقة ‏ والباقى بين أولادى ومّن كان عَنْمًا من هؤّلاء 
الأبناء» مُستقلاً بداره. فَلْيتصَدَّق بميرائه على إخوته القصّراء. فإنّ الله تجزي التصَدّقين. 
ومّن كان من أبناء امالك يَملك ملكا له مُسَجّلاً باسمه» وكان في يده فهو له. 
۹ و 
ولا ينبغي أن يُنارّع فيه» وليكن التعامل بين الحميع - أبناء المرأة الأولى وأبناء الثانية - 
على التسامح والأخوة؛ والمحبة والااحسان» فان الله افر بذلك» ويه عن الفمبحشاء 
۾ e‏ ۴ کرو 3 رس 
والمنكر والبغيء يَعظكم لعلكم تذكرون. 
: و ء 
والله اهادي إلى سواء السبيل» وهو وارث الارض ومن عليها. 


4 10/ 1985م 


(1) أخرجه البخاري في كتاب الأحكام» باب: موعظة الإمام للخصوم؛ حديث (7169)) عن أمٌّ سَلَمَة 
رضي الله عنها: أنَّ رسول الله يق قال: وإنَّا أن بَكَرٌء وَإنكُمْ تخْتَصِمُونَ إل وَلَعَلَ بَعْضَكَمْ أَنْيَكُونَ 
َحْنَ جيه مِنْ بَحْضٍ» فَأَقْضِي عَلَ نَحو مَا أْمَعٌ» قَمَنْ قَضَيْتُ لَه مِنْ حَقٌ أخيه شَيناء فلا يَأحذْه َر 
طم لَهُ قَطْعَةٌ مِنَ الثار». 

(2) النضّن: الإظهار: والمال الَاض: الصامت كالدرعم والدينارء وإنيا سمي ناضًا ذا حول تقداً بحد أن کان 
مَتاعا. انظر: ابن الأثير. النهاية في غريب الحديث والأثر. ج5/ ص72. مععجم لغة الفقهاء. ص 481. 
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السؤال: 

يُشَر فني أن أَتَقَدّم لسيادنكم بهذه الشكوى: أنا رجل فقير وعاجر؛ لأني لا أسمع. 
ولا أستطيع استعرال اليسرى: وو ابني الوحيد. وكرك لي ثيانية أطفال صغار. وإضافة 
إلى هذا أنا تجاوّزتٌ سن السئّين بكثير» ولي ميراث تَرَكّه أخي الوحيد والراحل؛ أردتٌ 
استعادته لَيُعِينَتي على تربية أحفادي. 

لكن نا رفعثٌ شكوى إلى محكمة (فرندة)» وبعد تعيين الخبير» طَّلبَ مني هذا 
الأخير الفريضة» لكن القاضي رَقَض مَنْحَها ليء وقال لي إلّه ليس لي حق في الميراث. 
وهذا البراث يَتمثل في بيت تركه أخي الوحيد. والذي ُو ورك ب وحيدة؛ لأنّ ابنه 
الوحيد نو وُفِّ قبل وفاة أبيه الذي هو أخي. وتَرَك هو أيضًا ابئا وبنتا (أي أحفاد أخي). 
وبعد كمدّة يفيت [بدثُ]!!) أخى ي الوحيدة. وم تك أي طفل أو أي طفلة» واستولّت 
حفيدةٌ آخي على أثاث البيت» والمصاغ. وهي تُطالِب بِحَقّها في البيت الذي يسكن فيه 
زوج ابنة آخي. 

من فضلكم أريد أن أعرف: هل ليس لي حقّ في الميراث كما بقول القاضي؟ فهم 
اطلون. ويُضَيّعون من الوقتء بينا أنا أعاني. فرفعت هذه الشكوى لعلى أجد مَن 


ار 


01 ف التسخة المطبوعة: ام[ والصواب ما أثيتناه. 
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الحواب: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. 

ا ل وي 

0 57 فإنك قلت أنه 3 [ابنة وحيدةً من صلب وحفيدين من ابنه]/ !أ 
لذلك الابنة تّرث النْصففَء والحفيدان يرئان الباقى بينهياء للذّكر مكل حظ الأنثيين: 
وآنت محجوث هذا الحفين لأعيف: 

Rp E PE 
لفاء وهو ابن أخ لهاء وابن الأخ مُقَدَم على العم »> فلا 3 لحو تعد فيا بالأزنت: إلا ذا کان‎ 
قد توق قبل عمّته المتوفاة.‎ 

وأما الحفيدة لأخيك ‏ وهي أخخت الحفيد المذكور ‏ فلا حَقَّ لها فيا تَرَكَنه عمَّنّها - 
ابنة أخيك - لأنها عمّتّهاء وابنة الأخ لا تّرث عمّتها ولاعمّها. . والله أعلم. 


8 11/ 1987م 


ما هو نصيبي من هذه الأرضص؟ 


السؤال: 
أنا المواطنة (س. ع) المولودة عام 1943 ب (الشريعة)» تروّجِتٌ عام 1959 من السيد 
: ع ” ” 
(س. عبد الله)ء المولود عام 6 والمتوق سنة 1961. وقد 37 بعد وفاته ابنأ وحبيدا 
يُذْعَى (س. أحمد) المولود سنة 1960. وتَرّكَ قطعة أرض تُقدِّر مساحتها ب 24 هكتارء 


)21 في الدسخة المطبوعة: [ابنة وحيدة من ابنه وحفيدة من ابته]. والصواب ما أثبتناه. 


427 


لحَدَرت له عن طريق الإرث من والده (1. الصالح) المتَوَىْ الذي ترك - إلى جاتب 
زوجي (عبد الله) ثلاث بنات» وزوجته المسرّاة (ج. ظريفة). ولم يُقَسّم الإرث بينهم» 
بل بَقِىَ يُستعا جماعمًا. 

وبعد وفاة روجي (عيد ايله ) أصبح الإرث يُستغَل من طرفي أناء وابني آمل 
وعّات ابنى» تحت رعاية أبي (عبد الحفيظ). الذى هو جد ابنى. 

توق ابني (س. أحمد) بن (عبد الله) سنة 1962. وبّقِيَ الإرث ‏ وهو قطعة الأرض - 
تحت تصرف | ي (عبد الحفيظ). وبعد وفاة هذا لما 3+ أصبحت الأرض 


الوم نريد تقسيم هذه الأرض» ف هو نصيى ين هذه الأرض؛ 
خُ 7 ت 0 عام ا سے 

کا أحيطكم علا بأن لزوجي (عبد ألله) اخا من أمه (ج. ظريقة) المتوفاة سنة 
2-أنجَبّته من زواج ثان مع أخي زوجها الأول َم فيا بعد. 

وبناءً على ما تَقَدَّم في الرسالة, أطرح الأسئلة التالية: 

أؤلا: كم يكون نصيبي من هذه الأرض التي تَر كها (أ. الصالح. س) بين (عبد 
ر ا 4 
الله) وأخواته الثلاث» وأمّهم (ح. ظريفة)؟ باعتباري زوجة ل (عبد الله)ء وآما لابن 
(عبد الله): (أحمد). 

ثانيًا: هل لعّات ابنى (أحمد) بن (عبد الله) حقّ الإرث. باعتبارهن أخوات لزوجى 
(عبد اللّه) ول تُقَسّم الأرض بعد وفاة أبيهم )ا الصالح)؟ 

النّا: هل أخو (س. عبد الله) من الأمٌ له حقٌ الإرث؟ عِلَا أنّ أمّه أنْجََنْه من زواج 
ان تم فيهم| بعد. 

رابمًا: هل لِعَمّ (عبد الله) الحقّ في الإرث؟ عِمَا أنَّ أب (عبد الله) قد تَرَك مَن يرنه 
وهم: : (عبد الله)ء وأخبواته؛ وأمّه. 
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كلك إن جوابكم سيكون شافيًا كافيًا ومُستئدا إلى تعاليم الشريعة الإسلامية 


الحواب: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصخبه ومن اتبع هداه. 

المستفاد مَن هذا السؤال: 

1-المرحوم (أ. الصالح س) عندما توق ترك من الورثة: ابنه (عبد الله): وزوجته 
(ج. ظريفة)» وثلاث بنات. وترك م من الأرض 24 هكتار» وبقيّت الأرض دون قسمة 
حتى الآن. 

2 - ثم توق المرحوم (عبد الله) بن (أ. الصالح) سنة 1961 ورك بعد وفاته: 
وأخواته الثلاث الشقيقات» وأخاه من أمّه هو في نفس الوقت ابن عمّه. 

3- ثم توق الصبي (أحمد) بن (عبد الله. س).ء وتَرَك: أمّهِ (س. ع). تمل أنه 
رك جدته لأبيه (ج. ظريفة)؛ لأنها ماتت في نفس السنة التي مات فيها عام 1962ء كا 
ترك عرّاته (أخحوات أبيه)» كا تَرَك عرًا لأبيه (عبد الله) وهو أبو أخي والده من أ أَمّه ى 
وهذا الرجل ‏ وهو أخو أبيه لأمّهِ هو في نفس الوقت أبن عمّه. 

أو لا: تر کة المرحوم (الصالح. س ): 


هذه التركّة تُوَرّع بين الورثة» وهم: زوجه (ظريفة)ء وابنه (عبد الله)» وبناته 


اللات 
رث الزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث» والباقي يره آبناؤه» للذگر مثل حظ 
الان 
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أصل الفريضة من 8: وتَصِحٌ يمن 40. 
تأخذ الزوجة 5 من 40 وهو الدمُن. 
ويأخذ (عبد الله) 14 من 40. 

- وتأخذ كل بنت 7 من 40. 


والعمل هكذا: 





قسمة الأرض على حسب هذه الفريضة: 

حيث أن 24 هكتار لا تقبل القسمة بالهكتار على الوّرئة فإننا تُحَوٌشهًا إلى أمتار 
مَرَبّعة باعتبار ال مكتار عَسْرةً آلاف متر مُرَبّعء فَتَصِيرٌ 240000 مثر مربع. 

- تنال الزوجة منها 30000 متر مربع» أي ثلاثة هكتارات. 

وينال الابن (عبد الله): 84000 متر مربع» أي ثانية هكتارات وأربعة أعشار 
الممكتار (8ه و 4000 متر مربع). 

- وتنال كل بنت 42000 متر مربعء أي أربعة هكتارات وعَشْرَي المكتار (4ه و 


2000 متر مربع). 
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ثانيًا: تر كة المرحوم (عبد الله ) : 


تقشم بين وريه وهم: 5 (ج. ظريفة)ء وزو جته (س. ع)» وابنه (أحمد بن عبد الله). 

ولا ره أخوانّه الايا امه ولا يرنه [ابن]''' عمّه؛ لأن هؤلاء كلهم 
محجوبون بابنه (أحمد)» ونُوَرَّع تركته كما يأتي: 

ا ا اس رحد ان ارت وا رج ال ردا 
الوارث» ويأخذ ابنه (أحمد) كل الباقي. 

وأصل الفريضة 24. لاجتماع مَقام الّدس والثمنء ومنها تَصُِ: 

تأخذ الم 4 من 24. 

وتأخذ الزوجة 3 من 24. 

-ويأخذ ابنه الباقي وهو 17 من 24. 

و 

وبا أن حصّة حصّة المالك من أرض أبيه هي 84000 مثر مربع : 

فإن أمَّه تأخذ سُدسهاء وهو 14000 متر مربع (أو هكتار وأربعة أعشار المكتار أى 
1ه و 4000 متر مربع). 

وتأخذ الزوجة الثمُن» وهو 10500 متر مربع (أو هكتار وخمسمائة متر مربع). 

ويأخذ ابنه 59500 متر مربع (أي خمسة هكتارات وتسعة أعشار ونصف من 
امكتار أي 5هو 9500 متر مربع). 

ثالثا: تركة الصبي (س. أحمد): 

نا تُوقيّ هذا الصبي تَرَك: أمَّه (س. ع)» وتَرّك عاصبًا هو_كا في السؤال_ عم أبيهء 

وك عاثة. 


(1) ما بين معقوفتين سمط من النسخة المطبوعةء والصواب ما أثيتناه. 
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وحِصّة أمّه هي الثلث؛ والباقي يأخذه العاصب - عم أبيه ‏ إن لم يكن في العائلة 

من الذكور من هو أقرب إليه منهء وليس لعاته شي ولا لعَمّه من أَمٌ أبيه فإنه غير 
عاصب. ولم يرث من أبيه» فلا يرث فيه» وإن كان من جهة أخرى هو ابن عم أبيه ‏ كا 
في السؤال فإن لم يكن له عمء عَصّبه ابن عمّه. 

وأصل فريضته من 3 ومنها تَصِم: 

- تأخذ الأم الثلث. 

- والياقى للعاصب. 

والجدة ‏ سواءٌ مات قبلها الصبى أو ماتت قبله ‏ لا تَوارْتٌ بينهما؛ لأنّ [الجدّة 
محجوبة]” ' بِأمّهء وهو عجوب بابنها من عم أبيه. كما في السؤال. 

قسمة الأرض: 

فإنَ الأمّ تأحذ تلتهاء وهو 19833.33 متر مربع (أو هكتارًا واحدًا وأكثر من تسعة 
أعشار الحكتار أي اهو 9833.33 مثر مربع). 


1 


والباقي [وهو 39666.67 متر مربع يأخذه العاصب]ء أي ثلاثة هكتارات 
وأكثر من تسعة أعشار المكتار. 
2 5 , . 
حصة هذه المرأة (س. ع) من هذه الأرض: 


وما تدم تبن أن حصّة هذه المرأة وهى (س. ع) من كامل هذه الأرض - مما 
ورثته في زوجها ثم في ابنها - تساوي ثلاثئة هكتارات وثلاثائة وثلاثون مترًا مريّعًا 
(1) في النسخة المطبوعة: [الجد محجوب]. والصواب ما أثيتناه. 
)2( ما بين معقوفتين ل يُوجّد في النسخة المطبوعة» وأثيتناه لأنّ السّياق يقتضيه. 
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وكَسْرَاءٍ لأنها وَرِنّت من زوجها 10500 متر مربع» ومن ابنها 19833.33 مثر مربع. 
والمجموع يساوي 3 مثر مربعء وهو ثلاثة هكتارات وثلاثاثئة وثلاثون مترًا 2 
مريّعًا وكَسْرًا. والله أعلم. 

جواب الأسئلة: 

السؤال الأول: جوايه: 

تَصيبك من هذه الأرض التي تَر كها المرحوم (س. أ. الصالح) ‏ وهي 24 ه- هو 
ما انْجَرّ إليك من إرث زوجك (عبد الله) وابنك (أحمد بن عبد الله)» وهو ثلاثة 
هكتارات وثلائائة وثلاثة وثلاثون مترًا مربَعًا وكَسْمً|. 

السؤال الثانىي: جوابه: 

لس لیات انك وه أغوات زوك يدق ق إرك اينف فإن العحة لآ رت 
کا أن ليس هن حق في إرث زوجك (عبد الله) ‏ وهو أخوهن - لأنبن محجوبات 
بابنك يوم مات أخوهنّ. ولكن لمن حقٌّ في تركَة أبيهن» فلكلٌ واحدة منهن نُصيبُها في 
تلك الأرضء وهو أربعة هكتارات وعشْرَيْ هكتار (42000 متر مربع). 

السؤال الثالث: جوابه: 

ليس لهذا الأخ من الأمّ تَصيبٌ في هذه الأرض بوّصّف هذه القرابة» ولا إِرْث له في 
أخيه (عيد ايه ) ل الو لن الاخ للام غير عاصب» ولكن با أنه ابن عمّه فهو 
عاصبٌ لولم يكن ابنك ‏ وهو ولد الهالك ‏ موجودّاء فالابن تخجب الإخوة كيفما كانوا 
فَضْلاً عن غيرهمء كا أنه لا يَصِل إلى إِرْثِ ابنك بِصِفَة أنه يَتصل بأبيه من ناحية الأمٌ؛ 
لأنه غير عاصبء ولكنه قد يَصل إليه بالتعصيب لِكَوْنِه ابن عم أبيه» فهو عاصبٌ إن م 
يكن مَن يَتَقَدْم عليه وفي السؤال أنه يُوجَّد عمء فهو مُعَدْم عليه» سواء كان أباه أم غيره 
إذ العم مُقَدَمّ على ابن العمّ. 
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َعَم له حق في هذا الإرث إذا كان هو أقرب العَصّبة» فإِنّ ابنك ل يمرك مَن يرنه 
من أصحاب الفروض غيركُ» وأنتٍ تأخذين الثلث بهذا الفرضء فيّرجع إليه الباقي - 
بعد أخذك فَرْضَك ‏ وهو أي الباقى: الثلئان. 

وقاعدةٌ إِرْثِ العّصبة» أنْ العاصب - وهو القريب من الذين يُدْنُونَ إلى الميت - 
يقد الأقرب منه فالأقرب: أوَلاً الأخ الشقيق» ثم الأخ للأب إن لم يكن شقيقٌ» ثم ابن 
الأخ الشقيقء ثم ابن الأخ للأب. ثم العم الشقيق» ثم العم للأب ثم ابن العم 


هذا هو جواب أسئلتك» اجتهدنا أن يكون مطابقًا لنصوص كتب فقه الشريعة 
الإسلامية. والله أعلم. 


يناير 1986م 


ماهو نصيب هذه المرأة من زوجها الأوّل والثاني؟ 
السؤال: 
هّلك (ب. ي)» وقرّك من الورثة: زوجة (فاطمة). وأخوين هما: (علي) و(محمد). 
ثم تزوّجت زوجته من أحد الأخوين ‏ وهو (محمد) ‏ ووَّلَدَّت منه ثلاث بئات 
وهن: (صافية)ء و(خضراء)ء و(حميلة). كما أنه تَرَّكَ ثلاث بنات من زوجة سابقة وهن: 
(سعدى). و(زهرة).ء و(فاطمة). 


فا هو نصيب هذه المرأة من زوجها الأول والثاني؟ 


ف. ع ( جيجل ) 
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الحواب: 

الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصخبه ومن اتبع هداه. 

فريضة الهالك (ب. ي): 

ّا توي زوجُها الأول - وهو (ي) - فإنها تَرث منه الرّبع» لعدم وجود الفرع 
الوارث» وأمّا زوجُها الثاني فإنها رث منه الثمن لوجود الفرع الوارث. 

وال الأول كرن ركذا 





فريضة اهشالك (ب. محمد): 
س . 5 عاال َ 5 م 
وأما الفريضة الثانية» فإن الزوجة (فاطمة) تأخذ الثمن» وتأخذ بنات امالك كلهن 
الثلثين بينهن: والباقى يأخذه العاصب وهو أخوه على. ) 


والفريضة هكذا: 
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ها وهو 3 ون 24 وتأخذ كل البنات بينهل الدلنين وهو 16 + من 24 ويأخذ للاخ 
الباقى وهو 5 من 24. 


ونّصِحٌ الفريضة من 72) من ضَرْبٍ وفُقّ عدد البنات في أصل الفريضة: 3 -72. 
ااال و س 

تأخذ الزوجة تمنهاء وهو 9 من 72. 

- وتأحذ البنات الثلشن» وهو 48ء لكل واحدة منهن 8 من 72. 


-والباقي وهو 15 من 72» يأخذه العاصب وهو أخوه علي. 


9 01/ 6م 


هل لأبناء الخ حى في هذه التركة؟ 


السؤال: 
ملك عمّنا المرحوم (خ. ل) من سكان . .. ورك من الورّثة الشرعيين بنتين له 
همأ: (خ) و(ن)ء وزوحته (ف)» کہا تَر کنا نسحن أبناء أخيه 2 الذي 62 قبله ونحصن 
أربعة: (ع)» و( و(ابن ف)» و(ق). 


ولا عملت الفريضة أخرجنا منهاء وحُرمنا ه مِن التّركة» والسببُ في ذلك حيلة 
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ارتكبوها في حياة عمّناء إذ تزوّج شقيقنا (أ) من ابنة عمّه المذكورة (خ)» فوَلّدت منه 
ولدًا هو: (جيلالي). ET‏ لأمّ وتَبَناه وكتبه في الدفتر العائلي أنه ولده. وأنه أخو 
البنتين. أي أن (الجيلالي) أصبح شقيق أمَّه وشقيق خالته» وبذلك لم نأخذ شيئًا من 
المعراث نحن أبناء شقيقه. 

1-هل يجوز ل (الجيلالي) أن يرث مع أَمّه وخالته وزوج جددته أم لا؟ 

2- هل لنا- نحن أبناء شقيقه الأربعة - الحقٌّ ني الت كة آم لا؟ 

والسلام. 

خ.ع (معسكر) 

الجخوات: 

الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصخبه ومن اثبع هداه. 

أوّلا: إن صَمَّ ما جاء في استفتائكم. فأنتم الأربعة أبناء شقيق امالك ترتُون 
بالتعصيب» وينوبكم 00 التركة ما يَبقَى بعد أل أصحاب اروس فروضَهم 
فالزوجة فرضها الت لوجود الفرع الوارث» والبنتان فرضها الثلثان لعددهماء 
والباقي بينكم مَعشر الأربعة. 

ناا أصل الفريضة من أربعة وعشرين: تأخذ الزوجة ثلاثة أسهم. ا 
بنت ثرانية سهام» والباقي خمسة سهام نُقَسّم عليكم أنتم الأربعة فلا تنقسم» فيُضرّب 
أصلٌ الفريضة وهو 24 في عدد رؤوسكم. وأنتم 4 فْتَصِحٌ الفريضة من 96: 

تأخذ الزوجة 12 سهمًا (12 من 96). 

- وتأخذ كل بدت 32 سهًا (32 من 96). 

وناخة دل واحد سك وسهاء رقون 98 

ثالنًا: ليس ل (الجيلالي) حقٌّ في تركة جدّه في الشرع الإسلامي؛ لأنه ابن بنتء 
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وابن البنت لا يّرث» ولأن أمّه حَيّهَ وهي واسطة» وكلّ مَن أَذْلَ بواسطة, حَجَيَنْهُ تلك 
الواسطة» ف! يأخذه من تَركَة جدّه ‏ بواسطة الإرث - حرا م عليه ولو كان قد أوصى له 
في حياته بها شاء فإنه كان يأخذ ما أوصى له به إن كان الثلث فا دون» ولكنه لم يُوص 
له فلا شىء له. 

r 8‏ 2 ۴ اس ٍ بچ ا تن م 

ثم إنه ظلم أمّه وخالته في نصيبههما أيضا؛ لأنه بهذا التزوير أخذ وحده ما يقرب من 
8 . ت جب 3 مر 5 + 5 ر س 
نصف التركة» وجعل نصيب أمّه وخالته يبط من الثلث إلى ما يقل عن الربع» 
وحَجَبکم نتم عن حق لکم أعطاكمُوه الله والرّكة تُقَسَّم معهم هكذا: 

۴ ل و 8 ا ٍ ل 

تاخذ الزوجة الثمن» والباقي يقسّم بين الأخ المزعوم والأختين: للذكر مثل حط 
2 
الأنشين. 

تأخذ الزوجة 4 على 32. 

- ويأخذ الابن المزعوم 4! على 32. 

Ê. 
.32 وتأخذ أمّهِ 7 على‎ - 
.32 وخالته (ن) 7 على‎ 


کا 





رابعًا: يمكن لكم أن ترفعوا قضية أمام العدالة لإبطال هذا التزوير» ويّشهد به 
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أخوكم كما يجب أن تشهد به (خ) أَمّ (الجيلالي)» إنقاذًا لوالدها من التزوين ومن 
عذاب الله فكيف تَجُوز ويَصِحٌ أن يكون أبوها هو والد ابنها؟ إِنْ هذا كو البهتان 
العظيم. 

ولا تجوز في الإسلام أن لكي الوله لخر انه واف قال الله سبحانه: # ادعوهم 
لأبآيهم هو أَقَسَعل عِنَدَ أنَوْ 4[ الأحزاب: : 5 ]» والظاهر أنه يهل عليكم إثبات هذا 
التزوير» وخصوصًا إذا شهدت به الزوجةء وأم م الطفلء وأبوه» وأهل البلدء والواجب 
عليهم ذلك فلیتقوا الله و لا ر الحياة الدنيا. 

خامسًا: أمَا ما رکه من عقار» ِن من أرض وبناءء وحيوان» وزرعء فانه بعد معرفة 
نصیب کل وارثِ يَسْهُل قسمته» ويأخذ کل واحد پحسب سهامه نرا ال کة إلى 06 
جزءًاء تأخذ كل بنت 32 جزءًاء والزوجة 12 جزءًاء والباقي وهو 20 جزءًا تُقّسَّم بين 
العقصبة» فيأخذ كل يمن أبناء الأ 5 أجزاء. . والله أعلم. 


4 أوت 81م 


هل لأبناء إخوة زوجي حق في إرثه؟ 


السؤال: 

زوجت المرحوم (م. م( وعاشر ته طيلة حياته الزوجية حتی وافته اة ول 
ُفارقني ولا تزوج امرأة غيري. وكان له أربعة إخوة ذكور, هو أكبدهم سنَاء ماتوا 
كلّهم قبل وفاته. وتركوا ذُكوراء وبعد أن توي عم - - الذي هو زوجي د 
أخيه أنهم يَرِنُونه ورَفّعوا َعْوَى يُطالبونني بويرائه: وکان المرحوم قد ؟ رك منزلا أسكن 
فيه حاليا. 


فهل هم احق في الإرث: وخاصة ني المنزل الذي أسكن فيه؟ مع الملاحظة أن إخوة 
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الرحوم ماتوا قبل وفاة زوجي م( وقد سَمعتٌ بعض الإشاعات أن آباءهم لا ماتوا 
قبل عمّهم فليس هم الحقّ شرعًا في الإرث: فا هو الحُكم الشرعي حقيقةٌ. 


الجوات: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصخبه ومن ابع هداه. 

ألا حيث أن زوجك لم يكن له معك ولا مع غيرك أولاة؛ لأنه كا تقولين 1 
يَتزوّج غيركك فإن تُصيبّك من كل عخَلّفاته الربع من تَركء سواء كان نَقَدَا أو عقَارًا أو 
عَرَضَاء ولهذا فإن ربع المنزل الذي تُسكُنينه هو لك بحُكم الميراث. 

ثانًا: لباقي من التركة - وهو ثلاثة أرباع - - يُرجع إلى عصّبته: وهم هنا أبناء إخوته؛ 
لأنهم عَصَبَةٌ ل يَسقُط حقّهم في ميراث عمّهم: والوارثون منهم هم الذّكور فقط؛ لأ 
المرأة لا ثرث عمّها ولا ابن عمّهاء ولا يَرِتْ زوججَك (م) إلا ن کان حًا منهم يوم 
وفاته ويَتَقَدَم ابن الأخ على مَن كان أسفل منه. 

ثالمًا: نت أَوْلَ بالمنزل الذي تسكنينه منهم؛ ؛ لأنك عمل له رإذا باعوا تصيتهم فيه 
فإنك تستطيعين الأخذ بالشفعة ؛ ي أمامَ العدالة بذاك فلك متهم تفي 
الأرض وم علها ‏ 


رابعنا: ما كنك من لدأ الإسوة مائو بل زوجك فلا يرون صحيح؛ ولكن 
ا وال آل 


1987/129م 
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هل لي حق في ميراث آخي الشقيق؟ 


السؤال: 

يسني جد أن أَتَقَدّم إلى فضيلتكم الموَفّرة بطلب ب توضيحات تتعلق بقضية ميراثية 
حصني» وأريد أن أعرف من خلاها: هل الشريعة الإسلامية تُعطيني حَقَّ الإرث من 
شقیق موی هو وزوجته ول تُخلّف ذريةٌ. 

وهذه هي القضية بالتفصيل: 

أنا المسّاة (ف. ع) ) زوجة (ح) بنت (م. ب) و(ف. س») الوحيدة التي ما تزال على 
قيد الحياة ِن بين سبعة أبتاء؛ وين هؤلاء الًرحوهين شقيقي المسمّى: (س. ع)» الذي 
توق منذ مُدَة هو وزوجته. و خف ذرية غير آنه ترك قطعة أرض؛ ودازاء وهي 
القضية التي أصبحت عَحَلّ خلاف بيني وبين أبناء شقيقين لي مُتَوَفيَيْن (أولاد أخي : 
بوجمعة. ع. وأخي: على. ع). 

ومصدر الخلاف: هل حق أن أرث أ أخي (س .ع) مع أبناء أخوي: : (بوجمعة. ع) 


ae‏ مية في هذه القضية الوراثية» وهل لي الحق في ذلك 
ام 


تح ی 
کی 


ف. ع (الجزائر) 
الجواب: 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحّبه ومن اتّبع هداه. 
اوا ت لكا را ميراث المرحوم آخيك (س)؛ لأنه مات كلالّة 
وا ر ولد واا ای هو نف تركيه كلياء:وادت د ف ميراثة عل أبناء حرق 


المرحوميْن: (بوجمعة) و(علي)؛ لأنكِ تَرِئينَه بالفرضء أمّا هم فإنهم يَرِنُونه بالتعصيب» 
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جر كارع س ا 5. + 5 , 3 
ومن يرث بالتعصيب ينتظر حتى يأخذ أصحاب الفروض فروضهم. 


وتصيبك في میرائه معن ر بنص القرآن وصّريجه. قال تعالى :إن انرأ هلك لسن له 


ولد وَلَدُء خت فلا نف ما 4 [النساء: 176]) فبعد أن تأخذي نَصَمّك» يقتسمون 
ينهم النصف الثاني بالسويةء لا ستو اء در جتهم. 
ثانمًا: : أصل الفريضة من 2 مَقام الصف وتَصِحّ من 28 فنقسم الفريضة إلى 2 


تأخحذين أنتٍ واحدًا من اثنين» ويبقى واحد (النصف». فلا يُنقسم على عدد رؤوسهم - 
وهو أربعة ‏ يَضرّبِ عددُ أربعة في اثنين بثانية» تأخذين أنتِ نصف الثانية - وهو 
أربعة ‏ ويأخذ كل واحد منهم حَظَّه فيُصبح لكل واحد منهم تُمن العدد. 

والعملٌ هكذا: 

الهالك هو (س. ع)» والورثة هم: أخته الشقيقة (ف. ع)» وأبناءً أَحَوَيْه وهم 


أربعة: (م بن بوجمعة)» و(أبن بوجمعة). و(م بن علي ). و(أبن علي). 


82 
أت اهالك: ف. ع 








والله أعلم. 


1 جمادى الثانية 1403ه/ 04 أبريل 3م 
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هل لنا حقٌ في هذه الدار المرهونة؟ 


السؤال: 
ترجوکم أن تَدرسوا هذه القضية التي نَقَدّمها إليكم. بخكم الشرع فيهاء 
وهذا بَسْطُّها: ) 


في عام ادام استدان أبي السيد (س. م)... قيمة أربعة آلاف فرنك من السيد (م. 
ا)» وتويقا بالدين رهن له دار السكنى. E‏ وقد بَقِيَت هذه الدار 
مرهونة بالدين المذكور حتى عام 1971م. 

في ذلك العام أي 1971م تقد ابن عمّتي المدعو (ت. ب)» ودقع للسيد (م. أ) 
قيمة أربعين ألف فرنك» وهي قيمة الرهن حسب العُرف» فخرج له من الدار» واحتلٌ 
مكانه كراهن أيضًا في حياة والدي, وبمُوافقة منه ونَرْلَ ابن عمّتي منزلة الراهن فقط. 

ثم نا نوي هذا الأخير بَتِيَت زوجته في الدارء وحَلَّت مكان زوجها في الانتفاع 
بالدار کان آي رحمه الله ا أبئتين هما: (س. ع. ب)» و 


ونحن اليوم في مشكلة مع زوجة ابن عمّتي؛ لأنها بشم أن لدار ها وهي احق بها. 
فا حُكم الشريعة؟ وكيف نقسّم تركة أبي؟ وهل لنا حَقّ في هذه الدار؟ وهل تستحق تحر 
هذه المرأة شيئًا فيها؟ والسلام 


سن ةي 
الخواب: 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. 
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أوَلاً: من الإجراءات الواقعة في بلادنا منذ القديم؛ هذا النوع من امُحاملة» وهو أن 
يَسْتدِين الإنسان من آخر دَيْناء ثم يَرْهَن له في مقابلته عقَارًا أو أشجارًا أو أرضًا 
للحراثة بستخله ما دام الديْن في ذِمَّيِه حتى إذا دَفَع الدين رجح للأوّل ملكه. 

ثانيًا: وفي كم الشريعة ينبغي أن تكون هذه المعاملة باطلة؛ لأنه من باب: (سَلَفْ 
جَرَ نَفْعا)» وهو حرام» ولكن العرف جَرَى بذلك» وأصبح معمولا به بين المواطنين. 

ثالّا: با أن الراهن والمرتين اتفقا وتٌراضَيا على أن يحل السيد (ت. ب) حل السيد (م. 
أ) في احتلال الدار إذا دَفع للمرتهن الأوّل قيمة أربعين ألف فرنك؛ وذلك يَشمل قيمة 
الدَيْن الأول وهو أربعة آلاف. وقيمة لو الرّجل والتنازل عن السّكنى. فإنَّ هذه المعاملة 
الواقعة يرضاء جميع الأطراف سائغة تمضاقٌ وترتفع قيمة الدَيْن إلى هذا الشّمَن الجديد. 

رابعا: أا توي المرحوم (س. م)ء انتقلت حقوق الملكية إلى وَرََه ولحم أن يَتصدّ فوا 
فيها وَرِنُوه عنه بكلّ أنواع التصرفء ولا اعتراض عليهم في تَّصدّ فهم. 

والمعروف المعهود في مثل هذه المعاملة أَنْ المرتهن إذا جيء له بقيمة رَهْنِهه وجب أن 
رفع يده على ما جَعله له من ملك توثيقا بدَينِه. 

وهذا فإِنَ زوجة المرتهن (ت. ب) لا حَنَّ لها في الاحتفاظ ببذه الدار؛ لأنها باقية على 
ملك صاحبها ليبيعهاء فلا مات لت إلى وَرَنَيِهِ الشرعيين» وهم الذين يتصرفون فيها كا 
يشاؤون وإذا دفعوا ما عليهم من الذي إلى المرتين أو إلى وارثه فهم أَحَقٌّ بولك الدار. 

خامسًا: با أن الراهن المرحوم (س. م) قد هَلّك عن ابنتين وعاصب. فإنْ تَرِكنه 
تكون هكذا: 








للتعين النلنات ل واحدة مني الت رالائ العا 

5 يع ل 2 

فأصل الفريضة من ا ئة ومنها تصح» ل (ع. ب الثلث» ول (و) الث 
والباقى - وهو الثلّث _ للعاصب E‏ 0 والله أعلم. 


3 شوال 1403ه/ 03 أوت 1983م 


هل يرث الأحَوان من الأمٌ في تّركة أختهم]؟ 


السوّال: 

في يوم 23 أكتوبر 1971 نوفيت إلى رحمة الله السيدة (ن. ز) بنت (ع). امازل 
ف)» وتَرَكّت ين الورثة أبناة إخوة ها أشقاء ين آل (ن) وهم كثيرون» كا تَرَكت 
ا اشر فام اوغا : السيد (ب. مصطفى) بن (ع)ء والسيد (ب. ا 
(ع)» وهذا الأخير نُوّقِّ بدَوْرِه بعد أخته في 27 نوفمبر 1972م وترك أبناء له. وأمٌّ هذين 
السيدين: (ب. مصطفى) و(ب.محمد) هي السيدة (ل. ف). التي هي أمَّ افالكة (ن. 


e 
فهل يُوَرّث الشرع الإسلامي هذين الأخوين في تركة أختهما من أمّها؟ وما‎ 
اا كة؟‎ 
آل ب (البليدة)‎ 
الجواب:‎ 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. 


إذا تبت هذا السب کا ورد في السؤال» وتبتت الوفاء مُرَتبةَ ول يكن في الورثة إلا 
كن ذكره أعن E‏ 5 وأبناء الإخوة الأشقاءء فإن هذين الأخوين من الأمٌ 
للهالكة. وهما: (ب. مصطفى)»؛ و(ب. محمد) الذي كان حا يوم وفاة أخته لما حظ 
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في تركة أختهما المرحومة (ن. ز) نص القرآن الكريم في قوله تعالى: + وإ كارت رژ 
ورت ڪل اوا مراة وله أح أو اش لکل جد نما اشد تان ڪا سے ۶ 
ندل نهم شر ڪا ڪا ف لقي 4[النساء: 12]. 

وعلماء الفرائض ومون على أن المراد بالأخ والأخت في الآية: : الأخ والأخت من 
الم وأمًا الشقيق أو الذي للأب فقد ذكر في آية أخرى. والأخ الشقيق أو الذي للاأب 
ليث بالفرض» وإنا يرث بالتعصيب. والأحثُ الشتيقة أو للاب ترث النُصف إد 
انفردت أو الثلثين إن تَعدّدت. فالمراد في هذه الآية اللإخوة لاام. 

والح لأمْيَث أخاه من أمّه إذالم يكن للهالك أصلٌ وارثٌ من أب أو جَدٌ وإن 
علا وم يكن له فرع وارث من ابن أو ابت أو أبن ابن أو ابن بن وإن سفلت» فإن انفرد 
الاخ للام وَرث السدس.» وإن تَعدّد فلَهُم الثلث بينهم بِالسّويّة: الذَّكَرُ مثل الأنثى. 
لقوله تعالى: # هَهُمْ سُرَكاء فى الثلث [النساء: 12]ء والأصل في الشركة استواءُ 
الأنصبَة» ولا يحْجَب الأخ للأمٌ بالأخ الشقيق ولا بالأخ من الأب. 

وفي هذه القضية ‏ كا وَرَدَ في السؤال -لم تترّك الحالكة (ن. . ز) فرعا وارثاء ول ترك 
باولا ججذاء وإنا ركت ين الكصبة أبن أج أ أبناء إخووء فهم لا يبون أخويها ين 
أمهاء » بل يرث السيدان (ب.مصطفى) و(ب. حمد) الث من تر گنها ٠‏ يقتسمانه بينه| 
بالسّوية» ويول من بَعدهما لورثتهها الشرعيين. . وأمًا الثلثان الباقيان فهو لعصبتها م 
آل (ن) من آبناء إخوتما الأشقاء بن كانوا في درجة واحدة. 


2 02/ 4م 
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قت محرومة من إرث أبيها 


السؤال: 

أنا (ل. ز) بنت (م)» لا مات أبي في 1972 لم يُخلّف من نَسْلِه غيري» ورك زوجة 
وهي غير أمي. كما تَرَك عَصَّبَةٌ هم إخوانٌ وأخوات له. أي أعمامي وعيّاي. 

واقتسام تر كه حسب الفريضة الشرعية لا يحتاج إلى علم غزير: فزوجةٌ لحالك تَستحِقٌ 
لمن لوجود الفرع الوارث» وبنت اهالك - وهي أنا ‏ تَستَحِقٌ النصف لانفرادها عن 
أخيها وأختهاء والباقي يأخذه العَصَبة إخوان الهالك وأخواتهء أي أعمامي وعتاتي. 

لکن هؤلاء - أي أعامي وعټاني - اتفقوا عل اضطهادي وجرماني يِن أذ أي شيء 
يما ترَكه أبي» وأباحوا لأنفسهم ‏ وهم أعمامي - أن يحججبوني - وأنا بنتٌ الصلب - مِن 
ميراث أبي. وقد قَذَّمْت شكوى أمام عدالة (بوسعادة)» فصَدّر الحكم لصا حي وعَيّنَت 
المحكمة خبيرًا لحضور القسمة الشرعية وفَعَل؛ لكنهم رفضوا قِسْمّته. وعادت القضية 
أ العدالة» فَأَصِدّر القاضى الجديد حكمّه لفائدي» كما أصَدّر قرارًا بُوجب عليهم أن 
لما ل نصينی: وعْيّن خبير تجبري القسمة تحت نظره. ولكنه ‏ مع الأسف - 1 تحضر 
وم يفم بواجبه وتقِيّت القضية مُعلقة مذ عام» فطلبثٌ من رئيس المحكمة أن بُيْن 
خبيرًا آكَر فعْيّتت خبيرة بإذنه» وعَبّن خصومي خبيرةٌ أخرى. ثم سَعَوًا مَساعِي سرية 
كبيرة» فترّعوا القضية من نَظر محكمة (بوسعادة)» ونقلوها إلى محكمة (المسيلة)» وبذلك 
موا من الحكم عل غيابيًا بأنه لاحَقَّ لي» أنا بنثُ الهالك لا حَقَّ لي! ويَتقاسمُ تركة أي 
إخواته وأخواته فيا بينهم؟ ولا أخيرثٌ رئيس حكمة (بوسعادة) بالأمرء تَصَحني 
بتحويل الملف | إلى (المسيلة)» ففعلتُ وكلَفتُ اميا للدفاع عني» فخسرتٌ القضية هذه 
ال وكان هذا مر قا افا و إلى (المسيلة) إلا بعد أن ديّروا أمرّهم. 
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واستأنفتٌ الحكم أمام المجلس الأعلى للقضاء في الجزائر. وبَقِيّت القضية أمامه مد 
عامين, ثم رَفْض أن يحكم فيها. وطلبوا مني أن أَحَوّفًا إلى محكمة (بوسعادة). 

إن أعمامي وعيّاتي الذين يُنازعوني هم: عمّي (ل. م) - وقد توي كا تُوْفْيت عمّةٌ لي 
أيضًا ‏ وأمًا الباقون بالحياة فهم: (ل. س) وأخواته (ل. خ): و (ل. ف)» وكلّ هؤلاء 
أخذوا حقّهم كاملاً» أمَا أنا م حصلتٌ على شىء؟ وتصرّفوا بالبيع والشراء في ابس 
كولكِ من أملاكهم؛ مع أنَّ سبي نسَبّهِمٍه هو جذهم. وما يجري عليهم يجري عليه وما 
تحصّلت منهم سوى ألف دينار جزائري (1000 د.ج) فقط. 

ولعلكم تساءلون عن التّغرة التي هيت عل منها عواصف شديدة بين لمهم 
واضطهادهم, مع أنهم أقرب القرابة إل وأخْرَاهُم بالدفاع عني 

والجواب على ذلك أن جَدي لأي ‏ وهو (ل. م. بن أ): كان حَبِّسَ أملاكّه الكثيرة 
على أبنائه منذ يناير سنة 1939ء ومنهم: أي (م. بن م)؛ و(س)» و(م)» وجاء في هذا 
الس المشؤوم على أنه يحبّس هذه الأملاك على نفسه. ومن بعده على أبنائه وبناته» ومن 
بعدهم على أعقاء مهم الذكور دون الإناث» بحیث لا د تنش الأنثى إلا E‏ حالة الاحتياج 
صغيرة. فإذا تَرْوّجَت خْرِمَتء إلا إذا تأيّصَتْ محتاجة فإنّ لها أن ستل معهم ومثل 
هذا الشرط في الس ببطله؛ لأنه خلاف الى والعدل الإسلامي. فكان قضاءٌ حاکم 
عهد الاستعار يَتَحَيلُون لتصحيحه بإعلاهم أنّ الْمحَبّس قَلَّد أبا يوسف مِن أصحاب 
أبي حنيفة» وحَبِّس على نفسه مُدَّةَ حياته. ثم على أبنائه... الخ. 

وقد تساك أعمامي بجرماني من الإرث. والذي أعطانيه الله ورسوله؛ وحَكم به لي 
قَضاة (بوسعادة). ولكن الل والتلاعب حَرّماني منه في (المسيلة). 

الرجاءٌ منكم أن تفتوني ببيان الحق. فإن كان لي شيء 5 أخذته وَِلسَلَّمتُ أمري إلى 
الله ونعم الوكيل. 

ل. ز (بوسعادة) 
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الحواب: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحُبه ومن اتبع هداه. 

َوّلاً: إن صَمّ ما جاء في استفتائك يا بُتَيِّنَى ‏ فإنّ الحنّ بجانبك» وسَتَصِلِينَ إليه ‏ 
إن شاء الله ما دامت فینا عدالة ونحن مسلمون. بينهم رجالٌ يخافون الله ولا تخافون 
سواه» فواظبي على المطالبة بحقك» وإن كان في دعاويك الباطل فتوبي إلى الله منه. 

وَل ما تبتدئين به أن تُنْبتِي سبك إلى أبيك الهالك ١‏ م. بن م بن أ. أ. ل)» فإذا نبت 
النسبةء وَبّت هلاكه» فن تَركته نمسم على وريه أصحاب الفروض أوَلاً ثم يأني 
بعدهم أصحاب التعصيب» وبا آنك تقولين أنه رك بنتّا من صلبه - و هی انت 
ورك زوجة من غير أمّك» ورك إخوة وأخوات فان قسمة ترکته تکون کا یأقی: 

تأخذ الزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث. 

وتأخذ البنت ‏ التى هى أنتِ ‏ النصف. 

والباقي يأخذه العَصَّبة» وهم إخوانه وأخواته. 

فهؤلاء الإخوة والأخوات للهالك مُتأخرون عنك في الميراث. ولا يَرتُونْ من تّركَة 
أبيك إلا بَعد أخذ أصحاب الفَرْض فَرُوضَهمء وأنتِ وحدك لك صف التّركة يوم 
الوفاة سنة 1972ء ولمُنها لزوجة أبيك التي كانت بالحياة» والباقي لهم فيا بينهم, فلّكِ 
من أصل الفريضة 28 جزءًا من 56» وللزوجة 7 من 56» والباقى وهو 21 على 56 

ت 0 و ج ١‏ 

يتقاسمونه على عدد رؤوسهم. للذكر مثل حظ الاآنثيين. 

ثانيًا: إذا نبت كل هذا أمام العدالة» حَكَمَت لك بِحَقّك كل محكمة في الدنيا 
باستحقاقك إرث أبيكء إذا كان أعضاؤها تخافون الله أو يَرْهَبُونَ القانون» وأنت 
تقولين د عدا وساد کان ا نك ن کا کک فک ا 
ضِدَّك مرتين» إحداهما في الغياب» وأ المجلس الأعلى للقضاء أرجّع القضية لمحكمة 
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(بوسعادة)ء فما عليك إلا أن ثبي حقّكِ بالبراهين» وسيكون المُكم ‏ إن شاء الله - 
بجانب الحق. 

انا أما ما َكْتِ ين أهم استندوا في ججهم ضدَك إلى وجوه وثيقة حبْسٍ من 
جَدَكَ (م بن ]أ. ل) نص فيها على آنه حبس آملاكه على الذكور دون الإناث, فإن اللجوء 
إلى مثل هذا الحنس كان شائمًا ف العهد الاستعی‌اری برص لون به إلى جرمان الإناث بن 
أعطامنّ الله في كتابه» ووثائٌ مثل هذا الحَبّس باطلة» لمخالفتها لِنَضصّ كتاب الله. وكا 
جاء في كتبنا الفقهية اُحتمّدةء ولكن محاكمنا في عهد الاستعمار كانت تَتَحَيّل بِعِدَّة جيّل 
لتشبتّهاء وقد انتهى عهد الاستعار منذ سدة 1962ء ولكن ب بْقَىَ في محاكمنا من رجال 
قضائنا من يُعتمد عليها ويُصَحّحهاء ومنهم من يَرقُضها ‏ بفتوى شرعية حتى صَدَر 
في شأنها قانون الأوقاف رقم 91 -10 - المورّخ في 12 شوال 1411ه الموافق ل: 27 
أبريل 1991م الصادر بالجريدة الرسمية» العدد 21ء بتاريخ: الأربعاء 23 شوال 
1ه الموافق ل: 08 مايو 1991م, الذي يُنظّم شروط الوقف وفق الشريعة 
الاسلامية. 

ويا أنك ما تزالين في خصومة مع أعمامك وعيّاتك. فإننا نرجو أن تستفيدي من هذا 
القانون فذّكٌري بذلك المحامين. 

سبب بطلان مثل هذا الوقف: 

أوّل أسباب بطلان مثل هذه الأوقاف. مافيه من مُصادمات تُصّوص كتاب الله فقد 
كانت الجاهلية الأولى مّنع النساء كلَّهِن من المبراث» وتجعله للذّكورء فترّل القرآن يقول 
سورة النساء: © لَرَجَالٍ تَصِيب هما ترك الولدان وَالْأَفرَبْونَ ليآ مَصِيبٌ مما ترك الْولِدَانِ 


لخ 


ر س ار 


الاو ما ا م مه أو کر نصا مروا #[النساء :7 وقد فصل بيان الفروض : 
قوله تعالى: + بوصیک ال ن آؤکد کم لادک مل حظ لأسي . .. # [النساء: 11]. 
وذّكّر فيها ميراث المرأة كأمَّ وكأخت» وكبنت» وكزوجةء فلها حق بكل جهة. 
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و 
ج 


فإدا جاء مسلم وقال: اوصى بجعل مالي للذكور دول الإناث» فإنه یعارض 


e‏ آي 


القرآن» ويكون عاصيًا لله. ولا يصح إسلامه» وبهذا أفتى العلماء منهم الشيخ عبد 
الحميد بن باديس»؛ والشيخ العربي التبسّىء وقد صَدَرَت هذه الفتوى ونشرت بالبصائر 
دنه 1938ل وكا كرون ساب عن ساني و و انرو توش 

ومن أسباب يُطلان مثل هذه الأحباس» أن الفقه امالكي ينص على بُطلان كل 
حبس بص فيه على جرمان الأنثى من الميراث؛ وتخصيص الذّكور بالاستغلال. »كما أن 
الفقه المالكي يَشترط في صِحَّة كل حَبْس أن يَقع في الصّحَّة التامة للمُتيرّع به فإن بَقيّ 
امال بيده يتصرف فيه حتى مات أو مرض مرّض الموت. كان الحَبّس باطلاً لا يُعمّل به. 
کا أن الحيسّع لو قَلِسَ أو أحاط باله الديونَ» لا يَصِحّ ترّعْه مثل هذه القيود في الفقه 
المالكي تجعل مثل هذا التّحبيس لا يَصِحّ عندهم. 

فكان فقهاء الُكم الاستعماري يلتجئون إلى قولٍ مَوْهُوم في المذهب الحنفي؛ 
مَنسوب إلى أي يوسفء ويَنْصُون على أن لحيس لد في يسه مذهب أبي حنيفة» أو 
مذهب أبي يوسفء ويقولون في طلِيعة أحباسهم: حَبَّسْتٌ على نفسي أنتفع به مُذَهَ 
حياتي» فإذا مِتّ انتّفع به فلان وفلان. 

والَّحبيسُ على النفس باطل مُذْكَرٌِ لأنْ الحَبْسَ صدقة» فكيف يُتصدّق الإنسان 
بهاله على نفسه؟ وقد نَصّ خليل على يُطلان التّحبيس على النفسء ولو أَشْرَك معه غيرّه. 

ثم إنَّ المعروف من مذهب أبي حنيفة أنه لا يَرى الحَبْس إطلاقًاء ولا يصح عند 
إلا أن يُصَحّحه حُكمٌ حاكم. فَنِسْبة المذهب - في مثل هذا التَحَيّل - إليه باطلة: 
اصح الى عة اله ل تي ي ههر قرراير 19397 الا هة 
فالباطل لا يُصَحّحء بل يُبَطل. 

[ - لأن حَبِسّه مصادم الان ا يت عل الأعقاب ين الذكور دون 


مر مرس اسر 


الإناث)»). فهذا ريات للأنثى. والله يقول: ع للرجال ب نَصِيبٌ هما ترك د الود دان ارون 
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3 
ای ا 20 سے سس یں سے رج نے ا ج وعم آ ا 9 5 رارم ر r e‏ 
وللساء تويب مما ترك الولدان والأفربوت هما قل ينه أو كَثرَ نصِيبا مفروضًا 4 [النساء: 7]: 
E‏ 


ومُصادمة كتاب الله عا ينص به كم قضاة العدل» فكيف بقٌُضاة عهد الاستعار؟ 

2 لأنه يقول في حَبّسه: 'حَبِّسْتٌ على نفسى»» والتحبيس على النفس ما لَص 
خليل وشُرّاحه على يُطلانه» وَالحَبْسٌ صدقة؛ فكيف يَتَصدّق على نفسه؟ 

3 - لأن قوله في الحَبّس على نفسه: «أنتفع به مُذَة حياق»» مُبْطِلٌ للحَبْس؛ لأنه 

+ مر 2 5 تم 
حينئذ لا تقع حِيازّنه من | 4 لنتفعين حتى يموت. ومن المعلوم أنه اة ينقلف حينئل و صمة؛ 
ولا وصيّة لوارثِ بإجماع المذاهب. 

5 ا سر لس تا ِ ¢ هن 
Ê‏ سے سر اء 2 
والشراء لبعض أجزائه؛ ى! وَرَدَ في سؤال المتضرّرة» السيدة (ز بنت م)ء وقد باعوا من 
بعضهم بعضاء وباعوا للأجانب. 

5 - ومن أشْنّع ما رأيته» ما يشترط في حَبْسِه أن الأنثى لا تنتفع بالحَبْس إلا إذا 1 
َترْوّج وكانت محتاجة» ومثل هذا الشرط يُفرض عل المرأة العَضْلء وهو البقاء دون 
زواج» وهذا من كبائر الذنوب بإجماع العلماء. يَبَطّْل الحَبْس بوثله. 

6 - ولا يَصِحٌ بیش (ل. م) - جد (ز) _ المذكور أيضَاء لأنه جاء خالِمًا ا هو 
معروف 2 كتبناء كالمدرَ نة وا ملختصر وشت احه؛ أنه يدعي أنه يعلد مذهب آي 

وبالرجوع إلى كتب الحنفية تعلم أن الإمام أبا حنيفة لا يقول بِالحَبْس أصلا 
وصاحبه محمد بن الحسن مذهبه كمذهب الالكية في إشتراط الحَوّز» وصح ابس أبو 
يوسف بشروطه. فاستغل فقهاء عهد الاستعار هذا القول وتَوّصَّلوا به إلى ما لا يجوز 
من حرمان بعض الوارثين الذين أعطاهم الله كالنساءء وقد جاء القانون الجديد فرفع 
الظلم والتلاعب. وأَبْطّل كل هذه الأحباس. ونا كانت هذه القضية ما تزال تحت نظر 
المحاكم. فَاخَرْجُوٌ أن تتمكّن هذه المرأة المسكينة من الوصول إلى حقّها كاملا 
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وش م 

أكل أموال اليتامى: 

اتفق علماؤنا على أن من أكبر الكبائر في الإسلام أكل مال اليتيمء فهو من السّبْع 
الُوبقات» وقد جاء فيه من الوعيد الشديد ما يَرْدَعٌ مَن تُسَوّل له نفسّه أكلّ مال البتيم» 


قال تعالى: 8 وَلْسَخْسَ الْدَِ لو ترك مِنَ حَلْفِهم ذَرِيّةَ ضِعَلهًا حَاهُوا عَلَيَهِمْ فَلْمَمَّفُوا الله 


ت سے سر کرک صل 


ا A‏ ا ر ل الم سير 1 اس رداق ے 
ولیقولوا قول دیا )ن لين يلون أَمُوالَ الْتتدئ ظلما إِنَمَا يا كلونَ ف بطونهمَ 
Eee 51‏ ےر 
ارا وَسَمَصلورت سَهِيرَا 90 | [النساء: 10-9]. 


وَالأد غل ان الات واا وهر رل مال ال ن "ناوا رعا 
مُوَجُلٌ وهو دخوله جهنم» واصطلاؤه بالسعیر» فیا له من عقاب رهيب! 

ومثل أكُل مال اليتيم» مَّن أعانَ عليه بالجؤر في الحُكم بغير حق يُوصل إلى حرمان 
اليتيم» _ رد وحتى بالمحاماة عن المهاجمين لال اليتيم» الآكلينَ له بغير 
ج اال ان ای عن آل الا جرا ر لآنه أعانه على 
الباطل . فهذه المرأة إن كانت قد خسرت مالاً هو هاء فإنها جَرّت طوائف من الناس إلى 
جهنم» أَوَّم أعامها وعرّاتها الأحياء منهم والأموات: عمّها (م) الذي مات نادمًا على 
راا ین ج ھی شاد رعا یی لی ما رال تھ غل اکل مال اه وکا 
عمّتها (ف) و(خ)» فهل تُوقنان أنهما ستأخذان مال بنت أخيهها إلى القبر» وتَفئّدِيان به 
من عذاب الآخرة؟ لو أَحَذَّتا معهما مالّ الدنيا كلّها كا أفادشماء فَلْينّق الله هؤلاء الأعاء 
والعيّات إن كانوا مسلمين. ولَيتوبوا إلى الله قبل المماتء فإن الله يُقبل التوبة عن عباده. 

ا هد اف تت اده ن هذه المراة 
إلى أبيها وجدّهاء وتَبت اللكُ هما؛ فإنه يَنْجَرٌ من بعدهما إليهاء وتَستحِقٌ الاستغلال فيه 
قبل أعمامها وعرّاتهاء أو معهم على الأَكَلّ فلِمَ تَحْرَم وحدها؟ لأنها أنثى ولا مال هاء ولا 
جاه تدفع به عن نفسها. 

ما هو العدل والإنصاف. وتطبيق حكم الشرعء واستقلال القضاء؟ إنه من هنا 
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البذاية» لا من التسابق إلى رئاسة الدولة والحكومة يا وزارة العدل. 
فترهني على الحكم بالعدل الذي يقول: © ودا ی کمتم بن الاس أن حَكْموا الْمَرْلِ چ 
[النساء: 58]. هذا نذاتى بعد إفتائى. الله إننى بَلَهْتُ فاشهد. 
أوت 1991م 


هل يجوز حرمان البنات من الميراث؟ 


السؤال: 

نحن ين أبناء المرحوم (ب بن ع)» ون .. ولاية (تبارت)» كان والدّنا في حياته قد 
لبت ه: (: (ح)» و(خ). ثم تلك وترك جتن فى بطل زجتء قدت ين بد 
ذَكَرّا هو (ع). 

بعد وفاته صار أبناؤه صنفين: الصّنف الأول > تستجق کل التّّكة بمُقتضى لَص 
اليس وهم (ب). ولرس)) و(م)ء والصنف الثاني لا تحن شيئًاء وهم (ع) - الذي 
وَلِد بعد وفاته ‏ و(م) و(ح)؛ و(خ)» كأنهم لَيْسُوا مِن صُلبه. 

وا طالبنا بحقّنا - نحن المحرومين ‏ استجاب اثنان من إخوائناء ورَّضِيًا أن 
اونا ترك والدناء وأبى الثالثُ إلا أن يسك بص الحبْس» وأن نرم تا من 
ميراث أبيئا. آلَسْنَا كلنا أبناءه؟ فِيمَ نخْرّم من الميراث؟ هل تَجُوز هذا في الإسلام؟ هل 
يَصِحّ جرمان البنات من المبراث. أفتونا بارك الله فيكم. والسلام. 

المحرومون من المعراث: رع ولخ). و(م). ولح ): (تيارت) 
الحواب: 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. 
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ا 0 ك فبها جميع الورثة. 

i‏ لأنه حالف الكتات والسنة 59 الفقهاء: 

1 لان حرمان اا كان من فعل الحاهليةء أبطله الإسلام بص 
القرآنء يقول الله تعالى: + إَلرَجَال كصب مسا ترك الولدان والافريون لسا تَيب مما رلك 
لدان وَالأفربوت مِمَا كل مِنْهُ أو كلأ تي مَمْرُوضًا *ذ [النساء: 7]ء فإذا رجن مسلا 
رَجع إلى حُكم الجاهلية» حَكَمْنا بيُطلان عَمله» وألرَمْناه بالعمل با ص عليه القرآن - 
رغم أنفه - ما دام قد انتسب إلى الإسلام. 


2 لأنه قد جاء في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم وغيره. أن النبي سَعَّاه: 
جَوْرًا؛ فإن بشير بن سعد من كبار أصحابه رضوان الله عليهم ‏ أراد أن يَنْحَل أحد 
آ اه وھ الیل دی ر شا ادرت ا ب وأن يُشهد النبيّ على هذه 
لَحْلّة - استجابةٌ لرغبة أمّه ‏ فسأله النبي ال «هل أَعْطى كل نيه ملا بريد أن يُعْطِيَ 
هَذَا الوَلّدَ؟»» فقال بشير: «لآ4) فقال #: «لا تُشْهذَني عَلَ جَورا. أو قال: «إفي لا اسهد 
على جَور»» وَآَمَرّه بِرَدٌ ذلك. فا سََاهُ النبي جَوْرًا لا تجوز إقرارٌ ٠‏ سراح يم 
وقد أَمَر رده فلا جوز لقاض مسلم أن يُقَرَّهِ ويحَكُم بصِحكّته. بل يجب إبطالّه وإرجاعه 
ميرانًا. ۰ 

3- لأن نُصوص فقهائنا ‏ في الكتب الحتمّدة والأقوال الصحيحة ‏ تَحَكُم ببطلانه. 
جاء في كتاب المختصر للشيخ خليل النص على بُطلان التحبيس على البَنِين دون 
البنات» إذ قال: «وَبَطَلَ على معصية وحَرْن». ثم قال عاطمًا على ذلك: «أو على بَنيه 
دون بناته). وعَلّل الدردير البطلان بقوله: «علّل ان يشبه فعل الحاهلية من حرمان 
الات مو ارت اميا 

وجاء في الُدوّنة عن عائشة رضي الله عنها: «أنها كانت إذا ذَكَرَت صَدَقاتِ الناس 
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اليوم» وإخراج الرجالٍ بناتهم منها تقول: ما وجدتٌ للناس مَثَلاً اليوم في صَدقاتهم إلا 
كما قال الله عڑ وجل: +( وَقَالُوأْ ماف بطو ن مدز و الکو کالم اک ورتا و ا 
زوجتا وین یکن ی هم فيد شُرَكَآءٌ 4 [الأنعام: 139]». ثم يَيّنت شّناعة ما 
يفعله الناس وأثره السيى» فقالت: «والله إنه لَيَتَصَدّقّ الرجلٌ بالصدقة العظيمة عل 
ابنته فى عَصَارَّة صدقته عليهاء وترى ابه الآأخرىء وإنه [لَيعْرّف]" عليه 
الخصاصة لَّ أبوها أخرجّها من صدفته »2 ترید من ابس . 

كا ذَكّر في المدوّنة أن الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز: «مات حن مات وإنه 
بريد آن يرد صَدَقَاتِ الناس التي أخرّجوا منها النساء». ثم قال في الخُدوّنة: «فهذا يَدُلُ 
على قول عائشة أن الصدقات فيا مَضّى إنا كانت على البنين والبنات: حتى أَحُدَثْ 
الناس إخراجَ البنات». 

فإخراجٌ البنات بدعة» ورجوعٌ إلى حُكم الجاهلية. ولهذا نصّ الفقهاء على 
استنکاره» وحگموا ببُطلانه منذ عهد عائشة رضي الله عنها. وفي كتاب العْتْبيّة0 ل 
عَمْدَة الأندلسيين_مثل ما في الدوّنة مِن مَنْع التّحبيس على البنين دون البنات. 

4 - لأنَ كل الذين حبسو مث هذا الحَنْس في بلادنا ينون على أنهم حَيّسوا 
أمواههم على أنفسهم مُدَّةَ حياتهم؛ ثم على أبنائهم... الخ» ومثل هذا التحبيس باطل؛ 
يُفْسَحْ لأمرين: 

الأؤل: لأنه بيس على النفس. وهو لا يصح في المذهب المالكي. قال خليل في 
المختصر عاطفًا على المبطلات: «آو على نفسه ولو بشّريك». قال الدردير: «أو وَقَفَ على 





6 قي ١‏ الس المطبوعة: [ليصرف]. والصواب ما أثبتناه من المدونة. 

)22 المدونة. ج4/ ص 423. 

(3) انظر: ابن رشد. البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل الستّخْرّجة (الخثبيّة). ج12/ 
ص 204 - 206. 
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نفسه خاصّة فيبطل قَطْعَء لِتَحجيره على نفسه وعلى وارثه بعد موته بل يطل ولو كان 
الوقف على نفسه بشَّرِيكِ ‏ أي معه ‏ كوّقفِه على نفسه وعلى فلان أو الفقراء». 

الثاني: أن من رط صِحَّة الحَبْس وكلّ التَرُعاتٍ: الحَوْرُ والخروجٌ من الْمحَبّسء 
ورَفع اليد عنه قبل موته أو حصول المانع كالمرض والتفليس» فإن بَقِيّت يذه تجول 
بالتصرف حتى حَصّل المانع. بَطَلَ ورَجَع إرثاء وقد نَضّ على ذلك خليل في قوله في 
امبطلات: «أو لم حزه... قبل فَلْسِهِ وَمَوْتِه وَمَرَضِهِهء أي المرض المنٌصل بالموت. 

فهذا البطلان واضمٌ في نصوص المذهب المالكي» وهذا نرى أنَّ الْمُحَيّيِين يحتالون 
يمرو إلى المذهب الحنفي ‏ الذي لا يُوجّد ببلادنا ‏ والموثقون تجهلونه. 

ولا يصح أيضًا حتى على مذهب أبي حنيفة؛ لأنّ أبا حنيفة ‏ إمام المذهب لا يَرَى 
صِحَنّه ولَزُومَه إلا بكم حاكم. ومحمد بن الحسن يَشْترِط الْحَوْرَ والفَرْرٌ» وأبو يوسف 
الت فكع نكن الترلاك رولا حل لخ ون فيء ون هلد ارين 
غيرهاء هذا لا يصح عند أي واحد منهم. 

وها تقول إن حبس السيد (ب. بن ع) على بعض أبنائه. وحرمان بعضهم. 
حَبْسٌ باطل باتفاق المذهبين المالكي والحنفي, وأنه يجب قَسْحُه وقِسْمَةُ الترّكة بين وَرَكَن 
كلّهم ‏ با فيهم زوجٌّه ‏ حسب الشريعة الإسلامية» التي تجعل نصيبٌ كل ولد من 
أو لاده للذّكّر مثل ا الأنين. والله الحادي إلى سواء السبيل. 


9 ا‎ o. 5 . 


للزوجة الثمن: لوجود الفرع الوارث. 
سه س و 
ولأبناته البقيةء للذكر مغل حظ الأشين. 


فأصل الفريضة من 8 وصح من 88ء والعملٌ هكذا: 
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حَبّسَت ماهًا على المسجد فهل تَرثها أختاها؟ 


السؤال: 

م هملكت المرحومة (ز. م) عن غير وارث من أصوها أو فروعهاء وتَرّكت من قرابتها 
أختين ا وهما: (م. ف)ء و(م. ع). و تك روجا غير أن ها قرابة س دوي الأرحام 
(بعض بنات خخالة لها). 


یر 


وقد تر گت من المال دار سكنى: کا اناد ترَكَت ضصَيْعَةٌ بأرض فلاحية» بہا بناءٌ ونحو 
مائة وثانين هكتارًا. وقد حَبّسَت مافًا کله على مسجد سيدي حسن في مدينة 


(معسكر)» المعروف با جامع الكبير. 

+ واس بر * 5 8 8 2 6 ير 0 

فما هو الحكم في تركة هذه المرآة؟ ومن بَرثها؟ وهل يصح الحبس وخحرم الأختان من 
إرنها؟ 
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أفيدونا بارك الله فيكم. 
(م. ع) و(م. ف) 
الجواب: 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصخبه ومن اتبع هُداه. 
إن الذي يرث هذه المرأة - بالفرض هما أختاها الشقيقتان (م.ف) و(م.ع)؛ لأنهم 
كايا بالحياة م واا وها و ارات انان رن اه ا !د مرا هق 
لیس لھ ولد وَل لخت لھا ضف ما رک وهو برا إن لم یکن ا و إن کا أن 


ر 


فسا الان ما ترد #[النساء: 176]» وهاتان اثنتان فلهم) الثلئان. 


وَالنْث الباقي يُرجع إلى عاصبها يمن القرابة ‏ إن كان وهو من أَذْلَ إليها بذَكَر 
ولو كان بعيدّاء كابن العم. وابن ابن العم.... الخ» فإن لم يكن لما عاصبٌ. فإنه لِبَيْت 
مال المسلمين» هو الذي يأخذ الثلث الباقى عن الأختين 

إن صح أن المالكة حيست أملاكها المذكورة أو غيرها على المسجد المذكور في 
لسؤال وانہا بیت تتصرف فیا حبست حتی ماتت» فان يھا على الخامع صحيح؛ 
لأنه غير وارث» ولكنه إنما يجْرَحٍ من الثلث فقط؛ لأنّ التّبُعات كلّها ‏ اة والصدةة 
والح - إذال تقع جياه في صِحّة ابرع بها حتى وقع امانع من الحيازة» فإنا تير 
وصِية والوصية َرَج من الثلث إن لم نجزْها الورثة. 

وحيث إن المالكة قد ترركت أختين شقيقتين هما: (م. ف) و(م.ع» فه! تُستحقان 
ين بينهما؛ وحيث إن عبت ماه كله عل امسجده ول يما ين حبسنه حتی ماتت» 
ان الا يَستَحِقٌ الثلثٌ الباقي. ولا يُبقى شي للعاصب إن كان . والله أعلم. 
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السؤال: 

مات والدي (ب. م) في 12/ 10/ 1951م وعُمري لا يتجاوز 13 عامّاء كَفَلَنْنِي من 
بعده أتّى ي السيدة (ب. ن): فكانت تتصرف بالأصالة عن نفسها وبالنيابة عني. 

من ذلك أنها تَقَاسَمَتَ رکه بي مع إخوتي. ومع أَمّهم (ضَرّحها»» فتنارّت هم عن 
حقنا ف أملاك بالسمندو (زيغود يوسف). وأخذت ف مقابل ذلك یل تجاريا ف 
فُسنطلينة - حا لي وها في میراثه س وکان هذا لحل (وهو عبارة عن فندق. ..) تت 
تصرف والدي التجاري مناصفةً مع أَمّيء والبناء الذي هو واقع فيه ملك لامرأة مبودية. 

وبعد وفاة أبي بقيت التحارة فيه تدار باسم أَمّي بالأصالة عن نفسهاء > وبالنيابة عني 
- بصفتي قاصرة -. 

وقي عام 1960م اشر رت هدا للك من اليهودية ب بثمن قدره: سبعة وثلاثون ألا 
وحمسمائة فرنك جديد (37500) ثم رَأت أن تع على أبناء أخيها مها (م. ص). 
و(ع) بن (ح). فأدخلتهما في الشراء. ودَفَعت عنههما الثمن. وسَمّحت لما أن يتصرفا - 

وقد دَفَعَت قيمةً الفندق كلها من مالماء وجاء في العقد أنما دَفَمَت عن نفسها 
0 فرنك جديد. وعن (م. ص) و(ع) 20000 فرنك جديد» وبقي الاستغلال 
التجاري في يدها إلى أن ماتت. ولم تتنازل عن حِصّتها فيه. ولا عن الحق التجاري في 
مقابله أبذا. 

أن احق التجاري ثابت لأبي. وأنا وارلته قي وما تَصَحَ فت ّي إلا نيابة عنيء كا 
أننى وارئةٌ حط أمّى في هذا الملك وفي الحق التجاريء ولكن شركاء أَّى اسْتَوْلَوَا على 
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كلّ شيء؛ ولم يُعطوني شيئًا منذ وفاتهاء وهذا ما أعرضه عليكم. 
ع 


1 : مد اد إن‎ FES 
فباي حق أخرّج في نصيب أبي ونصيب أمي؟‎ 


السائلة: ب. م (قسنطينة) 


الحواب: 

الحمد لله؛ والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. 

أو لا: إن صح ما جاء في شكوى هذه المرأة» وما قَدَّمَنْهِ مِن أقوال وحُسجَء فلها 
يا لأن الإسلام يُعطى حى التصرف اق ق 
کان الاك وجا او ایر ای وسا کان الك قد آل إليه بالإرث أو الشراء أو التَّبرّع من 
قريب أو بعيد. فإن كان المتصرّف رشيدًا مَهَىء وإن كان سفيهًا وغير رشيد جار أن 
عرض عليه ويبطل. 

وها ملكتسهده المرأة إرثًا من أبيها أو أمّهاء فهو لماء وهي التي تتصرف فيه با تريد 
عندما تكون رشيدة؛ وما تَصِرّفت فيه أمّها أيامَ كانت قاصرةٌ تَحْجورةً فهو مُمَيّدٌ بالسّداد 
والرُشْدء فإن كان يَضُيٌّ مها فلها أن تقوم وتَطلّب رَدَّ هذا التصرف. 

ثانيًا: ما جاء في كلامها عن الملكية التجارية المشتركة بين أبيها وأمّها مُناصفة - 
وه :(قندق .»)ناكم آل إليها بالقسمه مغ إخوساء بحطها فى يك أببها عار كاه 
بالإرث من أبيهاء وقد قرّمَ هذا الملك تقويًا معلومًا في وثيقة القسمة؛ وآل إليها على 
ذلك الأساسء وصارت أمّها تتصرف وحدها في ذلك الفندق بالأصالة عن نفسها في 
نصفه» وفي الشمّنَ الذي آل إليها في إرث زوجها في نصفه» وتتصرف في سهم ابنتها من 
إرث أبيها في بقية نصفه» لكون ابنتها كانت قاصرة في كفالتها وحضانتها. 


ثالثا: بعد شراء الملكية التي فيها المؤسسة التجارية (فندق...) من مالكتها اليهودية عام 
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0م بالشّركة مع ابنَىْ أخيها من أمّها (م. ص) بن (ح)» و(ع) بن (ح). جَعَلت هذه 
الملكية - برغبة منها وتبرّع شركة ذات ثلاثة سهام» وعلى هذا الأساس دقعت تُمَنَها إلى 
البائعة بالأصالة عن نفسهاء وبالنيابة عن الشريكين. يدل على ذلك عقدٌ امْوَنّقَه ومع هذا 
املك للأصلء ومع الشركة الجديدة» فإنها تبقى مالكة للحق التجاري ىا كانت تتصرف 
فيه بالأصالة عن نفسهاء وبالنيابة عن ابنتها التي كانت ما تزال تحت نظرها. 

فلا ماتت السيدة (ب. ن) عام 1981م, فإِنَّ الشّركاء يتدخلون ‏ حسب العقد ‏ في 
الملكية التجارية أيضًا. 

ولكن من البديبى ي أن ذلك يكون في سهامهم من الملك» وليس فيا يؤول إلى ابننها 
(ب. م)؛ لأنها رشدت» ولأنها مالكة؛ آل إليها من الفندق ما وَرِثَنْه من حظ أبيها في 
نضفه وأخذثه في القسمة مع إخوتهاء وليس لأمّها أن تتنازل عنه لأيّ أحدٍ كان فإن 


ذلك مض بمصلحتهاء ومخالف للسّداد مردود عل م صر ف د » إذا هره 
صاحب المصلحة. 


كا أنها أصبحت مالكةٌ لِنَصِيبها في تَركَة أمّها وهو الث مع الشُّركاء؛ فهي التي 
تتصرف فيه بها تشاءء ولشركائها أن يُتصرفوا بدَوْرِهم بكلّ حرية في السّهمين اللذين 
آلا إليهها. 

رابعًا: وبمُراجعة الوثائق القَدّمة تبن أنَّ الفندق كان حقًا ملكية تجارية لأبيها 
وأمّها مُناصفة بينهماء وأنْ نِضْف هذه الملكية التجارية أخذنّه الببت (ب. م) وأمّها (ب. 
ن) في قسمة المْصاكَة واُراضاة بينهها من جهة» وبين أرملة أبيها الأخرى (ب. و) 
وأبنائها (ع) و(ح»» و(ع) ‏ إخوة (ب. م) - فهذا النصيب آيل إليها بالميراث» وإذا 
خرج من يدها فكأنها لم تأخذ شينًا من تركة أبيهاء وتَصرّف أمّها بوثل هذا مُضِرٌ 
بمَصلحتهاء ولا يعتير شترا تصرٌّفًا رشيدًاء وها أن تَرُدَهه وتَتَمَسَّك بحَقَها. 


وبناة على مادم ين أن هذه الرأة حفّها وحطَها فى هذه المؤسسة التجاريت به 
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وَرنته من أبيهاء ثم با وَرئته من ملكِ أمّها مع الشركاء. والله أعلم. 
15 صفر 1403ه/ 2 ديسمير 2م 


نه س 


۴ ا 
ملك عل ثم استشهد. فهل آرثه؟ 

السؤال: 

أنا الممضية أسفله السيدة (ق. ج) الساكنة ب (تلمسان). أعغرض عليكم قضيتي: 

في سنة 1955م "ملكت" من طرف السيد (ل. م) ولد (س) إلى غاية 1960. وأنا 
فى انتظاره طول هذه المدّة. 

وفي سنة 1960م استشهد السيد (ل. م). وأنا في "غُنقه". وإنما لم يَقع عقد زواج 
عند القاضي. لهذا أطلب منكم استفسارًا هى: هل لي الحق في الميراث؟ 

الحواب: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. 

أوَلاً: إذا اشتمل التمليك المذكور في السؤال على صيغة الزواج ‏ وهي ركن من 
أركان التكاح ‏ بأن قال وَل المرأة لخاطبها أو وَليه: رَوجتهاء أو أعطيتهاء أو مَلكتها 
الزواح شرعَاء لِتَوَفر أركانه: الزوجان. والوَّلٌٍ والصيغة» حتى ولو لم يُسَمّيَا صَداقَاء 
فَضْلاً عا إذا وقَعَت تسميئّه أو قَبْصّهء أمّا الشهادة فهي شرطٌ في الدخول لا في العقد. 
على أنْ الحاضرين فى حفلة التمليك شهودٌ إن كانوا. 


ثانيًا: إذا َم الزواج بالإيجاب والقبول وتوفر الأركان. تَرَتَبت عليه كل الواجبات 
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والحقوق» ومن ذلك روم الصداق على الزوح» تستحجقه الزوجة كلّه بالدخول» أو 
نِضْفَه لو وقع التطليق قبل الدخولء ولَرُومٌ الْعدَّة عند الوفاة» واستحقاقٌ الإرث عند 
وفاته أو وفاتها. 

الثا: في قضية هذه المرأة السيدة (ق. ج) بنت (ع)» إذا كان "التمليك" عليها ى) 
ذَكَرْنا: خطِيّت للزوج من وَلِيّهاء فَرَضِيَت بذلك» ورَضِيّ وَلِيّهاه وقال: زوَّجِتّها أو 
أعطيتها أو مَلَكيّها من (ل. م)» أو أيّ لفظ آتحر يَدُلٌ عُرْقَا على التزويج, وقَبلَ ذلك 
الزوج أو من ناب عنه وقامٌ مَقامّه» فإنها تُعتِبّر زوجةً له منذ ذلك اليوم» وهي زوجة له 
كلّ اده التي عاشها مُجَاهدًا ‏ رحمه الله فلا استُشهد وَجبت عليها عِدَّةُ الوفاق 


ر ھچ ا سه ٠‏ * 2 7 5 
واستحقت إرثه المعكن للزوجة في كل محلفاته؛ لأنها كانت "في عنقه" کا هو التعبر 


د 


العامّي في لغتناء وكفى دليلاً على ذلك انتظارٌها خمسة أعوام. 

رابعًا: يُعتير الزواج صحيحًاء والعقدٌ تامًّا - شرعًا ‏ ولو لم يكن مسجلا عند 
القاضى؛ لأن القاضي انا هو موق فقط. ولو وقع الزواج في غيابه» وشهد به شاهدا 
عَذْلِ عنده» لَكم بوقوعه وصِحّته. 

وف حالة هذه المرأة كان زوجّها جندياء يُعتبر عند قضاة ذلك الزمان خارجًا عن 
القانون؛ لا يَستَحقٌ معاملةٌ من المدنبين و"المتَمَدّنِينَ"» بل إِنْ أوامر قادة الجيش كانت 
نع من الُثول أمام القضاء الفرنسى» وتأمُر بمقاطعتهم. 

فإذا كان لدى السيدة (ق. ج) شهودٌ يَسْهدُون ها بالتمليك ‏ حسبا ذَكَرْنا ‏ 
وبانتظارها الدخول الدَةَ امذكورة في السؤال أو دونها أو أكثر منهاء وأنها حَبَسَت نفسّها 
٠‏ من أجل ذلك حتى مات زوجُهاء فإن ذلك يُدْبت حقّها الكامل في الإرث وفي غيره. 
هذا هو حُكم الشريعة الإسلاميةء وقد اعرف بعد الاستقلال بكلّ زوجات الجنود 
أثناء الحرب التحريرية. والله أعلم. 


ماي 1986م 
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هل لحذين الأخوين لأب حق في تر كة أختها؟ 





السؤال: 

كانت المرحومة (ب. ر) قد ترْوّجّت من المرحوم (م. م)» وود هما بنت هي (م. 
فاطمة)» وعندما كان عُمر الطفلة ثلائة أشهر وقع الطلاق بين أبوَياء وکت الأم 
(ب۔ a‏ كبة من 6 شقّق. 


ل 

ما السيد (م. م) - والد (فاطمة) ‏ فإنه ترّوج - بعد طلاقه من أمّ فاطمة - بامرأة 
أخری» وولِد له منها وَلّدان هما: (م. رابح) الذي مات يوم 25/ 09/ 1984 - 
و(أرزقي) الذي ما يزال على قيد الحياة. 


وني حياة أختهما (م. فاطمة) كانت تتصرف في الأملاك التي َر گنها لما أمّها 
المر حومة (ب. ر( ولكن بعد وفاة أختهما (فاطمة) قام الأخوان يُطالبان بحَقهم) في 
لإرث مع أن كلّ ما كانت كميكه (م . فاطمة) مه من آمهاء ولیس لأبيها شىء منه» وقد 
فهل هذين الْأْكَوَيْن حقٌ في تَرَكَنْه أخثهم| (م. فاطمة)؟ 
أ. أحمد (الجزائر) 
الجواب: 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى آله وصحُبه ومن اتبع هداه. 
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أولا: كل ما كان للمرحومة (م. فاطمة) من مال كانت ملكه وتتصكّف فيه - 
وسواء وَرِدُتَه عن أَمَّها أو عن أبيها أو اكتسبته بيدها ‏ فإنه عند وفاتها يأخذ منه زوجها 
(أكلي) النصف؛ لأنه لم يكن لما ولدّء لقوله تعالى: « وَلَحَكُمْ سف ما رك 
سے چ ت 2 a‏ ع 
أزوجحكم إن ل يَكْن لهرى ولد 4 [النساء: 12]: والنُصف الباقى يول إلى عَصَبّتها. 

ثانيا: أن لها أخَوّيْن من أبيها ‏ (رابح) و(أرزقي) ‏ فإن التصفف يُقَسَّم بينهما 
بالسويّة» فيأخذ (رابح) صف النصف - أو ربع تَركة أخته (فاطمة) - ويأخذ (أرزقي) 
نصف الصف أيضًا. 

ثالثا: إذا كان المرحوم (أ. أكلي) م يرك عند وفاته وارنًا سوى أخيه (أ. أحمد). فإِنَ 
كل ما ترك من ماله يرجح إلى أخيه بطريق التعصيب» ومن ذلك ما وَرلّه من زوجته 
المرحومة (م. فاطمة). 

ولهذا نقول: ما تَرَكَنْه (م. فاطمة) يأخذ منه زوجّها (أ. أكلي) النصف. فلا مات 
يَرجع إلى عاصبه وهو أخوه (أ. أحمد). 

وأمًا النصف الباقي» فإنه يَؤُول إلى أَخَوّئها من أبيها (أرزقي) و(رابح)» وبعد وفاة 

3 لص م 1 4 ا 
كل منهما يَؤول إلى وَرَنْتِه الشرعيين ما ترَكه. 
س 2 + جور 
والله وارث الأرض ومن عليها. 


15/ 03/ 5م 


466 











هل يرث الأخ لأب في هذه المسألة؟ 


السؤال: 
أطلب منكم الإفتاء في هذه القضية التي أشرحها لكم. وهي أنّ امرأة تُوْفْيَت - 
ل و E 4 E‏ . ت 2 ض 
رحمها الله - وتر کت آخا من آبيهاء وابن آخ شقيق هاء فهل يرث الاح لأب آم لا يَرث؟ 
ع. ل (بوسعادة) 
الجحواب : 
الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحّبه ومن اتبع هداه. 
ليس لابن الأخ الشقيق هنا شيء؛ لأنه محجوبٌ حَجْبَ إسقاط بالأخ للأب, ذلك 
أن الأخ - شقيقًا أو لأب ‏ أقربٌ درجة من ابن الأخ. فيَقَدَّم عليه ويحْجُبه. 
قال ابن رشد في بداية المجتهد ما نّصَّه: «أْحْمَع العلماءٌ على أن الأخ الشقيق يجب 
الأخ للأب» وأن الأخ للب جب بی الأخ الشقيق)7. 
وفال في الدرة: وابن الشقيق صَدَّه أخ لأب 
يعني أن ابن الأخ الشقيق يَصُدَّه عن الميراث الأ للأب ويَخْجُبه؛ لأنه أقربُ منه 
إلى الحالك» إذ يدل إليه بنفسه. بينما ابن الأخ الشقيق يذل إلى المالك بأبيه. 
2 05/ 1983م 
السؤال: 


ا E‏ ل 
إن عمتى توْفيّت» وتَرّكت ابن أخيها الشقيق» وأا ها من الأب فهل يَرثها ابن 


1( ابن رشك بذاية المجتهد. ج2/ ص 2506. 
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أخيها الشفيق أو أخوها للأس؟ 

5 ا 

وأوحه إليكم نىسە هن صفحة وجدتما ف '"'متهاج المسلم'". تأليف أبي بكر جابر 
الجزائري» وتقبلوا تحياتي. 

ع. الحيلالي (بوسعادة) 

الجواب: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصخبه ومن اثبع هداه. 

أؤلاً: لا حقّ ‏ هنا في التركة لابن الأخ الشقيق بل يُقَدَّمِ عليه الأخ للأب 
ويحْجْبه؛ لأن الأخ مُّقدّمٌ على ابن الأخ. فإذا اسْتَوَيَا قدّم الأخ الشقيق على الذي للأب 


سے صمل 


و «تجحية . 


فعند استواء الدرجة يُقدّم الشقيق» وعند عدم الاستواء يُقدّم الأخ على ابن الأخ. 
وكذلك لو كانا ابني أخوين متساويين في الدرجة. فإِنَّ ابن الأخ الشقيق مُقَدَمٌ على ابن 
الأخ للأب. 


انيًا: ما ذكره أبو بكر الجزائري صحيم. فابنٌ الأخ الشقيق مُقَدَّم على مَن دوه 
فلا يرث معه ابن الاخ للأب ولا العم ولكن أخ اهمالك مُقَدّمٌ عليه سواء كان هذا 
الأخ شقيقًا أو كان لأب. 


والسلام عليكم ورحمة الله. 

10/10/ 1983م 
السؤال: 
كلك هال وكرك: زوجةء وأا وأختين شقيقتين. وأا وأخمًا لأ وأحا لأب. 


فيا نصيب كل واحد من الورثة؟ وهل للاخ للأب شىء؟ 


468 





الحواب: 

الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. 

ما الزوجة فإنها تَستحق الرّبع» لعدم وجود الفرع الوارث. 

وأمًا الم فنصيبّها السّدسء لتعدّد الإخوة. 

وأمّا الآختان الشقيقتان فلها الثلئان بينهماء لعدم وجود الفرع الوارث» ولعدم 
وجود شقيق هم| يعصبهما. 

وللأخ والأخت لأمٌ النْث بينها بالسّويّة لتعدّدهماء ولقوله تعالى: #ز فَهُمَ 
E a‏ 

وأمّا الأخ من الأب فإنه هنا عاصبٌ» ومن المعلوم أن العاصب يُننظر ما يَبْقَى بعد 
أذ أصحاب الفُروض فروضّهمء فإن بَقِيَ شيءٌ أخدّه» وإن م َب شيءٌ فله البكاء 
والعویل - کا يقول الفَرضِيُون -. 

وهذا هو حظً هذا الأخ ني هذه الفريضة مع الأسفء بل أن أصحاب الفروض 
تفسهم يدخل على كل واحد منهم التقص بسب العَول. 

أصل الفريضة وما نصح منه: 

أصل الفريضة من 12 لاجتاع مَقام الثلث والرّبع فيها. 

تأخذ الزوجة رُبع الاثني عشر وهو 3. 

وتأخذ الأمٌ سُدّسها وهو 2. 


وتأخذ الشقيقتان [نلاهما]ء لكل واحدة 4. 


(1) في النسخة المطبوعة: [ثُلثهما]. والصواب ما أثبتناه. 
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- ويأخذ الأخ والأخت [لأمٌ] تُلتَههاء [لكلٌ واحد منهما 00]2. 

30 8 5 2 00ت 

فتعول الفريضة من 12 إلى 17» ولا يَبقى شيءٌ للعاصب. والله أعلم. 

السؤال: 

مات أي وترك لنا - آنا وأخى من أبي - إرثًا اقتسمته معه» وهذا من عِدَّة سنوات. 
وكلانا الآن مُترْوّج وله أولاد. 
أن الأعمار يدل سسا عاق ولكو ار ار أب تصير ب امراش عل اراي 
وأجبطكم عل َ) أنتي لا أَبَوَيْن لي ولا أخوات ماعدًا هذا الأخ. 

ن. ث (البيئض) 

الحواب: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحّبه ومن اتّبع هُداه. 

أوّلاً: هل أولادُك المذكورون ذكون أو إناتٌ؛ أو محتلطون فيهم الذكور والإناث؟ 
فالحواب مختلف باختللاف ذلك: 

١‏ -إذا كانوا ذكورًا ‏ أو فيهم ذَكَرٌ واحد_فلا دَخلَ لأخيك في المبراث؛ لأنَّ الذّكَر 
من الولد جب الأخ. ويمنعه من الوصول إلى ميراث أخيه وأخته والأولاد فيا 
بينهم للذّكّر مثل حظّ الأنثيين. 

2 إن ترك اهالك بنتا واحدة فلها النصف والباقي للعاصب» وهو هنا الأخ 
اللاب 


3-إن رك ابنتين فأكثر فلهرر الثلثان م ء تَرَكء يَقَسِمْنَهما يمتها بالسوبة فيا بينهن» والثلّث 


(1) مابين معقوفتين لم يوجّد في النسخة المطبوعة. وأثبتناه زيادةٌ في البيان. 
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الباقي للعاصب» وهو هنا الأخ للأب. 

ثانيًا: أبناء العم حجوبون بالأخ للأب هناء وبالٌگر من الأبثاء إن کان» فلا 

و ت و ¢ 
يصلون إلى الميراث إلا إذا ققد الابن» وابن الابن, والأخ. و ابن الأخ. والعم. 

الثا: لا ضرورة لأن تُفَكُّري في كتابة نصيبك لأولادك ىا ذَكَرْتِء ودعي ذلك لله 
سبحانه» فإنه قشم ميراث الميت قسمة عدل» فأعطى ا سواء كانوا 
ذكورًا أو إناثا أو حتلطينء ونَّص على ذلك في القرآن. 

وإذا كنت تَرَكتٍ بنانًا وحدهنًّ» فلا تخرمي أخاك يما أعطاه الله فإنه ولد أبيك 
وهو الذي قوم بك عند المخنةء وأنتٍ أيضًا تَرثئينه» ولا يكون المرء مسلا حتى يَرْضَى 
با گم الله رضاءً تامّا؛ لأنه حَكَجٌ عَدْلُّه وقِسَمتّه أفضل القسمات. ولن يكون المسلم 
مسلً) إذا لم يرض بحكم الله. 


سنة 1987م 


لاذا لا ّرث بنت الأخ عمّتها؟ 


السؤال: 

وفيت عجوز ول تدك ها ولدّاء وإنا تَرَكت ثلاثة أشخاص. هي عمَّتَهِنَ وهم 
أبناء أخيها ذَكَرَان وأنثى. كا تَرَكت في ميراثها منزلاً اشترته من أخيهاء ومُستودعًا 
وَرثته من أَمّها. 

وبعد وفاتها ذهب أحد الورثة ‏ من أبناء أخيها ‏ لإخراج الفريضة. فقيل له: إنما 
ينها الذكور ين أبناء أخيهاء وأمَا أختّهها فلا إرث ها فيهاء مع أنها أخمّهم| الشقيقة من 
الأب والأم. 


وت ب س ع ر 
وكيف يُعْقَل أن يرث الأخَوان ولا ترث أختها؟ وما هى الأسباب التى تخول 
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للقاضى أن يقول هذا؟ وعلى أىّ خجّةَ؟ 
الجواب: 
الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصخبه ومن اثبع هُداه. 
أو لا: كانت المرأة في الجاهلية لا تَرِث شيئًاء بل هي التي كانت تُورَث مع تركة 
زوجهاء فلا جاء الإسلام فرَض ها تصيبّها وحَقها في الوالدين والأقربينء قال تعالى: 
حي سمي انی ا ا ی مرو سے 


اھا لے سے سر ل ا ار و ا ا م و ٍ - ب ع اللا ا ا ي ر ي تر و سے 
للرجال تیب مما ترك الولدان وال فریود وللا یت مما رك ولان وا لابو عقا 


سے کے سے 


ل مه أو كر تَصِيبًا مَفْرُوضًا )4 [النساء: 7]. 


وجاءت ايات الميراث فَعَيّنَت النسْرَة الوارئات» وعَيّنت هن النصيبٌ المفروض» 
فلا جوز أن تتجاوز ذلك فإن 8 تلم دود أ 4[الساء: 13]. 

ثانيا: الوارثات مِن النساء كلهن مُعيّنات بالقرآن» وبا استنبطه العلاء من 

17 ل 3 ا 1 r‏ 

الصحابة: البنت» وبشت الابن» والام» والحدةء والأخت الشقيقة أو للب او للام 
والزوجة. 

وليس فيهن بنت الأخ ‏ كما هي الحالة في قضيّة هذه العجوز التى ذكرت - كا أن 
العمّة لا تّرث ابن أخيهاء وأمًا ابن أخيها فإنه عاصيٌ. يَؤُول إليه مال عمّه وعيّته ‏ إن 
يَترُكا وارئًا ‏ بالتعصيب. 
ابن أخيهاء وبنت الأخ لا رث عمّها ولا عمّتهاء وهذا حُكم الدين» والرجل يستحق 

السؤال: 

8 EE 

نوفيّت المرحومة (ز) بنت (م)ء وها ابن عم هو (ب) بن (خ)ء كما ركت اهالكة 
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[بنت أخيها]”'" (م) بنت (م)» فمّن يَستحِقٌ إرثها؟ أهي [بنت أخيها] (م) بنت (م) أم 
هو ابن عمّها ( ب) بن (خ)؟ الرّجاء منكم الجواب بحكم الشرع. والسلام. 
عرب (نبية) 

الحواب: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. 

أوّلاً: يُعتبر ابن عم المالك عاصيًا من العَصّبة وَيَستحقٌ اللإرث بالتعصيب» و 
ما بَقِىَ بعد أَحَذٍ أصحاب الفُروض فروضّهم, أو التّركة كلّها إذا لم يكن للهالك وارثٌ 
بالفرض» بِكَرْط أَلاً يكون معه مَن هو أقرب منه إلى امهالك درجةً فيَحْجُبه. 

ثانيًا: هذه الهالكة: إذا لم يكن ها ابن من صُلبهاء أو ابن ابن ولم يكن لما أب ولا 
جد وإن عَلآ وم يكن ها أخّ شقيق أو لأبء أو ابنُ أخ شقيق أو لأبء وم يكن لها عم 
E‏ شقيق أو لآب فإِنَّ ابن عمّها المذكور يَرِنُّهاء ويَستحِقٌ إرّها معه ابن عمّه المساوي له 
في الدرجة إن كانء فإن تَقَدّمِ عليه حَجَبَّه. 

الثًا: بنث أخيها (محمد) لا تَرث شيئًا من عمِّتها؛ لأن المرأة لا تَرث عمِّها ولا 
عمّتّهاء ولو كان أبوها ‏ (محمد) ‏ حيًا لوَّرِتٌ أختّهء وحَجّب غيرّه من الأعمام وأبناء 
الأعام, أمَا هي الآنء فإنها من ذوي الأرحام ولا حقٌ لما في الإرث. والله أعلم. 


11/ 08/ 1989م 


(1) في النسخة المطبوعة: [ابن أخيها]. وما أثبتناه هو الذي بَنَى عليه الشيخ رحمه الله جوابه. 
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هل لبنات العم إرث؟ 
السؤّال: 
هل لأبناء العم وبنات العم الحقٌ في ميراث ابن عَم لهم مات ورك عمَارًا كبيرًا 
جدًا. 
أ. ن (عين البيضاء) 
الحواب: 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. 
أوَلاً: أمَا أبناء العم فلهم الح في إرث ابن عمِّهم بطريق التعصيبء إذا لم يكونوا 


حجوبين يمن يَتَقَدّْمهم في الدرجة من العصبةء كالأخ الشقيق أو لأبء. وابن الأخ 
الشقيق أو لأب. والعمٌ الشقيق أو لأب فهؤلاء القرابة هم الذين يَتَقَدَمون ‏ هم 
وأبناؤهم على أبناء العم فليس لأبناء العم حق مع واحد من هؤلاء. 

فإن كان امهالك يوم وفاته لم يترك أَنحا شقيقًا أو لأب» أو ابن أخ [شقيق] أو 
لأب. أو عَنَا شقيقا أو لأب. وإنا تَرَك أبناء عَم فهُم وَرَنَه بالتعصیب» وهم سواء إذا 
كانوا متساوين في الدرجة. 


انيًا: وأمًا بناث العم فلا حَقٌّ هن في ميراث عمّهنء ولا في ابن عمّهن: إذ ليس في 
النساء عاصبةٌ بنفسها إلا المْتِقَة ولا وجود ها اليوم» جاء في الرَّخبيّة قول صاحيها: 


ا 
- 


وَنَيْسَ في النْسَاءِ طراعَصبة إلاالتي [مَنَثْ]” بعِنْق الرَّقَبَة 


(1) ما بين معقوفتين سَقط من النسخة المطبوعة. وأثبتناه من الأصل. 
(2) في الأصل وفي النسخة المطبوعة: [أَدنّت]. والصواب ما أثبتناه. 
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وإنما تَرث المرأةٌ من تَرنّه بالفرض المنصوص الذي جاء ذِكْرُّه في الكتاب أو في 
الستةء فقد نص على ورائتها - بن برهم - وليس في ذلك إرْتّها لِعَمّها ولا لابن عمّها. 
وأما تعصيبها فإن| يكون بواسطة أخيها أو ابن أخيها أو بنت المالك. 
وهذا نقول في هذه القضية: ما تَرّكه ابن العم هنا يرنه الذكون هن أبناء العم 
وحدهم» ولا رث بنات العم منه شيئًا. والله أعلم. 
3 رمضان 1405ه/ 02 جوان 1985م 


هل لي حق فيما تَرَك أعمامي؟ 


السؤال: 

إن جدّي المرحوم (بن. د) كان من أعيان مدينة وهران ومُلاكها المثْرِينَ في عصره. 
لم نو إلى رحة ا ورك من الأولاد ثلاثة هم: (م)» و(ابن ع. ل)ء و(إ. بن د)» ودرك 
هم أملاكّه وثروته فَأبْقَوًا عليها بينهم على الشياع. 

وفى سنة 1936 في أكتوبر مات منهم أخوهم: (!): وتَرّك زوجته (وهي قريبته). 
وتّرك ابنتین صغيرتين: (ز. بن د. بنت إ)» و(ف بنت إ)»› ای ن م( 
وهو الشهير ب (الكولونيل: ابن د)» ثم أظهرُوا من بعده وثيقة فيها أنه a‏ 
أملاكه لبعض آقاربه» ولم عرف هذا في حياته» وبعد موته بسبع سنوات وقع تصرف 
غريب في أملاكناء وهو أنَّ (ابن د. م) الذي لم يكن يُستطيع أن يُعارضه أحدٌ في أفعاله ‏ 
باع ِن آخيه (أبن ع . ال ا ميا 
السّنّ وم أصادق على ما فَعَله عمّي. ولا أستطيع أن أوافق على التخلٌ عن مِلكِ تركئّة 
أبي ولو لفائدة عمى. 

ثم كبرت وتزوّجتٌ رجلاء فلا جاءت حرب التحرير الوطني انخرط في سِلْكها 
واستشهد ضحي للاستعمار» وتّرك لي أبناءً عَمِلتٌ على تنشتتهم. 
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ل إن عشي بي بايا إلى سنة 1971 حيث واذا الاجل اللحتوب؛ و يك من تعره 
من يرث أملاكه من أصلٍ ولا فرع سِوّى أخيه الشقيق (ابن ع. ل. بن ع)» وترَكني آنا 
ابنة شقيقه ()» ثم عاش من يّعده أخوه (أبن ع. ل) مده 11 : شهرًا ثم حقّ به. ول يدك 
من صُلْبه من يرنه إنا تَرك زوجته وتركني أناء وتَرّك أبناء عمّه + من القرابة المتعيدين. 
ثم فُوجِدتٌ أنا ا لم أجد اسمي بين من يستحقون شيئًا في الثروة العائلية التي تَرَكها أبناء 
جدَّي المرحوم (ابن ع. ابن د)؛ مع أنني مُنْحَدِرة من أصله. فكيف دَعُود هذه الثروة إلى 
الأجانب» ورم منها من هو من نَسْلِهِ؟ 

ترجو أن تيّنوا لنا: 

أوّلاً: وضعيتي من هذه الثروة لآل (ابن د). 

ثانيًا: التصرّفات التي تصرّفها عمّي (ابن د. م) في الأملاك المشاعة وأنا ما رلت 


قاصرًا. 
النًَّا: هل لي حقٌّ فيها ترك أعمامي. فأنا مئلّهم من نَسْل (ابن ع. بن د). 
والسلام عليكم ورحمة الله. 
بن د. ف (وهران) 
الخواب: 


الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحّبه ومن اتبع هداه. 

ألا عندما توي ا لحد المرحوم (ابن د. بن ع)» فإنَ ثروته العقارية وال منقولة بين 
أو لاده الخلاثة: (م). و(ابن ع ل)» و ([)ء تقشم بينهم بالسَرِية وما داموا قد : تَركوها 
بينهم مُشاعةء فكذلك تكون عَلَنُّها بينهم. 


ثانيًا: وعندما توي أخوهم (!) في أكتوبر 1936 ودرك زوجته» وابنتيه: (ز) و(ف)» 
فإن تركته تقسّم على وَرَْيَهِ. 
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فالروجة تاغل التق وجرد ار الوارث» ا الثلئين بينهاء 
والبافي لأَحوَيٌ امهالك بال ھت 


وأصل القريضة ووه لرهوه النن ومقاء انر ع ون 4 

تأخذ الزوجة 6 على 48. 

- وتأخذ كل بنتٍ 16 على 48. 

- ويأخذ كل أخ من الأحَوَيْن 5 على 48. 

الثا: ولا تُوْفيَت الصغيرة (ز)» فإن أمّها تَرث فيها الثلّث. بينما تَرث منها أخبّها 
(ف) النصف. والباقي لعَمَّيْها (م» وابنع. 3 

[وأصل فريضتها من 6. لاجتهاع مَقام الثلث ومَقام التصف» وصح من 12]'. 

-تأخذ الام 4 من 12. 

وتأخذ الأخت (ف) 6 من 12. 

- والباقي وهو 2 من 12 يأخذهما عَمّها (م): وعمّها (ع ل). 

رابعًا: وبعد وفاة الصغيرة (ز)» يَصِير حظ (فاطمة بن د) أن تأخذ الدلّث با َك 
أبوها مع النصف ما د اا و د 
4 على 48. 

خامسًا: كل عقدٍ وقع في عَيْبَتها ‏ أي عندما كانت قاصرًا ‏ لا يَصِحٌ إلاَنَا تُصادق 
عليه بعد رُشْدِهاء ولا يَلرَمُّها وكل عقَدٍ ظهر باسم أبيها بعد موته؛ من عطاء أو هبه م 
يحْرْها صاحبّها في حياة الهالكء تَمْري عليه إن صَمَّّ وزالّت عنه الشبهة ‏ أحكامٌ 
الوصيّة» فإن كان لوارث فلا يَصِح. 


(1) في النسخة المطبوعة: [وأصل قريضتها من 12: ومنها تَصِح]. والصواب ما أثبتناه. 
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حَقها فيي| ترك جدّها وأبوها وأختها: 

ها كل ا لحن فيي تركه أبوهاء وكل ما كان على الشياع ٠‏ من أملاك أبيها المنْجَدّة له من 
جدّها للأب» والتي وَرنّت نصيبًا منها من أختها (ز)» فإها تأخذ وحدها النصفه بين 
تأخذ أمّها لتم ولت ما تَرَكَّه أتها (ز). 

حقها فيا ترك أعماها: 

ما ما تَركَه أعيامّها من أملاكههم) الخاصة: يما وَرِثاهُ عن أبيهما أو يما اكتّسبا 
ذلك. فإن ابنة الأخ لا تَرث في عمّها في مذهب مالك؛ لأنها من ذوات الأرحام. 

وأبو حنيفة يُوَرّثْ ذوي الأرحام, كابنة الأخ تّرث عمِّها عندما لا يكون له عاصبٌ 
من صُلْبِه أو إخوته. وكالخال. 

ويُمكن الأخذ هنا بمذهب أي حنيفة» فإنه آقرب؛ لأنه لا رم هنا مَن هي من 
نسل (ابن ع بن د)» ويعطى الأجانب عنه» فلو وَجَدنا قاضيًا يعطيها من مال عمَيْها 
اللذين عملا جهدهما لحزمانها من حقها مدنا له شجاعته. والله الموّفق. 


02 11/ 1987ء 
ولد بعد وفاة أبينا فهل يَرث؟ 


السؤال: 

مرض أب المدعو (س. أ) في شهر ماي. وتُوٌقٌ في 27 جويلية 1941م, وكان أب 
تز وجا بامرأة أخرى غير أمّي. وتَرّك منها طفلاً واحدًا هو أخونا رس. ش). 

وقد حاء القاضي فَحَصَرٌ لفات آي من مال» وحیوان» وأملاك: وسل عنده 
أسهاء الورثة كلهم کل واحد باسمه وسته أمام الشهود. وبحضور عمي المدعو (س. 


ب). 
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وبَقَيّت أرملة أبي الأخرى بعد وفاته 40 يومّاء وتزوّجت بِعَمّي (س. ب). وني عام 
2م ولد فا ولد فسَښّلوه على أنه ولد ل (س. أ) - وهو أبي - وهذا تزويرٌ منهم في 
أوراق رسمية. 

ثم في سنة 1943م باعوا أملاك القاصرين بغير قانون؛ وني هذا اليوم يريدون أن 
يُوَرّثوا هذا الولد الذي رور على اسم أبيء وهو غير مُسَجّل في الفريضة, لا حاضرًا 
وقت الوفاة ولا غائباء وإذا كانت هذه الزوجة حاملاً به عند وفاة أي» فلماذا لم تُصَرّح به 
لن حَضروا الوفاة وللقاضي وللشهود؟ 

نطلب منكم رد الجواب: هل يرث هذا الولد أم لا يَرث؟ 

الحواب: 

الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. 

أو لا: هذا الزواج الذي أقدّم عليه عمّكم (ب) المذكور بامرأة أبيكم المرحوم بعد 
وفاته بأربعين يومًا فقط. زواج فاسدء لا يُقَدِمُ عليه مسلمٌ ولا مسلمة؛ لأنه زواجٌ امرأة 
في عدتهاء ومن المعلوم أن عِدَّةَ المرأة من وفاة زوجها ‏ إذا كانت غير حامل - أربعة 
أشهر وعشرة أيام» أي 120 يومّاء فإن كانت حاملاً فِعِدَتها وَضْعٌ حَمْلِهاء وهذه المرأة قد 
مر على موت زوجها 40 يومًا فقطء وقد تكون حاملا. 

وإذا تزوّج الرجل امرأة في عِدَتها حَرّمَت عليه أبدّاء وصارت كأمّه وأخته» ويُعاقّب 
الرجل والمرأةٌ معاقبة الزاني والزانية. 

ثانيًا: هذا الولد الذي تقول أنه وُلِد هما لا يَخْلُو حاله. فإن وَلَدَْهِ هذه المرأة قبل 
انقضاء ستة أشهر من وفاة أبيكم. فهو ولدّه لا حَحَالَة لأنه تبن أنّ المرأة كانت حاملة به 
حَلَقّ أّهُ فيه أتامهنّ 4 [البقرة: 228]. والولدٌ إذا حملت به المرأة في حياة زوجهاء فهو 
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وله إلا أن ينِْيَه بلِعَانٍ. 

وأا إن كان ميلاد هذا الطفل قد وقع بعد ستّة أشهّر كاملة من دخول عمّكم (ب) 
ها ووّطئهاء فلا ب یتحتم آن یکون الطفل من أبيكم؛ وإنما يحْسَب من زواجها هذا وإن 
كان الزواج فاسدًا ‏ وذلك لأنَ أل الحمل مُدَّهِ سنّة أشهُرء وهي قد أت هذه اَذَه في 
عِشْرّته قبل وَضْع حَمْلِها. 

وبتاريخ ميلاده يُمكن أن يُعرّف ذلك. وكيفية ذلك أن : تقول: 


وق والذكم في 7 جويلية 1941م وتزوّج بها عمّكم بعد 40 يومّاء أي في 5 
سبتمبر 1941م. فان ولد الطفل في 5 مارس 1942م فا بعده؛ فهو مِن الزوج الجديد 

ثالثا: فإن كانت قد جاءت به في الد الَْمَدّمةء أي قبل انقضاء سنّة أشهّر من 
الوفاة» فإنه أخوكم يَقينَاء ويّرث أباكم؛ لأنه وَلِد على فراش أبيكم» ول يَنْقْهِ بلِعَانِء وإن 
كان القاضي لم يُسَجُلَهِ في قائمة الورثة؛ لأنَ أمّه كَتَمَت ما في رَحهاء ول تُعْلِن عن عَمَلها. 

وإن كانت قد وَضَعته بعد دخول زوجها (ب) مها سلتة أشهرء انتفی عن آبیکم» 
ولم يدل في الميراث. والله أعلم. 


5 01/ 1988م 
من هم الوارثون في هذه التّركة؟ 


السؤال: 
هَلَّك هالك وتَرَك: اشا ام وبنت آخ لآب وبنت عم شقيق» وثلاثة أبناء ابن عم. 
مَن هم الوارثون في هذه الَّكة. ومن لا حقٌّ هم؟ 

اع. ن (الوادي) 
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الحواب: 

الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله؛ وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. 

أوّلا: الوارثون في هذه الفريضة هم: الأخ للم بالفرضء وفرضه السَّدسء 
والناقن لأيتاة ان عذكه ا مضه وما ت اخ كان قينا او لافلا عر 
ها في اللإرث» وكذلك بنتٌ عمّه ‏ سواء كان شقيقا أو للأب_فلا حَقّ ها فيا تَرَاد 

ثانيًا: الوارثات من النساء وهنْ: ES‏ 
وت اا و الا خاد سوا كان فته شقيقة أو لللأب فقط أو لأ وامنيقة. 00 
يرثن بالفرض» ولا يَصلن إلى التركة بالتعصيب بأنفسهن» إلا الْيقَة فإنها تُحَضّبِ 
عتيقاء قال في الرّحَبِيّة: 

وَلعق قن لل ا 

وتضل .بقث الطتلب إل التعضبية إذا كان معها رها وت الان ذا كان مها 
أخوهاء وابنٌ عمّها المساوي لما في الدرجة. 

وتصل الأحت كذلك إلى التعصيب بأخيها الشقيق» وتصل الأخوات إلى 
التعصيب مع البنات» قال في الرحبية: 

والأخ الك إن فم فاك ببدم قتوتسم تسسات 
ثالثًا: ابنة الأخ ‏ سواء كان شقيقَا أو للأب أو لأمّ ‏ وابنة العم - شقيقا كان أو 
للأب ‏ لا حَقّ هن في الميراث» ولا نقول أنبن محجوبات» بل لأنهن بالأصالة لا يَرِئْن 
والمحجوت قد يَصل إلى المراث ولا أن حَجَبّه حاجبٌ, مثل الأخ للأب لجيه 

ن pe‏ 4 ل ات و ع 3 7 5 
الشقيق» فإن لم يوجد شقيق وَرث الأخ للأب» وكذلك العم لا يرث مع وجود الأخ 
الشقيق أو لأب. فإن ل يُوجَّد أحدهما وَرث. 


5 8 س ى ا سر ت 
وهذا شأن التعصيب. ومن وَرَدَ ذِكرّه في الفروض إذا وجد مَن يقدم عليه 


481 


وأمّا بنت الأخ فلا ميراث ها في عمّهاء وكذلك بنت العم لا ميراث لحا في عمّها 

ولاق ابن عمّها. 
28 5 1988م 

السؤال: 

هلك المرحوم (س. ح)» وتَرَّك من الورثة: 

1 امه السيدة (خ). 

2 رو حته السيدة رخ). 

3 أخوات ششقات› وهن . (س. ج). و(س. ز)ء و(س. ع). کا ترك أحنا له من 
أبيه: وأمّها غير أمّهِ وهى رس. فه). 


0 


4 أبناء 32 له ثلاثة. هم : رس. ر)فق ولرس. م( واخ هما وأخواتهم: رن( و(ح) 
و(ل). ٠‏ 


الرجاء منكم أن تُبَيّنوا لنا بيانًا شافيّاء مَن يَرث من هؤلاء ومن لا يَرث. وأن ينوا 


2 ف ا ي + 3 جد > اد 
لنا بقريضة شرعية حظ كل واحد من الورثةء ونصيبه في تركة الهالك رحمه اللّه؟ 
الحواب: 
الحمد للهء والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. 
7 2 س م . م ا" 
أؤلا: الورثة لتركة كل هالك هم الذين نص على إرثهم القرآن الكريم» وعَيّن لهم 
7 00 : م ع اا اوس 2 
سهامهم في التركة. أو جَعلهم يَرِنُون ما بَقَيَ من التركة إن بَقِيَ شىء منهاء وهم الذين 
ف 


ثانيًا: في تركة المرحوم (س. ح) تّجد أصحاب الفروض هم: 
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و 


با )موتمفون من كركته النوس ولرجود عله ين أخوان فالا سور 

السدس عندما يكون للهالك ولد أو عندما يُوجَّد له أكثر من أخ أو أخت. 

2 - زوجته (ع. خ)» وتستجق الربم؛ لأنه ل ترك ولد ِن صله لا منها ولا من 
ا 

- أخوائه الشقيقات: (ج)» و(ز)» و(ع)؛ وسَهْمُهنٌ معًا من تركته الثلثانء 
يقديسمن ذلك بينهن بالسَّويّة» لتعددهن» ولعدم وجود فرع وارث للهالك. وأمًا أخته 
من أبيه (ف) فإنها محجوبة بالشقيقات» ولا تَرث شيئًا. 

- أمّا أبناء أخيه: (رديل)» و(محمد)»: وأخحوهما الثالث» فلا , يَبقى لهم شيءٌ» ولا 
يأخحذون ما ترك شيت لان استحقاّهم للإرث إن) هو بالتعصيب وين العلوم في علم 
الغرائض أن (العاصب) يَنتظر بعد أخذٍ أصحاب الفروض فروضّهم. فإن بهي له شيء 
أحَدَء وإن لم يَبْقَ له شي فلا ی له في الت كة» وهُم في هذه الغريضة لا ّى هم شي 
ولا استعدرن كا لابجتراق أميحات التروشى EN O‏ 
مِن 12 إلى 13 كما سيأي. والعَولُ جائرٌ ومعمولٌ به في الفرائض» ويدحُل به النقصٌ على 
جميع الورثة من أصحاب الفروضء فيكون سهم كل واحد لا يُمثل حقيقة السّدس أو 
الربع أو الثلث» وإنا هو أل من ذلك في الحقيقة. 

الثًا: قسمة ال كة: 

تَقَدّم أن الأمّ ها في هذه الفريضة - السدس» ب و 
فيها البم» وأنْ الأخوات الشقيقات هن الثلئان» وكلٌ هذه الفُروض مذكورة في القرآن 
الكريم. 

ناه[ القريسة ين 12و الاجداء ققاء للضووا ربع نذا 


تأخذ الأمٌ (خ) سدس الاثنى عشرء وذلك 2 من 12. 
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وتأخذ الزوجة رُبع الاثني عشرء وذلك 3 من 12. 
عا 
وتأخذ الأخوات الشقيقات ثلثى الاثنى عشرء وذلك 8 من 12. 


جموعٌ السهام 13 (13/ 12)ء وتكون الفريضة قد عالّتء ومن المعلوم أن ذلك 

e 2‏ وضع الم الوه 2 ۾ ال 7 
جائرٌ في الفراتض. فتَعُول الفريضة التي أصلها من 6 إلى 10 بالزوج وبالفرد» وتَعُول 
التي أصلها من 12 إلى 17 بالفرد فقط لا بالزوج» فتَعُول إلى 13 أو إلى 15 أو إلى 17 
وتَعُول التى أصلّها من 24 مرَةٌ واحدة فقط إلى 27. 

رابعًا: كيف ليم قسمة هذه الت كة؟ 


لا كان سهم الشقاتق الثلاث - وهو 8 على 12 - لا يَنقسم عليهن» فإننا تَضرب 
رؤوسهن وهو 3 في 13 ينتج 39 وهو ما تصح منه الفريضةء ويمكن قسمُها على 


3 


-الام: ترث» وها السدس هنا. 

-الزوجة: ترث» وها الربع هنا. 

-الأخوات الشقيقات: يرثن وهن الثلثان ما ترك يقتسمنه بالسوة. 

الأخت لآبس: لا تَرث؛؟ لأنها ممجوبة بالشقيقات. 

0 و الى وله ٍ .اراس عِ ر شه 2000 

- أبناء الاخ: لا يرون شيئا في هذه الفريضة؛ لأهم عصّبة» ولا يبقى لهم شيء بعد 
أخذٍ أصحاب الفروض فروضَّهم. 

-بنات الاخ: لا يرئن أصلا. 


وألله أعلم. 


(1) تأخذ الأم: 6 من 439 والزوجة: 9 من 39ء وتأخذ كل أخحت شقيقة 8 من 39. 
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يُريد أن يْرم ابنه العاق من الميراث 


السؤال: 

أنا أب لأربع بنات وابنين» بنتان مُتزوّجتان, وابنان وبنتان غير مُتزوجينء الابن 
الكبير يشتغل كصحفىء اشتريت له سيارة بالعُملة الصعبة» حيث كنت مُغتريًا في 
العمل» وبعد مُدّة من الزمن أصبح عاقاء ولا يَصرف علينا شيئًا من ماله. فهل يجوز لي 
شرعًا أن أخرمّه من الممراث فى مالى جزاء عقوقه. ولا أعطيه شيئًا؟ 

الحواب: 

الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحخبه ومن اتبع هداه. 


أوّلاً: الظلم مِن أحدٍ من الناس لا يكون سببًا في إباحة ارتكاب ظلم آَرء فإذا كان 
أحد الأبناء عاقاء يَؤْمَر بطاعة أَبْوَيْهِ وعدم العقوقء ولكن لا يُبيح حرمانه من الميراث؛ 
لأنَ الميراث حُكمٌ من الله حَكَم به على من مات من المسلمين» وتَرّك بعده وَرَثْة وميرانًا. 

انيًا: إذا كنتم قد اشتريتم شيئًا لابنكم بالعملة الصعبة» فيُمكن لكم أن تحاسبوه 
على ذلك؛ وأن تَجِعلوه يَدفع الثمن الذي اشتريتم به هذا الشىء حتى يُساوي إخوائه في 
مالكم» وهذا من جملة العدل بين الأبناء» فإذا عامَلتّموه هكذا فإنكم لم تَظلموه ولم 
32 

ثالمًا: هجْرائّه لكم وإِعْرَاضُه عنكم عقوقٌ حالف ا قَضى الله به. إذ قال في كتابه: 
ب عير سح می رر وت رة اہ ور ور رو ےر کک ص عر لاس ره ہے سر م ر مرس و عر صر 
وقضئى ريك ألا تعبدوا لا ااه وبا ولد إحسدمًا إِمَا لمن عِنَدَكَ الحكير أحد هما أؤكلاهُمًا 


7 ب عر 
ل عه سر کے رسع ع ل ی کرد ور س سس 


لاتقل فما ی ولد نہر هما و قل لما راك ریما #[الوسراء: 03]. 

وإذا كنتم في حاجة ماليّة» وجب عليه مع سائر إخوانه أن ينق عليكم وأن يدفع 
02 م ۳ ر e 2 u:‏ 
حظه من النفقة بحكم الشرع وتسليط القضاءء هذا إذا م يكن لكم مال خاص تنفقون 
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منه وأمّا إن كان لكم مال» فلا يجب عليه بكم كَوْْه ابا لكم؛ لأنكم في غِنَّى عنه. 
وإنّا يَنبغي له أن بحسن إلى أَبوَيْهِ بالخصوصء وإلى قرابته على العموم وقد قال ل 
62 مر اال لل عر حر ع 
لرجل: «أنْتَ وَمَالَكَ لأبيك»"''» ومفهومٌ القول على الحقيقة إن احتاج الأب» وعلى ما 
يُنبغي أن يحتاج. 
هذا ما حَضَرن في جوابكم. والذي أوصيكم به ألا تَظلموا ولدكم, وارْضوًا عن 
00 ال م 
واسمحوا له إن جاوز الخد في معاملتکم» ولا تحابوا عليه إخوانه. والسلام عليكم 
ورحة الله وبر كاته. 


25/ 08/ 3م 


مات أبوهم في حياة جدّهمء فهل يُرثون؟ 

السؤال: 

1 - هناك قضية وراثة في أرض كانت بدي وكان يستَفِلّها مع أبي وأعمامي, ونا 
مات اي قبل جَدّيء جاء الأعمام وأَقُصَوًا الأبناء» وقالوا ليس لكم الحق في شىء؛ لأنَّ 
آباکم مات قبل جد کم. هل هذا صحيح؟ 

2 -هناك بئات مات أبوهم قبل جدّهم. والآن كلهم أموات» ل بُعطوهم الح من 
أي شيء (الأعسام). سواء أرض أو شيء آخرء والآن يُطالب الأعامٌ البناتٌ أذ 


الأرض التي اشتراها أخوهم على اسمه لوحده فهل هذا حقٌ؟ والسلام عليكم. 
د. م (الشلف) 


(1) أخرجه ابن ماجه في كتاب التجارات» باب ما للرجل من مال ولده؛ حديث (2291) عن جابر بن عبد 
الله رضي الله عنهما. قال البوصيري في مصباح الزجاجة (ج3/ ص37): الإسناده صحيحء رجّاله بات 
على شّرط البْخَارِيَ» وله تَّاهد من حديث عائشة رواه أصحابٌُ السَّنَّنَ الأربعة وابن حبان في 


صّحيحهء ورواه أبو داود واين ماجة من حدِيث عبد الله بن عَمّْروا. 
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الحواب: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحُبه ومن اتبع هداه. 

أوّلاً: الأمرٌ صحيح مع الأسف. إذا كان والدكم المرحوم قد تُوقّ في حال حياة 
جدكم» فالابنٌ إذا مات في حياة والده. وكان له أبناء أحياء يَربُونه دون أبناء مَنَ مات في 
حياته من أبنائه. إلا أن يزم ي حياته له أبيهم» ف هذه الحالة يأخحذون 9 بيهم 
لو كان حيًا. 

أمَا إذا ترك والذكم شيئًا له خاصّة أو مالأء فهو لكم دون أعمامكمء ويُمكن 
اا أهل الخير في الأمر بینکم» وإجراء الصّلح مع [أعمامكه ]!!". 

ثانيًا: البناث اللائي وي ابوهن في حياة جڏهن لا حق ههن في تَر که الجد من مال. 
عقار أم منقول؟ ااانا تصن إل مال المالك بواسطة الأب» والواسطة يوم موته 
معدو مة. 

الأرض التي اشتراها الأخ للبتات باسمه خاصة وكتبها على نفسه» إذا كانت من 
ماله الخاص فهى له وإدا كانت من اال العام» وقامت عله نة فاجو ته یشار کونهء 
والبنات اللائي توي أبوهن في حياة أبيه لا حقٌّ لحن في الميراث. والله أعلم. 

أكتوبر 1986م 
السؤال: 
0 
ما حُكم الشريعة الإسلامية والمذهب المالكي في قضية أبناء توق أبوهم قبل جَذهم 
ي ج 1 e.‏ 

مع وجود عمّهم. هل يقصّون من الإرث كلية أم جرثيا؟ 


(1) في النسخة المطبوعة: [مع البنات اللائي تُوّقّ...]. والظاهر أنه وقع تداخل بين الفقرتين -هذه والتي 
تليها - والصواب ما أثبتناه. 
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أرجو منكم آن تنيروا لي مفهوم هذه القضيةء أنارَ الله لكم طريق الخير في الدنيا 

والآخرة 
ب. م (قسنطينة) 

الحواب: 

الحمد له» والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصخبه ومن ابع هداه. 

أو هولاء الأولاد يَرثون أباهم ويأخذون ما رك لهم من مالهء يأخذ معهم 

ثانيًا: أمَا مال جَدّهم ‏ إذا مات فإنّ واسطتهم إليه هو أبوهم. ولا كان قد تُوُقٌّ 
قبل أبيه. فإنهم ‏ مع الأسف ‏ أصبحوا ولا واسطة بينهم وبين جدهم» ويقدم عليهم 
عمّهم ‏ الذي هو ابن مُباشِر لجدّهم ‏ ويكون حاجبًا لهم. 

الما: كثيرٌ من الآباء يَنتبهون إلى مثل هذه الحالة» فإذا توق الابن قبل الأبء وترك 
أبناءً» عَمَدُوا إلى الموَنّق وتزّلوا أبناته في الميراث منزلة أبيهم إلْوَقّه وبذلك يُستحقون ما 
ينْصٌّ عليه التنزيل في الل وإن ل يكن تنزيلٌ فلا يأخذون شيئًا. 

رابعًا: بعض الدول الإسلامية عا حت هذه القضيّةء وججعلت لمثل هؤلاء الأبناء 
تصيًا - هو حا أبيهم لو كان حا في رکة جدهم» تکون هم مع أعامهم» سوم 
الوصيّة الواجبة» تُمْرَجَ من الثلث - مثل دولة مصر ‏ ولكن في الجزائر لم يصدر مثل 
ذلك» وكثيرٌ من الشهداء رم أبناؤهم من مشاركة أعمامهم في تَركة جدّهم. 

ملاحظة: أعطاهم الحق قانون الأسرة في عام 1984م, وص على ما نص عليه 
القانون المصري؛ من أهم يُستحقّون وصيَّةٌ واجبة بوثئل حظٌ أبيهم لو كان حيًا. 


7 11/ 7م 
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السؤال: 
مات أبي رحمه الله وكمّلني من بَعده جدَّيء ثم مات جدَّيء واقتّسم أعمامي أموالّه 
ولم أخصل على نصيب أبي. 
م. ه (الجزائر) 
الحواب: 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. 
ليس لكم تَصيبٌ في تّركة جدّكم؛ لأن أعامكم يَحْجُبونكم. ويَتَقَدَمُون عليكم. فلا 
حق لابن الابن مع الابن» وكان على جذكم أن يُنزلكم ‏ في حياته ‏ منزلة أبيكم؛ أو 
يُوصِى لکم بشيء معن من تر کته. 
فإذا كانت لكم بينة م ن جلي من ذوي العدل فأكثر يشهدان أن جدّكم قد أَوْصَى 
تنزيلكم منزلة أبيكم في الإرث» فإنكم تستحِقُون نَصيبَ أبيكم مالم يجاوز الثلث. 
عدوا النأؤلة آماء القضاءئ: و لمر الود اتن ار اکرو اى ارا 
تكن الشهادة مُسجَّلة في وثيقة» وإن كان جذكم قد أَوْصَى لكم بشىء مُعيّنء ولكم على 
ذلك شهادة فطالبُوهم. 
اما | إذا لى يكن قد أو صَى بالتنزيل» ولا بشىء مُعيّن وليس لكم وثيقة ولا شهود. 
فلا حق لكى إلا أن يَتفضل عليكم أعامُكم بشىء» هذا ما عليه الفقه المالكي. 
2 04/ 1980م 
ملاحظة: أعطى قانون الأسرة ‏ الصادر في 1984 الحقّ في الوصيّة الواجبة 
للأحفاد الذين مات أبوهم في حيأة جدهم. 
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تَنزيل ابن الابن منزلة أبيه في الميراث 


السؤال: 

مات أب في حياة جدّي وتّركني صغيرًا في كفالته. ثم تَرّلني منزلة أبي في الميراث, 
وبعد موت جدي اعترّف عمّي بأنني شريكه فيا ترك جدّي بحُكم التنزيل» وفي سنة 
0م جلسنا ذات يوم من بداية الخريف نقتسم الميراث؛ فأدرٌكّنا غروث الشمس ول 
َيِمّ القسمة: وصار عمّي يتهرّب من إتمامهاء فتارةٌ يقول إننى اعْتَبْنُه ومرّةٌ يقول: هات 


غ جوت 


ونيقة الونزال. 

اذا أفعل؟ وكيف أتصدّف معه؟ وهل لي ذنبٌ إن سَكتٌ عن حقى؟ وهل 
يُقاسمني عمّي في مسكن منحته لي الدولة جاهرًا سنة 1987م قبل القسمة؟ فهل يَدخل 
هذا السكن فيط يَقِسّم بيننا؟ وني وثيقة الإنزال أوصى جدي بأنْ الإناث من عيّاق - وهنّ 
بناته - لا يرثن» وإنما تكون القسمة بيني وبين عمٌّي. فهذه الوثيقة لم نُرْضٍ عمّيء وم 
َرْض عيّاي» وهل لناذنب في ذلك إن اتّبعنا الوصيّة؟ 

الجواب: 

الحمد لله؛ والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصخبه ومن اتبع هداه. 

کس .ب ع ِ َك 

أؤلا: إذا مات الابن في حياة أبيه» فإنه َحْجَبٌ بأعمامه. ولا يَصِل مع الذكور منهم 
إلى مبراث ما تَرّكه جده. فإن نَزْلهِ منزلة أبيه فإنه يتقاسمهم بنصيب أبيه» فيأخذ نصيبه 
معهم كا كان أبوه حيّاء ويُعتير الفقهاء هذا من باب الوصيةء يأخذ حُكمّهاء وحيث 
a.‏ ل اسه و 3 
كان الحفيد غير وارث فإن الوصية نصح وتحخرّج من الثلث» هذا هو الحكم في قضيتكم. 
فأنتم تُقاسمون عَمّكم ىا لو كان أبوكم حيًا. 


انيًا: يُستفاد من كتابكم أن جَذّكم أَؤْصى في وثيقة التنزيل بمنع بناته من حَظّْهنَ 
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فيا ترَكه. وهذا باطل؛ لأن الله يقول: إ لَلرَجَال صي مسا ترك الولدان والذفرنون وللضاء 
تيك ما رك الولدان ولوت ما کر َه أو ك3 تصِيبًا مَفْرُوضًا * [النساء: 7]» 
فحكم الله أن تقاسم البنات إخواتهم ٠‏ ف ار اا ا ع 
قوله: ‡ ویک اله ن أؤلدر حك کم للد ک مل حط آلا تسين 4 [النساء: 11]. 

وهذا نإنا ثرى أن العزيل مسیخ: زان خنع بناته باطلء وإنيا تكون الفسمة يبن 
عَمُكم وبينكم كذكر - مكان أبيكم ‏ وبين بناته كإناث؛ وتَصِحٌ القسمة من رؤوسكم: 
وهكذا يَرضى كل الجميع؛ لأنه كم با أنزل الله» ولا حَقٌ لمسلم في عدم الرّضا با أنزلٌ 
الله ىا أنه لا حَقّ له في إبطال رض قَرَضَّه الله کا قعل هذا الرجل في إبطال حَقٌّ 
البنات وهو نصيب مفروض. 

ثالمًا: وإذا انمق العلماء على العمل بالتنزيل» فإنّ الابن الذي لم يُنزله جده منزلة أبيه 
ور كه فك حر حال قاكون الأشر ققد جل هذا القانرن غا افد ال س اة 
فله أن يُطالِبٍ عَمَّهِ ويّنال حقه بقَوّة القانون» فيقاسم عمّه وعيّاته ى) َقَدم. 


رابعًا: لا حَقَ لهذا العم في قَطْع عمل القسمة على هذا الأساس بِدَعْوَّى أنك 
اعَْبْنَه فهثل هذا العمل لا يُقطع الحقوق. ومن الواجب عليك أن تُطيع عمّك وتجعله 
في مكان أبيك في الاحترام» ولكن لو عَمَقَتَه لَيلْتَ ذنب العُقوق» لكنك تأخذ جميع 
الحقوق» أمَا مُطالبئه بإبراز وثيقة التنزيل» فهذا من حََنٌ القضاء والعدالة» ويَثيُتَ 
التتؤيل بشنهادة شهود عليه:ولا ضرورة لوثيقة ُسَجلة: ٠فهل‏ عندكم شهود أو وثيقة؟ 

خامسًا: ليس لعمّك حقٌ عليك فيها تَرّكه والدك يوم موته: ولا في شيء مَلَكْنَه 
شخصيًا من بعده» بل هو يلك لك وإنها له الحق فيا ترّكه أبوه وهو جدٌّكء فالشکنی 
التي ينها باسمك من الحكومة هي لك وحدكء إلا إذا كان أبوك هو الذي أَعْطِيَت 
السكنى باسمهء فان جدَّك يأخذ منها السّدس فقط هذا السدس يقسّم حسبا فُسّمت 
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سادسًا:' نعم» لكم ذنب عظيم في ذلك؛ لأنكم شاركتم في مَنْع الأنثى ٠‏ من المراث 
الذي فَرَضّه الله لهاء فاحذر يا ب سي أن تشارك في مثل هذا الذنب» وخذ حَقك واكتفف 


به وأنصف عرّاتك» فا: نهن أخوات أبيك. وَيَرَيْنَ فيك لما لأبيك. ومتاغٌ الدنيا غرور 
لا يَنبغي أن يكون سببًا لدخول جهنم. فالله يُغني ويرزق المقير كالغني» وهو الرزاق 
ذو القوة المتين. 
6 10/ 1993م 
السؤال: 
إِنَ والدي (م. !) من ولاية (قالمة) كان قد توق في حياة والده السيد (م. ب). 
شرعية مع أختين بمحكمة (قالمة) ‏ منزلة أبينا في الميراث» غير أن أختي (م. ج) ل تَلْبَثْ 
أن قت بأبي: فاتت صغيرة في حياة جدّي. ثم تُوّقّ الجد عن ثلاثة أبناءء وستٌّ بنات: 
3 ج ا ی 0 
وروجته» وعنې اناء واختي (م. س) المنزلين منرلة آبينا. 
0 سے ہے ت 
والمطلوبٌ منكم بيانُ ما يَنالّه كل واحد مِن الورثة: وكيف يُقَسّم سهم المترَّليْن 
وهل تدخل فيه الطفلة التي مّلكت في حياة جدي؟ 
الخواب: 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتّبع هُداه. 
ألا اطلّعنا على وثيقة التنزيل المذكورة في السؤال» الصادرة بتاريخ: 
8 1984/03 من محكمة (قالمة)» تحت عدد 53. ا 
ثانيًا: من المعلوم أن التنزيل في عمل المسلمين من الصدقات وارّات» يلجر إليه 
المُصدّقون للتبرّع من مالم بعد وفاتهم_على أحفادهم الذين مات والدّهم في حياة أبيه. 
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ومن المعلوم أن من مات في حياة أبيه قد لا يَصل أبناؤه إلى ميراث جذهم؛ لأنهم 
قد يكولون محجوبين بأعامهم. فا أعطاهم جدهم ‏ بالتنزيل - يعتبّر صدقة عليهمء 
ويعامّل فاا الوصية» ويُعطى أحكامهاء وما دات الوصية لغير وارث» فهى 

ق 55 ۴ م 

صحبحة.معمَلة على شر وط الوصية» هذا نقول: أن التنزيل الواقع من المرحوم (م. ب) 
لفائدة حَمْدَته (أ) و(س) يعتبّر اعتبارٌ الوصية. 

ثالتًا: وفي هذه القضية كان الجد قد أعطى حِصَّةَ (إ) لأحفاده (أ) و(س) و(ج). 
غير أن (ج) تُوَفْيَت في حياة جدّها فلا إرثّ ها ولا نصيب» كا لو وفيت في حياة أبيها. 
إذ أنها لا تستحقٌ شيئًا من مال جدّها إلا بوفاته في حياتهاء وما دام حيّا عند وفاتها فلا 
شيء ها في مالهء وإنما يأخذه أخوها () وأختها شی 

رابعًا: إذا كان الأمر ىا جاء في السؤال» أن السيد (م. ب) نُوقّ عن ورثة هم: 
اور اون رمت دات ادوخ لذن هن له اكب لمر 
فان تر کته تسم كما يلي : 

تأخذ الزوجة لثمن. e‏ شه یه وبناته. e‏ 

ا ا 
التنزيل وإعطاء كلّ ذي حق حقه من 48» وهي كالتالي: 

اذك التوحة ياوه دعل 16 

وأتملٌ كل ذكر حظه وهو 2 على 16 وعدد الذكور 2173 -6.: 

وأحَلٌ الحفيدان لان سهمٌ أبيهما كما لو كان حيًا: 2 على 16. 
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وحيث أن حصة الابن شالك وهو (م. !) - وهي 2 من 16 تنقسم على الحفيدين. 

عاك ميدي ٍ لا س 7 3 ١‏ 
وحيث أنهما يُقتسمانها بينهم| للذكر مثل حظ الأنثيين» فإننا تتضرب عدد الرؤوس وهو 3 
في ما صخت الفريضة الأصليةء فينتج 48 سهنًا. 

- تأخذ الزوجة منها 2 ×3 = 6 عل 48. 

۔ویأخذ کل دکر منها 3×2 = 6 على 48. 

- وتأخذ كل بنت منها 1 ×3 =3 على 48. 

- ويأخذ الحفيد وهو (أ) ثسّى 6 وهو 4 عل 48. 

- وتأخذ الحفيدة (س) ثلث 6 وهو 2 على 48. 


وبذلك ينال كل واحد تصيبه كاملا غير منقوص. والله أعلم. 
أنْوّل ابن أخته منزلة ابنه من الصّلب 


السؤال: 
E‏ په ر سے ج کس یر + 
نوق الحاج (ع. ع). وكان يعيش 2 کن ابن اخته الشقيقة ذكتب له فى حباته 
وثيقة شرعية تَرَّله فيها منزلة وَلَّد الصّلبء يَرثْ عنه كل أملاكه: العَقَّار والمنقول. 
م َ 
والنقود. 
ولما ماث ف من الورّئة زوجة. وأختًا شقيشف وأبناء إخوةق فقام أبناء الإاخوة 
ِ 
يُطالبون بميراثه» فهل يُستجقون شيئًا؟ 
ْ . 1 م ا ء اش 
تر جو الجواب الشرعي الصحيح. وشل ارسل إليكم - طي هده الرسالة - نص 
الوثيقة. والسلام. 
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الجواب: 2 

الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هذاه. 

أوّلا: اطلعت على الوثيقة المذكورة» فوجدتها صادرة من محكمة (تنس)... وفيها 
أن السيد (ع. ع) أشهّد على نفسه حال الصَّحَّة والجواز أنه أَنْرَل ابن أخحته منزلة ابن 
صلبه» بحيث إن قَذَر الله عليه الموت الذي لا بد مته ولا يد لأ مخلوق حيٌ عنه ‏ ' 
فإنه يرث مِن جميع مخَلّفاته على الإطلاق. أثانًا كانت أو عقَارًا أو نقودّاء َصَدَ بذلك 
صِلَة الرَّحِمء ووَّجْةَ الله العظيم» ورجاءً ثوابه الجسيم» إن الله لا يُضيع أجر مَن أَحْسَن 
عملا. 

جا ىه 2 اوس 5 لي م ٍِ س0 

تنما : التنزيل يعامّل معاملة الوصية. والوصية من التبرّعات التى تحخرّج من يعد 
الك ال ا ا و روا و 
يكون الميت قد أُوْصَى بالثلث فما دون الثلث. فإن أَوْصّى بها زادَ على الثلث فللوّرثة أن 
يَرّدُوه» ولا يَقبّلوا به» وهم أن مُجِيزُوهء وليس هم أن يَرُدُوا مقدار الثلث فأَقَل. 

ثالمًا: ف هذ! التنزيل فار المالك لغير وارث» وبأل من الثلث» ئاو 
تأخذ من تركته الربع لعدم وجود المرع الوارث» ,الاخ القققة تاعيل الف 
لانفرادهاء فيبقى الربع وهو الذي أَوْصَى به في التنزيل لابن أخته. يأخذه ويَنصرف. وم 
ين فى 7 ا رفا کان العاصت اه تفط تعد أحل أصحات التروضن 


4 م يو م م E ٠‏ 1 
فروضهم» فان بي شي ءَ يأخذه. وإن لم يبق شىء فله البكاء والدموع. 


ولکان حاجبا للخت الشقيقة حَجت إسقاطء ولل ك الْقَوَةِ لتجب الورثة» 
إنما يُعامّل معاملة مُتَصَدَّقٍ عليه لِصِلَة الرّحِم كا صَرّح به خالهء وهمذا يأخذ ما يأخذه 


(1) في الأصل: [وليا للطلب]. والصواب ما أثبتناه. 
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صدقة لِوَجْه الله ثم الرَّحمء وذلك له؛ لأنه غير وارثء وكان ما بَقَيّ له كَل من الثلث. 
والله أعلم. 


2 ربيع الأول 1407ه/ 16 نوفمير 1986م 


اختلفوا في التنزيل وتطبيقه 


السؤال: 

في عام 9 استشهد الأخَوَ وَان: (العربي) و(السعيد). وترك الأوّل (العربي): 4 بنات 
وذَكَراء وترك الثاني (السعيد): 3 بنات. وف عام 1959 قام والد الشهيدين بإنتذ ال أحفاده 
منزلة والِدَيْهم» وتم إِنْرَ ذلك تحرير رَسْم من قِبَل القاضي الشرعي. 

وف عام 1002 وق ال عن 3 بنات. والأحفاد المذ كورين علا و یلد تصفيّة 
التركة اختلف الوارثون» فذهب كل طرف لاستصدار فريضة: 

الأولى: استخرجت ني عام 1964 وفيا بعد محررها التنزيل. 

الثانية: استخرجت ف 7 03/ 1993„ أخذ بالتنزيل. ٠‏ وأَعْطَِ لبنات (السعيد) 
حصة والدهم من غير مُراعاة التعصيب. 

الثالثة: استخ رجت في 11/11/ 1993 أغمل التتزيل» وأعطيَ لبنات (السعيد) 
2 3 والشلّث الباقی لابن عمهم (حسين) تعصيبًا. 

لذا نرجو تبيان الحكم الشرعي في هذه المسألة. وفي الأخير تَقَيّلوا منّا خالص 
الاحترام والتقدير. 

الحواب: 

الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصخبه ومن اتبع هداه. 


أو لل ررحم الله الشهداء فإنهم قَدَموا أنفسهم ف سبيل الله واحتقروا الدنياء ولم 
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لصم 





يهتمُوا حتى بأبنائهم» ولا بآبائهم: ولا بمصيرهم بعدهم» وهذا هو الجهاد في سبيل الله. 

ورّحم الله والد الشهيدين: (العربي) و(السعيد)» فإنه فَكّر فيا لم يُمَكّر فيه 
الشهيدان المرحومان, وأَوؤْصى لأبنائهم (أحفاده) يَتامّى الشهداء أن يَصِلوا بأنفسهم إلى 
تركّتهء فأَوْصَى أن يُنَزْلوا منزلة أَبَوَيهم» وهو تفكير سليم جيّدء يُقرّه الدين ويَعمّل به 
بإجماع الفقهاء, ويعتيره اعتبار الوصيّة إذا تّنازعوا (أعني الوّرئة)» فإن اتّمَقوا على تنفيذ 
إرادة الميِّت فإنهم يُشاركونه في أجره. 

ثانيًا: أفضل ا وأحسنها في هله اك أن تعدو الان 
يُعتبروا كأن الشهداء أحياء 0 واحد منهما ينال من تركة والده ما كان له لى كان 
ا ف (العربي) ‏ رحمه الله و و(السعيذ) تصييين» ا 
أخواتبهها الثللاث نصيب. هذه هي قسمة ما بَقِيّ بعد أذ أصحاب الفروض فروضهم 
ا هي زوجة أو زوجات والد الشهيدين إن كن 0 
شهيد يورّع نصیبه على وَرَثّه» وهذه هي القسمة التي أرادها والد الشهيدين» وهذا ما 
كان حَريًا بأهل هذه العائلة الكريمة؛ لأنهم يَرَوْنَ تضحية الشهيدين بالدنيا وما فيها في 
سبيل اللهء ونَّضْر دينه» ويرّؤن حشن نيّة والد الشهيدين في عدم حرمان أحفاده. 

الثا: مسألة التنزيل لا يختلف فيها العلماء وف وجوب مُراعاتهاء ولا آدري مستتد 
مَن أَعْملها ى) ذَكَرْئُم فالعلاءٌ مجمعون على اعتبار التنزيل» لكنهم يُعتيرونه اعتبار 
الو 

ول n‏ الأب أكثر من التُلْثْ فللوارث أن يَعترض على ذلك 
الزائد على الدُلْثْ ف عا اما اول أن توافق كن اراد اال اراتا 
لؤرادة الموتى. 


(1) في النسخة المطبوعة: [الفضل ]. والصواب ما أثبتناه. 
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رابعًا: وقد أبَّد قانون الأسرة قضيّة التنزيل إن أَغْمَلهِ البرّلء وتَعدّض الحفيد 
الحرمان, فاعتبر الوصية الواجبة من الَْدٌ للحفيد» وججعله حَقّا مُكتسّبًا كان يتبغى أن 
تكو فيه وصية» ولذلك شسْمَيَ الوصية الواجبةء أخحدًا من قوله تعالى: : # إن ترك يرا 
لْوْصِيَة لِلْوِدَيدِوَالذْيينَ )4 [البقرة: 180]. 

وبدأت دولة مصر بتنفيذ هذا وَقَلْدَم الجزائر بعد الثورة. لكثرة الوفيات في 
الشهداء؛ [وتعرض أبنائهم للحرمان]!1) ٠‏ لحَجْبِهم حَجْبَ إسقاط مِن أعامهب أو 
حَجْبَ نقص من عرّاتهم. 

خامسا: في هذه القضية جميع حَفدة والد الشهيدين يصلون بأنفسهم إلى اث 
جَدّهم لوجود العاصب» فالتركة ينال منها بنات امالك الثلئين. وَالدلْث الباقي لأبناء 
وبنات (العربي) و(السعيد) رحمها الله يتقتسمونه بينهم للذّكّر مثل حَظ الان 
بفعضل وجود العاصب» وهو الذگر ين أبناء (العربي)ء فهذا الذَّكر لا يَسمح لأحدٍ أن 
يَقرّب من إزث جذه. وينال حَظه بالتعصیب بنفسه. ويّالُ أخوائه بتعصيبه لهرت ويّنال 
بنات عمّه (السعيد) بتعصيبه أيضًا هنْ؛ لأنه ابن عمّهنّ المساوي لحن في الدرجة. فإن 
ابت الثاني عل نات والد الشهيدينء فإهن لا يستطعن أن بخن ين أخ َف 
الثابت بالقرآن» فابن الابن يرث جدّه إن لم يكن له عم يحْجبه. كما أن بنت الابن لها حي 
في ميراث جذهاء ضيه أخوها أو ابن ئها المساوي ها في الدرجة, أوتنال بالفر و 
بقية الثلين مع البتتين. 

سادسًا: بنات (السعيد) يُقتسمن حَظّه من الزّكة كاملا ولا يُدخل معهن أحد؛ 
لأنه وصية من جدهن. 


06/ 10/ 1993م 





(1) في النسخة المطبوعة: [وتعرضهم للحرمان]. وما أتبتناه هو الصواب الذى يقتضيه السّياق. 
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سس ال . س يا تدان ل لل و 


يُطالب بحق أبيه في الميراث 


السؤال: 

إن أبي له ابن عم كان (باشاغا) في عهد الاستعيارء وبصفته كذلك استولى على 
أرض العائلة كلّهاء وضَّمَّها إليه. ونا طَالَبّه أبي أمام العدالة. صَرَّح أمام القاضي بأنه 
اكتسب الجنسية الفرنسية» وأصبح مواطنًا فرنسيًاء وهذا طِبْقَا للمرسوم ورخ في 07 
مارس 1944ء وبناءً على ذلك فإن قاضي المسلمين غير مُوَهْل للنظر في هذا النزاع. 
واليوم عندما أراد أبي أن يطلب حقّه مِن الميراث في هذه الأرض مَتَعَه أيضًا (الباشاغا). 

والسؤال: هل لأبي الحق في الميراث ني هذه الأرض أم لا؟ وما حكم الشرع فيمن 
تَجَنّس بالجنسية الفرنسية في عهد الاستعمار عن طواعيّة واختيار؟ 

الجحواب: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه ومن ابع هداه. 

إذا كان هناك ما يُثبت بأن الأرض بَقِيّت مشتركة بين أبيك وابن عمّه واآهما حتى 
يوم النزاع» فهذه حُجّة على أن الأرض بينهماء ويكون (الباشاغا) قد استولى على أرض 
غبره بصفته حاكًا من كام السلطة الفرنسية. وأنه ببذه الضّفة حاجُهم عند الخصام. 
محْتجًا بأنه أصبح يُتمتّع بالخنسية الفرنسية؛ ويخرج من سلطة الشريعة الإسلامية» فهذا 
الاحتجاج اعترافٌ منه بأنه حرج من حكم الشريعة الإسلاميةء ويتمتع بقانون الدولة 
الفرنسية: وببذا استولى على أرض قريبه» وحيث أن فرنسا وحُكمها ودولتها زالت من 
الجزائر» وأصبحت الجزائر دولة لأهلهاء وقرّرت أن يكون الإسلام دين دولتهاء فقد 
أصبح ما اغتصبه (الباشاغا) يجب أن يرجّع إلى أهله. والأرض التي استولى عليها 
تَرجع إلى أهلها. 
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ومن المعلوم أن الحق في الإسلام لا يَضيع بطول الزمان» وهذا فإننا نرى أن أباك 
يَستِحِقٌ كامل حقوقه في الأرض التي اغتصبها (الباشاغا) بالجنسية الفرنسية» وهو أوْلّ 
بهذه الأرض من عموم المسلمين» فيجب أن ترجع إليه كل حقوقه في هذه الأرض. 

وأمًا التصريح المنسوب إلى (الباشاغا) الذي يَدّعِي فيه بأنه له صِفَة (آغا) اكتّسّب - 
طِبَْا للمرسوم ارخ في 07 مارس 1944- الجنسية الفرنسية. وأصبح مواطنًا فرنسيًا. 
بحيث أن قاضي المسلمين أصبح عنده غير هل لعرفة النزاع» إن ص صَح التصريح منه 
فإنه يُعَدَ ارتدادًا عن الشريعة الإسلامية» وكفرًا ببا؛ لأنه يَزدهي برَفض الحكم 
الإسلامي وقاضي المسلمين. 

فالآبة في سورة النساء وهي: # فلا ورك لا منوت حى يُحَكموَكَ هما سجر 
دنه هرتم امداق افيه كرجا مما قصضيت و يلموا ليسا [النساء: 65]» هذه 
الآ ترجه من الإسلام؛ لأنه لم يَرْضَ بحكم الإسلامء واحتكم إلى الطاغوت. ثم إن 
الإسلام يُعتبر الظال المغتصب لا حََقّ له فيا اغتصّب» سواء کان مسلا آو نصرانيًا أو 


بيوديّاه فيجب رفع يده عنما اغتصب. 


20/ 10/ 03م 


أخوات يُطالبن بنصيبهن ني الميراث 
السؤال: 
موي ۶ ك2 . بي اظ * يي + أو اك 
نوف اخي. وهو متزوج بابنة عمي ‏ وابنة عمه في نفس الوقت - وترّك ثروة مثل 
الأثاث والذهب... وله اينه وأحلة. و نعك ستتن من ذلك وفيت روحته (ابنة عمى 
* و ا + 2 ۴ 
وزو حه اخي). وتررقت نفس الثروة لابنتها الو حيدة» ونحن ١‏ نطالب دنصیا ف 
الإرث؛ لأَنْ ابنة أخي كانت على قيد الحياة. أربع سنوات بعد ذلك نُوفيّت ابنة أخيء 
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والتى لا يوجَّد لها أولاد مع زوجهاء وترّكت المتوّفاة نصيب إرثها من أبيها (الذي هو 
آخي)» وما وّرثته» وثروة أمّها الى هي ف ي الو زوجة أخي وابنة عمي). 
وثروتها الخاصة من ذهب وأفرشة وأثاث. بالجملة تَرَكت رزق أبيها وأمّها ورزقها هي. 
وكل هذا يتمئل في الذهب والأثاث. .. الخ. ركت کل هذا لزوجها. 

السؤال هو: هل تحن لنا أن نطالب زوجها بالارث؟ 
بالإرث). ولكن لدينا ابن عمّناء هل هو أيضًا له الحق في أن يُطالب بنصيبه في الإرث أو 
لا؟ 

مللاحظة: 

ولأحيطكم علا بالموضوع آقول: إن ابنة أخينا قد تَرَكت أيضًا مبلعًا مالي 
(مليونين) باسمها في صندوق التوفير والاحتياط هل لنا حقّ في أن نطالب بنصيبنا في 
ذا امل للا آء اذه 

نحن ثلاث أخوات: خيرة. مسعو دة خليمة: کنا دنات (ن اونا لمر لهو 
(ب. ع) بن (ب). زوجته التي هي ابنة عمنا (ب. س) التي تُوفْيت بعده. وابن عمُّنا 
(سلسان ): 

كتبت لكم هذه الأسماء لأوضح لكم السؤال. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


002 
الجحواب: 
الحمد لله؛ والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصخبه ومن اتبع هداه. 
هاك الجواب عَْا سألتٍ عنه في التّركات الثلاث؛ وفيه بيان المستحقين في هذا 
الميراث كله واكم في الموروث كلّه: في الذهب والفضة:» والنقود» والأثاث؛ والعمّار. 
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اول : عند وفاة الأخ المرحوم (ب. ع) بن (ب) ترك د من الورتة: زوجته رس. س)- 
التي هي ابنة عمّه - كا ترك ابنة واحدة من صلبه من زوجته (س) ورك ثلاث 
۲ 
وإ س س 2 

وات ١‏ أبنت فتستحق التصفء لقوله سبحانه وتعالى: # ون کات وده فلي 

وأَما الأخوات الثلاث الشقيقات. فإنهن ‏ هنا مُحَضْبات؛ لأنّ الأخت تكون 
عاصبة مع البناتء أو مع بنت الابن أو بنات الابن. 


والأخراث إن تكن ات فيه ات 
٠‏ ولأ كانت الأخوات في هذه الأركة مُعَضّبات» فإنين يأخذن الباقي كله بعد إخراج 
شن الزوجة؛ ونصف البنت» وأما ابن العم (سليمان) فهو محجوب بن» ولا حم له ني 
فال الشيخ الشطي في (لُباب الفرائض): «لا يرث مع البنتِ - أو بنت الابن - 
والشقيقة» الأخ للأب. واحدًا كان أو مُتعدّدَاء ذكرًا كان أو أنثى؛ لأنّ الشقيقة لا وَرئْت 
بالتعصيب مع البنت أو بنت الابن, تلت منزلة [الشقيق]'') في التعصيب» وهو 
جب الاخ لأب فكذلك هي. ولا فرق بين الواحدة والمتعدّدة في كل من البنت 
وبنت الابن والشقيقة» فالمدار على كون الشقيقة عاصة». 


(1) في الأصل: [الشقيقة]. والصواب ما أثبتناه من لباب الفرائ. 
(2) محمد الصادق الشطي: لباب الفرائفض. ص 38. 
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وإذا كانت الشقيقة تَحْجُبٍ الأحَ للأب مع ابنة أخيهاء فَأَحْرَّى وأُوْلَ أن تَحجَب 
العم وابن العم. 
رل نقدلة إن هؤلاء الشقيقات للهالك عاصبات مع ابنة أخيهن. وأصل الفريضة 
من 285 ومنه تصح. 
اجون كتياه وهو ا 
وابنة المهالك: تأخذ النصفء وهو 4 من 8. 
- والباقی - وهو 3 من ت الاخرات مسعو ده وخخيرة وحليمة» كل واحدة 
تأخذ 1 من 8 وهو المطلوب. 
والعمل هكذا: 
تركة المرحوم (ب. ع) 
ابنة امهالك 
أخخت المهالك: خيرة 


اکت الهالك: مسعو دة 


ace. 


ثانيًا: تركة المرحومة (ب. س) 


7 5 2 2 
عندها توفيّت المرنحوهمة (ب..س)» تركت من الورثة ابنتهاء كا تركت هن قرابتها 
ابن عمّها (سليمان)»؛ وبنات عمُّها (خيرة. ومسعودة» وحليمة). 


فالذي يَرثْها هو ابنتها من زوجهاء وابنٌ عمّها (سليان)» وهو عاصبها. 


a greg TT م ب‎ 
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- فالبنت: تأخذ النصف. لقوله تعالى: 8# ون کات وجك مها يَف + 
[النساء: 1]. 

- والنصف الباقى كله: يأخذه العاصب (سليان). 

وأمًا بنات عمها (خيرة. ومسعو دة؛ وحليمة)ء فلا حن هن في إِرْثها؛ لان العمة 
[وابنة]"'' العم لا ميراث ها. 


وأصل الفريضة من اثنين. والعمل هكذا: 





ثالثًا: تركة المرحومة ابتته 

عندما تُوْفيّت ابنة المرحوم (ب. ع) ترَكت من الورثة: زوجهاء ومن القرابة عنّاتما 
(خيرة؛ ومسعودة. وحليمة)» وابن عمّها (سليان). 

الزوج: يرث النصف بالفرضء لقوله تعالى: « ولم صف ما كرك 
دسحت إن ل يكل مرج وآ #[النساء: 12]. 

وابن العم (سليان): يرث الباقي بالتعصيب. 

ولا حق للعّات في إِرْيِهاء لأن العمّة من ذوات الرّجمء ولا إِرْتّ ها. 

وأصل الفريضة من اثنين» ومنه تصح : 

- للزوج النصف. 


(1) في الأصل: [وابن]. والصواب ما أثيتناه. 
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| 


لقا اهف الاق 
والعمل هكذا: 





رابعًا: كل مال تَرّكه الحالك المرحوم (ب. ع) سواء كان ذهبًا أو فضة أو كان دنانير 
جزائرية» أو كان عقاراء أو حيو انا فلأ خواته (خبرة» ومسعودة» وحليمة) نصيت» 
ون ان الین هی د ولا سقط سقو یکر عدا توق کی ن 
اع) والدٌ ابنة أخيهن» لقد جَرّت العادة في بلادنا أن لا طالب المرأة بِحَقها في أبيها أو 
أخنيها عند هوته رة بأو لاذه: 

فإذا قامت اليوم هؤلاء الأخوات يُطالبن بنصيبهن فيا ترّكه المرحوم (ب.ع). 
فلهنّ في كل ما رکه تمن لكل وائحدة منهره. 

خامسًا: وأمّا ما تر کته ابنة عمّهن (ب. س) من مال خاص بهاء فليس طن فيه حق. 

وكذلك ما تَرَكْته الشالكة الأخرة وهي ابنة أخيهن من ماها الخاص بباء سواء 
وَرِثَنْه عن أبويها أو اكتسبته» فهو بين زوجها (النصف) وبين عاصبها (سليمان). 

ادا النقود ا لمو جودة في صندوق التوفير للمرحومة اينه المرحوم (ب. ع). ما 
كان فيا :من هال انها فلي فة الو ل راخة ن لاحات( رة دة 

وأمّا ما كان فيها من مالما ا لخاص» أو من نصيبها فيا ورثته عن أبيها أو عن أمّهاء 
ا ا 2 
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وکن بن 0 (سليان) بأخذ [التصف] ' من كل ثي. فیا تَر کته اضالكة (ب. 


هذا ما یی لا می اوق ف ها ارات وترجو أن بأ كل في حل حل 
والله يرث الأرض ومن عليهاء وهو خير الوارثين: . والله أعلم. 


3 مهرم 1406ه/ 28 سبتمبر 1985م 


2 2 
فتل زوجته وهو سكران فهل يَرثها؟ 
السؤال: 


اهتاج رجل من بجرّاء غضبه على زوجته. فتناولها بالضّرب امح وهو سكران - 
قأصات منها مَقَثَلكّ وذهبت ضحية جره ووحشيّته وسُوءٍ سُلوكه. وقد حو کم أمام 


141 1 # 


ت الجنايات» فتأطت بإدانته من أجل ارتكابه جريمة الضرب والجرح العَمدي 
الْفْضِي للوفاة دون قَضد حُدوثهاء وعاقَبَُه بالسجن لبضع سنين: وبر يَديَدفعُها للوّرئة. 
وبعد أن قَصَى مُذّة السجن وخرج منه تَقَدّم - بواسطة تُحاميه - يُطالِب بِحَقه في 
الإرث. فهل له الحقّ فيه أم هو قاتل لا إرث له؟ 
ا حواب: 
الحمد لله؛ والصلاة والسلام على رسول الله» وعلل آله وصخيه ومن اثبع هداه. 
أو هذا القاتل- كما صَوّره السؤال_أدائتهُ المحكمة بتُهمة الضرب الْقْضِى إلى الوفاة: 
وياله من قَصدٍِ القتل ونيّه» وحَكمت عليه بالتّخزِير الشديد وبالدية - والثان منها على 
العاقلة في حُكم الشريعة الإسلامية عندما ينبت الخطأ ويف العَمْد والثلّث عليه . 


ا 


(1) ما بين معقوفتين سَقَط من الأصلء وأثبتناه لأنْ السّياق يُقضيه. 
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لقاع عد للم س 


وحُكمٌ المحكمة بالتعزير الشديد يدل على أن ثهمة تهمّة العَمْد كانت قوية» وإنما انتفع 
القاتل ا و ل رلك ادد ّم ولنقاغدة الشرصة: "اذراوز الوه 
ا . وحتى في قل المد يرأ ا لحد بالشبْهة كيا في خليل/"ا و ا قال 
a‏ 0 #وإن أئى هة ذأ عنه القصاص» كرمي الوالد 
وله حجر فهاتٌ منه»!” ويشل ذلك حالة المجنون والصبيّ» نض د ارغ 
أعبها تمنعان القاتل ه من الإرث وإن ذُرئ عنه الحد. 

انا وها :خلرروق قد رراها القاتون ننة ل ن ميا ال والكدو سينا 
يراها علماء الشريعة بغير هذا المنظار» ومثاهًا ارتكاب الجناية في حالة السّكْر برام 
قطان تدك وله اا ىف ااب لاله اذل المت وهل تتييةة ودد 


يُعْفِيه الفقهاء يمن المسؤولية إذا أخَقّ الضَّررَ بنفسه دون الإضرار بغيره» ولذلك قالوا 


ققد ل کرد ا 2 ال و الط اق و کا ت ول الو ارات وارد 

٠ 9‏ 1 9 0 و سا تر : ۵ 

قال الدردير في شرح المختصر في باب الطلاق: «محَصّل القول في السّكران لزوم 
الجنايات والعتق والطلاق له دون الإقرارات والعقود00). وإنا أَلْعَوْا اعتبار إقراراته 
وعقوده لأنْ غبره قد يستغِل ضعمّه وحالة سُكْره لفائدته» أمّا اعتداؤه على حقوق 
غير فاته حسما وول ها جن ا كز كدق الوا 

فان جع الفاتون السكر مرا لانعدام قضد القتلء » فالفقه لا يَرى ذلك؛ اه 
المسؤولية. 

ت 5 .و ر 5 

الثا: وقاتل الْعَمّد والعدوان ليس له نصيبٌ في إرث مقتوله. لا في مَالِه ولا في 

ويه تعاملة له ينقيضن مقصوده من القتل»:واتهامًا له باستعجال حصولة عل إزثه: 


0 انظر: مختصر خليل. ص 308. 
(2) الشرح الكبير. ج4/ ص 486. 
(3) الشرح الكبير. ج2/ ص 365. 
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وسدا لهذا الباب الخطير على حياة الناس. 


وقاتل العَمُد هو الذي أَقْدَمَ على جريمته وقَصَدَ إلى القتل» سواء ببة مين وسَبْق 
إصرار أو دون ذلك وسواء استَعمّل مُحَدَّدَاء أو نارّاء أو عضّاء أو حَتجرّاء أوسُنَاء أو 
إغراقًاء أو حتفا أو سَلْط عليه حيوانً ضاريًا يَْيِك به» كله يَضْدّق عليه العَمْد مع 
الوصول به إلى القتل. 

وقيّد بِالعَمْد احترارًا من الخطأء كمّن رَمَى حيوانًا ‏ أو غيرّه ‏ فأصاب إنسانًاء وكا 
لو رَمَى عَدَوَا - في ظَنْهِ - فإذا به مُسلمٌ وقد قتّل المسلمون «اليََان) والد حُذَيْفَة بن 
الان رضي الله عنها يوم أحده نّا منهم أنه مشر ك فَوَدَاهُ رسول الله وتَصَدَّقَ 
وحديى ال (2) 


حل به دل نه 


وَيّدَ بالعُدوان احترارًا من القتل العَمْد غير العُدوان» كا لو نهذ فيه حكاء فلر 
كان القاتل حاكمًا فقتله تنفيدًا لحُكم الشرع. لَوَرِثَه إن كان وارثًا له كمّن قل ولدّه أو 
قريبًا له يَرِئُه. 

فهذا القاتل عَمْدَا عُدوانًا لا حَنّ له في شيء ينا حَلّفهِ المقتول ولا في دِيّنهه بينها قاتل 
الخطأ لا حَنَّ له في دِيّتِه التي تُقَسّم على الورثة» ولكن له الحنٌ في تَركّته. قال خليل في 
مختصره ‏ عاطمًا على الممنوعين من الإرث -: «ولا قاتل عَمْدَا عُدوانًا وإن أتّى بشُبْهةٍ 
كمّخطي من الدّيّة'''. وشَرَّحه الدردير بقوله: ولا يرث قاتل لَوَرَيِهِ ولو مُعْيِقًا لعتيقه 


(1) أخرجه البخاري في كتاب مناقب الأنصارء باب: ذكر حذيفة بن اليمان العبسبى رضي الله عنه» حديث 
(3824): عن عائشة رضي الله عنها. 

(2) أخرجه أحمد في مسندهء حديث (23639)» والبيهقي في السئن الكبرى (ج8/ ص228)ء والحاكم في 
الستدرك (ج3/ ص242) عن محمود بن لَبيد رضي الله عنه. قال الحاكم: «حديث صحيح على شرط 
مسلمء ولم يخرجاه». 

(3) مختصر خليل. ص 308. 
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8 8 ع ر س م م سر الى ته ع بچ 5 as‏ 
اه اوعد ا تنا أو فباشرة عيدا عذواناوات أن بشئية ندرأ عنه القضاص » 
کرمي الوالد وله بجر فياتَ منه... كَمُخْطِي لايرث من الدَّيّةه ويّرث ين المال»!"'. 
وانظر إلى فول الدردير: «صبيًا أو مجنوئًا»» فإن الشرع رَفع عنهما التكليف» ولكن 
المسألة تعلق بالمال» فاستحمًا الجرمان منهء فَأَوْلَ وأَخْرَى منههما بالجرمان مَن ارتكب 
جَرْمّه وهو سكران. ۰ 
0 0 5 ر E‏ س 
وشرح الشيخ عليش قول خليل بقوله: «كقاتل حطي فلا يرث من الدية 
ومفهو مه آنه يرٿ من المالء وھ وفي أقرب المشالك وك هفل ل . 
ا وهذا الذي نَّصَّ عليه خليل وشُرَاحُه هو مذهب مالك وأصحابه في إرث 
القاتل كا تَقَلّه القافى أبو الوليد بن رشد في (بداية المجتهد)ء إذ قال: «احتلفوا في 
ميراث القاتل على أربعة أقوال: 
١‏ فقال قوءٌ: لايّرث القاتل أصلاً من قَتَلّه. 
وك وقال تخرون: يرت القائل وهم الأقل: 
3 وَرّقٌ قومٌ بين الخطأ والعَمْده فقالوا: لا يرث في العَمْد شيئاء ويَرث في ا خط 
إلآ من الدَيةء وهو قول مالك وأصحابه. 





4 وفرّق قوم بين أن يكون في العمد قعل بر واجب أو بغير واجب» مثل أن 
يكون من له إقامة الحدود, وبالجّملة [بين أن يكون ا 5 ا 





| (1) الشرح الكبير. ج4/ ص486. 
| (2) عليش. مِنّح الجليل شرح مختصر خليل. ج9/ ص 691. 
(3) انظر: الدردير. الشرح الصغير (شرح أقرب المسالك مامش بُلْغة السالك لأقرب المسالك للصاوي). 
ج4/ ص 713. 
1 (4) في النسخة المطبوعة: [من]. والصواب ما أثبتناه من بداية المجتهد. 
1 (5) ابن رشد. بداية المجتهد. ج2/ ص 293. 
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eg oye mee en e. - 


فالقاضي أبو الوليد عَرَّضَ قضيّة القاتل في الفقه داخل المذهب وخارجه. ومذهبٌ 
مالك وأصحابه وسط بين المذهب الذي عم الرمان أصلا. والثاني الذي عمّم 
الارث كله ومن أصحابه مَن قَيّد الجرمان ‏ في حال العَمْد ‏ بالعُدوان» فإن كان الشرعٌ 
هو الذي مَكُنه من قَثْلهِ م يحرم من إِرْيْه وهذا ما نَضّ عليه خليل وشّرَ احه. 

خامسًا: وما تدم يضح لنا حكم هذا القاتل زوجته» وهو في حال غضب 
واهتياج وسكر. 

فإن صَدَقٌ عليه وَضصْفَ قاتل الخنطأ كالذي قَصَّد رجلاً فأصاب آتحر ونحو ذلك - 
فإنه لا رث في الدّيّة ولكن يرث في المال. وأمَا إذا لم يَضْدّق عليه وَضْفُ المْخْطِي كما 
ّنه علماء الشريعة ‏ بل صَدَّقٌ عليه وَضْفْ الْمَعَمّد ‏ وإن نجَا من القصاص بشُّبْهِةٍ - 
فليس له حقٌ في شيءٍ من الدّيّة ولا من المال. 

والذي يُظهر يما بَسَطّه علم|ؤنا ‏ أنه في قضيّة الحال ‏ لا يَضْدّق عليه وَضْفٌ قاتل 
الخطأ؛ لأن حالة السُّكر لا تُعْفيه من المسؤولية الحنائية على الْأَكَلّ في ناحيتها المالية» وقد 
حَكمت بها المحكمة؛ وإذا كان الصبي والمجنون تُحْرّمان من الإرث في مثل هذه الحالة - 
كما نَصّ عليه شُرّاح المختصر - فَأَخْرَى وأَوْلَ أن يرم من ذلك سكرانٌ اقترف أَبْشَمَ 
جريمة» ثم هو اليوم يُطالِبٍ بِحَقٌّ إرث المال. والله أعلم. 


3 ۴ و 
قل زوجته خطأ فهل بَرتها؟ 


السؤال: 


إن سى (ش. ع. ق) ضرب زوجته المرحومة (ت. ع) التي مانت بسبب 
الضرب. وأَصّدَرَتٍ المحكمة الجنائية حُكمها في الدّعْوّى. وقّضَّت بإدانته من أجل 
ارتكابه جريمة الضرب وا لجرح الْمُضي للوفاة دون قَصْدٍ حُدوثهاء وقضّت عليه بعقوبة 
ثلاث سنوات حَبْس نافذة كا حَكَمَّت عليه أيضًا بأن يَدفَع إلى الأطراف المدنية ديه كما 
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e ت‎ 0 ٠ 3 / 1 1 ET 

هو منصوص عليه ني مَنطوق الحكم» ونفذ الحكم على المتهم المذكور» وَقَصَى مذَة الحبس. 

والسؤال المطروح هو: هل الزوج يرث زوجته التي كان سببًا في موتهاء أم يُعتبر 

ل 7 
قاتلا؟ والقاتل لا يرث المقتول. 

الحواب: 

الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصخبه ومن اتبع هداه. 

أوّلاً: هذا القاتل - ىا عَرَضّْم قضيّته ‏ قد أَنَْتَ القضاء والبحث أنه قتل زوجته 
خطأ من غير عَمْدِ عدوان, له حقٌ في إرث مال زوجته. ولا حَقّ له في إرث شىءٍ من 
ديتها. 

ومن المعلوم أن قتي الخطأ يَتحمّل القاتل ثُلْث الدّيّة وتتحمّل عاقلة القاتل الثلئين 

8 202 ا ب 
الباقيين» وتُوَرّعَ الدّيّة على الورثة حسب أنصبائهم» وللزوج نصيبه: النصف عند عدم 
الولد. او الربع عند وجود الولد. 

وفي حال قتل الخطأ كما هنا ليس للقاتل حقٌ ولا نصيب في الديّة» ولكن له حقه 
ونصييّه في إرثه ِالجاء وهذا ما نَصَّت عليه كُتب المذهب المالكي الْعتَمّدة كما سيأتي. 

ثانيًا: القاتل الذي ليس له نصيبٌ في إرث مقتوله - لا في ديټه ولا في ماله -هو قاتل 
العَمْد العُدوانء وهو الذي أقدَمٌ على قثل ضحيّيه وقَصَدَ إليه واستَعمّل سلاحًا يما 
يستعمّل في القتل» ولو حَجَرّاء أو سْنَاء أو إغراقاء أو خنقا... الخ. 

و بِالعَمُْد احترارًا من الخطأء وبالعٌدوان احترارًا يما إذا له عمدًا تنفيدًا لُك 
القضاص فيه فإئه يركه, 

اا وعدا فا بت عليه كي اللعبية قال خالل فى عة عا عل 


0 جل فى شت هذ ار a‏ 
المنوعين من الآرت: نولا قائل عندا عدوانا وإن اى هة تينظ من ال 
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عب ایا کے 


ودَرَحه الدردير بقوله: «ولا يرث قاتل لُوَرْيْهِ ولو مُعْيقًا لعتيقه أو صبيًا أو مجنوناء سب 
أو مباشرةٌ عَمْدَا عدواناء وإن أَنَى بِشْيْهةِ تدرأ عنه القصاصّء كرَّمْى الوالد ولَدَهُ بحجر 
غات منه... كَمُخَطِي لا رث من الديّة» ويّرث من المال2. 

وش حه علش بقوله: اكقاتل مخطى فلا يرث من الدَّيّة ومفهومُه أنه يرث من 
الماأل. وهو كذلك». 

وكا نَصّ على ذلك خليل وشّْرٌّ احه. نَصَّ عليه صاحب (أقرب المسالك) ‏ وهو 
الدردير ‏ بعبارة شبيهة بعبارته في شرح خليل. 

رابعًا: وهذا الذي نَصَّ عليه المختصر وشُرَاحه هو مذهب الإمام مالك كا نَقَلَه 
القاضي أبو الوليد بن رشد في كتابه (بداية المجتهد ونهاية المقتصد) إذ يقول: «اختلفوا 
في ميراث القاتل على أربعة أقوال: 

1-فقال قومٌ: لايّرث القاتل أصلا مَن قَتَلّه. 

2-وقال آخرون: يرث القاتل» وهم الأقل. 

3 - وقَرّقٌ قومٌ بين الخطأ والعَمْدء فقالوا: لا يرث في العَمْد شينًاء ويّرث في الخطأ 
إلأمن الدَّيّةَ» وهو قول مالك وأصحابه. 

4 - وفرّق قومٌ بين أن يكون في العمد قَثَلَ بِأمْرِ واجب أو بغير واجبء مثل أن 
بكون من له إقامةٌ الحدود, وبالجٌملة بين أن يكون ممّن] ينَّهَم أو لا يُتّهَم». 

وابن رشد عَرَض المسألة ى) هي في المذهب وخارج المذهب. [وقَيّده بعضه ٠)‏ 
بالعَمُد العُدوان» وهو القول الرابع مما حكاه ابن رشدء والقول بالتفرقة بين الْعَمْد 
والخطأء واستحقاق الإرث من المال دون الدّيّة هو الذي عليه كتب المذهب. 


(1) في النسخة المطبوعة: [وقيدهم]. والصواب ما أثبتناه. 
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و ا ا ا“ ااا N‏ 


ا س س س س سس ل 


آذ امع ابس سي الا ge yy mr‏ ل 


خامسًا: TT‏ إن هذا الرجل (ش. ع. )الذي قبل روج 
(المر حومة ات.ع) قل خطأء وأدِينَ بذك ومذ فيه ُكم التعزيرء لا ستجق تح يُستحق شيئًا في 
کک ت ق وھا اچ اف 
وعل قُضَاتَنا أن يُتَقُدُوا ما ذهب إليه إمامُنا مالك وأصحابه. وال وارث الأرض ومن 
عليها» وهو خير الوارثين. 


3 رمضان 1406ه/ 22 ماي 1986م 


ميراث ذوي الأرحام 


السؤال: 


ارق اهالت لس لة.واوَثٌ :الفزسن :وله بالتعصيب: [ذ ليس له قريب غين أرتاء 


وبنات أختين له قد سبقتاه و فى الوفاة. فهل يجوز شرعًا إن 2 يرنه أبناء وبنات أختيه وهو 


خال هم مع العلم أنّ أختيه قد مانا قبله؟ 
إن كان لأبناء وبنات الأخت أن يَرثوا خاهم. » فما نصيبٌ الواحد منهم ه ر 
والبنات؟ وهل ينساوون فيما بينهم؟ 
الرجاء منكم أن تكون الإجابة حسب الشرع. وأن تَبَيّنوا موقف قانون الأسرة. 
الحواب: 


الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصخبه ومن اتبع هداه. 
أوّلاً: مُقتضى فقه مذهب مالك أن الخال لا يرث أبناء ولا بنات الأخت» كا آم 


E‏ كم د ا ا 


من ذوي الأرحام» من القرابة الذين ايلود إلى 50 
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وفي بعض المذاهب إذا ل يُوجَد عاصبٌ ورَّنُوا ذوي الأرحام. والخال منهم: وأبناء 
وبنات الأحت منهم» وقانون الأسرة قد أباح لذوي الأرحام أن يرثُواء ولا أدري بأيّ 

ثانيًا: قد يكون أبناء الأخت عَصَبة إذا كانت الأختٌ تزوّجت من أبناء عمّها ولو 
من بعيد» كا تَخْدَث في المرأة البدوية» ففي غالب الأمر يكون زوجها من أبناء عمّهاء 
وني هذه الحالة يصلون إلى مال امالك بصفيهم عَصَبته ولو من بعيد. 

ثم إن الشخص الذي لا يَترُك أحدًا يرنه نادرٌ جدّاء فقد يكون من قرابته وأبناء عمّه 
مَنْ يرنه وهو لا يدريء فالوارث للهالك هو ابنه» فإن لم يكن فأخوه الشقيق؛ فإن 1 
يكن فأخوه للأب» فإن لم يكن فابن أخيه الشقيق؛ فالذي للأبء فإن لم يكن فعمٌّه 
الشقيق» فالذي للآب» فان م يكن فأبناء عمه الشقيق» فالذي للآب» والأقرب 
فالأقربء فلو بَحَ'ْتَ جيّدًا ‏ وخصوصًا في البادية ‏ فلا بد أن تجِد في أبناء العم وارنا 

الثا: فلو قدّرنا أنه لم يُوجَد وارث أصلاً» فالمال ‏ أو ما فَصَل منه ‏ يَرجِع إلى بيت 
مال المسلمين» فهو عاصب من لا عاصب له. والله أعلم. 


7 03/ 1987م 
خال امهالك يَدّعى الحقّ فى المبراث والشفعة 


السؤال: 


2 د ا 

اسمحوا لي أن أعرض على مجلسكم الموّقر هذه القضيةء ينوا حُكم الشريعة 
الإسلامية فيهاء وعسی آن تدفع عتا ما ددنا من سلب حقناء وتشریدنا من دار سكن 
وهاكم الأحداث: 
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1 أنا امرأة. ولقبى: (ش. ت. ف)» سَلَمَِي عائلتي الصغيرة إلى خالتي السيدة 
(ز. ف) ‏ زوجة (م. و) - من باب المواساة. إذ كان هذان الزوجان عاقرين. فتَنَّأت في 
بيتهماء لا أعرف لي أا ولا أبا غيرهماء وبذلك كنت أَدْعُوهماء وعَرفتٌ الحقيقة من بعد 
ولكن ذلك ل بُعْيّر شينًاء لا كانت عائلتنا حافظة م بُفكر أحدٌ في تغيبر الاسم؛ لأم 
أرادوا أن يكون هذا التبتّي شرعبًا وجه الله لا عرض دنيوي. 

وعاشت هذه العائلة المتركبة من الزوجين ومني - كابنة هما - في سعادة وهناء. 
وزات عنها كابة زوجين عاقرين» فلا بَلَفتَ سِنَّ الزواج تَرْوّجِتٌ في بيتههاء وسكنث 
وزوجي في دارهماء وَاهْمًا بأبنائي من زوجيء كا اهْتًا بي من قبل . 

2 - ثم وق الحاج (م. و) . رحمه الله - ورك من الوَرلّة زوجته السيدة (ز. ف)ء 
وتَبَدّن - بعد البحث من المحكمة - أنه م يرك من ذوي قرابته عاصِبًاء ولهذا أقامت 
المحكمة الفريضة الشرعية, فأحَذّت أرملة اهالك ربع ال كة كا لَص عليه القرآن في 
قوله تعالی: « وهر الرجع مِمَا رركتم إن يڪن لک وك [النساء: 12 
والباقي أحَذّه بيت مال المسلمين؛ لأنه وارث من لا وارثٌ له. 

3- بعد أربع سنوات من وفاة المرحوم. طلبت من خالتي أن تَبيعني نَصيبّها في الدار 
- الذي وَرِنْتَهُ من زوجها - وهي التي عِشْنا فيها طوال حياتناء فباعتني ذلك بيعًا 
صحيحًاء وبَقِيّت معي ومع زوجي وأولادي ‏ كا كُنَا من قبل ثم طلبتٌ من بيت المال 
- الذي هو شريكي في الدار - أن يبيعني نصيبّه في الدار, وهو ثلاثة أرباع, من باب الرّفق 
والمواساة والمصلحة. فَأُسْحَفُوني ب طلبتٌ. وقرّروا أن يبيعونٍ تصيبّهم. وذلك منذ 
ثلاث سنوات» وقد تم العقد. 

4 - بعد أن طلبتٌ شراء حِصّة بيت المال ‏ وهو شريكي في الدار - ظَهّر شخضٌ - 
هو السيد (ت. أ) ‏ وَادَّعَى أنه صاحب حقٌ في الإرث بصقّة كونه خال اهالك وأنَّ 
الهالك كان حَتَِيّ وأنه هو حَتَفِيٌّء وله بِمُقْتَضَى المذهب الحنفي حقٌّ الإرث فالخالٌ من 
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ذوي الأرحام» وهو وارث كغيره من ذوي الأرحام. 

ولم يحتف بهذاء بل إنه جَعل بُطالب بالدار كلّهاء لوول إليه وحده فالثادثة 
الأرباع التي كانت بيد بيت المال يُطَالِبٌ أن توول إليه بطريق الإرث. والربعٌ مم الذي كان 
بيد أرملة الهالك؛ وباعتهُ مني يُطالِب أن يَؤولَ إليه بطريق الشُمّْعة؛ لأنه (شر يك). 

ولو تحّْق مُرائ. وكيم له باستحقاقه الإرث. ثم باستحقاقه الشفعة. »> فمعنى ذلك 
أن الدار كلها تُصبح مِلكّه وحده هذه الدار التي کونتها خالتي مع زوجهاء وَسَكَن 
فيهاء وما تزال هذه المرأة الكبيرة ب عيش فيها قريرة العين مع (ابنتها) وأحفادهاء إنّ هذه 
العائلة كلها نُصبح تحت رحنته. کا تكن مص لم وها ها 

هذا فإننا نلتجى إلى الشريعة الإسلاميةء التي كم بمُقتضى نُصوصها في الأحوال 
الشخصية ‏ محاكم الدولة الجزائرية» لتحمينا يما عسى أن يُصيبناء وليس لنا - ونحن 
امرأتان ضعيفتان ‏ مَن تحمينا سواهما: الشريعة والحكومة. والسلام عليكم ورحمة الله 
وبر كانه. 

شس.ا ت. فا ز. ف 

الحواب: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصسُّبه ومن اتّبع هُداه. 

وبعدء فقد اطُلّعنا على الاستفتاء السابق: فتبيّن لنا ‏ والله أعلم - أنه لا حَقَّ لهذا 
السيد في الإرث الذي يُطالِبٌ به ولا عل له في الشّفْعة إن كم له باستحقاق الإرث. 
وبيان ذلك ما يأي: 

لاحَقّ له في الإرث: 

أوَلاً: لا حَنَّ له في الارث؛ لأنه من ذوي الأرحام. والمراد بذوي الأرحام ‏ في 
اصطلاح العلماء - كا قال القرطبي في كتابه (أحكام القرآن): هو من لا سهم له في 
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الكتاب» من کر ابه اة و لسو حصب كأو لاد الات واولا الأخوات: وبنات 
الأخ. والعمة» والغالة»(. 
الخال كالخالة والعمّة ‏ لا حَنّ له في شىء من تركة الهالك؛ لأخهم ‏ وإن كانوا 
قَرابةٌ ‏ لم يرد ذِكْرُهم في آيات الميراث من كتاب الله ولا صح بإزثِ واحد منهم 
اجا ا رل 
هذا هو مذهب الإمام مالك وأصحابه: كما أنه مهب الشافعي وأصحابه» وهو ما 
ذهب إليه أبو بكر الصَّدَّيقء وعبد الله بن عمر بن الخطاب» وزيد بن ثابت» وغيرهم 
من الصحابة» وريد هو أَعْرّف الصحابة بعلم الفرائضء لقوله عليه الصلاة والسلام: 


3 E دار‎ 


ص 1 ¬ ج ف 2 ا م e‏ ى سے ا سے 
وأا قوله تعالى: ۾ واولا الارحام بعصم ولک عض ف ڪي الد من 
ألم مود والمهلجرين 4[الأحزاب: 6« فان المراد ا الاردا ف هذه الآية هم 
العَصَبّة من القرابة» كا صَحّحَه علماء التفسير). وكان رسول الله عليه الصلاة 
والسلام لا هاجر إلى المدينة قد آحَى بين أصحابه؛ فمَّهمّ بعض أصحابه أن هذه المؤاخاة 
تد إلى الميراث فيّرث الأ أخاه كا يرث الأخ في السّسبء فتَرّلت هذه الآية» وقَرّقَت 
e‏ ل 5 ا ت 7 
ا ايت والرحم من العصّبة فلهم الميراث. وی أخوة الإسلام فإنبا |-: 
روحية بعيدة عن استحقاق الإرث» فاستحقاق الإرث يته آيات الميراث وفصلته. 


(1) تفسير القرطبي. ج8/ ص 59. 

(2) ما بين معقوفتين لم يُوجّد في الأصلء وأثبتناه لأن السياقٌ يَعَتَضِيه. 

33 آرت ال رای کت آلا ات اتب سد جا ر ےن اتو ا اران فين 
الجرّاح رضي الله عنهم» حديث (3791)» وابن ماجه في المقدمةء باب: فضائل زيد بن ثابت» حديث 
(154): وأحمد في مُسنده. حديث (13990)؛ عن أنس بن مالك رضي الله عنه. قال الترمذي: «حديث 
حسن صحيح». وقال الحافظ في الفتح (ج7/ ص126): «رجالّه ثّقات». 

(4) انظر: تفسير القرطبي. ج8/ ص 58. 
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وفَهمّ بعضٌ الصحابة أن هذه الآية ‏ 2 وَأونُوا لْانْسَام بعصم او عض * - 
امَف تشمل كل القرابة والرّجم من ناحية الأب الأب عص ا أو غيرهم. وهذا 
وَرنُوا بناتَ الأخ. والعمّة, والخال. والخالة» والجدٌ أبا الأم... الخ. 

وإلى هذا القول ذهب أبو حنيفة وأحمد بن حنبلء مُحْتَجّين هذه الآية» وبأحاديث 
واردة ص فيها على استحقاقهم الإرث. ومنها حديث: «الَْالُ وَارِتُ مَنْ لآ وَارِتَ 
زو ولو صح شيءَ من هذه الآحاديث لكان تَا ف موضوع الخلاف» ولكن هذه 
الأحاديث لم يَصِحّ شىء منهاء فلا يُعمّل اء ولا يُعَوّل عليهاء قال القاضي أبو بكر بن 
العربي: «(العديث الضعيف لا يعمّل به مُطلَقَا»» نَمل عنه عليش في الفتاوي . 

انيًا: القضاء في بلادنا ‏ منذ القرن الثالث الحجريء من عهد الإمام سحنون الذي 
وي حوالي 240ه حتى الآن - بمذهب مالك بن أنس» فلا جاء الأتراك العثانيون» جاؤوا 
معهم بمذهب أبي حنيفة: فاشةتك ف الحخكم المذهبان المالكي والحئفي. وذلك في المدن 
الكبرى فقط: كالجزائر» وقسنطينة وتلمسان» ووهران» والبليدة. وَالَدِيّة. .. الخ ففي كل 
هذه الدن وأمثالما كان يوجّد قاض مالي وقاض حنفي. > والسکان أحران فيمَن 
يتتحاكمون إليه؛ فمَن شاء ذهب إلى قاضي المالكية» ومن شاء ذهب إلى قاضيى التفةء فإذا 
ََى القاضي ارت تفع النزاع» وانتهى المنصامء وقد يكون ن المتقاضيان مالكيّّن. وقد يكونان 
حنفيّن» وقد يكونان تمتلموْن» وكيفما كان الأمر فن القضاء رفع الخلاف. 


(1) أخرجه أبو داود في كتاب الفرائضء باب: میراٹ ذوي الآرحام» حدیث (2899). وابن ماجه في كتاب 
الفرائضء باب: ذوي الأرحا حديث (2738): وأحمد في مُسندهء حديث (17175): عن الْمُدام بن 
مَعْدِي كَربَ رضي الله عنه. قال الحافظ في التلخيص الحبير (ج3/ ص 182): «... وحكى ابن أبي حاتم 
عن أبي زرْعة أنه حديث حسنء وأَعَلّه البيهقي بالاضطراب. وتُقل عن يحبى بن مَعِين أنه كان يقول: 
ليس فيه حديث قوي». 

(2) انظر: عليش. فتح العلي المألك في الفتوى على مذهب الإمام مالك. ج1/ ص48 السخاوي. فتح 
المغيث بشرح ألفية الحديث. ج1/ ص351» السيوطي. تدريب الراوي. ج1/ ص 351. 
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ولا جاء عهد الاحتلال الفرنسي. جرد القضاءً الإسلامي من اختصاصاته ما عدا 
القليل؛ وما تَرَكّه لنظر قُضاة الإسلام, سَلّط عليهم المحاكم الفرنسية التي جَعل ها حى 
تقض أحكام القضاة المسلمين. 

ثالثًا: من القواعد الْقَرّرة عند العلماء أن حُكم القاضي في قضية ما يَرفع الخلاف. 
فإذا قَدَّمَتَ إلى القاضى» فتَظر فيهاء ثم أَصْدّر حُكمّه اجتهادًا منه أذ بقولٍ من أقوال 

ء- يا اختلفوا فيه تَعَيّن ذلك القول الذي حَكم به في تلك النازلة بِعَيَنِهاء وليس 

وه نيه إن اف الجا لالب كب ال وسا سول هاو 
ال فدات رة او الاس 

قال ابن فرحون في (التبصرة): «قد لَص العلاء على أن كم الحاكم لا يَسَقِرٌ في 
ا ا ل 
أو القياس»!"2. ثم ضَرّبٍ الأمثلة هذه الأربعة, فذَكّر في تخالّفة الإجماع لو حَكم القاضي 
بامیراث کله للاخ دوا را ا ا کا لیک ا للجارء 
و القياس كما لو قبل شهادةً النصراني مع أن شهادة الفاسق المسلم مردودة. 
فأَوْلَ وأَخْرّى بالرَّدٌ شهادةٌ الكافر. 


r 
س‎ 


تسكن بين هذاء فإننا نعتبر قضية إرث المرحوم (م. و) قد صَدَر في شأنها حكم 
القاضي الذي أَضصْدّر الفريضة. وحَكّم فيها ب قدّم لهدهة ساناكه- أن الأرملة السيدة 
(ز. ف) قد استحَقّت الربع؛ لأنه نص القرآن الكريم في قوله تعالى: #وَكهُرى اريم 
ا کوان ن ل ر اا 2 ون الثلاثة اع ا 
المال؛ لأن الحالك لم وا تت يم جام تن ی ر ن ي 


اذا د 


الأرحام لم يستمّع لدعواه؛ لأنه لا ب يُستجق إرئًا بمُقتضّى مذهب مالك وأصحابه. 


(1) ابن فرحون. تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام. ج1/ ص78. 
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فهذا الكم صحيحٌ لم تخالف إجماعاء ولا قواعد. ولا نضا جَلِيّا من الكتاب أو 
السنة» ولا قياسّاء بل وافقّ مذهب الإمام مالك وأصحابه ومذهب الشافعي 
وأصحابه» ومذهب زيد بن ثابت وعبد الله بن عمر وأبي بكر خليفة رسول الله وة. 

رابعًا: دعوى الُّطالِب بالميراث أنه حنفي, وأنَّ الالك كان حنفيا كل ذلك لا 
كفي لإثبات حقه في الميراث - الذي سكت عنه بضع سنين بعد وفاة الهالك, ثم قام 
ليطالب به - لأمرين: 


س 


الأمر الأؤل: أن العامّيّ لا مذهبَ لهء وإنا مذهيه هو مذهب مُفتيه» تقل الشيخ 
عليش رحمه الله في فتاواه المجموعة في كتاب له هو: "فت العَلّ المالك في الفتوى على 
مذهب الإمام مالك" أن العلهاء اختلفوا في العام وَالملّد الضّرْف على قولين: 

القول الأوّل: أنهها لا مذهبَ لما؛ لأن المذهب إنها يكون أن يَعرف الأدلة» فعَلّ 
٠‏ 1 ص 2 ي + ي س ي 7 ۹ و ات 
حنبلٌ. 

والقول الثانى: أن للعامّيٌ املد الصّرْف مذهبّاء وهذا القول صَحّحه القَفْال 
ورَجحَّه وهو من علاء الشافعية . 

وعلى هذا القول الأخيرء فليس للعامّئٌ ولا للمُقَلّد الصّدْف أن يستفتيّ عايًا على 
غير مذهبه؛ فلا يُستفتي الشافعي إلآ عايًا شافعيّاء ولا المالكي إلا عاًا مالكيّا. ولا 
الحتفى إلا عالًا حتفياء ولا الحتيل إلا عاًا حتبليًا. 

ولا شك أن في هذا القول حَرّجًا شديدًا يَلْحَق عامّةَ المسلمين» ويُوَسّع الخلاف 
س مر م لوي م فيو 

بينهم؛ لأنه تجعلهم أن تَخْذّر بعضهم بعضًاء لا أَمّهَ واحدةً ديئها واحد. 


وأمّا القول الأوّل - وهو أن العامّيّ لا مذهب لهء وأن له أن يُستفتي مَن شاء من 


(1) فتح العلي المالك. ج1/ ص 71. 
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العلماء من مُوافقي مذهبه ومخالفيه ‏ فإنه يُفسح المجال أمام العامّة ليسألوا مَن شاؤوا 
من العلماءء ويّبتدوا متديهم. 

ولا شَكٌ أن الهالك ‏ رحمه الله لم يكن يُقرّق بين علماء بلده» أو يَلْمَْم ألا يأل إلا 
عايًا حنفيّا ىا لا شَّكٌ أنه لم يكن يمن يَعرف أدلة ومدارك المذهب الحنفي. 

ثم يُقال لهذا الْمدّعى: هل هو مُلتَزِمٌ أل يَسأل عن دينه إلا عايًا حنفيًا؟ وهل له من 
الثقافة الدينية ما تجعله يعرف أدلة المذهب ومدارك علمائه؟ فإن لم يكن هذا ولا هذل 
فيا هو برهان أنه حنفي؟ 

الأمو الفان: ا ودا الغاللك اله خان فان الأزملة ( ف 
وابتتها - أعني ابنة أختها التي اشترت جصتها في تركة الهالك - ليستا على مذهب 
الحنفية إن صَعَّّ أن للعامّيٌ مذهبًا ‏ وقد تطالبان آن كم في نازلتهم| بنصوص المالكية؛ 
لأنه المذهب السائد في بلادناء ولاأنه يساعدهاء وتحفظ حقوقههماء ويحميهما ‏ وهما 
لمرأتان الضعيفتان ‏ من شركةِ شخصي يُريد الإضرارٌ ببها» ويحاول أن يُسقِط كلّ حقٌّ 
غماء ورب هَدّدهما بالطرد مِن دار سكناهما التي تركههما فيها المرحوم الذي كان رَفيِقَ 
حياة الأرملة يد طويلة» وكان (أبَا) حَنُونًا للتي تَبنّاها بالتربية يذ طويلة وزوّجها 
لها في داره هي وأولادهاء ولو كان يَعلم ما بُدّدهما لاتَخَذ من الإجراءات ما يحفظ 

کا أن بیت المال قد لا يَسكّتء بل من واجبه ألا يسكت عن حق تبت له بالشرع» 
وصَدّر فيه حُكمٌ القاضي الذي أقام الفريضة وقَّسّم التَركةء وهو وكيل المسلمين في 
أموالهم, والمحافظ عليها. وإذا كان قد باعَ نٌصيبّه في هذه التّركة إرفاقًا ببذه العائلة» فإنه 
لا حَنَّ له في التخلي عن المرأتين» فإنه بِعَقْدِه البيمَ فتحَ عليهما باب المشاغّبة» ولو مسك 
بجصّته ول بع نَا دحل ضررٌ عليها؛ لأن بيت المال لا شفعة له إذا باع شريكه. 
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لا 


اا 


لا حَقٌ له في الشفعة: 

خامسًا: وحتى لو حَكم القضاء باستحقاق هذا المدَّعي الإرثء وَرّل منزلة بيت 
لماله واستحَقٌ الثلاثة الأرباع من الدارء فإنه لا حَق له في الشفعة فيا باعنْه الأرملة؛ 
والسببٌ في جرمانه من (الشفْعة) أنه كان يوم انعقد البيع : بين الأرملة وبين ابئة أخحتها 
- حاضرًا بالبلد» عالًا بالبیم» فسگت ول يُطالب ب (حقّه) في الشفعةء كا أنه لم (يُشهد) 
أنه إن تَبَت (حقه) قام بالشفعة. 

وقدئس علاؤنا على أن الشفيع إن کان حاضرًا في للدم عا ايع وسكت و 


عير 


عفد البيم؛ وشهد فيه» فان عل برط بف شهرین قط 

قال ابن أبي زيد في (الرسالة) في باب الشفْعة: «ولا شّفْعَةَ للحاضر بعد السنة: 
والغائبٌ على شُفعته وإن طالت غَيْبتُهغ7). قال أبو الحسن في شرحه: «ولا شفعة 
للحاضر يعني في البلد دون العقد ‏ بعد السنة, أمّا إذا حَضَر العقدَ وسكت عن طلب 
الشّفْعة شهرين؛ فإنَّ ذلك يُسْقط سُفْعَتَ وأمًا الغائتُ غَيْبةَ بَعيدةٌ فإنه على شفعته وإن 


طالّت ته »0 . 
وال الشيخ خايل بن إسحاق ف فى الختضر في باب الشفعة» وهو يتكلم عا 
يُسقطها ‏ ما نَصَّهُ «و سک ذم أو بناىء أو شَهْرَيْن إِنْ حَظَرَ العقدء وإِلأَسَنَدًا 01 


وقال الدردير في شرحه هذه الفقرة: «آو سكت الشفيع مع عليه ذم أو بناء أو 
غرس من المشتري ولو لإصلاح؛ أو سَكّت - بلا مان - شهرين» إن حَصَرَ العقد أي 
كَنَبَ شهادته في وثيقة البيعء > فتسقّط شُفْعيُّه بِمْضِيَ شهرين من وقت الكَنْب. وإن م 


(1) ابن أبي زيد القيرواني. الرسالة. ص117. 
(2) على أبو الحسن. كفاية الطالب الرياني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني. ج2/ ص253-252. 
(3) مختصر خليل. ص 233. 
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للخ برضو و سيد عد يوسي مس يي بد my‏ - 


يضر العقدّ عند ابن رشد. ومثل كَنْبٍ شهادته الأمرٌ بهء أو الرّضا به... وإلاً بأن م 
يَكتّب شهادتّه فتسقط بحُضوره ساكنًا بلا عُذْرِ سَنَةٌ من يوم العقد, واحوّلُ عليه وهو 
e O NE n‏ 
شهادته في الوثيقة»'. 

وقال الشيخ عليش في شر حه للمختصر -عند هذه الفقرة -: «تحعصيل هذه المسألق 
أنه إن لم يَكتّب شهادته» وقام بالقُرب_مثل الشهرين كانت له الشفْعة دون يَمِينِ» وإن 
يم لأ بعد ليع ار اة أو ا دعل ما ادر كانت له الشقية بعد دين 
أنه لم د يرك القيام راضيًا بإسقاط حقّه. وإن طالّ الأمرٌ أكثر من السّنة لم تكن له شفعة. 
N A E‏ - العشرة الأيام ونَحْوَها ‏ كانت له الشفْعة بعد 


يسه يوينه» وإن ل يقم إلا بعد شهرين لم تكن له شفعة». 


زف هة القرل عن ياتا د م الخض وال اله ن ا أن هلا الد 
سكت مَدّةٌ طويلة أكثر عا قَدّره الفقهاء عن القيام بالشفعةء وكان حاضً! بالبلد» فسَقَط 

سادسًا: إنيا شعت الشفْعة لِدَفْع الشّرر الذي يَلْحَق الشريكَ من شريك جديد: 
أو لِدّفع ضَرر القسمةء وخذا قرّر العلاء أنه لا شُفْعَة للجار» فإذا وَفَعت القسمة 
وحُدُدت الحدود صارّ كلّ من الشركاء جارًا للآخرء ومن باع عَقَارَه حينئذ فلا شفع 
ججاره. 

وكذلك لا شَفْعَة فيه| لا يَقبّل القسمة» أو يَقبَلّها بِهَرَرِ يَلْحَق العمّار وقيل في هذا 
شفْعَء والقولان في المدوّنة. 


وقد ذهب خليل في المختصر على أنه لا شُفْعَة فيا لا ينقسم من الكقارء فقال: 


(10) الشرح الكبير. ج3/ ص 484 485. 


(2) عليش. منح الجليل شرح مختصر خليل. ج7/ ص 214-213. 
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«عقارًا... إن الْقسَم)! 5 قال الدردير في شرحه لقوله «عقارً!»: (هو بيان للمأخوذ 
بالشفعةء والعَقارٌ هو الآرض وما انَل بها من بناء وشجر» فلا شفعةً ني حيوان» أو 
عزض إِلأ با . وقال في شرح قوله: «إن انقسم»: ١ثم‏ أفادَ أن شرط العقّار الذي فيه 
الشفعة 5 قبولّه القسمةء بقوله "إن انق" ؛ أي قبل القسمة: ٠لا‏ إن لم يَمَبَلُهاء أو قَبلّها 
بضرر لوجود الضرر في الشركة الطارئة». ومَثلوا لذلك بالنخلة» وبالرّحى» 
وبالفرن» فإنها تقبّل القسمة بضررء فابنٌ القاسم لا يَرَى فيها الشفعة وقَدَّمَ خليلٌ 
قولّه. 

رهذه الدار الالح فيها قد لا تقل اقسمة أصلاء وقد لها بفساي فلا شفع 
فيها على ما ذهب إليه العلماء؛ وَأَفْبّوَا م من استشاره ° '» وقَدّمه خليل في مختصره. 

سابعا: إن هذه الأرملة يوم باعَت حِصَّتَها من الدار لابنة أخيها ‏ التي ١تَبَنَيْهِا)‏ 
ورَينْها في حجرهاء وزوَّجَنْها فيها ‏ كانت يوم بَيْعِها آمنةٌ مطمئنةً من كل جهة: مُطْمئنة 
إلى بقائها في هذه الدار» آمنةٌ من شُفعّة بيت المال شريكها؛ لأنه لا شفعة لبيت المال ى) 
قرّر ذلك العلماء. وكذلك كانت الْشَرِيَةَ آمنة من خروج الدار من يدها بالشمْعة لَا 
اشترَعها يبن خالتهاء فرِحَةٌ بأن تعيش مع مَن رَيَها وأَحْسَنّت إليهاء وول هذه العقدة - 
في البيع بين الأقارب ‏ لا بُدّ أن تكون فيها مُحَاسَئة ومُواساة ومساعدة. فإذا استَحَنٌ هذا 
الرجل ما يَدّعِيه مره دعوى. وأْحَحَلَ ما كان بيد بيت المال من الدار» فإنه هو الذي يكون 
طارئًا على الدار وساكنيهاء والبيعٌ الذي كان بين الأرملة وابنة أختها سابقٌ على 


() مختصر خليل. ص 232. 

(2) الشرح الكبير. ج3/ ص 476. 

(3) انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير . ج3/ ص 476. 

)4( حَكم بعض القضاة بالشفعة فيا لا يتقسم لكن في عام كان بين أحد بن سعيد الفقيه وشريكِ له فيه. 
فباعٌ أحمد الفقيه حِضَّتّه فيه لُحمد بن إسحاق. فرَفَعَهِ شريكه لقاضي الجماعة يقرطبة منذر بن سعيد. 
فأحضر الفقهاءً وشاوَّرَهم فَأفتَوًا بعَدَمها على قول ابن القاسم. انظر: الشرح الكبير. ج3/ ص 476. 
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و ا فق 15 بانع مه نوه ا ت 
فكيف يُطَالِبٍ بِحَقٌ له قبل وجوبه والځکم له په؟ 

خلاصة القول: 

وخلاصة القول أن السيد (ت. آ) لا حَقّ له فيا يديه من الإرث في ترك المرحوم 
(م. و)؛ لأنه خالّء واخال من ذوي الأرحام؛ وليس لذوي الأرحام حقٌّ في الإرث 
نص جين لا من القرآن. ولا من السنة» وما وَرَدَ في ذلك من حديثِ فهو ضعيفٌ لا 
يُعمّل به» ولأن هذا هو مذهب مالك وبه ا لمكم في بلادنا من القرن الثالث للهجرة 
حتى اليوم. 

ولأ القاضي قد قدَّمت إليه قضية تَّركَة المرحوم الحاج (م. و)» وبَحَّث فيهاء 
وكقر المفحتين للميرات ق أرملعه وق .بوت اماه لأنهروارث قن لا وارث لهب 
بحيث يُصبح إعلان الفريضة حك منه؛ ولأن كم الحاكم لا ينقض - بعد صدوره۔ 
إلا إذا خالّف الإجماع, أو القواعد, آو النص اَل من قرآنٍ أو سّنْةَ أو القياس» وهذا 
الحُكم ليس فيه حالَفَة لثىء من ذلك» وما في مسألة توريث ذوي الأرحام من خلافٍء 
رَفْعَهِ هذا الحكم في هذه القضية. 

ولان دعق أن امالك كان سس وان لمعي حنفيٌ» لا تيت فإن عا 
تنفع» فالعلماء يُقولون: العامّىٌ وَالقَلّدُ الصَّرْف لا مذهب له وإننا صاحبٌ المذهب مَن 
عوسي العامٌّ: «أنا مالكي». لِيُصبح مالكيّاء حتى يَعْرف 
الأدلة هذا هو الصحيح. و ت ایا اد ان ا ان الان والحكم في 
FRENTE TE FIT pI‏ | 
واحد يتهرّب إلى زاوية ينتفع منها. 

وحتى لو فرض أن المدّعى نال مطلبّه وحَمَقَ رغبته» وحُكم له ب (استحقاق) 
اأراته وهار ا التلاثة الأزباعدقانه لاحل لفق الشنعة .ريم الأرملة الي 
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باعتة لابنة أخختها؛ لأنه قد مَعََى على عقد البيع ‏ من يوم وقع - أكثر من سنة» وهو 
حاضرٌ بالبلد. ساكتٌ ل يَقَم ب (حقه). ول يَدعه ولا عذْرٌ لهء ولأنه يومَ وقع البيع لم 
يكن قد استحَقٌّ بَعْدُء ولأنْ شريكَ الأرملة ‏ يوم باعَت ‏ هو بيت المال» وليس لبيت 
لمال حقٌّ في الشفْعةء ولأنه هو الذي طَرَأ على الأرملة واُشتريّة» ولم يكن له أي حقٌ يوم 
البيم» ولان الشفعة شرعت لِدَفْع الضرر من المشتري أو ضَررٍ القِسْمة ولا شي يلق 
هذا (الطارىئ) من الضّررء بل إنه هو الذي يريد إِلخحاقٌ الضَرر بامرأتين ضعيفتين. 
ويسعى لطردهما من دار هي لما. والله أعلم. 


6 حمادى الأولى 1404ه/ 18 فبراير 1984م 
لماذا لا أرث خالتى؟ 


السوال: 

وفيت خالتى ول تك أي وارث سواي. ذهبيت عند السيد القاضى مرفوقة 
بشاهدين حتى يس لي الإشهاد الرسمي» فراجع القاضي قانوق الأسرة وكان جوا 
أننى لست مَعْيِية إطلامًا. 

تجْدّر الإشارة إلى أن أشخاصًا أجانب عن التّركة يُسَيُرون الأملاك التي تر كتها 
خالتى. 


ده س 5 : و 
أرجو من فضيلتكم أن تَوَضحوا لي - بعِليكم في الميدان الديني - الوارث في هذه 
القضية الغامضة التي ل تذكر في قانون الأسرة. 


ق. ز (معسكر) 
الجوات: 
الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. 
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أوّلاً: لو كانت أمّك حيَّة يوم وفاة أختها التي تتحدّئين عنها ‏ وهي خالتك - 
رر ا وات ت اا فن ر کا ت و سط ائ ا ات الف 

ولكن تا كانت أمّك غير موجودة يوم وفاة أختهاء فإنك لا تَصِلِينَ إلى لات 
خالتك؛ لأنك ابنة أخيهاء وابنٌ الأخت لا يصِل إلى ميراث الخال والخالة» ويُقَدَّم عليه 
ابن الأخ للهالك عات كان دك و يكن له ابن اوقد العم 
ن کان فان لم يكن عم َعَم ابن العمٌ» وهكذا يقد لعصبةٌ من اكور الأقرب 
منهم فالأقرب» ولا يشترك البعيد مع القريب. هذا هو ترتيب الوارثين في الفقه 
الإسلامي الذي أخذ نظام الأسرة به. وأخيرّك به القاضي. 

ثانيًا: لو أؤْصَّت لك خالتك الهالكة بمإلها أو ببعضه؛ فإنك تُستحقّين ما أَوْصَّت به 
له وا اين مه الف ور مم وجرد وارت مالين أك مو ا يكن .ليا 
زارت 

فإن كانت تَرَكَت وصيّةٌ بذلك ‏ ولو بالكلام فقط - قَدَّمِي شهادةً بذلكء يَنظر فيها 
القاضيء وَيَقبَلُها إن ّت 

الثا: إذا لم يكن للهالكة من يَرِث ما تَرَكَت من أقربائها من العَصّبة» فأنتٍ تُعتَيرِين 
من ذوي الأرحام الأقارب» الذين ل رد هم سهم محصوص في الميراث» وهؤلاء يَرِنُون 
عند الحنفيةء ولعل قانون الأسرة قد جعل لمم نصيبًاء فاستشيري أحد الُحامين» فإن 
كانوا قد جَعلوا هم نصيبًاء فطالبي بحَقك على أنك من ذوي الأرحام, وستّصِلِينَ إليه 
إن ص عليه. 

أمَا إن كان لها عصبة يَرِنُوتا ‏ ولو بَعُدوا عنها._فارْضَيْ بحُكم الله الذي سيُعَوّضك 
خيرًا. والله أعلم. 


2/ 01/ 8م 
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السؤال: 
أبعث إليكم باستفتاء راجيا منكم الإجابة: وفيت امرأةٌ عجوزء لم يكن لما وارث 
* م 
سوى ابنة أختهاء وقريبٌ هاء فياذا يكون نصيب كل منهها من التركة؟ وهذه المرأة 


سے 


خ ( وهران) 

ا لحواب: 

الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحّبه ومن اتبع هداه. 

هذان الشخصان كلاهُما من ذوي الأرحام لا حن له في الميراث» فإن أَوْصّت له - 
ولو شمَهيًا ‏ فله ثُلث ما أَؤْصّت به. 

لو كانت أيّها بالحياة لكان لحا حقٌّ في نصف ما تَرَكَنْه نص القرآنء قال تعالى: 
کن اتا اک لیس کھ ولک وله خت تھا ضف مارک ومو رھ یں کم یکی وا 
[النساء: 176]ء ولكن با أن أختها مين فلا إرثٌ لابنتها؛ لأن بدت الأخ وبنت الأخت 
لا ميراث لما. 

أمَا ابن الخال. فإِنّ الخال جهةٌ لا ميراث لما أصلاًء فالخال لا يَرث فضلاً عن ابنه. 

أن الوصية ‏ إن كانت فإنه يُعْطَى مَن أَوْصّت له التلْتّ بعد إثبات الوصية. 

ابحثوا عن عاصب هذه المرأة ولو كان بعيدّاء وهو أخوهاء أو ابن أخيهاء أو عمّهاء 
أو ابن عمِّهاء ولو كان بعيدًا. البعيدٌ مِن جهة أبوّتها هو عاصبٌ هاء يَمَدَم من العصبة 
الأقرب فالآقرب» فإن لم يوجد أحد يُعَصّبّهاء ف! تَرَكَنَه فهو لبيت مال المسلمين. والله 
أعلم. 


4 03/ 1987م 
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۰ 
ا 


کتب تر کته باسم زوجته 


السؤال: 

ما قولکم في رجل تُوْيّ وليس له أولادٌ سوى زوجته. ولكن له أمّ مِن [الأم]!'". 
وأخثٌ من الأب والأمٌّ وأبناء عم لوف إلا أن المرحوم گتب بر کته باسم زوجته عن 
الأشياء التي بِحَوْرّته لذا نتساءل من هم الورئة الشرعيون؟ 

السائلان: خ. ب ب. محمد 

الجحواب: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الل وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. 

أولا: أمّا زوجته. فإنها يرث الرّبع ينا َك لعدم وجود الفرع الوارث. 

وما أخوه لأمّه فإنه يرث السّدسء لقوله تعالى: # ون كانت رَجلٌ يورت 
كلد أو أمرأء وَلَهُ أح أو أحت لكل وَحِدٍ مَنَهُمَا ألسّدّسش 4 [النساء: 12]. 

وأمّا أخنّه الشقيقة» فإنها تَرث النصف. لقوله تعالى: + إِنِ امرك هلك ليس ل ول 


ر سے ےر مر ر 


ا صف مارك 4[النساء: 176]. 
وأمّا أبناء عمّه فهم ع يتتظرون إن بقي لهم شيءٌ - بعد أخذٍ أصحاب 
الفروض فروضّهم _أَحََذُوه وإن ل يَبْنّ لهم شيء فلَهُم الحزن والبكاء والدموع. 
ثانيًا: أصل المسألة من 12 ومنه تَصِحٌ: 


- للزوجة الرّبع» وهو 3 من 12. 


(1) في النسخة المطبوعة: [الأب]. والصواب ما أثبتناه؛ لأن جواب الشيخ رحمه الله كان عن الأخ للاأمٌ. 
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- وللأخ للأم السّدسء وهو2 من 12. 

- وللأخحت الشقيقة النصف» وهو6 من 12. 

- وما بقي يقتسمه أبناء العمّ» وهو 1 من 12 . 

أما قولكم: إن المرحوم كتب تَركَتَه باسم زوجته عن الأشياء التي بِحَوْرَّته؛ 
1 . . . ' 1 ي ع اص . ل 
فنتساءل كيف وقع هذا؟ إذا كان قد بقِي يَتصرّف في ملكه حتى مات» فهى وصية. 
والوصية لا صح لوارث لقوله 4#: «لاً وَصِيَةَ لرَارثِاء وإن كان حَبِّسَه على نفسه» 

1 ا اسم م 7 رو عر اص 

ومن بعد وفاته علیهاء فان ا حبس باطل؛ لأنه يَبْقَى يتصرف فيه إلى أن يموتء فلا يَقع 
حَوْرء ويؤول أمرّه إلى الوصيّة» ولا وصيّةَ لوارثء وإن كان باعَهُ منها بِيعَا صحيحًاء 
وقش قبت البيع: أو وَهَبَه ها وحَارّته في صخته» فهو ها. 


6 09/ 1987م 


مسيراث المفقود 
السؤال: 


د 1 ا . 1 

فقِد أبونا إبان حرب التحريرء» واسمه (ر. م. بن ع). قبَض عليه الفرنسيون في 
العشرين يمن فيفري 1958, ثم لم يظهر له أثر في الأحياء ولا في الأموات. واعتير مفقودًا 
منذ ذلك التاريخ. وبقيّت أمّه بالحياة مُذَّةَ سنتين من قَقَدِه ثم لقت برها وتَوْفَيَت إلى 
رحمة الله سنة 1960 وقد تَرَكّت فى ميراثها قطعة أرض. 


وكان له أخّ من أمّه يُذْعَى (عيسى). وهو ما يزال بِقَيْد الحباة وهو اليوم يَرْعَم أنه 
يرث تلك القطعة من الأرض وحده. ولا حقّ لنا فيها معه. مع أنّ أبانا هو أخوه ويوم 
ماتت أمّهِما كان حديث الفقدان. ول يُتَحَقق موثه. ولايِحْكم بموته إلا حاكمٌ بالشرع. 


فما حكم الشرع في قطعة الأرض؟ فهل تُقَسّم بين الْأَخَوَيْن للأمٌ: (ر. م) و (م. 
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لصحي 


ب بجوي بس سسب بوجو e r o yr r‏ مسو ل م عو د لورسيوس CR O N a‏ 


عيسى )) أم يَسْتَيد سپا (عيسى ) وحده؟ 


ملاحظة: بعد الاستقلال اعتير ميّنًا منذ سنة 21961 أى بعد وفاة أَمّه بسنة واحدة. 


الخواب: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. 

أؤلا: يُعتبر مثل هذا الرجل - أعني (ر. م)- مفقودًا في زمن الحرب؛ لأنّ الفرنسيين 
E‏ ا a. a o‏ ا 
في السنوات 54 حتى 1962 كانوا يَقتلون الناس» ومنهم مَّن يَسوقونه إلى السجن» أو إلى 
ا 2 و 5 e e.‏ ورم 
المعتقل. ويظهرون ذلك ولا فونه ومهم من وان أمرّه. ويعمون أنباءة. 
وخصوصًا منذ سنة 1957 حتى آخر الحرب» وهؤلاء هم الذين اعتبروا مفقودين حتى 
ظهرت أخبارهم من بعد أو لم تَظهر حتى الآن. 

انيًّا: يمن المعلوم أن المفقود ‏ وهو مَن عَمَّيّت أنباؤه ‏ يُعتبر حي ويُعامّل بمُعاملة 

1 500 2 4 9 عر وه 

الأحياء في الميراث والزواج» حتى بن حاله بظهور حياته» أو ببية ثبت تاريخ وفاته 
أو بخكم يصّدِره الحاكم الشرعي بوفاته» وقد صَدَر هذا الحكم بعد الاستقلال» فينبغي 
اعتهاذه ميّنًا منذ سنة 1961ء أي بعد أمّه؛ لأنه مَبْيْينّ على [ تحر يات](!) المواطئين. 

الثا: وقد تين ينا تََدّم أن هذا المفقود قد اعثُير من الفقداء حا عند وفاة أمّه رحمها 
الله ىا اعتير حيًّا عند مَن حَكَموا بمّؤته بعد الاستقلال» فقد اعتيروه استشهد سنة 
1 مع أن أمّه ماتت قبل عام من ذلك التاريخ. 

8 3 ا س و 

رابعًا: وعليه فقطعة الأرض ‏ وكذلك كل حلفات المرحومة السيدة (ب) ‏ نمسم 
إلى قسمين: قسمٌ يأخذه أبناء الشهيد رحمه الله بينهم. وقسمٌ يأخذه (عيسى). 

٠‏ ا 1 7 که ا 8 . ك ت 

خامسًا: كل مَن ينازع أبناء الشهداء في حقهم أهل للتوبيخ أو التعزير؛ لأن 


() في النسخة المطبوعة: [حريات]. والصواب ما أثبتناه. 
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ù‏ . 2 ا 3 . 5 ؟ 
الشهداء سخوا بدمائهم» بينم هم شحوا عليهم ‏ بحقهم في الحياة. والله أعلم. 


20 10/ 1987م 


هل تُسقِط الحقوقٌ شهادةٌ أخلْت بالشرف؟ 
السؤال: 
لقد حَصَلْتٌ على فريضة في شأن التّركة التي ترَكها المرحوم عمّي. وتشتول على 
سكن وعلى تَعَلَْن ولا كانت أرملة عمّي على قيد الحياة استطاعت أن تُصَرٌح في تَمَهُد 
بالشرف بان زوجها ليس له وارث» وقد أحيلَ الملفٌ ل الملا وهو الان ر 


المحلس القضائي الأعلى. وف كل مرّة يقال لى: إن الفريضة ليس ها قيمة. وان هذه 
الأملاك تعود إلى الدولة. وأخيرًا لجأت إلى لجنة (قسنطينة) فأكّدَت لي أنه ليس لي حقٌّ 


بالرغم من الفريضة. 
أرجوكم فقط أن تَعْلِمُوني إذا كان للفريضة الشرعية أهمية فى بلادنا؟ 
بن محمد (ميلة) 
الجوات: 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله؛ وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. 


وَل أجَلء إن للفريضة الشرعية أهمية ‏ كل الأهمية - في بلادناء فدُستور الكم 
ينص في البند الثاني على أن: (الإسلام دين الدولة»)؛ وصدر قانون الأسرة بإمضاء 
رئيس الدولة» وفي ضمنه أن الميراث يكون على مَقَتَضَى ل | الفقه الإسلامي. فإن تَطَرَّقَ 
خلل إلى قضيّتك فَاطلَبّهِ في غير الفريضة. 
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ثانيا: فإن كان هذا المالك عمّكم حقاء ولكم وثاثق ثبت صكة النّسبء فأنتٌ ايرث 
أخيه» وابنْ الأخ من الحَصبةء تأي رنبتّه بعد الأخ إن كان» أو الأخ للأب بعد 
الأخ الشقيقء وَيُقَدّم ابن الأخ الشقيق على الذي للأب. 

وفي حالة عمّكم ‏ كما جاء في رسالتكم ‏ تأخذ الزوجة أو الزوجات الربع با برك 
ثم الباقي للعاصب أو العَصّبةء فإذا صَحَّت الفريضة التي قَدَّمِتمُوها فلا بُدّ من العمل " 
3 

ثالثا: والشهادةٌ التي كانت زوجة عمّكم قد قَدَّمَيْها في حياتهاء بِالتَّحَهّد بالشرف أنه 
ليس له وارث عندما مات. شهادةٌ كاذبة مُرَوّرة إذا أَنبتم قله الت يفك وبين 
عمّكم» فلا قيمة للشهادة المرَوّرة ولا أَثَرَ لها في إثبات الحقوق أو َفيهاء وإنما يجب 
إثبات التزوير فيها. 

فيا عليكم إلا أن يُْبتُوا صِحكّة النُسب بينكم وبين هذا الهالك. ثم تَطْلّبوا التحقيق 
القضائي بواسطة الشرطة القضائية. ودولتنا ‏ والحمد لله تتوفر على جهاز للشرطة من 
الرجال ذوي الكفاءة في مهنتهم» والذكاء والنشاطء ولا بد أن يَتَوَّضَّلوا إلى الحقيقة 
ويُعْلِنوهاء فإذا تبت أن مَن تَعَهّد بالشرف قد زَوَّر وأخل بالشّرف» ضرب على وجهه 
بتصريحه» وخصوصًا إذا تَسَبّب في ضياع حقوق لغيره. 

رابمًا: فان ت لکم سق سعیشم ورام وا بون رس اکم ال 
طالٌ الزمان أم قَضْرء فالحقوق e SET‏ و وا 
الشرعية تعمل بها المحاكمء وتَلئَرِمِ نصوصّهاء فمن الغريب ما رَوَيْتّم عمّن يُنْكِر ذلك. 

خامسًا: دولتنا - والحمد لله - غنيّةٌ عن مثل هذه التصرفات. وليست من الظلم 
والفوضى والفقر بحيث تتهافت حتى على حقوق المواطنين في الميراث» وتضع نفسّها 
مو ضع المستحِقَين من الوارثين» فمّن مات له قريبٌ فهو أحَق بتر كته من الدولة ومِن 
كل أحدء لقوله تعالى: # وَأوُوا لأسا عم وَل عض فكت هه # [الأنفال: 75]. 
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فَانْذُلوا مَساعِيكم في المطالّبة بحَقّكمء ولا تّخافواء وَالْتَرِمُوا الصَّدقٌ فيا تُدلُون به 
إلى الحُكام» وانتظروا ولا نُستعجلواء وعسى أن تَظْمَروا به. 
ملاحظلة: 
هذا السائل من المجاهدين» كان سجن ( لامبيز) 5 (تازّولت). وهو يعلم أنه 
کو 9 س 
وارث لعمه نما كان يسمع من الدروس. 


0 06/ 1987م 
ابن عمّنا يَمنعنا من راث أبينا 
السؤال: 
تقولون في رسالتكم أنْ المرحوم أباكم توي سنة 1937م ب (الماين) ‏ من ولاية 
(سطيف) . وثّرك من الورئة الشرعيين: بنبن ذكْرَيْن شقيقين » هما: أنت وأخوك. 


وتّرك أختًا لكما من الآأب. ها غير کا وتّرك زوجة. 

وبعد موتهء انتقلت بكما أمّكما إلى الجزائر طليًا للمعيشة. ويقيت أختكا في كفالة 
عمّهاء تعيش من دَخل الأرض الموروثة عن الأب ینا لم تل بق ية قب الورثة ِن عله 
الأرض شيئاء وأنكم طول سنة 1948 بڌفع مصاريف أُضْلِعَ ها سقف البيت 
فَرَفَضْتم ثم ذهبتم سنة 1963 لزيارة الأخت والتفاهم في شأن إصلاحات البيت. فاتّفق 
معكم بعضٌ ذويكم على أن تأخذوا حَظّكم من الإرث ضور الإمام» ثم جع الإمام 
في فتواه؛ ورَعَم أنه لا حقٌّ لكم في الإرث: وأن أختكم جاءت لزيارتكم سنة 1966 
للمعالجة, وبَقِيَت عندكم سنة كاملة» ثم زرتُوها سنة 1968 في (الماين). وتفاهتم مع 
ابن عمّكم على أن تدفعوا له ما قدره ستمائة وخمسين دينارًا جزائريا اذَّعَى أنه صَرَّفه على 
البيت» وحمسون دينارًا مصروفًا على الأخت شهريّاء وأنه نَقَض هذا الاتفاق» ورَفَض 
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تنفيذه» وطلب دفع مبلغ ثلاثة آلاف وخمسمثة دينار يَرْعْم أنه صَرَّفه على أخك. ثم إِنْ 
أختك مانت في شهر أوت 21973 فقمتَ أنتَ بدَفنها. وصَرَّفتَ عليها ألف دينا 
وذَكَرتَ أن ابن عمّك وحَصِيمك وف وأَوْصَّى ابنه على أن لا يَدفع لكم الدار حتى 
تدفعوا له مبلغ ثلاثة آلاف وحمسيائة دينارء وإلاً فإنه يَستولي على الأرض وعلى الدار 
التي هي ملككم بالإرث عن أبيكم وعن أختكم. وأنه َف بالفعل وصيّهٌ أبيهء فكسر 
قفل الدارء ودّخلهاء وشّرع في البناء في أرضكم. 

ع. ب (سطيف) 


الحواب: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. 

إن هذه القضيّة لها جهتان: جهة شرعية يُنظرها المفتى» وجهة تنفيذية إدارية يَنظرها 
القضاء ويفصل فيها 21 لحكم. 

أمَا الجهة الشرعية» فإن إرئكم في أبيكم ثابتٌء لا يُسْقطه أنكم سَكَتَم عنه مُذَة: من 

2 ٠ 

سنة 1937 حتى 1963؛ لأنكم كنتم في حجر أمّكم ضعفاءء ليست لكم وسائل كافية 
ومجحادض اجبكو ات طابروت لكي لاص مضينها راك الكاسن بإرتهاء 13م 
يكن لها فرع وارث من ولدء ولم يكن ها زوج؛ فأنتم تأخذون كل نصيبها كاملا مع 
أخيكم إن كان بِقَيْد الحياة ‏ فمّن مَتعكم من إرث أبيكم أو أختكم فهو ظال جب دفعه. 

وأمّا ما ضُرف على إصلاح الدارء فذلك واجبٌ دَفعه على الورثةء إذا كانت 
لواحت 2 عاة لأن ذلك ك اصح e hs‏ 2 

ا 
فإن أثبّت ذلك ببيّنةء وأنه صَرَّف ذلك من ماله لا من مالهاء ولا من مالكم من عَلة 
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الأرضء وأنْبَتَ أنه م برع عليهاء ول يلرم بالإنفاق عليهاء فإنه يَستحِقٌ ذلك» وهو 
دين حرج من تَركة الحالكة قبل قسمتها. 

وأمَا إذا قامت لكم بَيّنةَ على أنه تَرَعٌ بالإنفاق عليهاء أو أنه صرف ذلك عليها من 
غَلََّ الأرضء أو أنه لم يَصرف شيئًا من ذلكء فلا حل له. 

والخلاصة أن إرئكما لأبيى] و لأختکا حن لا يَدفعى) عنه أحدٌ إلا كان ظافًاء وأنَّ 
ما صَرّفه على إصلاح الدار ‏ إذا أَنْبتَه أو سَلّمثُم له به» وكان من ماله وليس من الثَّركة 
أو مال البنت الساكنة بالدار ‏ لازمٌ لكم كشركاءً في تركة أبيكم. 

وأمّا ما يَزْعُم أنه صَرّفه على أختكم من ماله؛ فإنه حتى إذا أثبته ببينة» ولم يكن 
ًا عليهاء لا ارک وان يرم أختكم لفالكة. ورج ین ترگتها فقط قبل 

وأمّا الجهة الأخرىء وهي استيلاؤه على الدار وكشره لمفتاحهاء وسّكناه بباء وبناؤه 
فوق أرضكم, فهذه ليست من اختصاصناء وإنما هي من امتصاص السّلطة التنفيذية 
والقضائية» فعليكم أن تَشْكُوا أُمْرَكم إليها لِتَنصِفَكم إذا لم تَتَوَصَّلوا إلى الصّلحء 
والصلح بين ذوي القرابة خير. 


16/ 08/ 194م 


السؤال: 

+ ا اگ + ۳ سي 4 

نرجو أن توّضحوا لنا حكم الشرع فيم يأتي: 

إن السيد رس. س) مات عام 1069„ وتر من وَرَنَتَه : زوجته (ن. م( واثنين من 


الذكور شما : (س. ح) ورس. م واثنتين من الينات وهما: (س. 16 وراس. را و گان 
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قد ندل أبناة ابنه الشهيد (ع) منزلةٌ أبنائه. بحيث يرنه كل واحد منهم كي يرن ابنه يبن 
الصَُلْبء وهم ثلاثة: (س. ر)؛ و(س. ك)» و(س. م). 

وكان له رَبِيبٌ من زوجته المذكورة هو (أ.ع. ل وقد قطع له جزءًا صغبرًا من 
أرضه التى كان يُتصرّف فيها تصدّنًا صحيححاء ووقع البيع بعقدٍ صحيح كته المولّق. 

ونا أراد وََكَنه المذكورون أن يُستغِلوا أرضّهمء قام اثنان من أبناء عمّهم يَرْعُمان أنه لا. 
حَقّ ل (ع. ل. أ) فيها اشتراه. وأمها بُهانعان في استغلاله أيّ جزء من الأرضء وأنه إن أَحَدَ 
شيثًا منهاء فإن) معان بقية ية ورثة المرحوم (س) من أذ حقّهم في أيّ جزء يما ترك. 

مع الملاحظة أنّ أَحَوَيْن للهالك ‏ هما (س. ع)؛ و(س. ح) - لم يفولا شينّاء وم 
يَتدخََلاً في الموضوع. 

نرجو أن تفيدونا بحكم الشرع في هذه القضية. 

عن الورثة: س. ر (رويبة) 

الحواب: 

الحمد لله: والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحُبه ومن اتبع هداه. 

هذا خروج عن القانون: 

إن كان عقد البيع الواقع من المرحوم (س. . س) عقدًا صحيحًاء ؛ فليس لأحد أن 
يملع السيد (آ. ع. . ل) من جيازة ما اشتراه» ومن التصدّف فيه بمُقتضى هذا العقد؛ لأن 
الإنسان العاقل الصحيح حر في تصدٌّ فاته فيا يَملِكه مِلْكًا صحيحًا. 

ما إن كان عقُ ابيع فاسدًا - لسبب يمن الأسباب التي تُبْطِله شرعًا - فإن البيع 
فسخ ويُسْترجَع الثُمنء ويترجع الجزء ء المباع إلى ورثة المرحوم (س. ان )نو لمكت نياف 
حسب الفريضة. ومن المعلوم أن تركة الهالك تُقَسّم بين الورثة الشرعيين بعد إخراج 
جميع الحقوق الترتبة عليها. 
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وفي هذه القضيةء بعد أن يأخذ المشتري ما كان قد اشتراه بعقدٍ صحيح - إن صح - 
فإ الباقي يقسّم بين الزوجة - تأخذ الثمُن - وبين أبناء امالك وبناته» سواء کانوا من 
صلبه أو المترلين من أبناء ابته» للذّكّر مثل حظّ الأنثيين» فلا حَنَّ لغيرهم من إخوان 
المالك وأبناء إخوانه ف التدخل؛ لأنه قد ترك عصية: وهم: أنه (ح) و(م). وابن ابئه 
(ر)» وبنتان وهما (ي) و(ز)ء وبنتا ابنه وهما (ك) و(م). 

ا ع Rr‏ ر ا : 1 
والمتزلون منزلة أبيهم يَرئُون حظ آبيهم لو كان حياء ويقتسمونه بينهم للذكر مثل 
حط الأنشين. 

وعلى فَرَض أنه لم : ترك عاصبًاء فليس لابني آخیه - وها (ر بن ع) و(ع بن ع) 
حق في التدخل؟ لأهب) أبناء أخيه؛ وَيُقَدّم عليه أخَوًا الهالك: (س. ع) و(س. ح). 

وأي ارتباط بين البيع الواقع لفائدة (ع. ل) وبين حظ الورثة في تّركة البائم؟ إن 
للبائع حقّه بمُقتضى عقد البيع» وللورثة حقّهم بِنَصّ القرآن الكريم والفقه الإسلامي. 

إن السيد (أ. ع. ل) ليس غريبًا في العائلة» فلو مانت َس (ن. آ) في حياته» لوَرث 
فيها مثلم يرث أحد أبنائها الأحياء حين موتهاء للذكر مثل حظ الأنثيين» وقد وَرنَت 
عن زوجها الثمن فهو دا حل فيه لو ماتت قبله. 


کا أنه لو مات أحد من إخوانه أو أخواته ولم ترك فرعًا وارناء فإنه يرث فيه 


0 


- أي 


السّدسء كما أنه لو مات هو ولم ب ترك فرعًا وارثاء فَإنّ إخوته - وهم عِدَّة - يَرنُونَ من 
تر کته الثلٹ. 

هذا حكم الشرع الوسلامي. وهو الذي يَحكم بلادناء وعلى ذلك نص دستور 
دولتنا. وخحاولة الاعتراض على ذلك من أي واحد يُعتبر اعتداءً على القانون» والقاضى 
يُوقِف كل مُعْتَدِ عند حدّه. والله أعلم. 


03 05/ 197م 
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هل لأبناء الزوجة الأولى الحق في هذه الأرضص؟ 


السؤال: 

نحن أبناء (ز. خ) الموج بامرأتين, أنْجَب من المرأة الأولى (المموَفاة) ثلاثة أبناء 
ذكور, وهُم: (أحمد)ء و(الطاهر)» و(مسعود)» علا بان (مسعود) قد ثري أثناء حرب 
التحرير دون أن يرك أي أبناء ولا زوجة. 

وأنجب من الزوجة الثانية ‏ ولا تزال على قيد الحياة - تسعة أبناء. منهم خمسة 
ذكور: هم: (عمار)؛ و(على)ء و(سعدي). و(الحاج»» و(البشير)» وأربع بنات وهن: 
(ربيعة) و(مباركة)» و(الشريفة): و(الجازية)؛ علا بأن الأب قد تون سنة 1980م. 

أنا الشىء المتنارّع عليه» فهو يَتمثّل في العقّارات التي هي عبارةٌ عن قَطّع مِن 
الأراضي» وسَكن (حَوّش). وقِطعٌ الأراضي هذه مُتباعدة» ويُوجَد منها اثنتان- من بين 
ست قِطّع من الأراضي - مُتجاورتان» والمشكل الرئيسي يَتمثّل في النزاع حول هاتين 
القطعتين المنجاورتين» وذلك نظرًا يا هما من أهمية. سواء من حيث قُريها للمسكن 
واحتواؤهما على أشجار مُثمِرة فَضْلاً عن أنهما قريبتان من منبع المياه. 

كا رَد أن تُجيطكم علا بأنه توجد قطعة من القطعتين المذكورتين غير صالحة 
للغرس» حيث قام أبناء الزوجة الثانبة باستصلاح هذه القطعةء وغرسوا فيها الأشجار› 
وأصبحت أرضًا صالحة للغرس. 

وعليه فالرجاء منكم إفادتنا بمعرفة ما إذا كان أبناء الزوجة الأولى للهم الحق في هذه 
الأرض والأشجار أم لا؟ كيم يَخْدّر بي أن أَلْفِت انتباكم إلى أنَّ ما سَبّق لي أن ذَكَرْئُهِ لكم 


قد نَم في حياة الأب. 
8 : 1 کے و #8 
وفي الأخير نأمل منكم إصدار فتوى تَحدّد نَصيبَ كل واحد منا. والسلام عليكم 
ورحمة الله. 
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الحواب: 

الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول اللهء وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. 

ET‏ و 

أؤلا: ورثة هذا الهالك المرحوم (ز. خ) حسبا جاء في السؤال هم: زوجته التي 
تركها بالحياة يوم وفاته» وجميع آبنائه من زوجته الأولى أو الثانيةء الذين تركهم بالحياة 
يوم وفاته. 

أمَا الزوجة المتَوَفَاة قبل وفاته» فلا حََّ لها في الميراث» وكذلك ابنه (مسعود) الذي 
استشهد أثناء حرب التحريرء فإنه توق في حياة أبيه انَل عام 1980ء فإنه لا يستجحق 
شيعًا من ميراث أبيهء وكَفاه جزاءٌ رَبّه وحيث إنه لم يُترك زوجة ولا ولدّاء فليس في 
الأمر مشكلة. 

فورثة هذا امالك هم: زوجةء وسبعة ذكورء وهُم: (أحد الطاهر عمار» عل» 
سعدي 0 الحاج. البشير). وأربع بناث» وهن. (رسعف سار كف الشريفةع الحازية). 

فيل هذ لفويضة من 8 لوجوه رض لثمن يه وباي يش ين باق انين 

یٹ ا 7 تقس عل عتمم رمتل عباتا سرهم ف ار 
يساوي 1% سهم ا سبعة ذكور بسَهمِين لكل واحد = 4[ سهماء وأربع إناث بأربعة 
أسهم» فالجملة 18 فإنْ عدد 18 يغرب في أصل الفريضة وهو 8» يكون الحاصل 144 
سهبًّاء وهو ما تَصِح منه الفريضة: 

-تأخطذ الزوجة تُمْتّهاء وهو 18 من 144. 

- ويأخذ كل ذَكّر حظّه. وهو 14 من 144. 

- وتأخذ كل بنت حظهاء وهو7 من 144. 


ثانا کل ما تركه الهالك من تُقود» وعقّارء ومنقول» وحيوانء بُقَسَّم بينهم حسب 
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1 سے ۴ جع أ شو سے ہے 7 2 PE‏ 
الفريضةء ولا جوز أن يّمتاز أحد منهم على أخر بشىء ولا تصح وصية لوارث ولا 


محاباة دون ية الورثةء إلا بالرّضا والقبول وطيبَة النفس. 

وما يَدَعِيه أبناؤه من عمل واستصلاح في أرض أبيهم. فإنه كان من واجبهم أن 
يحاسبوا عليه أباهم في حياته» ويّقبضوا أجرتهم عليه ويُمكن لهم - بالصلح مع 
إخوائهم ‏ أن يُقَدَروا أتعامّم. ويُحايبوا إخوائهم عليه بسب العُرف وتدخل الجاعة» 

a | .: :‏ و E‏ 9 1 ع بي 

ولا يجوز لإخوانهم أن يُغبنوهم وينككروا حقوقهم؛ ولكن لا يَسُوعْ هم أن يجبروهم على 
شيء بغير رضاهمء وليَعْلموا أن متاعَ الحياة الدنيا فانِء ورضاءً إخواهم وحَبّتهم 
وعطفهم أَنْمَنْ من كل ميراث. والله أعلم. 


4 05/ 3م 


إرثُ مَن ُهل تأخر موته 

السؤال: 

الغرض من هذه الرسالة استفتاؤكم في قضيّة إرثِ عَجَرْنا عن توضيحها للورثة, 
وإقناعهم باحكم الشرعي. والوصول معهم إلى حل ينتهي به الخصام والشّقاق. 

وهاكم صورة القضية: 

أثناء حرب التحريرء وني ذات يوم من أيامها الكريمة: اقتحم الجندي الفرنسي 
ا معتدِي ضَيْعَةَ السيد (ي. م بن ب)» فوجده بباء فَأمَرَه أن يَسْتَدعِيٌ ولديه: (ب بن م) 
و(ق بن م)» ولا صار الثلاثة أمامّه أمَر الولدين أوّلاً بالركوب في سيارة الاعتقال؛ ثم 
أقر الوالد بعدهماء وأخذ الثلاثة مُعمَقِين إلى مكان مجهول. ومن ذلك اليوم الأسود لا 
يَعلم أحد عنهم شيئًاء وقد حَصّل اليقين أغهم شهداءء قد اغتاهم الاستعمار مثل 
عشرات الآلاف من إخواهم. رَحِم الله جميع الشهداء. 
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وقد ترك الشهداء من بَعدهم ورثةء فتك الوالد ابنه (ب بن م) ‏ أخو الشهيدين - 
وتّرك الشهيد (ب) ابنة له كما ترك الشهيد (ق) بنتين» وهما اليوم تطالبان بنصيبهم| في 
إرث والدهما من أبيه. 

طش ع # 
والمشكلة أنه لا يَعلم أحل تاريخ الوفاة. وهل مات الأب قبل ولديه أم مات 
2 5 م راع ا 7 ساي 
الولدان قبل أبيهماء أم ماتوا جيعًا في لحظة واحدة؟ لا يعلم إلا الله من المنقَدّم منهم ومن 
المتأخر. 

فهل لما الحق في المطالبة بإرث أبيهما (ق) في والده آم ليس فما حق في ذلك للجهل 
بزمن وفاته؟ 

r 6 .‏ : ا 

نرجو أن توّضحوا لنا حكم الشرع في النازلة» لتخضع له. والسلام. 

ى. ب عن البنات المذكورات ‏ 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللهء وعلى آله وصحبه ومن أتّبع هداه. 

أوّلاً: من موانع الإرث التي ذَكَرها الفقهاءء الجهل بِمَن تأخر موثّه. كحالة مَن 
ماتوا تحت الخدم أو الغرق» ولا يُدْرَى الْتَقَدّم من المتأخر في الموت. فلا يَرث أحدهم 
الآخرٌ. 

وقد لَص خليل في المختصر على ذلك إذ قال عاطفمًا على قوله: «ولا يَرتْ 
ملاع - ما َصّه: «ولا من جُهل تأخر موته»'. أي لا يَرث. قال شارحه الدردير: 

ر م و 7 2 س I‏ 7 
«ولا رث من جهل تأخر موته عن مُورّثه» بأن ماتا تحت هَدم مَثلا أو بطاعونٍ ونّحُوه 
بمكان. وم تَعلّم المتآخرٌ منهماء فبُقَدّر أن كل واحدٍ ل لف صاحبه وإنا حَلّفَ 


(1) مختصر خليل. ص 308. 
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ِ 9 ا 1 
الأحياءَ من ورتته»'. 


ائيًا: حالة هو لاء الشهداء الثلاثة تنطبق على ما جاء في المختصر. فهؤلاء الشهداء 
ع ف که ج £ 3 

لا يَعرف أحدٌ كا قلتم ‏ مَن المتَقدّم منهم ومن المتأخرء فلا الأبُ (م) يرث ابنيه (ب) 
و(ق)» ولا هما يرثانه. 

وبا أن (م) ترك ولدًا هو (ب». فإنه يَحْجُب بنات إخوته» فلا حَقّ هن في ميراث 
جدّهم رم( وإنها مهن الحق في ميراث أَبَوَيِنَ إن حلفا أو أحذهها ‏ مالا خاضًا مبهاء 
بعد أَخَذٍ أصحاب الفروض فروضّهم: الأمٌ إن كانت والزوجة» والباقي للعاصب 
وهو(س)-_أخوهها.. 

والحاصل أن هؤلاء البنات لا حى هن في تركة جدّهن (م)؛ لأن والديي) (ب) 
و(ق) لا يرثان شيتًا فيا لَه والذهما (م)» كا ص عليه الشيخ خليل في المختصر. 

وإن كان أحذهما ‏ أو كلاهما ‏ ترك مالا خاصًا بهء فكل واحدة تّرث أباهاء فابنة 

سے ب ج عن 2۸ 
(ب) لما نصف ما ترك أبوها إن كان وابنتا (ى) لما الثلئان يما تركه والدّهما من ماله 
الخاص به إن كان. والله أعلم. 
5 02/ 1980م 

ملاحظة: 

وهذه مشكلةٌ قد حَلّها القانون الصادر في 1984: فإنه تَبَنّى القولٌ بالوصي: 
الواجبة» وهي أن يكون لابن الولد امهالك في حياة أبيه مع إخوانه قِسمة أبيهم لو كان 
حيّاء فسواءٌ في هذه التّركة تَقدَّم الشهيدان على والدهما في الموت أو تأخراء ففى حالة 
تَقدّم من تَقدّم يُتتفع ابئه بقانون الوصيّة الواجبة» فإن تأر عن والده فهو وارث. 


(المفتي) 


(1) الشرح الكبير. ج4/ ص487. 
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نزاع في الولاية على مال اليتيم 

السؤال: 

ور ۴ 2 ي + اث ù‏ ا ر ّ 

تو ابني ورك ابنَّا صغيرًا عمره حوالي ثلاث سنوات» وكان التو يعمل في 
مزرعة حكومية (نخيل)ء وفي التقسيم الأخير استفاد الممَوَق من 104 نخلة» فأراد أبو 
مَل التكفّل بأملاك ابن ابنه (حفيده) حتى لا تضيع؛ ولكن للأسف ار ادت أم الطفل 
أن تتكفل بهذا املك وتَعْبّث به؛ فهل تحن ها هذا؟ 

الحوات: 

الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحّبه ومن اثبع هداه. 

أَوّلاً: أوَل ما يُنظر فيه في هذه المسألة ورئة ابنك الهالك؛ فأنت تُستحق من إرْثٍ 
بنك في كل ما ترك السدس» وتَسعَحِقٌ أمّه إن کانت حل الشدس أيضاء وتُستحق 
زوجت انه لباقي ترجع ل إن لخر (حفيد وهذ اعد من الشخل "٠.‏ - الذي 
واحد ين وَل يتصرف بثرية في نص ٠‏ 

E‏ س ع 

انبّا: آم الصبيّ لا تتصرّف بحُرية إلآفي تُمُيهاء وأمَا نصيب الصبيّ فإنه مال اليتيم» 
ويجب المحافظة عليه حتى يُبلغ سِنَّ الرّشْد فَيُدْفَع إليه» ولأجل المحافظة عليه يَؤّسّس 
مجلس عائل ينظر في أمره. ويقرّر في شأنه ما هو أصلح لهء ويكون أمْرٌّهِ تحت نظر 
القاضي الشرعي احتياطًا لال الصبيٌ» فمّن قَدَمه مجلسٌُ العائلة ووافقّ عليه القاضى 


ل بن 


الثا: ولا يُقَدَّم سَفِيهٌ لا يحْسِن التصرّّف والنظر للمال» ولهذا فإن كانت أمّ الصبٌ - 
مر اع کے س 2 2 
كا وَصَفْتها ‏ تريد العبث بال ابنهاء فإنها لا تمَكّن منه. و محال بينها وبين الو صول إليه 
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2 ,لياس عمعية اس لل سااء ا عثفم مده سوه مه وسييييه = وسيسب سس . .= 


ويُقَدّم عليها القادرٌ إِنْاءَ ماله والْضلح له» والظاهرٌ أن المعروف في وطننا أن الرجل 
أقدر من المرأة وأقرب الناس إلى اليتيم - لي هذه الق ذهو لان واا 
بالتقديم. 

رابعا: لک غا TEE‏ - أن يَفصل مال الصبيّ عن ماله 


الشخصي. وأن لا يتخلطه ياه فيتسرّب إلى إِزيِِ ويَالّه أعمام الصبي فهذا لا بي ل 


خامسًا: ينبغي لهذا الجدٌ أن يُنَزْلُ حفيده منزلة أبيه في الميراث» حتى إذا مات كان 
للصبيٌ منزلة أبيه في الميراث» وقاسَّعَ أعمامّه به وهذا ما أَفْتَى به علماء مصرء وجاء في 
تاوت الاسر#غناناء: بسحي الوضة صيّة الواجبة» فالقانون يُفرض هذاء وإنا قَلْنا ينبغي؛ 
لاال ةا ن الان وقد يكون الصبي في هذه المسألة أغنى من أعمامه بها 
جاءه من عدد النخيل. والسلام عليكم ورحة الله تعالى وبركاته. 
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بقلم: الشيخ أحمد حمانن 


أحمد بن محمد بن مسعود بن محمد حمانيء ولد بدائرة (الميلية) في آخر أسبوع من 
شوال سنة ألف وثلاثاتة وثلاثين» آخر أسبوع من سبتمير سنة 1915م» وبا 3" 
القرآن والمبادئع الأولى في الفقه وأصول الدين (التوحيد). 

ترح إلى (قسنطينة) في فصل الربيع من سنة 1930م, فَأَنَمّ جفظ القرآن بِكُتَاب 
سيدي أمحمد النجارء ثم الْخَرَط في سلك طُلْبة الإمام عبد الحميد بن باديس ابتداءً يمن 
أكتوبر 1931م» مُدَّةَ ثلاث سنوات (سبتمبر 1934م).: وأنْقَنَ بهذه دة فنون الدراسة 
الابتدائية؛ وحَضّر أوَّلّ مظاهرة شعبية قادها ابن باديسء كما حَضَّر بذه السنة لأوّل مرّة 
اجتماعًا عامًا لجمعية العلاء بالجزائرء وانخرط فيها كعضو عامل . 

ازل إلى تونس في أوْل السنة الدراسية 1934 1935م, فَانْتَظّم في سلك طلبة 
الجامع الأعظم. ودامت دراسته نالك مده عشر سنوات ملتزمًا بالنظامء خضل عل 
الأهلية في 1936م: وعلى شهادة التحصيل في 1940م» وعلى شهادة العالمية في سنة 
3 م. 

كانت صِلْته بابن باديس في حياته وبجماعته ب (قسنطينة) لم تنقطع» ومن هنا عَمِل 
في محلة (الشهاب)ء ثم بجريدة (البصائر)» وكّتب فيهماء وتَحَمّل مسؤوليات في جمعية 
العلماء» وشارك في الصحافة التونسية والجزائرية منذ سنة 1937م: وانتخِب أمينًا عامًا 
في جمعية الطلبة الجزائريين بتونس» بجائب المرحوم الأستاذ الشاذلي الي الذي اعتقل 
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سنة 1940م وتّعطّلت الدراسة في شهر جوان 1940م, فلم تستَآتف إلا في شهر أكتوبرء 
فَحَفَرَ امتحانَ التحصيل ونَجَحَ بالتفوّق» ثم جاءه الأمر من جماعة (قسنطينة) 
بمُواصلة الدراسة العليا وأطاعً» فَواصَلَ الدراسة بجِدٌ في القسم الشرعي» وانتهت 
بخصوله على العالمية في جويلية 1943م. 

أثناء هذه الفترة تَطوّرت أحداث الحرب العالمية الثانية» ونزل الحلفاء بالجزائر 
وسابّقهم الْألْانْ فنزلوا بتونس في نوفمبر 1942م؛ وانقطعت الصّلّة بين تونس والجزائر 
تامّاء وتَعَذّر الاعتماد ا مادي» وكان معه بعثةٌ علمية هو مسؤولٌ عنها ماديا وأدبيّاء فصار 
مسؤولاً عن خسة» ولم يَبخْل الشعب التونسي الكريم علينا طيلةَ وجود الألان حتى 
اْتحلوا أو طردوا في ماي 1943م. 

أثناء وجود الألمان غامَرْنا بالاتصال معهم مُغامرة وطنية» مع أنهم قد بدأ 
احتضائهم ونال من اتونسيين والجزائرين» وقد اكشف لنا بت نام وشو 
نظرهم إلى العرب. وبين أنهم يَعتبرون أرض إفريقيا حقا لاستغلالٍ الأوربيين: 
وعداوتهم للفرنسيين إن من أجل هذا الاستغلالء أمّا العرب فهم كالعَدّم» وفي برقية 
من هنر إلى بيتان يقول: «تَرّلت جيوشي بتونس من أجل الاحتفاظ بإفريقيا لأوربا»؛ 
ففشلت هذه الاتصالات ہم» وخحصوصًا بحد هزائمهم في روسيا وفي العَلَّمَيْ. 

بعد احتلال تونس ألْصِفت بنا ثبمة الاتصال بِالعَدُوٌ في زمن الحرب» وأَلْقِيَ 
القبض على كثير من الطَلبة الجزائريين؛ فدخلتُ عا السرية ابتداء من 1943م وجوت 
من العذاب الأليم» ثم قدَّمتُ إلى المحاكمة التي وقعت في 20 مارس 1945م بعد 
تدخل جمعية العلياء ء وأهل (قسنطينة )» وقدّمت رشوات ضححخمة أَنْحَتَ الطلية 
ا لجزائريين» وحُكِم عليهم بالبراءة أو بأحكام خفيفة. 

كان الرجوع إلى الجزائر في 30 أبريل 1944 في عهد السريةء فلا نزلت ب (قسنطينة) 
ابتدأثٌ العمل في التربية والتعليم» وكنتٌ كالضمير الُْستَتر لا يَْرْز رغم أثره العظيم 
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ورغم أن البحث عني كان ما يزال جاريًا بتهمتين: الفرار من الجندية الإجبارية» 
والتعاون مع العَدُوٌّ في زمن الحرب. لكنّ متنا الكريمة تستطيع كتمان السب عند الحاجة» 
وحتى الشرطة فيهم من يكثّمه؛ لأنّ كَشْفَه يُفيد العَدُو. فلا جاء أَجَلُ المحاكمة 1 يَبْقَ 
مَمْرٌ من البروز بعد تمهيد الطريقء فوَفَعَت المحاكمة بتونس أمام المحاكم العسكرية» 
ونَجَّوْنا جميعًا بالبراءة أو الحكم الخفيف. 

وني عهد السّرٌ حصلت على الشهادة العالمية في القسم الشرعيء ودخلتٌ القسم 
الأدبي» وشرعتٌ في الدراسة؛ ثم قطعتها ورجعت في التاريخ المذكور. وقد سمت 
مديرًا عِلميًّا للدراسة في التربية والتعليم» وأهم ما طرأً على الدراسة في هذه المدرسة 
إنشاءٌ التعليم الثانوي بهاء و تل المرحوم السعيد حافظ عن إدارتها فخلفه المرحوم 
الأستاذ عبد الحفيظ الجنان. أمّا المدرسة الثانوية فقد عيّن لُباشرتها الشيخ السعيد حافظ 
لقسم اللإناث» وأحمد حماني لقسم الذكورء ثم داهمتنا أحداث 8 ماي 1945م وصَدَر 
الأمر بغلق المدرسة وكل مدارس الجمعية في ولاية الشرق ابتداءً من شهر ماي 1945م. 

عقد مؤتهرٌ من المعلّمِين ورجال الجمعيات في مارس 1946م ب (قسنطينة)؛ وقرّر 
عدم الاعتراف بقرار الغلق» ووجوب إعادة الحياة للدراسة العربية ابتداءً من أوّل 
السنة الدراسية» وفتخت المدارس أمام أَغيّن العَدُوٌ البْهُوتء وعدت إلى الإدارة العلمية 
ابتداءً من أكتوبر 1946م. وقد عيّن للإدارة العلمية المرحوم أحمد رضا حوحوء وأُنشِىّ 
قسم ثانوي للبنات وللذكور. 

هاه ال رن موقر المتلمين» وانغفت له التملي الا لخر ترح 
التعليم الحرٌ ماديا وأدبيًا على مستوى الوطن وبعض مُدن فرنسا. وقد عيّنتٌ عضوًا في 
هذه اللجنة التي أَنْجَزت أشياء كثيرة في عقدٍ من السّنينء كيا أنشأت التفتيش الابتدائي 
والعام» ووّخدت الدراسةء وآنشأت الشهادات الفاصلة بين مراحل التعليم» وأنْقَدّت 
البعثات العلمية إلى ثانويات وجامعات مصر. 
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منذ سنة 1947م تَكونت أوَّل ثانوية بالجزائر للتعليم العربي ار وعيّن لإدارتها 
الشهيد الشيخ العربي» وللأستاذية أبناؤه وإخوانه» ومنهم أحمد حمانيء وهو الذي 
أشرف على تنظيم الدخول فيه» وشارك في تكوين هذه الثانوية» وبَقىّ المشرفَ على 
اللجنة العلمية إلى آخر لحظة من حياة المعهد. شهر أوت 1957م. 

في سنة 1955م أسندت إليه رئاسة لحنة التعليم العُلياء بعد أن اعتّقل كثير من 
رجاها. 


في عام 1946م عينته جمعية العلاء كاتبًا على مستوى جميع ولايات الشرق. عبتم 
3 2 ِ 
بالجمعية» وشعبهاء ومدارسهاء وشؤون التعليم فيهاء فقام بالمهمة أحسن قيام. 
. 8 2 
وبي سنة 1951م انتخب عضو في إدارة الجمعية» وأسندت له مهمة نائب الكاتب 


منذ نشوب حرت التحرير في عام 4م كان مثل إخوانه يعمل فيهاء وكان 
العمل سراد ومجعلت دار الطلبة من المراكز الأساسية للثورة؛ ودام هذا إلى يوم ألقيّ 
عليه القبض في 11 أوت 1957م بالعاصمة» وأغلقت دار الطلبة؛ وطرد منها سكائهاء 
واحتلّها العَدُوٌّه وجَعلها يمن مراكز التعذيب والاعتقال» وبقي فيها إلى يوم الانتصار 
سنة 1962م. 

بعد 27 يومًا في العذاب والاستنطاق والانتقال من الجزائر إلى (قسنطينة)» زح به 
في السجنء وَعَذْب فيه أيضاء واعثر ه من المشوّشين» ثم خُوكم أمام المحكمة العسكرية 
فنال الأشغال الشاقة» ونقل إلى السجن المركزي ب (تازُولت - لامبيس )» حيث بقى 
هناك إلى يوم 4 أبريل 1962م. 

وفي (تازولت) أنشأ مع إخوانه المجاهدين حركة تعليم مُنَظّم كَوّنَ طلبةً أَنَمَّ 
بعضهم دراسته. ثم امتهن في عهد الاستقلال التعليم في الثانويات؛ وصاروا جهارًا في 
ميدان التربية والتعليم. وفيه أيضًا ذُيّرت المكائد ضدّهء وكاد الاغتيال يناله عام 1960م 
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بعد ابتداء المفاوضاتء. وبسببه وقع الإضراب العام من جميع المساجين» بسبب خطبة 
يوم عيد النحرء فكان سببَ سقوط نظام الطاعة (دسبلين ‏ »«نامن5©): ونال 
المساجينٌ حقوقٌ السجين السياسى» وصرْنا نُسمع الإذاعات, ونقرأ الصّحفء وهذا في 
61م 

وبعد الانتصار سُمّيَ عضوًا في اللجنة المسؤولة عن التعليم في مدينة (قسنطينة)» 
ومديرًا لمعهد ابن باديسء وفتّح أبوابّه إلى رفع الأمّيّة» فعَمّر بالصبيان والشباب 
والشيوخ والنساء والرجال. 

وبعد تأسيس الحكومة الجزائرية ووقوع الاستفتاء» استدعِيّ من (قسنطينة) 
لوظيفة المفتش العام للتعليم العري» ودام هذا إلى سنة 1963م» فلا أسس معهد 
الدراسة العربية بجامعة الجزائر سُمّىَ أستاذًا به وقَمَى في الجامعة 10 سنوات كاملة 
من 1962 إلى 1972م. 


في سنة 1972م استدعِيّ ليكون رئيسًا للمجلس الإسلامي الأعلىء ويُعتبر هذا 
المنصب كمستشار تقني لوزير الشؤون الدينية» ومن مهامه تنظيم الدعوة في المساجد 
والمدن» وإصدار الفتوى» وتمثيل الجزائر في المؤتمرات والملتقيات على مستوى العام 
الإسلامي أجمّع. فقام هذه المهمة في عهد المرحوم المولود قاسم ثم مَّن بَعده إلى عام 
8م حيث دخل في فترة التقاعد ابتداءً من يناير 1989م. وأثناء وجوده في هذا 
المنصبء مَثّل الجزائر في ملتقيات عالمية بتونس هِرارّاء وبليبيا مرّتين» وبمصر مَرّة: 
وبالسعودية مرارّاء وبالأفغان» وبالهند. وبسرنديب (سريلانكا)» وبلجيكاء وبنواقشوطء 
وبتشاد» وبموسكوء وبإيران» وتناوّلٌ الكلمة في هذه المجتمعات كلّها. 

عَبّن في اللجنة المركزية لجبهة التحرير الوطني في أوّل عهدٍ لُكم الرئيس السابق 
سنة 1984-1983 1985م إلى أن جاء سَيْلُ 1988م الجارف. فبجَرّفه في ملة ما جرف 
من صالِح ما بُنِيَ أثناء فترة الاستقلال» وحاوّلٌ طِمْسٌ دولة الجزائر. 
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منذ تأسسث الدولة الجزائرية» كان مصلا بوزارة الشؤون الدينية» ندل ف 
خدمتها النصيحةء والمشورةء والفتوى فيها يُسأل عنه: الشعبية منها والدولية حتى 
اليوم» حيث استدعاه الوزير الحالي وعَيّنه في مجلس الإفتاء وهو يعتير نفسه مسؤولاً 
أمام الله قبل العباد. ويّسأل الله التوفيق والسّداد. 

فإن أصابّ فير الله» وإن أخطأ فلتقصيره. والإانسانٌ عُرْضِةٌ للغفلة والنسيان. 


الل اس 
والله تواب رحيم. 


304 


فهرم المصاح ر والمراجم 


1 ابن الأثر. 


4 النهاية في غريب الحديث والأثر. تحقيق: طاهر أحمد الزاوي» المكتبة العلمية» 
بيروت» 1399ه-19/78م. 


2ابن الحاج. 

و المدخل. دارالتراث»)دت. 

3 ابن الصلاح. 

٠‏ معرفة أنواع علوم الحديث (مقدّمة ابن الصلاح). عقية نون الدية عترووان: 
الفكرء 1406ه- 1986م. 

4ابن الضياء. 


# تاريخ مكة المشرّ فة والمسجد الحرام والمدينة الشريقة. نحقيق : عل"ع إبراهيمء 
دار الكتب العلميةء ط2, 1424ه 2004م. 
5-اسن العربي. 


٭ عارضة الأخوذي بشرح صحيح الترمذي. دار الكتب العلمية» بيروت» د 


ا 


ابا . 


و أحكام القرآن. تحقيق: محمد عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» 
ط3. 1424 ه - 2003م. 


د 


+ العواصم من القواصم (أراء أبي بكر بن العربي الكلامية). تحقيق: عهار 
طالبي» الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» الجزائر» ط2 1981م. 

6- ابن أبي زيد القيرواني. 

#9 الرسالة. دار الفكرءددت. 

7 ابن بِسّام. 

+ الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة. تحقيق: إحسان عباس. الدار العربية 
للكتابية اد و 9--1981م. 


8-ابن تيمية. تقى الدين. 


+ مجموع الفتاوى. تحقيق عبد الرحمن بن محمد بن قاسمء مجمع الملك فهد 
لطباعة المصحف الشريفه المدينة التو يةء السعو ديةء 1416ه 1995م. 
١‏ : ط ١:‏ 1 
+ قاعدة جليلة في التوسّل والوسيلة. تحقيق: ربيع بن هادي المدخلى» مكتبة 
الفرقان ‏ عجان طك 1422ه- 1م 
و 
9-ابن جزي. 
9 القوانين الفقهية. نحقيق: محمد بن سيدي محمد مولاى» د ت. 
0-ابن ححر العسقلاني. 
* الإصابة في تمييز الصحابة. تحقيق: عادل أحمد عبد الموجودء دار الكتب 
العلمية. دير ووالتثء طذ1كء 1415 ه. 
9 بلوغ المرام. تحقيق: سمير بن أمين الزهيري. دار أطلسء الرياضء السعودية, 
طق 1 ه-2000م. 


٭ التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعى الكبير. دار الكتب العلميةء ط1 
9ه 1989م. 
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فتح الباري. دار المعرفة» بيروت» 1379ه. 

# تغليق التعليق على صحيح البخاري. تحقيق: سعيد عبد الرحمن القزفي. 
المكتب الإسلامي» ط 1ء 1405ه. 

1ابن حزم. 

و الفصل في الملّل والأهواء والنحَل. مكتبة الخانجي» القاهرة» د ت. 

ف المح مالا تار دار الک رونت د ت: 

2 این خلکان. 

و وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان. تحقيق: إحسان عباسء» دار صادرء 
ببروت» 1994م. 


3ا رشد (الحد). 


+ المقدمات الفيداك: حقيق: محمد حجي» دار الغرب الإسلامي» بيروت» 
ط1 8 ه- 1988م. 

4 البيان والتحصيل والشرح والتو جيه والتعليل لمسائل المستخرّجة. نحقيق: 
محمد حجي» دار الغرب الإسلامي» بيروت ط2» 1408 ه- 1988م. 

4ابن رشد (الحفيد). 

و بداية المجتهد ونباية المقتصد. دار الفكرء ببروت» 1415ه-1995م. 

5 ابن سعك. 

و الطبقات الكبرى. تحقيق: إحسان عباس» دار صادرء بيروت» طاء 1968م. 

6_ابن عابدين. 

٭ حاشية ردٌّ المحتار على الدّرٌ المختار. دار الفكرء بيروت» ط2» 1412ه - 
12م 
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9 العقودالدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية. دار المعرفة» د ت. 
7 ابن عبد الب 
+ الانتقاء في فضائل الثلاثة الآئمة الفقهاء. دار الكتب العلمية» بروت» د ت. 


9 الاستيعاب في معرفة الأصحاب. تحقيق: على محمد البجاويء دار الجيل. 
بەر ونت» ط1 2ه 1992م. 
9« الاستدكار. تحقيق : سال محمد عطاء دار الكتب العلمية» دروت » ط1 


1ه- 2000 م. 


التمهيد يا في الموطأ من المعاني والأسانيد. تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي, 
وزارة الأوقاف المغربية» 1387ه. 


8 ابن عبد الحكم. 
فتوح مصر والمغرب. مكتبة الثقافة الدينية 1415ه. 
9 ابن عطية. 


9 المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز. تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد. 
دار الكتب العلمية» بەر ونت » ط1 1422ه. 


0 أبن فرحون. 


۵ تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام. مكتبة الكليات الأزهرية: 
ذا 1406ه 1986م. 


1 اين قدامه» شمس الدين. 


4 الشرح الكبير على متن المقنع. دار الكتاب العربي» د ت. 
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2 ابن قدامه المقدسى. موفق الدين. 


فى 


المغنى. مكتبة القاهرة» کت 


د 


3 ابن فيم الحوزية. 


¢ 


إعاام الموقعين عن رب العالمين. تحقيق: محمد عبد السلام إبراهيم» دار 
الكتب العلميةء ببروت» ط1 1411ه- 1991م. 

زاد الماد في هدي خر العباد. مؤسسة الرسالة» 227 1415ه__1994م. 
الطرق الحكمية. مكتبة دار البيان» د ت. 

الروح. دار الكتب العلميةء ببروت» د ت. 

إغائة اللهفان من مصايد الشيطان. تحقيق: محمد حامد الفقي. مكتية المعارف» 
الرياض» السعودية» د ت. 


4 _ابن كثير. 


4 


تفسير القرآن العظيم. نحقيق: سامي بن محمد سلامة» دار طيبة للنشرء ط 2 
السيرة النبوية. میق مصطفى عبد الواحد. دار المعرفة للطباعة والنشر 
والتوزيع. بيروت»ء 6ھ 1م. 


هو البداية والنهاية. دار الفكر» 1407ه- 1986م 


5 ابن مفلح. 


9 


الفروع. ميق : عبك الله بن عبد المحسن التركي» مؤسسة الرسالةء ط 1 
4ه - 2003م . 


6 ابن منظور. 


٠ 


ان العرب. دار صادر» بعروات» ط3 1414ه. 
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ادان هشام. 

چ السيرة النبوية. تحقيق : مصطفى السقاء مطبعة مصطفى البابي الخلبى. م2 
5ه-1955م. 

8_الامدى. 

و الإحكام في أصول الأحكام. تحقيق: عبد الرزاق عفيفي» المكتب الإسلامي. 
ببتروونتث. د نت. 

9 _الأزرقى. 

+ أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار. تحقيق: رشدي الصالح ملحس. دار 
الاتقلين اشر فور ةك 

0 الألباني. 

+ إرواء الغليل. المكقت الإسلاميء بروات» صل 2. 5ه-_1985م. 

1 الباجى. 

+ المنتقى شرح الموطأ. مطبعة السعادة. مصرء ط1. 1332ه. 

2 البراذعى. 

* التهذيب في اختصار المدوّنة. تحقيق: الدكتور محمد الأمين ولد محمد سالم بن 
الشيخ. دار البيحوث للدراسات الإسلامية وإحياء الا ذبي» طك 
3ه-2002م. 

3 البلخي. نظام الدين. 

« الفتاوى اهندية. دار الفكرء بيعرولك.». ط2 1310ه. 
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4 البوصيري. 


۰ مصباح الزجاجة ف زوائد ابن ماحه. کا حمد المنتقى الكشناوىي. دار 
العربية» بار ولت» ط2 1403ه. 


5 البيضاوي. 


٭ أنوار التنزيل وأسرار التأويل. تحقيق: محمد عبد ال رحمن المرعشلىء دار إحياء 
6 التسولى. 
۰ البهجة في شرح التحفة. نحقيق: محمد عبد القادر شاهين. دار الكتب العلمية. 
بيروت» طآء 68ه ‏ 1998م. 
7 الجوهرى. 
العلم للملايين» بيروت» ط4» 1407ه- 1987م. 


8 الحطاب. 

و مواهب الجليل في شرح ختصر خليل. دار الفكر» ط3 1412ه_1992م. 
9-ارشي. 

¢ شرح مختصر خليل. دار الفکر» بروت» د ت. 

0 الخطابي. 


و معالم السّنن شرح سنن أبي داود. المطبعة العلمية» حلب» ط1ء 1351ه - 
2م 
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9و الفقيه والمتفقه. تحقيق: عادل بن يوسف الغرازي» دار أبن الحوزي» 
العغوفية 14212 


٠‏ تاريخ بغدذاد. تحقيق: بشار عواد معروف» دار الغرب الإسلاميء. دارو ته 
طك. 1422ه- 2م 


5 تردن 


+ الشرح الكبير على مختصر خليل (وبهامشه حاشية الدسوقي). دار إحياء 
الكت الغرزييةة وت 


الشرح الصغير (شرح أقرب المسالك). دار المعارف؛ د ت. 
3 الدهلوي. 


و ححبجة الله البالغة. تحقيق: السيد سابق» دار الجيل» ببروت» ط1 1426ه - 
5م. 


4 الذهبى. 
8 سير أعلام النبلاء. مؤسسة الرسالة» ط3, 1405ه- 1985م. 


و ميزان الاعتدال في نقد الرجال. تحقيق: على محمد البجاويء دار المعرفة 
للطباعة والنشر» بير وت طكء 2ه 1963م. 


5-الرازی» زين الدين. 


و تار الصحاح. تحقيق: يوسف الشيخ محمد المكتبة العصريةء بيروت» ط5» 
0ه-1999م. 
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6 الرازي» فخر الدين. 
+ المحصول. تحقيق: طه جابر فياض العلواني» مؤسسة الرسالة. ط3. 1418ه_ 
1997م. 


+ مفاتيح لخبت (التفسير الكبير). دار إحياء التراث العربي» دير ونكت 507 
1420ھ. 


7 الرصاع. 


٠‏ الهداية الكافية الشافية لبيان حقائق الإمام ابن عرفة الوافية (شرح حدود ابن 
عرّفة). المكتبة العلمية. ط1. 1350ه. 


8-الرمل. 
4 نباية المحتاج 9 شر المنهاج. دار الفكر» بيروت. 4ه 1984م. 
9 الزبيدي. 


تاج العروس من جواهر القاموس. دار الهداية» دت. 

0 الزرقاني. 

؟ شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك. تحقيق: طه عبد الرءوف سعد, مكتبة 
الثقافة الدينيةء القاهرةء ط1؛ 1424ه_2003م. 

1-الز ركشي . 

4 البحر المحيط في أصول الفقه. دار الكتبي ط1 1414ه- 1994م. 

2 الز ركلي. 

٭ الأعلام. دار العلم للملايينء ط15. 2002م. 
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3 الزعغشري. 

+ الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل. دار الكتاب العربي» بيروت» ط3» 
7ه. 

4- الزيلعي. 

# نصب الراية في تخريح أحاديث المداية. تحقيق: محمد عوامة» مؤسسة الريان. 
بيروت» ط كك 1418ه- 1997م. 

5 السبكيء تاج الدين. 

٠‏ جمع الجوامع. دار الكتب العلمية» بيروت» ط2, 1424ه_2003م. 

6 السخاوي. 

+ فتح المغيث بشرح ألفية الحديث. تحقيق: علي حسين علي مكتبة السنة» مصرء 
طك 1424ه-2003م. 0 

# المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة. تحقيق: محمد 
عثمان الخشت,. دار الكتاب العربي» بيروت. ط 1ء 1405 ه_ 1985م. 

7 الس رخسي. 

# المسوط. دار المعرفة» بيروت» 1414ه- 1993م. 

8 السهيل. 

4# ایا السيرة النبوية لابن هشام. نحقيق: عمر عبد السلام 
السلامي» دار إحياء التراث العربي» بيروتء ط1ء 1421ه-2000م. 


9 ارط 
دار طبية؛ د ت. 
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تاريخ الخلفاء. تحقيق: حمدي الدمرداشء مكتبة نزار مصطفى البازء طا1: 
05ه-2004م. 


0 الشاطبى. 


۰ الاعتصام. تحقيق: الشقير» مید الصيني. دار أبن الحوزي» السعودية» ط1“ 
9 ه ‏ 2008م. 


© الموافقات. تحقيق: مشهور بن حسن آل سلمانء دار ابن عفان» مصرء ط1. 
7ه 1997م. 

1 الشافعي. 

الأم. دار المعرفة» بيروت» 1410ه_1990م. 

2 الشوكاني. 

ê‏ إرقاك اموق إل تحقيق للك سن عل الأضوال. اقيق انعد غزو عغانة دار 
الكتاب العربي» ط1. 1419ه 1999م. 

* نيل الأوطار. تحقيق: عصام الدين الصبابطي. دار الحديث» مصرء ط1 
3ه 1993م. 

و فتح القدير. دار ابن كثير» دار الكلم الطيب» دمشق» بيروت» ط1 1414ه. 

3 الشيرازي. 

ه المهذَّب في فقه الإمام الشافعي. دار الكتب العلمية. ببروت» د ت. 

4 الصاوي. 

و بلغة السالك لأقرب المسالك. دار المعارف» د ت. 

5 الصنعاني. 

٭ سبل السلام شرح بلوغ المرام. دار الحديث» د ت. 
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6 الطبري. 
* تاريخ الطبري (تاريخ الرسل والملوك). دار التراث» بيروت» ط2» 1387ه. 


4 جامع البيان في تأويل القرآن (تفسير الطبري). تحقيق: أحمد محمد شاكر. 
مؤسسة الرسالة» ط 1ء 1420 ه- 2000م. 


7 _الطحاوي. 

+ شرح مشكل الآثار. تحقيق: شعيب الأرنؤوط». مؤسسة الرسالة» طبعة1. 
5 ه 1494 م. 

8 العراقىء زين الدين. 


+ المغنى عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار (مطبوع 
مهامش إحياء علوم الدين). دار ابن عر نېر ونت م 1ء 6ه 2005م . 


9 الغزالي. 

* المستصفى. تحقيق: محمد عبد السلام عبد الشافيء دار الكتب العلميةء طا 
3ه 1993م. 

0 الفاكهي. 

و أخخبار مكة في قديم الدهر وحديثه. تحقيق: عبد الملك عبد الله دهيش» دار 
خضرء بيروت. ط2 1414ه. 


1 الفيروزابادى. 
7« الفيوس. 


+ المصباح المنير في غريب الشرح الكبير. المكتبة العلمية» بيروت» د ت. 
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3 القرافي. 

9 الذخيرة. دار الغرب الإإسلامي» بيروت» ط 1ء 1994م. 

+ الفروق. عام الكتب» د ت. 

؟ شرح تنقيح الفصول. تحقيق: طه عبد الرؤوف سعدء شركة الطباعة الفنية 
المتحدة ط1 1393 هم-1973م. 

4 القرضاوي. 

و فقه الزكاة. مؤسسة الرسالة؛ بيروت؛ ط2. 1973-1393 م. 

5 القرطبي. أبو العباس أحمد بن عمر. 


© الهم كا أشكَل من تلخيص كتاب مسلم. دار ابن كثير» دار الكلم الطيب. 


د مسق » بير ونث ط1. 7ه 1996 م. 
6 القرطبىء أبو عبد الله محمد بن أحمد. 


+ الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي). تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم 
أطفيش. دار الكتب المصرية» القاهرةء ط2: 1384ه- 1964م. 


77 الكاساني. 


و بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع. دار الكتب العلمية» ط2؛ 1406ه - 
6م. 

8 الكتاني. 

٠‏ نَظُّم المتنائر من الحديث المتواتر. دار الكتب السلفية» مصرء ط2» د ت. 

9 الكثبي. 


9 فوات الوفيات. تحقيق: حساك عباس ٠‏ دار صادر» بەر وات» طا 3م. 
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0 المازرى. 


ف العلم راد لم فيو عمد الغائل التيفنهالذار التومية لقشره 
تونس» ط2 0 مم. 


# شرح التلقين. تحقيق: محمد المختار السلامي» دار الغرب الإسلامي» بيروت» 
ط1 7م 


1 الماوردي. 

9 الأحكام السلطانية. دار الحديث» القاهرة» د ت. 
و أدب الدنيا والدين. دار مكتبة الحياة» 1986م. 
2 - الميرد. 


+ الكامل في اللغة والأدب. تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» دار الفكر العربي» 
القاهرة. ط3. 7ه /1997م. 


3 المجاجي. عبد الرحمن بن عبد القادر. 

٠‏ التيسير والتسهيل مع ذكر ما أغفله خليل من أحكام المغارسة والتوليج 
والتصيير. مخطوط بوزارة الشؤون الدينية (الجزائر)» رقم (فقه ‏ 639). 

4 المناوي. 


+ فيض القدير شرح الجامع الصغير. المكتية التجارية الكبرى» مصبر : ط 1 
36 ه. 


5 المواق. 


+ التاج والإكليل لمختصر خليل. دار الكتب العلمية؛ ط1؛ 1416ه 1994م. 
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6 _الميداني. 

٠‏ مجمع الأمثال. تحقيق: محمد محيى الدين عبد الحميدء دار المعرفة» بيروت» د.ت. 

7 النباهي. 

ه المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا (تاريخ قضاة الأندلس). دار الآفاق 
الحديدة» بروت» ط5 1403ه-1983م. ) 

8 النسفي. 

و طلية الطلية. المطبعة العامرة» مكتبة المثنى ببغداد» 1311ه. 

9 النفراوي. 

ه الفواكه الدواني على رسالة ابن أي زيد القيرواني. دار الفكر» 1415ه-1995م. 

0 النووي. 

و شرح صحيح مسلم. دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط2 1392ه. 

+ ار ل ا دار الفكر» د ت.. 

9و روضة الطالبين وعمدة المفتين. محقيق: زهير الشاويشء. المكتب الإسلامي» 
بىروت» ط3. 1412ھ 1991م. 

1 اطيثمي . 


و مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. تحقيق: حسام الدين القدسي» مكتبة القدسي» 
القاهرة. 4ه 1994م. 


2 الواحدى. 


و أسباب النزول. مؤسسة الحخلبي» مصرء 1388ه-1968م. 
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3 الوطواط. 

و غرر الخصائص الواضحة. دار الكتب العلمية» بيروت» ط1. 1429ه - 
08 م. 

4 الونشريسي. 

المعيار امُحرب. وزارة الأوقاف المغربية» دار الغرب الإسلامي» 1401ه ‏ 
1مم. 

5 أبو الحسن المالكي. 

و كفاية الطالب الرباني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني. تحقيق: يوسف 
الشيخ محمد البقاعي» دار الفكرء بيروت»: 1414ه. 1994م. 

6 أبو الشيخ الأصبهاني. 

و أخلاق النبي صلل الله عليه وسلم وآدابه. تحقيق: صالح بن محمد الونيّان» دار 
المسلم, الرياض» السعوديةء ط1ء 1418ه- 1998م. 

7. أحمد مختار عبد الحميد عمر. 

9 معجم اللغة العربية المعاصرة. عالم الكتب. ط1ء 1429ه _2008م. 

8 _ حسان بن ثابت. 

۵ ديوان حسان بن ثابت. دار الكتب العلميةء بيروت» ط2 1414ه_ 1994م. 

9 خايل بن إسحاق. 

٭ ختصر خليل. دار الفکر» بروت» 1415ه. 

و التوضيح في شرح جامع الأمّهات. تحقيق: أحمد بن عبد الكريم نجيب. مركز 
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0- سعدي أبو جيب. 


+ القاموس الفقهى لغة واصطلاحا. دار الفكر.ء دمشق» ط2: 1408ه - 
1988 م. 


1 -_ عبد الوهاب. القاضى. 

+ الإشراف عل نكت مسائل الخلاف. تحقيق: مشهور بن حسن آل سليان؛ دار 
ابن عفان» مصرء ط1, 1429ه- 2008م. 

و التلقين في الفقه المالكى. محقيق: محمد بوخبزة الحسنى» دار الكتب العلمية» 
ط1ء 1425ه-_2004م. 

2 على محفوظ. 

و الإبداع ني مضار الابتداع. مكتبة الرشد» السعوديةء ط 1ء 1421ه_2000م. 

3 عليش. 

٭ منح الحليل شرح مختصر خليل. دار الفكر» بيروت؛ 1409ه_ 1989م. 

4 فتح العلى المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك. دار المعرفة» د ت. 

4 عمار طالبى. 


9 ابن باديس حياته وآثاره. تحقيق: عبار طالبي» مكتبة الشركة الجزائرية» ط1. 
8ه 1968م. 


5 عياضء. القاضى . 
و الشفا بتعريف حقوق المصطفى. دار الفكرء بيروت»؛ 1409 ها 1988م. 
9 ترتيب المدارك وتقريب المسالك. وزارة الأوقاف المغربية» ط2» 1403ه - 


. 183 
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6- قلعجي» محمد رواس. 

١‏ معجم لغة الفقهاء. دار النفائس» بيروت» ط2 1408ه ‏ 1988م. 

7 مالك بن أنس. 

٠‏ المدونة الكبرى. دار الكتب العلمية» ط 1ء 1415ه_ 1994م. 

8. محمد الصادق الشطي. 

٭ لباب الفرائض. دار الغرب الإسلامي» ط3. 1408ه 1988م. 

9 محمد رشيد رضا. 

4# تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار). الحيئة المصرية العامة للكتاب» 1990م. 
٭ مجلةالمنار. 

0 مرعي بن يوسف. 


+ دليل الطالب لنيل المطالب. تحقيق: أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي» دار طيبة: 
الرياض. ط1. 1425ه 2004م. 


1 ميارة» محمد بن أحمد بن محمد المالكى. 


4 الدرّ الشمين والمورد العين على نُظْم ابن عاشر. مكتبة مصطفى البابي الحلبي؛ 
مصر› 3ه 1954م. 


1 وكيع. أبو بكر محمد بن حَلّف. 


+ أخبار القضاة. تحقيق: عبد العزيز مصطفى المراغيء المكتبة التجارية الكبرى. 
طاء 1366ه- 1947م. 
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العفو عن دِيّة قاتل الخطأ رم ب ب 
هل يعتتر هذا من القتل الخطأ؟ ل 
ما حكم قتيل الصدمة؟ ب اه 
سَقَطّت الطفلة من السيارةء فهاذا يجب علي ؟ O‏ 
هل عل كفارتان؟ 00000000 
مقدار دِيّة قتل الخطأ a‏ 


قتّل ابنة م بالبندقية خطأ ل له 


أطْلَّقَت النارٌ على نفسهاء فهل تجب ديّتها عإنّ؟ o‏ 


متى ينقطع التتابع في صيام كفارة قتل الخطأ؟ ا 500 
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ODES 


0 E 


oe 


e 1 


0 


O 


أمَرها الأطباء أن تسقط جنينها O‏ 
خكم الإجهاض لإنقاذ حياة الام ا ا O‏ 
الإجهاض جريمة O DE O a‏ 
وَصّف هما الطبيب دواءَ اسقط جنينها O Eg‏ 
أمَرّها زوجها بإسقاط الجنين Be‏ 
كنت في جهالة عمياء فَأَجْهَضْتٌ مرّتين!! E‏ 
اندقف فل التشيافن بسع تعافلة زوحخها السدة [ ز[ز[ [ O  [‏ 
ارتكبّت الفاحشة وأجهصَت جنينها وترغب في التوبة e‏ 
قط جنها طا a‏ 
الزنا والقذف ا 1 E O‏ 000007 
كيف ينظر الإسلام إلى المرأة المغتصّبة أو الزانية؟ SP E E‏ 
حكم الزنا بالمحارم والتغليظ بالتعزير لن اقترف ذلك ل و ل ا 
هذه المرأة ُحْصَنةٌ بالحرية والإسلام والزواج 1 
ا ا ا 0 0000 
المعاملات O‏ م 


ماري ف الجا O O‏ 
باع في مرض وفاته محلاً تجاريًا لابنته الم 1 
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كم المكس الذي يدفعه التاجر في الأسواق ل E‏ 
الأب والأبناء في العمل العائلي المشترك O‏ 
هل يَضمَن هذا الشخص ما أتلفه من مالي؟ O‏ 
بأخذ أجرة عن العمال مقابل توظيفهم في شر كات a‏ 
الربا ا ل ا ا 1 
حكم الربا E O O‏ 
الفوائد على القرض للبناء O O O‏ 
ما حكم هذا القرض الفلاحي؟ ملع د سو ا امحل ا ا 1 
الاقتراض بفائدة من مؤسسات الدولة التعاونية LOIS o‏ 
هل في الاستفادة من هذا العتاد ربًا؟ ا 
هل أقبل هذا التمويل من البنك الفرنسي؟ LO seha‏ 
حكم فوائد البنوك لو RR E‏ ا ا 10 
حكم فوائد صندوق التوفير والاحتياط ا 1 
عرف القاض وو هذه القوانة؟ مهام 1278 
من هو الضط للقر ص ار برى؟ اذ ذ[ذز[ [ [ [ [ 00000011 
شراء عملة بأخرى O‏ 
أهذا ربح حلال أم هو عين الريا؟ 1 
الشفعة LEEDS O O E O a‏ 
هلال الى ى الفاق جص هذه الشرعة؟ o‏ 
هل ل ا اك ان د ا ا 000 
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LL a ET الترعات‎ 
3200100 الحمة‎ 
CLE E ERISA OSS اة باطلة‎ 2 


حكم رجوع الأمّ في هبتتها لابنها lL‏ 


امبة لبعض الأبناء دون بعض 


الوصية ay‏ 
اوت واا eT‏ 
ا E‏ 
الوصية لابن البنت o‏ 


ماق غلمية حول جرات الفتوئ الاق 
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هل تَصِحّ هذه الوصيّة؟ وهل تّرث هذه المرأة؟ 
الوصية في مرض الموت لوارث A‏ 


# " "# #© © © © © © © © © © © © ©« # » © © © © ن ن عه هج هاج و هاه ومو جا هج 


هل يَبطل هذا التنزيل؟ E‏ 
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©» © #» © #* # #* © © © # ا »ه # © © © © © © ©0 © © © © © هماهو اج واب و و و جو بن أن 


DUE eva ES ROE ERAS 





و .ع 
يو صي باله لحرمان اختیه من الإرٹث DP FR O OE ETP‏ 
هل أبيع الارض أم أنفذ وصية والدي؟ 000 E O‏ 


الوقف م لقا عي لثم دوع لومم ا و لم قلق واو بوم اط جا ل و6 عر و عالع لقو ع وجا الم ا ا 
شك ل ا ا EO a a‏ 

ي ر كِِ 00 9 ع 
ما قصَد المالكيٌّ تبس على مذهب أبي حنيفة؟ 1111173131000 


يرك كل ماله لزوجته ويخرم ابنه الوحيد ا ا 0 


حبس على زوجته وحَرّم أبناءه « موه كو سو عق ع أنه عقا ااه ل اس هاه لعا ع عن 8اءاطاعتن ويج 1 6 2:9 


هل هذا ا حبس صحيح؟ فو وحمو ييه و الشاني اع OE eS RR‏ 
2 ا ا 1 
مَظلمة شديدة تلحَق زوجة وبنات صلب ASR COE‏ ال و ا ا ا 520 


ےد 4 سر ەه ٤‏ 

يبس على نفسه ليحرم أخته من الميراث كا ورا الطاو مطا ع عدي تاق وجا بن نون م اا م ا E E‏ 
هل يمكن مراجعة هذا الحبس؟ 0010101 e‏ 
هل يصح هذا الصلح؟ eS‏ وو مسو عو A‏ 


: 
. 
إْ 
1 
: 
م 
: 
1 
1 
£ 


استفلال أرض الر قت هفرة O‏ 
المعراث ل ا و ا ا 0 
هل يرث الَأَّْد؟ 1 0000000 
تزوّجَت من غير مسلم فهل تَرث أباها؟ ا O‏ 
زوج فرنسية فهل يرنه أبناؤه وزو جته؟ E‏ 
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هل هذه الفرنسية حق في هذا السكن؟ 0 0 101000 


أسلم ولم يغّر اسمه. هل يَرئه أولاده؟ 0 
الذيون على ال كة ل 
حكم التبني والميراث لس ا a‏ د 
تقسيم تّركة ميت ل ل ا 
عمنا يُمنعنا من إرث ابينا AO SSO ESSA RR REE‏ 
هل لآخينا أن يَمنعنا من التصرّف في أَنْصِيتنا؟ OE‏ 
هل لأمّ زوجتي حقٌ في مال زوجتي المتوفَاة؟ n‏ 1 
هل لي حقٌّ في دِيّة ولدي؟ 1 
هل للأب والأم حقٌّ في هذا المال؟ E‏ 
نزاع في الميراث ل ا 0 
هل لي حى في تركة أخي؟ 1 0 0 0 00000 
ما هو نصيبي من هذه الأرض؟ O‏ 
ما هو نصيب هذه المرأة من زوجها الأول والثاني؟ e e E‏ 
هل لأبناء الأخ حقّ في هذه التركة؟ 0 0 
هل ا إخوة زوج ا 00000 
هل لي حق في هيراك آخى الشقيق؟ I‏ 
هل لان ف هله الذاز المرهولة؟ e a o‏ 
هل يرث الأخوان من الأمٌّ في تّركة أختهما؟ A ee o‏ 
نت خرومة من إرك انها ا 000001 0 O‏ 
هل يجوز حرمان البنات من الميراث؟ ل E E OR‏ 
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حَيّسَت ماهًا على المسجد فهل ترثا أختاها؟ 0000 


اسا O O‏ 
ملك عل ثم استّشهد. فهل أَرِثّه؟ O‏ 
هل لهذين الأخوين لأب حقٌّ في تركة أختهما؟ ا ده 
هل يرث الأخ لأب في هذه المسألة؟ e‏ 


لاذا لا تّرث بنت الأخ عمّتها؟ ااا 00 


هل لبنات العم إرث؟ ةزةؤةزةزةز DE‏ 
) ل 
هل لي حق في] ترك اعامي؟ شف تايولوا ab OE‏ 


ولد بعد وفاة أبينا فهل يَرثْ؟ ا 
من هم الوارثون في هذه ال كة؟ O E‏ 
يريد أن حرم ابنه العاق من الميراث ب 0 
مات بوهم في حياة جدهم» فهل يَرڻون؟ OO a‏ 
تنزيل ابن الابن منزلة أبيه في الميراث اماف امسج COE ROR‏ 
أنْرّل ابن أخته منزلة ابنه من الصّلب دواع ونطاوم اسع 2 وو دا لج د ا م 1 
اختلفوا في التنزيل وتطبيقه ل ا اك 
يُطالِب بحقٌ أبيه في الميراث ا و O e‏ 
أخوات يطالبن بنصيبهن في الميراث SR‏ و ا SOO EC‏ 


2 7 

فت روحته وهو سک ان فهل يرثها؟ مهاف قاع و فقوو ووه ةو و ووو عه وموم نه اواو و و رامن واوا مر و وار وا يه 56 
ا د و 

510 a A AE a ea ela aê a e ê عه عاق كوه ةلهن مده ماله‎ ae قتا زوجته خطا فهل يرثها؟‎ 


a E DO OE TTT ميراث ذوي الأرحام‎ 


و رت T7‏ م 
خال امالك يدعى الحق في الميراث والشفعة ا و وا مودي م SENE‏ 
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لماذا لاأرث حالتي؟ ا 


كتب تركته باسم زوجته ا ا 


ع 
7 ا ےه ٠‏ 0 العم عأ تنه وق مه دواع و CE O O‏ 
ابن عمِّنا يمنعنا من ميراث أبينا eS‏ 


هل يستطيع أحد أن يمنعنا من إرث أبينا؟ esen aS e a‏ 


هل لأبناء الزوجة الأولى الحق في هذه الأرض؟ O n‏ 





مم 3 1 ر واللولوا سن ود و نم واو ها د ةن م6 م 6م 5ع * ** * 
إرث من جهل تاخر مويه ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ال 
نزاع في الولاية على مال اليتيم ا ا 
حياة الشيخ أحمد حمانيٍ في سطور ا i E‏ 


380 





